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كتاب إحياء الموات 


أله (12368 ]ذا عقر ريك أرض] نوقلي "1 فيا فدن كانسالكا امعد 
ولو ظهر'”' فيها ركاز من دفن الجاهلية لم يكن له حق في الركاز» وكان 
الركاز لمن ملكها قبله» فإن لم يعترف”"' البائع بأنه ملكه عرض على من 
ملكها قبل هذا البائع» فإن لم يعترفوا”'» فهو لمن أحيا تلك" الخطة 
الأنمند !"الأول :والمسانتان ومين 


والفرق/, سيفيها- أن الحاوث اكه “من التس والنسة وساتر وار إنها زثقلارب) 


فى :غروق: الآرض"""" وأجراوهاه: .ومن اشنترى. أرضاً ملك احرانها الظاهرة 
والباطنة إلى أسفل الثرى . 


ونال كار القفونه ناس هر عه عووت: الأرضن و اخراها” انها هر 


)1( فى دا (فظهر) . 

(2) انظر: الأم 3/ 47» والمجموع 290/11 291؛ وشرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 95- 

(3) في /ج: (وإن ظهر). 

)4( في /أ: (من ركاز الجاهلية). 

(5) في /أ: (فإن لم يعرف). 

)6( ا (فإن لم يعرفه). 

(7) (تلك) ساقط من /أ. 

(8) في /ج: (بالاحياء). 

(9) انظر: الأم 3 44/2. والمجموع 291/11 2292 وشرح مختصر المزني.خ. ج6 
ورفة: 95 نا. 

(10) في /أ: (المسبكة). 

(11) فى رك (للارضو): 

(12) (من) ساقط من /أ. 

(13) 5 /أ: (ولا أجزاتها). 
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مودء(0) بدفن؛ ولهذا قال الشافعي - رضي اللّه عنه في كتاب البيوع -: «وإن 
كان في الأرض”7" حجارة مستودعة» فعلى البائع نقلها وتسوية الأرض على 
حا 20 فجعل الحجارة المستودعة للبائع دون المشتريء فكذلك الدراهم 
والدتاليسن:: ( ش 


مسألة (369): إذا اشترى أرضاً فيها ركاز [لم يستخرج قط لم يملك الركاز 
بالشراء0 4 توميق. أحيا . أرضا نمقةة :فيه ]21 .ملك9؟ «الركاز 
بالإحياء0؟ . 


وَالفرق تيتهها أنه أحنا أرضا منة) تملكه عل الأرفن ملك عبن فسوق» 
ولو أنه قبل الإحياء استخرج ذلك الركاز حكم بأنه صار ملكا له")؛ لأنه مال 
عادي وجده في أرض عادية» فإذا أحياها ولم يستخرج الركاز حكم بأنه حصل 
ورت (10) للركاز. فصار أولى 07 من عع الناسن:: 


وأما من اشتراها بعد الإحياء» فالركاز الذي فيها لا يدخل فى ملكه؛ لأنه 
مسبوق ملكه/12) وعقد البيع يتناول الأرض بأجزائهاء وليس الركاز من أجزائها . 


(1) في /أ: (مودوع). 

(2) في /أ: (في ركاز). 

(3) في /ج: (في الدار). 

(4) انظر: مختصر المزني / 79. والأم 3/ 46 47. 
(5) انظر المسألة السابقة. 

(6) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(7) في /أ: (كان ملك). 

(8) انظر: شرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 95 ساء وروضة الطالبين 279/5. 
(8: «(لتصائط هن ١‏ 

(10) في /أ: (مالكاً). 

(11) (به) ساقط من /1. 

(12) في /أ: (ماله). 
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مسألة (370): القتال إذا جرى بيننا وبين المشركين» فدافعونا عن بلادهم 
ودافعناهم» ثم افتتحناهال'"» وبين ظهرانيهالة موات27© . فإن كانت المدافعة 
عن الموات والعمران.ء فليس لغير الغانمين مزاحمة الغانمين في إحياء 


امراك وإن كانت!” المدافعة عن العمران دون الموات» فجميع المسلمين 
66١‏ 





في الإحياء سواء 


والفرق بين الحالتين: أنهما( إذا لم يدافعوا عن الموات ودافعوا عن العمران 
فالغانمين وسائر المسلمين سواء. لم يوجد منهم أثراةا ولا قصد قتال للاستيلاء(9) 
على الموات؛ فلهذا استوواء واشتركوال" في حق''" الإحياء» وأما إذا كانت 
المدافعة عن الجنسين» فقد حصل22" الموات والعمران فى أيدي الغانمين بالقتال 
الا و لات 81 تقديم الغانمين على حق غيرهم» ولا نجعلهم مالكين؛ لأن 
رقبة الموات لا تصير ملكاً ما دامت مواتاء ولكنهم أحق من غيرهم» وصارا04 


)01 5 / ج: (وافتتحناها) . 

(2) في /ج: (وبين ظهرانينا) . 

(3) في /أ: (أموات). 

(4) انظر: شرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 960 أ2 ونهاية المطلب خ. ج 4 ورقة: 2369 
وروضة الطالبين 280/5» ومغني المحتاج 2/ 362. 

)5( ف 1 (وإن كان). 

(6) انظر: المراجع السابقة . 

(147. “(انيها) ساقط من 1 

8 افن /1؟“زتزولة): 

(9) في /أ: (استيلاء). 

(10) في /أ: (فاشتركوا). 

(11) (حق) ساقط من /أ. 

(12) في /أ: (جعل). 

135 اف 110 (برهن): 

(14) في /1أ: (فقد صار). 
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هذاء 


كاده 0 موانا نكور نهو اجن يدهن غرة كما بعد ولزم ام 


سن لوطال الزنان وهو معرض عن هما ريا تين كان اللسلطات أن يقط: 
لغيره» ليحييه ولينتفع بها . 


مسألة (371): إذا حوط على حظيرة للمواشي ملكها بالتحويط”"» وإن لم يحدث 


فيها عمارة غير ذلك57 . 


(1/194) وأما إذا قصد إحيائها/ لمسكن ر 0000 فلا يملك النطة بالتحويط» الوا 


الأبنية حتى يصيرها معدودة فى 1 


وإنما كان كذلك؛ لأن/2') نهاية الانتفاع بالخطة لحظيرة المواشي تحويطهاء وقد 
حوطهاء وما جرت العادة نحصب الأبواب فى معا (13) هذه العمارة . 


(0 


(2) 
03) 
(4 
(5( 
(6) 
(70 


05) 
9 
)010( 
0110 
)012( 
.)13( 


يقال: حجرت الأرض» واحتجرتها إذا ضربت عليها مناراً تمنعها به عن غيرك. وفي 
الاصطلاح : أن يؤثر في الأرض أثراً لم يبلغ حد الإحياء» مثل: أن ينصب فيها أحجاراء 
أو يغرز فيها أخشابا. 

انظر: لسان العرب 171/4» والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / 258» وشرح مختصر 
المزني خ. ج 6 ورقة: 92 بء ومغني المحتاج 2/ 2366 وقليوبي وعميرة 91/3. 

في /أ: (بما يحجره). ظ 

انظر: مغني المحتاج 2/ 2366 وروضة الطالبين 5/ 386 وقليوبي وعميرة 91/3. 

في /1: (يعرض). 

فى /أ: (ما تحجر). 

انظر: روضة الطاليين 5/ 287؛ ومغني المحتاج 2/ 367» وقليوبي وعميرة 91/3 92. 
فى /أ: (من عمر أمواتاً وقصده أن يبنى للمواشى حظيرة ملك الخطة إذا حوطها بجدار 
١ ١ | 1)‏ 

انظر: روضة الطالبين 5/ 289 ومغني المحتاج 2/ 365. وقليوبي وعميرة 3/ 91. 

في /أ: (لسكنه) . 

(ولا) ساقط من / ج. 

انظر: المراجع السابقة . 

في /أ: (لأنها) . 

(مثل) ساقط من /أ. 
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وأما المساكن» فليست العادة فيها الاقتصار على التحويط» بل العادة أن يكون 
مع التحويط تسقيف() وأبواب وأغلاق ومرافق» ثم يقتصر في هذه المسألة على 
الأقل من هذه العادة التى اشترطناها . 





وحشيشهال)؛ وليسال؟ سواء في مواتها». فليس للذمي إحياء موات 
و بلاد الإسلام!؟؟. 


والقرق نيما :آذ إنحياء الموانق نوما برف غير وي 97 وليس للذمي أن 
يضيق على المسلم» ولا أن يساويه"" في بنيان» بخلاف الصيدء فليس فيه ذلك» 
ولا ما يوجب حرجا”!''' وتضييقاً» وأما الكلأء فهو يخلف2'27 وكذلك الحخطب» 
على أن الذمي هو يبيع /13) في دار الإسلام» والصيد والحشيش هو من البيع. 
بخلاف الأرض فإنها من الأصول والمسلمون ا21' أولى. إلا20') أن يبتاعها أهل 
الذمة بثمن. 


(01) في /أ: (سقف). 

(2) في /1: (والمدمى). 

(3) (وحطبها) ساقط من /أ. 

(4) انظر: روضة الطاليين 2278/5 وشرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 88 ب» ومغني 
المحتاج 2 .,. 

15 ك1 روليس): 

(6) في /أ: (في موتها). 

(7) في /أ: (في دار). 

(8) انظر: حلية العلماء 5/ 497» وروضة الطاليين 5/ 8 ومغني المحتاج2 / 362. 

(9) في /أ: (ربما يورث ضيقاً ونصقا) . 

(10) في /أ: (ولا يساويه). 

رن> في 11 لقان سكم ذلك وان اندر مات لحي رجا 

(12) فى اا (عدلفه)ء 

(13) في 0 (هو الذي منع) . 

(14) في /أ: (فيها). 

(15) (الا) ساقط من /أ. 


8 الجمع والفرق (ج3) - كتاب إحياء الموات 


مسألة (373): البقعة المعمورة في الجاهلية وعليها في الإسلام آثار العمارة موات 
ف اكب 113 رسباق اللقا ين ينا سطع صيارة ).عمق أنعناها من المتتلهين 
ملكهاء ولا حاجة في ملكها إلى إذن السلطان!" . 
والقفة المسموزة يوار "7 الإنناد م الفقود ‏ لا سه انان ا 
يصرفها الإمام إلى مصالح المسلمين على قضية") الاجتهاد”” . 
والفرق بين البقعتين: أن العمارة لباقي دلبل "غك أن عسلما من المسلمين 
صار مالكاً لتلك/' البقعة في زمان من الأزمنة» وملك المسلم إذا تفانى ملاكه» ولم 
وق لتوولة "" رعير ف ريت امال ويكون لورثته'”" العامة؛ ولهذا قلنا: إذا ملك 
بقعة بالإحياء: اعريك آثار عمارتها [ تعد مواتاً قطاء ولكنها تصير في بيت 
لمال إذا لم يبق لها مالك7" . 


وأما البقعة المعمورة في الجاهلية التي لم تعمرء واعللففي اليادم فكل يمن 
أحياها وعقدة عنارك "فقيو بعالك لهاة: لآ قاءة :ها انها أ كانت ملكا 


(61) هذا أظهر القولين. 
القول لقان أنه ليسبت يموات: 
انظر: روضة الطالبين 5/ 279 - 281» ومغني المحتاج 2/ 362 - 363» وقليوبي وعميرة 3/ 

.89-88 

,0 (دار) ساقط من /أ. 

)3( في /أ: «المفقودة) . 

4( في / ج: (في قضية) . 

(5) ومن الأصحاب من جعل المسألة على قولين كالمسألة الأولى. والجمهور فرقوا بين الجاهلية 
والإسلام . ظ 
انظر: روضة الطالبين 5/ 279 280» ومغني المحتاج 2/ 2362 ونهاية المطلب.خ. ج 4 
ورقة: 367 368. 

(6) في /أ: (لملك). 

(7) في /ج: (فلم يبق ورثته). 

(8) في /ج: (لورثة). 

)9 انظر: روضة الطالبين 5/ 279؛ ومغني المحتاج 2/ 362. 

(10) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
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لجاهلي؛ ولهذا نقول: كل ركاز يجده المسلمون» فهو من أملاك الجاهلية» إلا أن 
الشتريمة ععلت الواكل أول يكنا حملت الشريحة العا/8 أوزل.بيذة البقعة: 
فإن قال قائل: فهلا7 قلتم! في المعادن الجاهلية إذا عمرها المسلم أنه يصير 
مالكاً لها . 1 
قلنا: قد اختلف قول الشافعى ‏ رحمه الله فى معادن الجاهلية7” © فإدا قلنا : 
إنها لا تملك فالفرق بينهما وبين هذه البقعة: أن حافر المعدن لا يقصد بالحفر 


إحياء» وإنما يقصد أن ينال منه نيلاًء فحفره لطلب المستكن) فى الأرضء ألا/ (194/ب) - 


ترى أنه يبتدىء كل يوم حفرة طلباأ لما فيه» وأما هذه البقعة فقد تحقق بهذا الفعل 
الذي فعله إحياؤهاء في قصد”/ تملك عينها؛ فلهذا صار مالكاً لها. 


مسألة (374): إذا لازم الرجل بقعة من السوق الواسع ليبيع7 ويشتري وينتابها 
كل يوم فسبق إليها ره نوها من الأيام كان للأول إزعاج الساية ا" 


(1) (العامر) ساقط من /ج. 

(2) في /أ: (هل لا). 

(3) في /ج: (قلت). 

(4) في /أ: (ملكاً لها). 

(5) قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «وكل معدن عمل فيه جاهل» ثم استقطعه رجل» ففيه 
أقاويل . 
أحدها : أنه كالبئر الجاهلي والماء المعد» فلا يمنع أحد أن يعمل فيه» فإذا استبقوا إليه» فإن 
وسعهم عملوا معاء وإن ضاق أقرع بينهم أيهم يبدأء ثم يتبع الآخرء فالآخر. . 
والثاني: للسلطان أن يقطعه على المعنى الأول يعمل فيهء ولا يملكه إذا تركه. 
والثالث.: يقطعه فيملكه مالك الأرض إذا أحدث فيها عمارة» أ. ه 
مختصر المزني / 2132 وانظر: الأم 4/ 44. 

(6) في /أ: (المسكن). 

(7) في /أ: (وقصد). 

8( في / ج: (يبيع) . 

(9) في /ج: (فسبقه غيره). 

(10) انظر: روضة الطالبين 5/ 295» ومغني المحتاج 0370/2 وقليوبي وعميرة 3 


٠ 5‏ . الل 2 
ولو تصور ذلك7'' في بقعة من المسجد الحرام ينتابها الرجل كل يوم 
فسبق إليها غيره نوفا من الأياء/3) كان لباك 7 أو اقل وكذنك" أيضاً 

مضارب منى تكون مناخ بن “نيوا . 


والفرق بين المسجد الحرام وبين السوق: أن الأغراض تختلف في مقاعد 
الأسواق اختلافاً بينآء بكثرة المجتازين الطالبين لسلع القاعدين وقلتهم" وغير 
ذلك» فإذا”' داوم الرجل الواحد على بقعة من بقاعها لغرض له كان أولى مها 
ما دام على الانتياب”''"'» ولم يتحقق منه الإعراض والتعطيل» فإذا عطل 
وأعرض كان لغيره أن يأخذها ويرتفق/7'' بها. وشبهها الشافعي ‏ رضي الله عنه - 


)01 في /أ: (ولو تصور مثل ذلك). 

(2) (الحرام) ساقط من /أ. 

(3) (يوماً من الأيام) ساقط من /أ. 

)4 في /أ: (للسابق) . 

(5) انظر: روضة الطالبين 5/ 296 297» ومغني المحتاج 2/ 2370 وقليوبي وعميرة 3/ 94. 

(6) في /أ: (فكذلك). 

(7) في /أ: (مباحاً لمن سبق). 

(8) لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قلت: يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا؟ 
قال : لاما :مناخ من سنتف ١‏ 
رواه أبو داود وابن ماجةء والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي. 
والمناخ: الموضع الذي تناخ فيه الإبل. أي مبرك لإبل. 
انظر: سنن أبي داود كتاب «المناسك» باب «تحريم حرم مكة»؛ حديث (2019)» وسنن ابن 
ماجة كتاب «المناسك» باب «النزول بمنى» حديث (3006).» والمستدرك 1/ 467» ولسان 
العرب 3/ 65» والقاموس المحيط 1/ 272. 

(9) في /ج: (في قلتهم). 

(10) في /أ: (وإذا). 

(11) (الانتياب) ساقط من /أ. 

(12) في /ج: (ويرتب). 
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بفساطيط”7'' العرب المنتجعين!”» فمن ضرب منهم”" فسطاطه كان أولى بتلك 
البقعة من غيره ما دام غير معرض» فإذا قلع ونتحول وحول نجعته صار الناس 
سواء في تلك البقعة7)» ورجوع هذا التاجر إلى منزله بالليل» كقلع العربي 
البدوي7 فسطاطه فى بعض الأوقات وضربه فى بعض الأوقات . 


وأما بقاع المسجد فالأغراض فيها غير متفاوتة في صحة الصلاة» وتحصيل 
فضيلة الجماعة» وصحة الاعتكاف.» فمن أراد فضيلة الصف الأول. 
فليسبق727)» وقد قال رسول الله يك -: «لو علمتم ما في الأذان والصف 
الأول لاستهمتم عليه»”'. فلما''! عظم حظ المسابقين''" إلى الصف الأول 


(1) في /أ: (ببساطيط). 
والفسطاط: بيت من شعرء وفيه ثلاث لغات: فسطاط» وفستاط»ء وفسّاط. 
انظر: الصحاح 1150/3»: ولسان العرب 371/7. 

(2) في / ج: (المنتجعين من العرب). 

13 عقي /أة ليم ): 

(4) انظر: الأم 4/ 43. 

)5( في 0 (كقطع العربي للبدوي). 

(6) (غير) ساقط من /ج. 

10 فى 11 (فلبينن): 

(8) الا قرر المؤلف ‏ رحمه الله الفرق بين مقاعد الأسواق وبقاع المسجد: بأن بقاع المسجد لا 
تختلف. بخلاف مقاعد الأسواق . أراد أن يدفع اعتراض المعترض على هذا الفرق بفضيلة 
الصف الأول عن غير على أنه يمكن تحصيل ذلك بالسبق الذي طلبه الشارع . 

(9) في /أ: (لأسهمتم عليه). 
والحديث أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «الاستهام في الأذان.. .»؛ حديث 
(12). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 
منها). . . حديث (437). 

(10) في /أ: (ولما). 

(11) في /أ: (إليه). 


12 الجمع والفرق (ج3) - كتاب إحياء الموات 


درف" ذرف""" الكانيه #السابقون: الريعة 7" بزرول 197 سارو قبل "7 نزو لها عل 
غيرهم» فعرفنا فضيلة الصف الأول» وهذا المعنى مفقود فيما ذكرناه من مقاعد 


الأسواق. 


مسألة (375): الرجل إذا نزل منزلاً في المفازة مجتازء فحفر عين ماء فاستنبطه 
وارتحل + فنزل غيره ذلك المتزل مستوطاً» كان 'له أن يتملك احفر 19 الذئ 
اكع 6 
حفره الآاول”". 
ولو أن الأول نزل ذلك”* المنزل مستوطناء فحفر على عادة مثله» ثم اتفق له 
. الارتحال منتجعاًء أو غير منتجع لم يكن لغيره أن يتملك الحفير”” الذي حفره 9 
والبالتان لا ينترقان بانتيطوى الببرع أو الأ طروي . 
والفرق بين المسألتين: أن المجتاز إذا حفر عين ماء» فقصده فى الحال الارتفاق 
بذلك الماء» لا تملك ذلك المكان». إذ ليس فى عادة مثله قصد إحياء البقعة. 
[وأما إذا استوطن. فحفر على عادة مثله للتخليد والتأبيد» فقصده إحياء 
القية] !"لوقي" ملك النقعة بالعتحريطل والدراعةاب اذ اتلك شل الجراغة إل 


(1) في /1: (لشرف). 

(2) (ذلك) ساقط من /ج. 

)3( في /أ: (الرحمة_لله) . 

)4( ل (ينزلها) . 

(5) في /أ: (مثل). 

)6( في /أ: (يملك الحفيرة) . 

)7( انظر: مغني المحتاج 374/2 2.375 والابتهاج خ. ج4 ورقة: 1-111 بء وقليوبي 
وعميرة 3 . 

(8) (ذلك) ساقط من /أ. 

(9) في /ج: (الحفر). 

(10) انظر: نهاية المطلب خ. ج4 ورقة: 2395 وشرح مختصر المزني.خ. ج6 ورقة: 97-أ. 

(11) في /أ: (أو لا يطوى). 

(12) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(13) في / ج: (ولا يملك) . 


بقعة بالحفر لم يكن لغيره مزاحمته فيها. 


ضنالة ((4)876» ارس 31 احفر يكرا فو مقائقه اقدواء. لها فل اقضيف: مكلك 
البقعة» أو حفرها على قصد الارتفاق بالماء» كعادة المجتازء فليس له في 


ولو أن رجلا حمر في فارعييوا”عاز لفان يمنع فضل مائها ويدخره ويستبقيه 
لحاجته "ا ولا يستحب ذلك له إذا علم حاجة غيره إليه. 


والفرق بين البادية وبين المنزل: أن الغالب فى المفازات© إعواز الماء وشدة 
حاجة الناس” إليهء فإذا منع قضل مائه97 ..والحالة هذه - فقد سعى في ضرر 
غيره» والغالب في القرى والأمصار وجود لمأو والإعواز فيها من النوادر؛ 
فلهذا كان أملك لبيره وأولى بمائها من غيرهء وإن كان في مائها فضل . 


وقول” النبي - صلى الله عليه وسلم .: (من منع فضل مائه ليمنع به الكلاً منعه 
الله - تعالى - فضل رحمته7"'' يوم القيامة»!''! محمول على البوادي» ثم في هذا الخبر 


(1) في /أ: (تمليك). 

(2) انظر: روضة الطالبين 309/5 - 4310 ومغني المحتاج 374/2 375. 

(3) في /رج: (نهر). 

)4( انظر: شرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 97- بء ونهاية المطلب خ. ج4 ورقة: 396. 

(5) فى /ج: «فى المفاوز). 

)6( في /1: (الحاجة الناض). 

(7) في /أ: (فإذا امتنع من فضل مائه). 

(8) في /أ: (إلا ما). 

(9) في /أ: (فقول). 

(10) في / ج: (منع الله فضل رحمته) . 

(11) الحديث أخرجه البخاري ومسلم بلفظ : «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلا» . 
وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف ‏ رحمه الله فقد ذكره ابن حجرء ثم ذكر بعده.رواية ' 
البخاري ومسلم» وقال: «قال البيهقي: هذا هو الصحيح بهذا اللفظء وكذا رواه- 
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تنبيه على الفرق» فإن(' من منع فضل ماء بثر البادية!") فكأنه منع الكلاً المشترك ؛ 
لأن غيره من أصحاب" المواشي إذا أرادوا رعي الكلاً الذي حوالي البير 1 
ار أن يكونو ا وائقين نعماء هذه العو إذ لا تتعي !"1 الماشية فى غالنت 
الأحوال عن السقي عقيب الرعي27» فمانع السقي مانع الرعي227» وهذا المعنى 
مفقود فى آبار الدور. 

ولو ورد الغريب بماشية على بثر المفازة» وصاحب البئر قد زرع حوالي البير بقلا 
أو زرعاً مال. كان ماشية الغريب أولى بفضل الماء من زرع صاخب ال لال 
وصاحب البير('') ما دام محتاجاً لماشيته إلى الماء» فهو أولى حتى يفضل عن 


-الزعفراني عن الشافعي» وأما اللفظ المذكور أولاء فهو لم يقرأ على الشافعي» وحمله 
الربيع على الوهم» ولو قرىء على الشافعي لغيره إن شاء الله. ثم قال: وهذا اللفظ في 
احديك سرورن براض اب ده وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة» 
ومن مرسل الحسن» ويه أن يكون لدي ذكر بعض هذه الأسانيت: فأدخل الكاتب 
حديثاً في حديث» أ. 

تلخيص الحبير 0 وانظر: صحيح البخاري كتاب «المساقاة» باب «من قال أن 
صاحب الماء أحق بالماء. . .» حديث (4)» وصحيح مسلم كتاب «المساقاة» باب «تحريم 
فضل بيع الماء .....) حديث (1566). 

)01 ف /: (قال) . 

(2) في /أ: (ماء البوادي) . 

(3) في /أ: (لأنه من أصحاب). 

)4( في / ج: 0 يتملكوا) . 

(5) في /أ: (إلا واثقين بهذه البير إذ لا تستقيم). 

(00) في /أ: (على). 

(7) في /أ: (المرعى). 

(8) انظر هذا المعنى في: شرح صحيح مسلم 10/ 2488 وفتح الباري 32/5. 

(9) (ما) ساقط من /ج. 

(10) قال الجويني في نهاية المطلب: «وظاهر كلام الأصحاب أنه لا يلزمه بذل فضل مائه حتى 
يفضل عن مزارعه . وهذا فيه احتمال على بعد لحرمة الأرواح» أ. ه. نماية المطلب خ. ج4 
ورقة: 2397 وانظر: روضة الطالبين 5/ 309» والابتهاج .خ. د 4'ورقة 1 111 

(11) (وصاحب البئر) ساقط من / ج. 
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ماشيته'''ء فحرمة/” [الروح””' مقدمة على حرمة الزرع» وحرمة]”) ماشية 
صاحب اليكو مقدذمة عل حرمة ماشية غيره» وليبس يحتم عليه إعارة ال 


والرشا: فإن علم حاجة الغريب إلى الرشا والدلو كرهنا له المنع”" . 


مسألة (377): إذا استأجر رص رجلا لحفر معدن وقال: استأجرتك على أن 


تحفره بشرط أن يكون لك جميع ما تستخرجه من النيل» فجميع ما استخرج 
لمتائحى "> ليون "1ل يؤل مسق اران 91 ون باللقي العلان أجرة 


المغل 127" , 


ولو ساقى رجل رجلا فقال: ساقيتك على هذه النخيل على أن جميع الثمر لك. 


(1) (حتى يفضل عن ماشيته) ساقط من / ج. 
وانظر: روضة الطالبين 5/ 309 ومغني المحتاج 2/ 374. 
(2) في /أ: (وحرمة). 
(3) في /أ: (الرجوع) والصواب ما أثبت. 
)4( ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
)5( في / ج: (وليس يحكم عليه باعارة الدلو) . 
(6) انظر: مغني المحتاج2/ 0375 وقليوبي وعميرة 96/3. 
(7) لقوله تعالى: أوَيمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 49 الماعون . 
(5) في /أ: (رجلا). 
(9) في /ج: (لمالك). 
(10) لأنه هبة مجهولة. والمجهول لا يصح تملكه . 
انظر: روضة الطالبين 5/ 304: ومغني المحتاج 2373/2 وشرح مختصر المزني خ. ج 6 
ورقة: 96 با . 
(11) فى /أ: (الحفار). 
(12) عل د الوجهين . 
الوجه الثاني: أن له الأجرة» وصححه النووي . 
انظر : المراجع السابقة . 
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فجميع الثمر لرب البستان”'"» وللعامل أجرة المفل © . 
والفرق بين المسألتين : أن المقصود من العمل في البستان تنمية الأشجار وتربيتها 
(195/ب) بسقيها وتشذيبها وتأبيرهاء وقد حصلت هذه المنافع وأمثالها وترتبت لرب/ 
البستان آثارهاء فلا بد من أجرة المثلل. 
وآما حفن المقداة + قاين للك 4 لأن: اللقاف له مقصين رانلل 177 عبارة المكات: 
وإنما يقصد الكشف عن التبر المستكن فيه يوماء فيوماء فليس لعمله أثر عمارة 
باقية حتى يستحق بذلك الأثر أجرة المثل. وقال بعض أصحابنا: له بالتطميه) 
أجرة المثل””'». والصحيح طريقة الفرق . 


(1) وتفسد المساقاة. 
وقال النووي: وفي التتمة وجه شاذ: أنه تصح المساقاة إذا شرط كل الثمرة للعامل. 
لغرض القيام بمصلحة الشجر. 
انظر: روضة الطالبين 5/ 151» والشرح الكبير 121/12 122. 

)2( انظر: الشرح الكبير 12/ 19» 122» وروضة الطالبين 5/ 123» 151. 

(3) (بالحفر) ساقط من /أ. 

(4) في / ج: (بالتطمع). ظ 

(5) وهو قول ابن سريجح. ووجهه: أن العامل لم يرض أن يعمل مجاناء وم يسلم له ما طمع 
فيه» فينبغي أن يرجع بالأجر على من أوقعه في العمل وسلم له ما طمع فيه العامل. 
انظر : نهاية المطلب. خ. ج 4 ورقة: 394. وروضة الطالبين 5/ 304» والابتهاج. خ. ج 
4 ورقة: 106 أ. 
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كتاب الحيس 


على أولاده وأولاد أولاده. فالوقف باطل (23ى ولو و وقفاأ عل ولد 
موجودء ثم على ولدهء ثم على الفقراء» فمات ولده وله جنين كان©) 
الوقف موقوفاً للجنين» فإن خرج حياً صرف إليه؛ وإن خرج ميتاً صرف 
إلى الفقراء9” . 


وكذلك لو وقف على ولدين له وقال: من مات منهما وله ولد صرف نصيبه إلى 
ولدهء ثم قال: فإن انقرضوا ولم يبق أحد” من" الأولاد والأعقاب فإلى 
المساكين» فمات أحد الولدين ولم يعقب وبقي الولد الثاني فنصيب الميت - إلى أن 


قرفن الاتوذ ا بج وق رزوت اللنقراة يدفع إليهم إذا انقرض الأولاد 
والأعقاى 12 , 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا(''' وقف والولد جنين كان وقفاً لا مالك له يوم 


(1) «(وقفا) ساقط من /أ. 
(2) في /ج: (على ولده). 
(3) انظر: روضة الطالبين 2317/5 ومغني المحتاج 0 5 
)4( في /أ: (أوقف). 
(5) (وله) ساقط من / ج. 
(6) (كان) ساقط من /أ. 
(7) انظر: روضة الطالبين 5/ 7ه ومغني المحتاج 2/ 388. 
(8) (أحد) ساقط من /أ. 
(9) (من) ساقط من /ج. 
(10) انظر: مغني المحتاج 2/ 386» والابتهاج خ. ج 4 ورقة : 5 - أ. 
(11) (إذا) ساقط من /أ. 
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التحبيس » وشرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه يوم الوقف ممن يصح أن 
كو" الل ميفدة 47 والرلم غير مواق لذ ١‏ كون الك لقي 


فأما إذا وقف على ولد موجودء فقد استقر أول الوقف وصح. فلا يضره ما 
اعترض”' عليه من عدم المستحق في بعض الأوقات» والأصول مبنية على مثل 
هذاء ألا ترى أن اقتران الشدة بالعصير في أحكام الملك خلاف الاعتراض””. 
وكذلك الاعتداد © :والارجداو © وض ه90 , 


مسألة (379): إذا وفف واستثئى يد لنفسه سلطان التولية كاله ا 


(1) (يكون) ساقط من /أ. 

(2) في /أ: (منفعته). 
وانظر: مغني المحتاج 2/ 379» وروضة الطالبين 5/ 317. 

)3( في /أ: (المنفعة) . 

(4) في /أ: (فلا يضرها اعترض). 

(5) فالعصير المشتد لا يجوز تملكه وإذا طرأ الاشتداد على العصير جاز له إمساكه ليصير خلا 
انظر: الشرح الكبير 81/10 85». وروضة الطالبين 71/4» 73. 

(6) فنكاح المعتدة لا ينعقدء ولو طرأت عدة شبهة على منكوحة لا يبطل نكاحها. 

ظ انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الثاني / 412» والقواعد للحصني القسم الأول 
2/ 55» وقواعد الأحكام 2/ 88. 

)7( فى / أ: «الارداد) . 

(5) فالمرتد لا يملك ما استفاده في ردته مهبة» أو صدقة»ء أو وصية؛ء أو اصطيادء أو احتشاش 
على أحد الأقوال» وإذا طرأت الردة» فما له باق على ملكه لا يزول على أحد الأقوال. 
انظر: الأقوال في حكم مال المرتد في الأم 2/ 19 ومختصر المزني / 260» والحاوي كتاب 
«حكم المرتد؛ / 66 70» وروضة الطالبين 78/10 79. 

(9) مما هو داخل تحت قاعدة «يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» انظر هذه القاعدة 
وفروعها في المتثور في القواعد 2374/3 والقواعد للحصني القسم الأول 2/ 655 6657 
والأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الثاني / 406 418» والأشباه والنظائر لابن السبكي 
344/1 349. 

(10) في /أ: (إذا وقف واستبقى واستثنى) . 

(11) في /أ: (ثبت له سلطان التولية) . 
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فإن شاء تولى وإن شاء ولى(2» وله العزل بعد التولية» والتولية بعد 
العدل 20 , 
ولو أنه وقف وقفا واستثنى لنفسه() بعض ريعه ؛ لينفقه على نفسه» أو على من 
شاء» فالمذهب الصحيح أن الوقف باطل0. ما لم يقض القاضي بتنفيذه» فلا 
يعترض على القضاء المنبرم/7). 
والقرق :نين التنالعن : أنه إذا امع لنفسه ولتفقفه.بعضن. العلةة. فكاني 9 
وقف على باضه ووقف الرجل على نفسه حال وهذدا المعنى عير موجود في 
اشتراط الولاية؛ لأن الوقف لا بد له ممن يقوم به وبمصالحه. وليس في قيام 
الواقف بمصلحة الوقف/ ليصرفه إلى المصالح ‏ ما ينافي القربة والزلفة إلى الله (1/196) 
تعالى » وهو اقل الناس هذه المراعاة ؟ أن الوقف7) صادر من جهته . 


مسألة (380): قال الشافعي ‏ رحمة الله عليه -: «لو أقام رجل شاهداً أن أباه تصدق 
عليه بهذه الدار صدقة محرمة موقوفة وعلى أخوين لهء فإذا انقرضواء فعلى 
أولادهم. أو على المساكين» فمن حلف منهم ثبت!؟) حقه. وصار ما بقى 
فيوانا4. فزن حلفوا ين !119 الدرسة الدار. فق قلف مناحنها :إلى ميد 


(1) (وإن شاء ولي) ساقط من/ ج. 
(2) انظر: مغني المحتاج 2/ 393 394» وقليوبي وعميرة 3/ 109 - 110» وروضة الطالبين 5/ 
6 349. 
(3) (لنفسه) ساقط من / ج. 
(4) وقيل: يصح؛ لأن استحقاق الشيء وقفاً غير استحقاقه ملكاً. 
انظر: روضة الطالبين 5/ 318» ومغني المحتاج 2/ 380. 
)5( في / ج: (المبرم) . 
وانظر: مغني المحتاج 2/ 380» وشرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة 110 - أ. 
() في /ج: (كأنما). 
(7) في /أ: (الواقف). 
(8) (ثبت) مكررة في /أ. 
(9) في /أ: (ميرائثه). 
(10) عا ساقط من /ج. 
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جعلت له حياته» ومضى الحكم فيها لهو''. فمن جاء بعدهم. تمن 
وقفت عليه إذا ماتوا قام مقام الوارث» فإن ل يحلف إلا واحد7'» فنصيبه 
منها وهو الثلث صدقة على ما شهد به شاهده» ثم نصيبه على من تصدق 
به أبوه عليه بعده وبعد إخوته. 


فإن قال الذين”) تصدق به عليهم بعد الاثنين: نحن نحلف على ما أبى أن 
يحلف عليه الاثنان» ففيها قولان: أحدهما: أنه لا يكون لهم إلا ما كان للاثنين 
قبلهم؛ والآخرل': أن ذلك لهم من قبل أنهم إنما يملكون7 إذا حلفوا بعد موت 
الذي جعل له ملك إذا مات» وهو أصح القولين» وبه أقول»©. 


فعلق الشافعي قوله في د يمين"' الأحفاد مع الشاهد إذا نكل الأولاد. ثم قال : 
ولو قال: على أولادهم. وأولاد أولادهم ما تناسلوا. . . وساق الميالةة وجعل 


والفرق بين المسألتين: أن الواقف إذا قال فى لفظ الوقف: فإذا انقرضواء فعل 
أولاد الأولادء فقد رتب حق ١١‏ الأحفاد على حق الأولاد» فجعلناهم ‏ في أحد 
القولين - يتلقون الملك عن أبائهم. فإذا نكل آباؤهه* بطل حقهم في اليمين 


(1) في /أ: (فيما لهم). 

)2( في / ج: (فإن جاء) . 

(3) في /ج: (إلا واحداً). 

(4) في /أ: (نصيب). 

5( في /أ. ج: (الذي)» وما التامن اعدافي الختصر وهو الذي يقتضيه السياق . 
(6) في / ج: (والثاني). 

(7) في /ج: (من قبل أنهم ما كانوا يملكون). 
(8) انظر: مختصر المزني / 2306 والأم 7/ 5. 
(9) في /أ: (في اليمين). 

(10) انظر: مختصر المزني / 306. 

(11) (حق) ساقط من /أ. 

(12) في 0 (آبائهم) . 
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بالتكول”''» فيبطل7 حق الأحفاد» كما نقول في سائر الأيمان إذا نكل عنها(© 
الؤوويك شط سدق الوااديق ا 

وأما حق الأحفاد فى المسألة الثانية(» فهو غير موقوف على حق الأولاد؛ لأنه 
قال: وعل أولاد الأولاد» فتلقى الفريقان الحق من المتصدق» ونزلوا فى حق البميك . 
منزلة واحدة» فلئن بطل حق البطن الأول بالتكول» فلا يبطل حق البطن الثاني ؛ 
لأنهم كالبطن الواحد في الاستحقاق» ولو أن بعض أولاد الصلب نكلوا عن 
اليمين» ونشط بعضهم لهاء فحلفوا ثبت حق الحالفين وبطل حق الناكلين. 





مسألة (381): إذا استوعب”' المريض ثلث ماله بالوصاياء ثم وقف الثلثين على 
الورثة + فالو قفن ياظزي» الا ان يعفق الووثة عا الاخارة فكو مويه 1" : 


ولو أن المريض وقف في مرضه داراً له يحملها الثلث على ابنه وابنته/ نصفين (196/ب) 


له إبطال الوقف في الجميع 9" ولا لها'"©. 


(1) في /أ: (في النكول) . 

(2) في /ج: (فبطل). 

(3) (عنها) ساقط من /أ. 

(4) انظر: أدب القضاء 1/ 633» وروضة الطالبين 281/11. 

(5) «الثانية) ساقط من / ج. 

7) في /أ: (أولآ). 

(5) في /أ: (إذا استوجب). 

(9) انظر: روضة الطاليين 2114/6 ومغني المحتاج 3/ 43. 

(10) فى ربد (في جميع الدار) . 

(11) وقال الشيخ أبو علي : ليس للابن ابطال الوقف إلا فى سدس الدار؛ لأنه إنما تعتبر 
إجازته في حقهء وحقه منحصر فى ثلثى الدار» وقد وقف عليه النصف. فليس له إلا 
كام الكلين و ولكرن تين اللتكدنى: تفده لبنس :إن قتادت أجارت» شكود وقناء 
وإن شاءت ردت فيكون ملكا. وصحح هذا النووي. 
انظر: روضة الطالبين 6/ 114 - 115» والابتهاج خ . ج4 ورقة: 137 س» والتدمة خ. 


ج 7 ورقة: 22ت سا 
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والفرق بين المسألتين: أنه إذا تصرف في ثلثه بالوصاياء فقد صرف ما هو محل 
تصرفهء وهو الثلث إلى الوصاياء فليس له بعد ذلك وقف الثلثين» وإبطال حق 
الورثة فى رقبة. الملك» إلا أن جيزوا بعل مونه. 


زو آنا التالة القائنة !"دان تفي فعقيها ما خاوز الفليف ]71 ولو أنه أراد هبرك 
ثلثه إلى الأجانب لكان ذلك له0. وإذال أراد أن يحبسه على الورثة لم يكن 
للورة!"! الاغتراض عل ميسة» بولك لا مرى :ين الآبن..والبنك "كانت 
التسوية جورا منه» وظلما على الابن» فيوقف صحة الوقف في مقدار الحق على 
رضا الابن؛ فلذلك7 قلنا: إنه إن رضى الإبن ان تعس :النان اوقنا غلك 
ونضنقها وكا عل العم كمانونف الريض» وإن العم عن اهار كان لدنإيطان 
الوقف في الربع» فإذا بطل الوقف في الربع صار ذلك الربع ميراثاً بينهماء 
فيقتسمانه للذكر” مثل حظ الأنثيين» وكذلك [لو وقف على ابنه وزوجته نصفين» 
فق لله ففج] (10ك أنينان الذانة: فإن انحا أمضيا الرقك 0 عل الناصفة؛ يوإن 
امتنع كان له أن يبطل الوقف في ثلاثة أثمان الدار'* ويعود إليه» إذ لا يكون 
للمرأة أكثر من الثمن» فيكون نصيب”*'' الابن سبعة أسهم» أربعة منها وقف ليس 


“«القاتة) شافط من ١:‏ وهس :زياد يتضيها الباق تأنتها: 
(2) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(3) في /أ: (لكن له ذلك). 

(4) في /أ: (فإذا). 

(5) في /أ: (لورثه). 

(6) في /ج: «(البنت والابن) . 

(7) في / ج: (ولهذا). 

(8) في /أ: (أن رضا الابن كأن ينصف). 
(9) في /أ: (فيقسمانه الذكر) . 

(10) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(11) في /أ: (الواقف). 

(12) في /أ: (في ثلاثة الأثمان) . 

(13) (نصيب) ساقط من /أ. 
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له" إنطال الو قفيعد بكريا/'ه,وثلؤكة متها ,مللق»- فكون للمرأة. أن تقول ليمن بن 
العدل أن يكون جميع نصيبي وقفأ وبعض نصيبك ملكأء 0006 0 
أسهم أربعة/ منها وقفاًء وثلاثة منها ملك" . 


0 
(2) 
03) 
(4 


صق 
00 


في /أ: (ليس له ابطالها) . 


في / ج: ها 
انظر : التتمة . ٠‏ خ. ا 02 بء وروضة ل 
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كناب الضسات 


بار .إذا وهب الرجل لولده» أو لبعض ورثته هبة وم يتفق تسليمها حتى 
واه مرضص مويه . انها تويك اانالقيكن باطل , والهمة 
-. تراحى :تتليمها إل المزقين قولا وانجر!" : 
واختلف القول في رجل علق عتق تملوكه بصفة وهو صحيح يوم التعليق. 
فوجدت الصفة في مرض موته» فأحد القولين: أن العتق عتق الصحة» والقول 
الثان 1 الفقق عقن اشر 
بعض عقد العتق". بل عقد العتق ما سبق من التعليق التام» غير أن العقد في 
(1/197) العتق تارة ينعقد معجلاً وهو التدجيز ؤثارة وتنقات نه عل وهو التعليق, والمؤجل/ 
يسمى عتقا" إذا وجد الوصف بالتعليق المتقدم لا بوجود الوصف”؟. وإذا كان 
كذلك بان أن عقد العتق قد تكامل فى الصحة؛ فلهذا جعلنا العتق عتق الصحة فى 
اق القولنة» <لأ شتق: امرض :؛ 
وأما عقد الهبة. فلا يتم إلا بالقبض. وإن سبق الإيجاب والقون فمئزلة 


11 ىزمر 

(2) (يومئذ) ساقط من /أ. 

(3) في / ج: (فالهبة باطلة والتسليم باطل) . 

(4) انظر: الأم 4/ 104. 

(5) انظر: روضة الطالبين 6/ 134» ونهاية المطلب خ . ج 4 ورقة: 443» والأشباه والنظائر 
لابن الوكيل القسم الثاني 1/ 403. 

(6) (ولا تحاكي بعض عقد العتق) ساقط من /أ. 

)0( في / ج: (والرجل يسمى معت ). 

(8) في /أ: (الصفة). 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب الهبات | 25 
القبض فيها منزلة شطر من شطري"" العقدء والقبض قد وجد في زمان المرض» 
وهو لو أراد ابتداء هبة لوارثه فى هذا الزمان كانت باطلة© . 


فإن قال قائل: ألستم تزعمون أن القبض إذا وجد استند الملك إلى عقد الهبة؟ 
فإذا كان العقد في الصحة والقبض في المرض» وجب أن كروك العقد عقد 
صحة2 لا عقد مرضص . 





قلنا :تكن هذه المشألة قولان + أجدقيا :أن املك عفن القنقن» .وهو الشهور. 


الوك الثاني : إن الملك يستند إلى العقد .عا ,لاحدد السيين 140 وهذله الهبة عل 
القولين جميعاً باطلة بتراخى القبض إلى المرض ؛ لأنا وإن حكمنا بأن الملك يستند إلى 
ابن ان هو الركن» وهو السبب في حصول الملك». وزمان القبض 
زمان منع” هبة الوارث» والهبة للوارث باطلة في المرض؛ ولهذا قال ©7‏ صلى 
الله عليه وسلم -: لك وصية لؤازيت 7 وتخل أمير المؤمنين أبو بكر الصديق 
عائشة ‏ رضي الله عنها - جداد عشرين وسقاء فمرض قبل القبض» فقال أبو بكر 
- رصى الله عنه لعائشة كلوذذت لو كنت حزتيه ) وإئما هو اليوم مال 


(1) في /أ: (منزلة شرط من شرطي). 

(2) انظر: الآم 4/ 104. 

(3) في /أ: (وجب أن لا يكون). 

(4) أي أنه موقوف». فإن قبض تبينا أنه ملك بالعقد. 
انظر: روضة الطالبين 5/ 2375 وحلية العلماء 6/ 49 50. 

"(15 <(إل القيقو) شافط من الن : 

(6) (منع) ساقط من /أ. 

(7) في /ج: (فذلك قول النبي). 

(5) حديث (إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث». 
أخرجه أبو داود في كتاب «الوصايا» باب «ما جاء فى الوصية للوارث») حديث (2)2870 
وفي كتاب «البيوع والإجارات» باب «في تضمين العارية» حديث (3565). 
والترمذي في «أبواب الوصايا» باب «ما جاء لا وصية لوارث» حديث (2120). وابن 
ماجه فى كتاب «الوصايا» باب «لا وصية لوارث» حديث (2713). والنسائي كتاب 
«الوصايا» باب «ابطال الوصية للوارث» حديث (3402). 
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الوارث»)27»: فأطلق القول فى إبطال تلك الهبة؛ 221 تأخر القبض إلى المرض . 


مسألة (383): إذا وهب رجل 7 لرجل شيئاً هبة مؤقتة فقال: وهبت لك خمسين 
سنةء فالهمة باطلة(4). 
ولو قال: وهبته لك ما دمت حيا على أنك إذا مت رجعت الهبة إلي؛ فالهبة 


صب 0 وهذه حقيقة العيتوف 157 


والفرق بينهما: أنه إذا جعلها مؤقتة لعمر الموهوب له فهي في حق الموهوب 
. له مؤبدة7)؛ لأن كل من ملك شيئاً لم يزد ملكه على مدة عمره. 


وأما الهبات7 إذا وقتها بخمسين سنةء فربما"" يعيش الموهوب له ستين 


(1) سبق تخريجه فى ج2 ص 479 هامش (1). 

فى 41/7 جا 

(3) في /أ: (الرجل). 

(4) انظر: مغني المحتاج 2/ 2398 وقليوبي وعميرة 11/3. 

(5) على الصحيحء ويلغوا الشرط . 
وقيل : تبطل . ظ 
انظر: روضة الطالبين 370/5» وحلية العلماء 6/ 63» ومغني المحتاج 2/ 398. 

(6) العمرى: عقد في الجاهلية في عطية مخصوصة. وهي من العمر؛ لأنه يجعلها عمره. 
وهي عقد جائز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ «العمرى جائزة» رواه البخاري 
ومسلم . 
قال السبكي: وصحة العمرى بعيد عن القياس» لكن الحديث مقدم على كل أصل . وكل 
قيأس . 
انظر: مغني المحتاج 2399/2 والابتهاج خ. ج 4 ورقة: 199 -أ» وشرح مختصر 
المزني خ. ج 6 ورقة: 115 -أ. وصحيح البخاري كتاب «الهبة» باب «ما قيل في 
العمرى والرقبى») حديث (2). وصحيح مسلم كتاب «الهبات» باب «العمرى» 
حديث (1626). 

(7) في /أ: (من يده). 

(8) في /أ: (فكل). 

(9) في /أ: (ولنا الهبة). 

(10) في /أ: (ربما). 
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شن قاذ يكوون التملاك مدر ؟؟ إل الخر جهرةء بوكان آبو كر القفالب رمه الله 
يقول: لو قال: بعت هذا الشيء منك على أنك إذا مت رجع ملكه إل فاشتراه 
م 1 ا 

لزم البيع . والشرط فانيد” لا فائدة فيه . 


مسألة (384): إذا قال في لفظ العمرى: أعمرتك داري هذهء فقال/ : قبلت». 
وسلمها كانت هبة تامة) لم يختلف القول فيها© . 
واختلف قول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في الرقبى". فقال في القديم: إنه لا 


(1) في /ج: (ملكاً). 

(2) في /أ: (لزمه). 

(3) (فاسد) ساقط من /أ. 
ولم أعثر على هذا النقل عن أب بكر القفال رغم البحث . 

4( في / ج: (ثابتة) . ْ 

(5) اتفق الأصحاب على أنه إذا أطلق لفظ العمرىء» فإن القول الجديد أنها تصح. واختلفوا 
في القول القديم» فقال أبو إسحاق المروزي: إن قوله القديم أن العمرى تصح. ونقله 
الماوردي عن أكثر القديم» وهو ما ذهب إليه المؤلف. وقال بعض الأصحاب: إن قوله 
القديم أن العمرى باطلة . 
انظر: مختصر المزني / 2134 وشرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 115 بء» وروضة 
الطالبين 5/ 370» والابتهاج خ. ج 4 ورقة: 197 أ. 

(6) الرقبى: عقد في الجاهلية في عطية مخصوصة. من الرقوب؛ لأن كل واحد منهما يرقب 
موت صاحبه. وصورتها أن شول: أرقبتك هذه الدار. فإن مت قبلك كانت الدار لك . 
وإن مت قبلي كانت راجعة إلي» وباقية على ملكي. وهي عقد جائز؛ لقول النبي - صلى 
الله عليه وسلم -: «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها». رواه أبو داود 
والترمذي» وابن ماجة» والنسائي . 
قال السبكي : «وصحة الرقبى بعيد عن القياس» لكن الحديث مقدم على كل أصل» وكل 
قيأس) . 
انظر: شرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 116 - أ»ء ومغني المحتاج 2/ 2399 والابتهاج 
خ. ج4 ورقة: 199 - أ» وسنن أب داود كتاب «البيوع والإجارات» باب «في الرقبى» 
حديث (3558)» وسنن الترمذي كتاب «الأحكام» باب «ما جاء في الرقبى» حديث 
(1551) وسئن ابن ماجة كتاب «الهبات» باب «الرقبى» حديث (2383)» وسئن النسائي 
كتاب «العمرى) حديث (3500). 


(197/ب) 


28 الجمع والفرق (ج3 - كتاب الهبات 


لصح الرقيى حتى يقول : جعلتها لك رفبى ولورثتكء والقول الحديد: إنباء 


والفرق بين العمرى والرقبى* واقع باللفظ.ء وهو: ما روي عن النبيى - صلى 
اللّه عليه وسلم اه قال من أرقف اتيك ليث ولووتد تسبل الميراث)40 . 


مسألة (385) : الهبة بشرط الثواب مغاوض:! "أيرولكن إن كان العوقى غيوولا كان 
فيها قولان: أحدهما: هي باطلة» والثاني): هي صحيحة7” 0 والبيع 


امور "!هوه باط 1 


(1) انظر: مغني المحتاج 02 والمهذب 1/ 448. ومختصر المزني /134 . 

(2) في /ج: (بين الرقبى والعمرى). 

(3) في /أ: (من أرقب شيئا فهو له). 

 )4(‏ لم أجد هذا الحديث باللفظ الذي ذكره المؤلف» وإنما وجدته بمعناه وهو ما رواه زيد بن 
ثابت أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «من أعمر شيئأء فهو لمعمره محياه ومماتهء ولا 
ترقبواء فمن أرقب شيئأء فهو سبيل الميراث». 
رواه البيهقي بهذا اللفظ ولتوواها - بلفظ : فهو سبيله. وهي رواية أبي داود» ورواه 
أيضاً النسائي عن جابر بل لفك لتر واولا تنيروا فدى أرتيه أو أعمر تناه فيز 
لورثته»)» ورواه الشافعي في المختصر عن جابر بنحو هذا اللفظ . 
واستّدل مهذا الحديث على جواز الرقبى . قال السيكى ‏ بعدما ذكر الحديث ‏ «ظاهر هذا 
اللفظ أنما حرامء وتصح على التأبيد» لا عل اه الذي أعطاها». أ. ه. 
الابتهاج . . خ. ج 4. ورقة: 195 ب 
وانظر: سئن البيهقي كتاب «الهبات» باب «الرقبى») ٠175/6‏ وسنن أَبي داود كتاب 
«البيوع والإجارات» باب ١في‏ الرقبى) حديث (3559)» وسنن النسائي كتاب «العمرى») 
حديث (3492)» ومختصر المزني / 134» وشرح مختصر المزني. خ ج 6 ورقة: 166 ب. 

(5) انظر: مغني المحتاج 2/ 2404, وتحفة المحتاج 6/ 315. 

(6) في /أ: (والثانية). 

(17 ..والدقت القوله الأول 
انظر: مغني المحتاج 2/ 405» وقليوبي وعميرة 2114/3 وتحفة المحتاج 6/ 315. 

(8) في /ج: (والعوض). 

(9) انظر: لجموع 7 9 3128. والمنثور ذ الل 2/ 403 وشرح مختصر المزني خ. ج 6 


ورفة: 121 ب : 
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والفرق بينهما : أن الهبة عقد يستغني عن العوضء كما أن النكاح عقد يستغني 
عن العوضء ثم الجهالة بالمهر لا تقتضي فساد النكاح('2. فكذلك الجهالة بعوض 
الهبة» بخلاف البيعء فإنه عقد لا يستغني عن العوض» فشرط7 العوض المذكور 
فيه العلم» ثم إذا صححنا الهبة» والثواب فيها مجهول. فالأصح: أنه( يرجع إلى 
قيمة مثلها0), كما يرجع في النكاح”" إلى مهر المثل0)؛ ولا يصح مراعاة رضا 
الواهب. ولعله لا يرضى0) إلا بأضعاف هبته» وليس يصح الاقتصار على ما 
يسمى مالاء كما لا يرجع في النكاح إلى ما يسمى مهر© . 


مسألة (386): إن" أطلق الهبة ومثله لا يستثيب» فلا ثواب29©»: وإن كان مثله 
يستثيب من مثل ذلك7'" الموهوب2'2. ففي الثواب قولان إذا صححنا 





)01( انظر: المنثور في القواعد 2/ 2403 ومغني المحتاج 220/3. 

(2) في /أ: (بشرط). 

(8: “فى /1: (أن): . 

)4( انظر: الابتهاج خ. ج 4 ورقة: 209 بء 211 بء. وروضة الطالبين 5/ 385. 

(5) (في النكاح) ساقط من /أ. 

(6) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 2.366 والابتهاج خ. ج 4 ورقة 209 ب. ١‏ 

(7) في /أ: (ولا يرضى). 

(8) وقيل: إنه يرجع في هذا إلى العادة» فكل ما يعد ثواباً»ء وإن كان أنقص قيمة من 
الموهوب. وجب على الواهب الاكتفاء به. ظ 
انظر: الابتهاج خ. ج 4 ورقة: 209 بء ونباية المطلب خ. ج 4 ورقة: 464 465 
وروضة الطالبين 5/ 385. 

(9) في /أ: (وان). 

(10) كهبة الأعلى للأدنى» مثل أن يبب الملك لرعيته» والأستاذ لغلامه فإن اللفظ لا يقتضيه. 
وكذا العرف والعادة. فالكسن لا مني :ف الصغين» :وهنا مجمع عليه . 
انظر: روضة الطالبين 5/ 385. ومغني المحتاج 2/ 404. ونغباية المطلب.خ . ج 4 ورقة : 
4. 

(11)::فئ /1:<وإن كان سعس نكل ولك 

(12) كهبة الأدنى للأعلى . 





لي . 

والفرق بينهما: أن الحالة إذا اختلفت20) أو يت اختلدف/3) العادة» والعادة 
درف لكر “ل ككينا تقعرن با العنار ةا افص 7" ' في تقدير من قال : وهبت لك 
وذااعل أن صن رمم النرات [ذاعيسيف اليه قوط الترات اللعهول 7 


. مسألة (387): إذا وهب لرجل شقصاً شائعاً. وذك عوضا) معلوماً لم تثبت نشت الشفعة 


للشفيع حتى يتصل القبض بتلك الهبة في أحد القولين» والقول الثاني : إن 
السقعة قاد تي العفر ا 


وإذا تزوج امرأة وأصدقها نا :اده الوم تين ليقو ةلل 
: (010 
فى البيع ٠.‏ 


والفرق بين الهبة وغيرها: أن العوض وإن صار مذكوراً في الهبة» فجنس 


(1) أظهرهما عند الجمهور: لا ثواب. 
والقول الثاني: إنه يجب الثواب» حملا على العرف الجاري بين الناس » والعرف نازل منزلة 
التقييد باللفظ . 
انظر: المراجع السابقة . 

(2) فى /أ: (إذا اختلف). 

(13 #[أوبعيث تلاق اساقط من رت 

)4( في / أ: (بألف مودة) . 

(5) في /أ: (كما تقترن بها العادة فنصب). 

)6( في /أ: (من المجهول). 

7) وهو الأظهر. 0 
انظر: روضة الطالبين 2386/5 وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 103 - أء ونهاية المطلب 
اح ج 4 ورفقة: 465. 

(8) لأن الصداق يملك بالعقد. 
انظر: روضة الطالبين 5/ 78» والأشباه والنظائر للسيوطي / 2324 وبحر السام جج 
9و ورقة -73 ١‏ 

)9( في 1 (فكذلك). 

(10) انظر: روضة الطالبين 277/5 وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 103 - أ. 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب الهبات 31 





العقد لا يتغير بكليته وجميع صفاته؛ ولهذا الواهب2(7 بشرط الثواب© إن شاء أن 

لا يسلم الهبة كانت له ()هبته 40 وهذا غير موجود في النكاح والبيع» فإنهما 
عقدان/ لازمان بأنفسهما؛ فلهذا تأخر لزوم7©) الشفعة إلى أن يتصل القبض (1/198) 
بالهبة» وإن لم يتأخر فى سائر المعاوضات اللازمة9© . 


(0) 
(2) 
3) 
(4) 


)5( 
9 


6-2 


في / ج: (ولهذا أن الواهب). . 

فى /1: (ولهذا الواهب ينوات): 

000 (كان له سنته). 

لأنها لا تلزم قبل القبض . وهذا على القول: إن هبة الثواب عقد هبة» لا عقد بيع . 
انظر: روضة الطالين 5/ 2386 ونهاية المطلب خ. ج 4 ورقة: 465. 

في را : (اللزوم) . 

في /1: (في سائر المعلومات اللازمة) . 
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كتاب اللقطلة 


مسألة 2 الملتقط إذا قصر في التعريف في أثناء السنة بعد اقتران التعريف 
بابتداء الأخذء ثم عاود التعريف وداه( عليه لم يصر بذلك ضامنا!2. 
ولو التقط ونوى مع أول'”. الالتقاط ترك التعريف لم تنفعه بعد ذلك التوبة 
والتعريف »عار فياتا للقطلة” . 


والفرق بين المسألتين: أن أخذه فى المسألة الأولى أخذ أمانة في الأصل غير أنه 
ف في القيام بحق الأمانة!*) التي تقلدهاء كود أصل الأمانة مستداما 
مستصحما؟ ولهذا الموْدَع لو عزم على الخيانة ولم تتحقق الخيانة 0 والمنع 
عند المطالبة بالرد لم يصر بذلك7) ضامنا2. وأما إذا التقطها وقصده*؟ مع أول 


)01 في أ (ودوام). 
(2) انظر: نماية المطلب.: خ. ج 4 ورقة: 2471 وروضة الطالبين ننه 2407 
| والابتهاج.خ. ج 4 ورقة: 221 ب - 222 أ. 
() في /أ: (الأول). 
)4( لا خلاف في ضمانه» أما تملك اللقطة» فقد قطع المؤلف ‏ رحمه الله هنا بأنه لا يملك . 
وهو المذهب . 
وذكر الشيخ أبو علي السنجي وجهين : 
أحدهها : ما قطع به المؤلف . 
والثاني: أنه يملك إذا وفى بالتعريف؛ لوجود صورة الالتقاط . 
انظر: المراججع السابقة . 
ف ل 1 (في حق القيام بالأمانة) . 
(00) في /ج: (ذلك). 


ا4ا” (7) على الصحيح. وقال ابن سريجح: يضمن بمجرد النية . 


انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى / 39» والقواعد للحصني القسم الأول 211/1 - 212»؛ 
ونهاية المطلب خ. ىح 4 ورقة : 2 
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الالتقاط قصد خائن كاتم فيده يد غاصب. واليد إذا اتصفت بصفة الخيانة في 
الابتداء('؟ استحال أن تنقلب إلى صفة الأمانة فى الانتهاء . 


مسألة (389): إذا التقط من نصفه حر ونصفه عبد دخلت اللقطة في المهاياة على 
أصح القولين 7, ولا تدخل على القول الثاني . 


[وأما الوصايا والهبات يقبلهاء فلا تدخل هذه الأملاك في المهاياة قولاً 
واجوا191]1 بل تنظ نعل :تفيقة: أبذا . 


وأما أكسابه المعتادة فداخلة فى المهاياة قولاً واحد9 . 


. والفرق بين الجنسين: أن الأكساب7) المعتادة هى 7 المقصودة فى العرف 
القالبت01 لعادة المهاياة. فكانت المعاقلة مؤثرة 0 فكدة يوه للسيد وها 


(1) في /أ: (في ابتداء). 

(2) في /ج: (على أحد القولين). 

(3) فإن وقعت اللقطة في نوبة السيد عرفها وتملكها. وإن وقعت في نوبة العبد عرفها 
وتملكها. ٠‏ 
انظر: روضة الطالبين 5/ 2399 ومغني المحتاج 2/ 2409 وحلية العلماء 5/ 546. 

(4) «(ولا تدخل على القول الثاني) ساقط من /1أ. 
وانظر: المراجع السابقة . 

(5) هذا إذا صرح بعدم إدراجها في المهاياة» كما أشار إليه المؤلف ‏ رحمه الله 050 أما 
إذا لم يصرح» ففيها القولان في اللقطة . . 
قال النووي: والراجح طرد الخلاف مطلقاً. . 
انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الأول 2/ 292» وروضة الطالبين 6/ 103. 

(6) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(7) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 235. والأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الأرك 2/ 
2. 

(8) في /أ: (والفرق بين المسألتين أن الاكتساب). 

(9) (هي) ساقط من /أ. 

(10) في /أ: «والغالب). 
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للملوك219, بخلاف اللقطة والتقاطها والوصية وقبولهاء فذلك من نوادر الاتفاق» 
ولا تعد من جملة أكسابه2 المعروفة» وإن كان إذا تملكها التحقت بما ملك على 
جهة الاكتساب» فبقيت بالعرا عن المهاياة/22» وإذا لم تدخل في المعاقدة نزلت منزلة 
الأصل في التقسطء وصارء كما لو كانت المهاياة مفقودة؛ فلهذا انقسمت أبدا 
على نصفه57). 


نكتة : اعلم أن الشخص إذا كان نصفه حراً ونصفه عبداً» فهو كالعبد القن 9), 


حتى إذا قلنا: العبد ليس من أهل الالتقاط27» قلنا فى هذا الشخص ما قلناه في 
العبد©©؛ لا فيه من نقص الرق 2©؛ وكذلك المكاتب وإن كان له ملك02. 


فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعي ‏ رحمة الله عليه -: والمكاتب217 في 
(198/ ب) اللقطة كالحر؟/ (212. 


(01 
(2) 
3) 
(4) 
05) 
(6) 


(7 
0) 


09) 
)10( 


)11( 


في /أ: (للملوك). 

في /أ: (الأكساب). 

في / ج: (فبقيت لا تعدوا على المهاياة) . 

في /أ: (فصار كما لو كان). 

في /أ: (على نصفيه). 

ليس هذا على الإطلاق؛ لأنه يعطي حكم الحر في بعض الأحكام ومنها صحة بيعه. 
وشرائهء وسلمه. واجارته» ورهنهء ووقفهء وهبته» وسائر تبرعاته إلا العتق. 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي /132» والقواعد للحصني القسم الأخير 173/1. 
وهو الأظهر. 

انظر: روضة الطالبين 5/ 2393 ومغني المحتاج 2 408. 

فى /أ: (فى العقد). 

50 37 التقاطه . 

انظر: روضة الطالبين 5/ 399» ومغني المحتاح 2/ 409. 

في /1أ: (الرزق). 

فق 1/7 (أق: الملكا): 

والقاس معيطة لقال لكات قارة«سحييدة. 

انظر: مغني المحتاج 2 408. وروضة الطالبين 5/ 397. 

في / ج: (المكاتب) بسقوط الواو. 


(12) انظر: مختصر المزني / 2136 والأم 4/ 68. 
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قلنا: ما أراد بهذا اللفظ أنه كالحر من جميع الوجوهء وإنما أراد بهذا أنه'" كالحر 
في استحقاق التملك إذا انقضت سنة التعريف» بخلاف المملوك» فإنه لا يستحق 
التمليك' "إن القضيت مدة التعورسم: روز نما صقي ”7 الات ل 





مسألة (390) : ' إذا التقط المملوك.ء وانقضت سنة التعريف». ثم استهلك اللقطة - 
وقلنا: طريق الالتقاط طريق الاكتساب””' - فضمانها في ذمته©. 


(0) :(أنه) "شافط مزه / 

١ )2(‏ (التفليك) شاقط من ان 

(3) في /أ: (وإنما يستحق). 

)4( انظر: شرح مختصر المزني.خ. ج 6 ورقة: 133 ب. 

(5) اللقطة فيها معنى الأمانة والاكتسات . 
وهل المغلب الأمانة» أم الاكتساب؟ . 
فيه وجهان. ويقال: قولان: 
أحدهما : أن الأمانة هي الغالبة؛ لأن الالتقاط يقترن به معنى الأمانة وحكمهاء ثم 
يتمادى إلى انقضاء التعريف. فهذا ناجز متحقق والتملك منتظرء قد يكون وقد لا 
يكون. فليقع التغليب للحكم الحاضر. 
والثاني: أن الاكتساب أغلب فإنه مآل الأمر وعاقبته فى الغالب والنظر إلى عواقب الأشياء 
له 'إلى:.ضادتها: ْ 
انظر: روضة الطالبين 5/ 2392 ونبهاية المطلب .خ. ين 8» والسلسلة خ. 
ورقة: 104 أ. 

(6) وذكر النووي وجهين: 
أحدهما: ما ذكره المؤلف . 
والثاني: أن الضمان في رقبتهء ثم قال: وبالأول قطع الشيخ أبو محمد في الفروق . 
وقال إمام الحرمين: «فالمذهب أن القيمة تتعلق بذمة العبد تتبع به إذا عتق» ولا يطالب 
السيد به أصلا . وأبعد بعض أصحابناء فقال تتعلق القيمة برقبة العبد» فإنها لزمت من 
غير معاملة صدرت من مالك العين فكانت كأرش الجناية» وهذا مزيف لا أصل له) . 
قن 
نماية المطلب. خ. ج 4 ورقة: 487» وانظر: روضة الطالبين 5/ 395 396. والابتهاج 
خ. ج 4 ورقة: 217 أ. 
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ولو استهلكها قبل انقضاء السنة [فضماها في رقبته0 . 


والفرق بين المسألتين: أن الحر لو التقطء فانقضت السنة](22 كان له الارتفاق 
والاشتقاق220. وليس ذلك له قبل انقضاء السنة20» فإذا استهلك المملوك بعد 
الحول». فكأنه استقرض قرضاً فاسداً» واستهلكهء ومثل هذا القرض يكون فى 
ذمته دون رقبته؟2)» وكذلك ثمن ما اشتراه شراءً فاسداً فاستهلكه229 وأما إذا 
أتلفها ”2 قبل الحول» فذلك منه جناية محضة؛ لأن وقت التمليك لم يدخل» وإذا 
كيتقيت: اللنانة عل بعال الققر :علقت القيوة بال 150 


فإن كانت قيمة اللقطة تفوق الرقبة ' يضمن السيد الزيادة في سائر 
أمواله» إلا أن يكون على علم وبصيرة من التقاط"'2 عبدهء ثم يترك اللقطة 
فون بذه بع علمه بحاله وقلة أمائع(11) فإن كان أمينا عنده ظاهر الأمانة ييحي 


(1) وهوالمذهب. وبه قطع الجمهور. سياد والقاضي أبي خامك أن المشالة عل 
قولين: أحدرهما: تتعلق بذمته» والثاني : برقبته . 
انظر: المراجع السابقة . ْ 
(2) ما بين الحاصرتين ساقط من /1. 
(3) الاشتقاق: الأخذ. 
انظر: الصحاح 4/ 1503: ولسان العرب 184/10. 
(4) انظر: روضة الطالبين 5/ 406 407» ومغني المحتاج 2/ 412. 
(5) انظر: روضة الطالبين 5/ 395» والأشباه والنظائر للسيوطي / 230», والابتهاج . خ. ج 4. 
فاق 7 217 
(6) انظر: نباية المطلب.خ. ج 4. ورقة: 488» والقواعد للحصني القسم الأخير 171/1. 
(7) في /أ: (وأما إذا اتفلها). 
(ق. :انطرة (الأشاوبر النظاء اللسيوظن: وق بوالقراعك احص اليم اللخير 171/1 
(9) في /ج: (ماله). 
وانظر: الأم 4 . ومختصر المزني / 135. 
(10) في / ج: (من الالتقاط) . 
(11) فيضمن السيد. 
انظر: روضة الطالبين 5/ 396» ومختصر المزني / 135. 
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منحد ",وي شتدنظة ماله .معكندا أماكنةه. اذا امتعم كيبا رهنو نالب 
فالضمان لا يعدو رقبته» كسائر الجنايات[2 . 
نكتة: ثم اعلم أن كل7 ضمان تعلق برقبةا”) المملوك في جناية ورقبته غير 
وافية» فهل يتبع بفضل الضمان زمان الحرية؟ . 
فعلى وجهين: أحدهما: أنه محصور فى الرقبة والذمة بمعزل عنه» والثاق: أن 
الفضل الذي ضاقت الرقبة عنه مستقر في الذمة©» . ْ 
مسألة (391): إذا التقط شا!”7) في مفازة فله فيلة) الال تتفي الي 
واختلف نص الشافعي - رحمه الله - في الطعام يلتقطه وهو مما لا يمكن 
تعرس فقال في موضع : يأكلهء كما يأكل الشاة» وقال: في موضع: ليس 
لد أكلة :وعلية فيغة و حك و0 , 


(1) فى /أ: (يستجريه). 

(9) ١ف‏ أ لوهذ صالة): 

)6 انظر: الأم 4/ 68 ومختصر المزني / 135» ونهاية المطلب.خ. ج 4 ورقة: 481 482. 

(4) في /أ: (إن كان). 

(5) في /أ: (برقبته). 

(6) فإن لم يوف الثمن طولب العبد بالباقي بعد العتق. 
والأول هو الأظهر. 
انظر: مغني المحتاح 2101/2 وقليوبي وعميرة 3/ 158. 

(7) (اشاه) ساقط من /أ. 

(8) (فى) ساقط من /أ. 

)9( حديف ريديو الك الشكي الساء وجل إل اللتى يفيل اللتدغليه ويك افقال + كيك 
ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي - صل الله عليه وسلم ‏ خذها فإنما هي لك أو لأخيك. 
أو للذئب. . ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال. فقال: دعها فإن معها حذاءها 
وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها رما «متفق عليه» . 
انظر: مختصر المزني / 136» وروضة الطالبين 5/ 403» ونهاية المطلب خ. ج 4. ورقة: 
1 

وصحيح البخاري كتاب «اللقطة» باب «ضالة الغنم» حديث (3)» وصحيح مسلم كتاب 
«اللقطة») حديث (2)1722. 


(10) انظر: مختصر المزني / 136» والأم 4/ 68. 
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والصحيح أن المسالنين إنها تفترقان فرق جمع. وحملة المذهب 217 فيهما : أنه متى 
ما) وجد من يشتري فأمكنه(© صرف العين إلى الثمن والتحفظ به لزمه ذلك» 
وى نه عدر .ويكاف القينادعدلق' أميواق الا كان له أن يعدن الاك 5 


ثم تختلف الأحوال» فربما يجد الطعام فى المفازة» وربما يجده فى البلدة» فأما 
إذا وجده©© فى [المفازة سلكنا به مسألة الشاة لاجتماعهما” فى المعنى » وإذا وجد 
(1/199) فى](8) البلد فلا يكاد(9) يعدم / من يشتريه منه ليحفظ ثمنه . 


وكذلك قال الشافى 197+ رضى الله عئه: -: «إدا وجل الشاة أو سانا أو 
الدابة ما كانت 22 فى المصرء أو فى قرية217. فهى لقطة يعرفها سنة»2"2, [ولم 


(1) في /أ: (والمذهب). 

(6) (ما) ساقط من /أ. 

(3) في /أ: (وأمكنه). 

(4) في /د: (أن أمسك). 

(5) نرّل المؤلف ‏ رحمه الله - القولين على حالين للجمع بين الأقوال في المسألتين. وجعل أبو 
الطيب الطبري القولين على الخيار فقال: «وأشار المزني إلى أن المسألة على قولين: 
أحدهما: يأكله» والثانى : يبيعه» وليس كذلكء بل المسألة على ما نص عليه الشافعي وهو 
أنه بالخيار بين أن يأكلهاء ويغرم بدلهاء وبين أن يبيعها. والمستحب أن يبيعها؛ لأنه أشبه 
باللقطة؛ لآن الثمن يقوم مقام العين» أ. ه. 
شرح مختصر المزني.خ. ج 6. ورقة: 136 ب . 

(6) في /أ: (فأما قصده). 

(7) في /أ: (لاجتماعها). ولعل الصواب ما أثبت. 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(9) في /أ: (في البلدة ولا يكاد) . ظ 

(10) في / ج: (ولذلك قال أيضاً الشافعي) . 

(11) (أو البعير) ساقط من / ج. 

(12) في /ج: (إن كانت). 

(13) في /أ: (أو في القرية) . 

(14) (سنه) ساقط من / ج. 
وانظر: مختصر المزني / 136. 
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باذ لي كانت الفيحر اف أن يلتقظ بيغير ا :أن :دان وما كان من المتساف] 07 
لامتناعها””). وهي في المصر غير ممتنعة؛ فلهذا فصلنا بينهما. 


مسألة (392): إذا وجد الشاة في مهلكة7" فأكلها لم يأمره الشافعي ‏ رحمه الله - 
بتعريف القيمة7)» ونص على تعريف القيمة في الطعام إذا أكله77). 
والفرق بينهما: أن الشاة إذا ضاعت في مهلكة طلبها صاحبها حيث 
ضاعت, فلا ينفع التعريف في البلدان» وأما الطعام إذا وجده” في البلد ينفع 
الفعر رين 687 ولا يبعد ظهور صاحبه. 
وإن وجد الطعام في المهلكة التحق حكمه في التعريف بحكم الشاة". ومن 
أصحاينا من جعلهما على قولين» والصحيح تنزيلهما على حالين» والله أعلم 
بالصواب . 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(2) قال الشافعي في الأم 65/4 66: «وليس ذلك له في ضالة الإبل ولا البقر؛ لأنهما 
يدفعان عن أنفسهما وإنما كان ذلك له في ضالة الغنم والمال لأنهما لا يدفعان عن 
أنفسهما ولا يعيشان والشاة يأخذها من أرادها وتتلف لا تمتنع من السبع إلا أن يكون 
معها من يمنعها والبعير و البقرة يردان المياه وإن تباعدت ويعيشان أكثر عمرهما بلا راع 
فليس له أن يعرض لواحد منهما والبقر قياساً على الإبل» أ. ه ويستدل لذلك من السنة 
بحديث زيد بن خالد الجهني» وقد سبق ذكره في ص: 37.ات: 9. 

(3) في /أ: (في ملكه). 

(4) المراد تعريف اللقطةء لا القيمة؛ لأن القيمة لا تعرف. 
انظر: الأم 4 » وشرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 137 - أ» وروضة الطالبين 
5/ 412. 

)5( انظر: مختصر المزني / 2136 وشرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 136 ب. 

(6) (في مهلكة) ساقط من /أ. 

(7) في /أ: (وجد). 

(8) (ينفع التعريف) ساقط من /أ. 

(9) انظر: اية المطلب خ. ج 4 ورقة: 490. 
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كتاب التقاط المنبود 


مسألة (393): القاضى 1 بحضانة كل طفل لا أب لهء ولا جدء ولا وصي 


يقوم بحفه من جهة أبيه : أو حذله 6 0 القاضي'” إلى من ستصلحه 
لحضانته وتربيته)» وأما اللقيط إذا وجد منبوذا' في بلاد الإسلام 
بالبلك” الذي وحله » والتقطه اول بحضانته , وحفظه ‏ من القاضي». ْ 
وليس للقاضي أن ينتزعه من يده ما داء/”) ذلك للق مامر ا لوث , 


والفرق”* بين الصغيرين: أن الصغير الذي ليس بلقيط كان له كافل معلوم لا 


محالة"'': إما أب وإما أم ففقد!'") ذلك الكافل» فصارت ولايته» وحضاتته إلى 
القاضى » كما كانت 00 المسلمين إليه ال 


وأما هذا اللقيط”'' فإنه بعدما صار منبوذاً صار مفتقراً إلى كافل» فكان التقاطه ' 


00 
02 
(3) 
6 


5) 
(6) 
7 
0) 


09) 


(أولى) ساقط من / ج. 

فق جا (يسلمه). 

ف 1 (للقاضي) . 

انظر : بره ل اف ومغني المحتاج 2/ 418: الابتاجع. ج 4 ورقة: 227 
بء وكفاية الأخيار 6/2. ؛' 

(منبوذاً) ساقط من /أ. 

في /1: (والمسلم). 

ف ا (وليس للقاضي انتزاعه عن يده وما دام) . 

في / ج: (مامؤيا ثمَهة) . 

وانظر : جاية المطلب .خ. 00 8 والتدمة خ. ج 7. ورقة: 34 نا. 
(والفرق) مكررة في /أ. 


(10) في /أ: (ولا محالة) . 
(11) في /أ: (أما أب.أو أم فقد). 
(12) في /أ: «المتلقط) . 
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فرضاً من فروض [الكفايات!'2. فلما عثر عليه هذا العاثر فاختار التقاطه قام 
بفرض ]2 الكفاية في الالتقاط غير مسبوق» فثبت له بذلك اختصاص في 
الاستحقاق ما دام راغباً في الحفظ . 


ومثال هذا : أن القاضي/2) أولى يحفظ أموال الغائيين والمفقودين وكل مال ضائع 
في بلاد الإسلام”. وإذا التقط رجل لقطة كان الملتقط أولى بحفظها من القاضي, 


ولم يكن للقاضي انتزاعها من يده لما ثبت له بالأخذ من الحق والاختصاص» حتى 
يثبت له حق التملك في وقت مخصوص7. ا 


مسألة (394) : 0 عل اللقيظولاية الحضيانة يقيرظ ؛ ' الآمانة وهو أول 


وإن/ كان م اللقيط مال» فالقاضي اول بالتصير ف في ماله حنى قال (199/لب) 
الشافعى ‏ رحمه الله : (ما أنفق الملتقط منه بغير 2 الحاكم. فهو ضامن)5!0 . 


والفرق بين نفسه وماله”؟ - حين عثر عليه -: أن" الملتقط لم يكن في يد 


(1) انظر: روضة الطالبين 5/ 418» ومغني المحتاج 2/ 418. 

(2) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

)3( في / ج: (للقاضي) . 

)4( وهذه قاعدة فقهية وعبر عنها ابن السبكي فقال: : «الأموال القافة يقفا التافى ناا 
لها على أربابها». أ. ه 
الأكناء والنظائر 1/ 2487 وانظر: الشرح الكبير 6/ 105» وروضة الطالبين 2/ 287. 
ومغني المحتاج 2/ 418. 

(5) وهو بعد تعريفها سنة. 
انظر: روضة الطالبين 5/ 407» 412. ومغني المحتاج 2/ 415. 

(6) فى /ج: (لملتقط). 

(7) انظر: نباية المطلب.خ. ج 4 ورقة: 508: والنعمة خ .. نج 7 ورقة: 34 نب ومغتق 
المحتاج 2/ 418.. 

(38) انظر: مختصر المزني / 2136 وشرح مختصر المزني.خ. ج 6 ورقة: 141 بء ونهاية 
المطلب.خ. ج 4 ورقة: 510» وروضة الطالبين 5/ 427. 

(9) (وماله) مكررة في / ج. وفي /أ: (وبين ماله). . 

(10) (أن) ساقط من /أ. 
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مختص بذا؟. بل كان خالي؟ عن كل يدء فتثبت له اليد عليه لما اختار أن 
001 


وأما المال الذي وجد" معهء فليس بخال0© عن اليد ؛ لأن يد اللقيط ثابتة 
عليه؛ ولهذا قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «ما وجد نحت ال من شىء مدفون 
من ضرب الإسلام» فإن كان قريباً منهء فهو لقطة»وإن كان على دابة» أو على 
فراش" ). أو في ثوبه مال. فهو للقيط2, وإذل'" ثبت يد الطفل في الظاهر كان 
ذلك الال" عضانا. نمق ؟معلوقة + :وامال الضافته إل مد معلرعة تسيل أن 
يكون لقطة؛ فلهذا ألحقناه بأموال أطفال بلاد الإسلام الذين/22 لا قيّم لهم 
فيكون التصرف فيها(”'؟ مفوضاً إلى القاضي دون غيره. 


مسألة (395): قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «لو أمر القاضى ملتقط اللقيط أن 
يستسلف للانفاق/*') عليه يكون(”'' ديئاً» فما ادعى قبل منه إذا كان مثله 


(1) (به) ساقط من /ج. 
(2) في /أ: (من). 
(3) في /أ: (أن يلتقط). 
(4) (وجده) ساقط من /أ. 
(5) في /ج: (فليس يخلوا). 
(600 في /أ: (عند اليد). 
(7) في /أ: (تحت اللقيط). 
(8) في /أ: (وإن كانت دابة أو فرس). 
(9) في /أ: (فهو ملتقطه). 
وانظر: مختصر المزني / 136. 
(10) في /أ: (إذا) بدون واو قبلها). 
(11) «المال) ساقط من /أ. 
(12) في /أ: (الذي). 
(13) (فيها) ساقط من /أ. 
(14) في /أ: «(الانفاق). 
(15) في رن 
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قصداً(''. فقبل الشافعي قوله فيما استقرض وأنفق على الملتقط إذا كان 
انفاقاً بمعروف/" على جهة القصدء لا على جهة السرف» فإذا بلغ الطفل 
واستفاد مالا طولب بأداته إذا 1 يتفق أداؤه من بيت المال 0 


ولو أن و اكترى دارأ فأمره صاحب الدار بانفاق الكراء عل عمارتماء 
فادعى مقداراًء فكذبه صاحب الدارء فالمذهب الصحيح أنه لا يقبل قول 
الكتري فى المققا الذى اعيه ال 1501 


والفرق بين العا أن رو ملتزم تعر والاصل استقرارها في 
الذمة» فهو يما 0 من الانفاق يدعى براءة ذمته 0 ' ذلك المقدار من 


الكراء””: وكل من ادعى براءة ذمته بإبراء» أو قضاء لم يقبل قوله إلا ببينة/:" . 
وأما الملتقط. فإنه بريء الذمة. واللقيط فى نك أمانة غ وقد ائتمن 0 أمانة 
القند" !1 قاذ اذى مقر ارا فيل" ليق 11 يفن مروف تطلد ويحية تر 

(1) انظر: مختصر المزني / 136. 

(2) في /أ: (بالمعروف). 

)3( انظر: شرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 141 بء ومغني المحتاج 2421/2 وقليوبي 

وعميرة 125/3 - 126» والتتمة خ. ج 7 ورقة: 1 

)4( ف : (وادعى) . 

(5) في /ج: (إلا بالبينة) . 

6( وفيل: إنه يصدق بيمينه إذا ادعى قدرأ محتملا . 

أنظر : مغني المحتاج 334/2. والشرح الكبير 201/12 2202 وتحفة المحتاج 6/ 
8. 

(7) «(الأجرة) ساقط من /أ. 

)8 في /أ: (وهو ما يدعى). 

)9( ف 1 (على). 

(10) في /1أ: (من المكري). 

(11) انظر: الأم 8ه والوجيز 291/2» والبيان خ. ج 5 ورقة: 93 أ. 

(12) في / ج: (وقد امن عليه في نفقته) . 

(13) في / ج: (يقبل). 

(14) فى /أ: «العقد). 
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قوله» كالقيم المتصرف في مال اليتيم إذا ادعى انفاقاً عليه بمعروف”" كانت 
الدغوى سحو 7 


مسألة (396): الفاسق إذا التقط لقيطاً نزعه الحاكم منه» وضمه إلى مأمون7". وإذا 
(24/200 التقط الفاسق لقطةء ففيها/ ) قولان: أحدهما: أنها تنزع من يدهء [والقول 
ظ القاو زجا للا قوم وبي 0110 
والفرق بينهما: أن التقاط المال بما0 فيه من معنى الأمانة لا يخلو عن ثبوت 
الأكقيناب + والقاتيق جر 1" من أهل الاكتيات: 


وأما" التقاط اللقيطء فليس فيه معنى الاكتساب» وإنما هو 2" محض الأمانة, 
فإذا''' كان فاسقاً لم يجر أن تقر الأمانة في يده. 


مسألة (397): إذا عثر رجلان على لقطة كانا فيها سواء20© إذا اشتركا0ة" في 
القاطياء و1 "1" الضف مده التعريف كانا سوا فى عدن التمليلك بولا 


(1) فى /أ: (بالمعروف), 
)0( انظر : أدب القضاء 2/ 338» وروضة الطالبين 6/ 2320 ومغني المحتاج 2/ 236. 
)3( انظر: روضة الطالبين 5/ 419؛ ومغني المحتاج 2/ 418» وقليوبي وعميرة 124/3. 
(4) «ففيها) مكرر في /أ. 
(5) والقول الأول: أظهر. 
انظر: روضة الطالبين 5/ 393» ومغني المحتاج 2 7. وقليوبي وعميرة 3/ 116. 
(6) ما بين الماصرتين ساقط من / ج. 
)7( في /أ: (إنما) . 
(8) (هو) ساقط من /ج. 
)9( ف (من أهل الاكتساب وليس من الأمانة وأما). 
(10) في /أ: (فليس فيه معنى الاكتساب ثابت وإنما هو). 
(11) في /أ: (إذا) . 
(12) فى /ج: (كانا سواء فيها). 
(13) في /أ: (إذا استويا). 
(14) في /أ: (وإذا). 
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ا 

وإذا التقط رجلان لقيطاء فتشاحا فيهء فقد قال الشافعيى ‏ رحمه الله _: 
«أقرعت””' بينهماء فمن خرج سهمه دفعته إليه» وإن كان الآخر خيراً له إذا لم يكن 
مقطير | عيدا فيه عضا ني 1 

الفرق بين اللقيط واللقطة: أن المقصود في اللقيط تربيته وتغذيته بما هو 
اورف إل ععياطة :وض "اه تتازعاه مشا حين» ‏ اذ فصل عبن تند 
إلا 5 إل احوهاة الأنه ذا قرو مفيها: 'لن. اميد" والتفقة. كانه 
كالضائع . ١‏ 


ألا ترى أن العبد المشترك لا يبتدي فى نفقته» وكسوته إلى ما يهتدي إليه العبد 
الخالص» فراعينا كمال صلاحه في قطع حق أحدهما عنه وإفراد الثاني به(8) 
وأما المال وجد لقطة'. فلا ضرورة ولا مضارة في نسبة الحق إليهماء 
تيان 119 ريمانفات: كنا سان فى امال لكر له نيمك ون قاي] "١17‏ وقوهاء عند 
تك بان شاه ادها أن عقطه .ان جنا جه إل بغافة اكول كان ذلك لمن برلا 
يظهر بذلك ضررء غير أن الشافعي ‏ رحمه الله خص الإقراع ببعض المسائل دون 
بعض» فقال: «إن كان أحدهما مقيماً بالمصر والآخر من غير أهله دفعته إلى المقيم» 


)1( فى /1: (فإن). 

(2) انظر: روضة الطالبين 5/ 415» ؤكفاية الأخيار 6/2. 

(3)< “فى / 1 (يقرع): 

(4) انظر: مختصر المزني / 136» وشرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 141 بء 142 أء 
ونباية المطلب خ. ج 4 ورقة: 512» 514 515. 

)5( فق /1: (قرب). 

)6( في (وفتى شاء). 

)7( في /: (في التعدد) . 

(5) في /أ: (عنه). 

(9) في /ج: (وأما إذا وجد). 

(10) في /أ: (فيقومان). 

(11) في /أ: (وإن شاء). 


(200/رب) 
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وإن كان قروياً وبدوياً دفع إلى القروي؛ لأن القرية خير له من البادية» وإن كان 
عبداً وحراً دفع إلى الحر)(1 . 


مسألة (398): قال الشافعي ‏ رحمه الله اللقيط إذا وجد في مدينة الإسلام. أو 
مدينة فيها بعض(7) المسلمين ‏ وإن قل العدد ‏ وقد اشترك في التقاطه مسلم 
وذمي دفعته إلى المسلم220» وإن كانت المدينة لأهل الذمة9 لا يشاركهم) 
فيها أحد©) من المسلمين» فاللقيط/ ذمي في الظاهر حتى يصف الإسلام 
بعد البلوغ7 . 
وإنما كان كذلك9©)؛ لأن الحكم بالدار واجب . 


ألا ترى أن الموجود قتيلاً في دار الإسلام خلاف© الموجود قتيلاً في دار 
الحرب في حكم الصلاة والدفن اعتباراً بالدار!') 2117 فإذال2!؟ وجب مراعاة الدار 
العامة وجب مراعاة الدار الخاصة(213, فإذا وجد المنبوذ2' فى مدينة اختص أهل 


(1) انظر: لخراات لوجي لمر ارورم ج 6اووقة1 142ان امات 


(2) (بعض) ساقط من /أ. 
(3) انظر: مختصر المزني / 136» وشرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 142 ب. 
(4) فى /1أ: (لأهل المديئة). 
(5) في /ج: (لا يشاكهم). 
(06- في /أ: (غيرهم). 
(7) في /ج: (ولا نحكم له بالإسلام إلا بعد البلوغ). 
وانظر: مختصر المزني / 137» وشرح مختصر المزني خ. ج6 ورقة: 143 ب 144 ب . 
8 في / ج: (ذلك). 
(9) في /أ: (بخلاف). 
(10) في /أ: (والدار) . 
(11) فالموجود في دار الإسلام يغسل ويصلى عليه . 
انظر: المجموع 254/5, والشرح الكبير 5/ 145. 
(12) في (إذا). 
(13) فنع را (الخاصره) . 
(14) «المنبوذ) ساقط من /أ. 
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الذمة بسكونها'' لا يشاركهم فيها غيرهم غلب على القلب أن اللقيط منهم وأن 

بعضهم نبذه لبعض؛ ومن البعيد أن يحمل المسلم» أو المسلمة لقيطاً مسلماً إلى 
ينظ امقر كين :بسك افيها الالتقطه امقر كو 

وأما إذا كانت المدينة للمسلمين» أو كانت مختلطة السكانء فالمسلمون أولى 

شية الدار» .وحق الدان النه"© من..حيك: كانت الدان» أو المدينة في دار 

الإلاب مره اليك" الورجتد هع اللعوق في هده انين "" متزلة بعالك الذار 

مع ساكنها فيها؟'؛ لأنهم سكان دار الإسلام» والمسلمون من الأصول فى الدان. 


فسألة (99) : الملتقط إذا ادعى [أن اللقيط عبده ١‏ يقبل منه قوله إلا بالبينة'”ا ٠»‏ ولو 
ادع ]80 أنه ولده قبلنا دعواه وألحقناه 7" 


والفرق بينهما ظاهر وهو: أن الدار دار الحرية» فإذا ادعى رقه منع ظاهر الدار 
تصديقه إلا أن تقوم" بتصديقه البيئة العادلة . 
وأما إذا ادعى نسبهء فإنما تقبل دعواه؛ لأن نسبه مجهول. والدار لا تدل على 


(1) في /أ: (أهل المدينة لسكناها). 

)2( في /أ: (إلى المدينة أي مدينة المشركين) . 

(3) في /أ: للثلهم). 

(4) (المسلم) ساقط من /أ. 

(5) (المدينة) ساقط من / ج. 

(6) أي في الدار. 

(7) على أظهر القولين. 
القول الثاني: يقبل ويحكم له بالرق . 
وهذا إذا كان اللقيط في يدهء أما إذا لم يكن بيده» فلا يقبل قوله إلا بالبينة قولا واحدا. 
انظر: روضة الطالبين 5/ 2443 ومغني المحتاج 2 2426 والمعاياة خ. ورقة: 83 ب - 
4 _ أ. 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(9) انظر: مختصر المزني / 137 وشرح مختصر المزني. خ. ج 6 ورقة: 147 أء والمعاياة خ. 
ورقة: 84 أء وروضة الطالبين 5/ 437. 

(10) في /أ: (ألا تقوم). 
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النسب. كما تدل/'" على الحرية ؛ ولهذا قال الشافعي ‏ رحمه الله .: «إذا ادعاه 
ملتقطه. فألحقت”" نسبه بهء فادعاه رجل آخر: أريته القافة» فإن ألحقوه بالآخ 4) 
أريتهم الأولء فإن قالوا: إنه'' ابنهما لم ننسبه إلى أحدهما حتى يبلغ. 
فيتتسب إلى من شاء منهماء وإن لم يلحق بالآخرء فهو ابن الأول:20» وإنما 
اقتصر الشافعي - رضي الله عنه ‏ على أن ينظر القائف إلى المدعي الثاني» الذي ليس 
جلتقطاه"" 4 لآ اللنقطط معترقنه رهن بوالقلانى 11" روما اذا لعفم لان ».لكو 
ولك الأرقبالالتساق لين كا فإذا ألحقه القائف. فحيئئذٍ قال الشافعي ‏ رحمه 


الله -: «أريتهم الأول؛ لأنا قد حكمنا بثبوت اا منه ما لم توجد دعوى الثاني 


وللولد في النسب حق7'". والنسب ها هنا مجهول» واليد لا تدل عليه0ة"2» وربما 
كرون ولت الناق» نان قالنت: القافة حيو انوج العا »كنا كافرا ب لوو 


(1) في /أ: (تزل). [ْ 

(2) وفرق الجرجاني بينهما بفرق آخر فقال: «والفرق بينهما: أن ثبوت الرق ينفعه ويضر 
غيره» فلم يقبل منه» ودعوى النسب يضره بوجوب النفقة ولا يضر غيره» فقبل» أ. ه 
المعاياة.خ. ورقة: 84 أ. 

(63) في /أ: (الحقت). 

(04) فى /أ: (الآخر). 

زق]ذ (41) سافظ هن 

(6) في /ج: (لم ننسب). 

(1)7 اف /11.(ينسب): 

(8) انظر: مختصر المزني /137. 

)9( في / ج: (بملتقط) . 

(10) فى /1أ: (معترف به مقرض والقائف) . 

(11) (السابق) ساقط من /أ. 

(12) في /أ: (لنسبه). 

(13) في /أ: (وللولد في حق النسب حق). 

(14) انظر: روضة الطالبين 5/ 439. 

(15) في /أ: (كما قالوا). 
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وثبتوال'" على مقالته.©" الأولى ألحق/ بالثاني» وبطل دعوى الملتقطء وإن (1/201) 


قالت(6 : هو ابنهما وقفناه للالتباس7”)؛ لأنهما في الدعوى سواءء فإذا بلغ 
الغلام أمرناه بالانتساب إلى من شاء. 


وليس معنى قول الشافعى ‏ رحمه الله : (إلى من شاء0© أنا نعتبر المشيئة 
ونفوض الأمر إليه'. بل مراده بذلك: أن نتأمل نوازع نفسه ودواعيهاء فإن 
للقرابة اتروع" ولا كاد فى كن النفس أماراء ا بوعو هين 


مسألة (400): قال الشافعي ‏ رحمه الله : «لو ادعى اللقيط رجلان» فأقام” كل 
واحد منهما بيئة أنه كان') فى يده جعلته للذي كان فى 17 يدهء وليس 

هنع كول نمطت نولقي ون نادي 
ومراده: أن رجلين لو تنازعا مالآء فأقام أحدهما بينة أنه كان في يده الشهر 
الماضي. وأقام الآخر بينة أنه اليوم في يدهء فهل يرد إلى اليد القديمة أم 
لا؟. فيه قولان» أصحهما: أنه لا يرد إلى اليد القديمة» بل يقر في اليداة') 


(1) في /أ: (دينوا). 

(2) في /ج: (في مقالتهم). 

(3) في /ج: (وإن قالوا). 

(4) في /أ: (وقصاهما إلى حال الانتساب). 
(5) انظر: مختصر المزني /137. 

(6) (إليه) ساقط من /رج. 2 

فى 1 (فإن القرابة نزوع) . 

)8( انظر: شرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 147 - سء وروضة الطالبين 5/ 439. 
(9) . في /أ: (وأقام). 

(10) (كان) ساقط من /أ. 

(11) فى /أ: (فيه). 

)12 انظر : مختصر المزني / 137. 

(13) في /أ: (ويقتصر). 

(14) في /أ: (القول). 

كا 
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اللاو" وها لتقمل تدردوة: إل اليك القوي” . 

والقرق نوها :"أن ا للك عل انان لانيو ا لفل الاتعال و بوعدتك"" الاق 
الثابتة على الأموال تنتقل من شخص إلى شخصء فإذا شاهدنا عبداء أو دارا 
الأسين فى يذ إتسنان + [وتتاعدناء النوم فى يد إننان العره امل أناريكون 
هذا الرجل ل" قل استفاد ذلك يسبب من الأسباب ملكا كويد وود دين 
فلا تنتزع“العين من اليد الموجودة في الحالة0 الراهنة؛ لتردها إلى اليدا*ا 
القديحة : 

وأماامن النقظ لقيول!”" فقن سيق :الو لأرة عليه كافة التاين > والالتقاظ إذا شت 
لا يتكررء ولا يتعددء فمتى تنازعا في اليد" » فأقام أحدهما البينة على السبق 
وجب رد اللقيط إلى تلك اليد السابقة» والله أعلم بالصواب . 


مجه 


3 


(1) والقول الثاني: أنه يرد إلى الملك القديم. 
وهذا قول أبي إسحاق المروزي. 
انظر: شرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 1-148 ب»ء وأدب القضاء 1 -610. 
والمهذب 311/2. 
(2) تقولا واضدا 
انظر: شرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 148 بء وناية المطلب خ. ج 4 ورقة: 
ظ 8» وروضة الطالبين 5/ 440. 
(3) في /أ: (وذلك). 
4( في / ج: (رجل). 
(5) مابين الحاصرتين ساقط من /ج. 
(6) في /ج: (فلا تنزع). 
)7( فق رأ: (في الحال) . 
(8) في /ج: (على اليد) . 
(9) (لقيطاً) ساقط من /أ. 
(10) (في اليد) ساقط من /أ. 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب الفرائيض 51 





كتاب الفرائنض 


مسألة (401): للدم لان أو 1-00 كآارة دده بالعول مع غيرها(3) 


(0 


(2) 


(4) 


ونارة يقير عو لايرل فى المسالفين المتيورقين ناا تاخك نبي ترق 


وذلك إذا ' يكن للفيك ولنة ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات» 0 
تغا1 + بريه ًّّ وحار وَنهمَا سدس كاك بن 36 ل وآ كإن 1 


تر سد 
ء ع قر 


وَوَركُد واه فده الت ون كان لَه حو مَلدْيَه الشّدُش4 النساء : آية (11). 


وانظر : روضة الطالبين 6/ 29 ومعني المحتاج 3 2 وقليوبي وعميرة 3 . 
وذلك إذا كان للميت ولدء أو ولد ابن وارث» أو اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات لا 


مر في الآية السابقة . 
مثال دذلك: مات ميت عن : روج» واختين لاب وام. 
وقسمتها كالاى: 8/6 
1 
2 
3 





انظر : مغني المحتاج 23 وروضة الطالبين 6 63. 
مئال ذلك مات ميت عن: أمء نر 


وفسمتها كالآتي : 6 
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البافي و1 روخ وأبوان» وامرأة» وو 


والفرق بين المسألتين وبين جميع المسائل الفرضية0: أنا لو أعطيناها كمال 

الثلث لكنا قد اخترعنا لها" منزلة ل يثبتها الله - تعالى - لها وهي تفضيلها على 

(201/ب) الأب. ومعقول أن الله - تعالى - فضل الأب عليها/ في حال وسري نينا في 
حال وها فقله] ماد يهان فأنا طتركة تتقيلة غانها فقول 37 ماله انرق لد 


م ير 7 د ار و وي )6( 


يكن لَمُ ولد وَوَرَهُ: أبوَاهُ هَلِأَيُو الثْثٌ 4 يعني والباقي للأب. 


وأما منزلة التسوية بينهما فقوله'"' تعالى : "(ولابوته لكل وعد فننها المد وق 
رك إن كن لم ولد 451" فكيف نعظيها في هاتين السألتين ثلث المال؟ والخناض (© 


من ستة: للزوج ثلاثةت""". فإذا أعطينا الأم سهمين بقى للأب سهمء والمسألة 
الاخرئ من أربعة : للمرأة ب 07 فإدا كملجا . لها. القليك: “ضارت من اثني 
02 


فإن قال قائل: فالتفضيل لا يحصل في هذه الصورة؛ لأن الأب يأخذ 


(1) في / أ: (وهو). 

(2) وتلقبان بالغراوين» لشهرتهما تشبيها لهما بالكوكب الأغر» واعمر لقضاء عمر - 
رصي الله عنه ‏ فيهماء وبالغريبتين لغرابتهما. 
انظر: مغني المحتاج 215/3 وروضة الطالبين 6/ 9» وقليوبي وعميرة 3/ 143. 

(3) في /ج: (وجميع مسائل الفرائض). 

(4) «لها) ساقط من /أ. 

(5) في /أ: (قوله). 

)6( العيافة )اه (11). 

(7) فى /أ: (قوله تعالى). 

)8( التساءة آية (11) . 

(9) في /أ: (ثلث ما يبقى وأحديبهما). 

(10) لأن فرضه النصف. 

(11) وهو الربع. 

(12) في /أ: «والمسألة الأخرى للضرب والتصحيح إذا كملناها الثلث من اثنا عشر) . 

(13) في /أ: (فالتفيضيل) . 
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خمسة والأم تأعخل ا كما ذهب إليه جابر بن يوا فهلا أعطيتموها 
ثلث المال كاملا؟ . 


قلنا: إتها لا نعطيي © القلك كاملة؛ ال اي 
مراعاة طريق التفضيل على ما بينه الله تعالى: #للدّوٌ ©) يكل حك الأنقيين 04 


مسألة (402): الجد ت أن الأن: كالأن 7 عند عدمه في ولاية النكاح والمال 
وألواع من الو لقياك "ل ,رانين هو فى غاليق المبالين 7 كالاب يبلن 


(1) لأن المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة» والأم الثلث كاملا أربعة والباقى خمسة للأب . 

(2) في /أ: (خالد بن زيد). 
وجابر بن زيد: هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي البصري التابعي سمع ابن 
عباس وابن عمر والحكم بن عمر الغفاري رضي الله عنهم . 
روى عنه عمرو بن دينار وقتادة وعمرو بن هرم واتفقوا على توثيقه وجلالته» وهو من 
أئمة التابعين وفقهائهم وله مذهب يتفرد به. 
توفي سنة ثلاث وتسعين» وقيل: سنة ثلاث ومائة» وقيل سنة أربع ومائة . 
انظر: تبذيب الأسماء واللغات 141/1» والاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم 
بالكنى 2/ 944: وطبقات الفقهاء / 88» وشذرات الذهب 101/1. 

(3) هذا قول ابن عباس ولم أعثر ‏ فيما اطلعت عليه على أحد نسبه إلى جابر بن زيد ولا 
أدري كيف يترك المؤلف صاحب القول على شهرته وجلال قدره وينسبه إلى تلميذه؟ . 
وانظر: أقوال العلماء في: العمريتين في شرح مختصر المزني.خ. ج 6. ورقة: 172 - 
بء وماية المطلب.خ. ج 4 ورقة: 568 569. وحلية العلماء 281/6 282. 
والمبسوط 146/29. وبداية المجتهد 343/2» والأشراف 2330/2 ولمغني 180/6. 
وكشاف القناع 4/ 416. 

(4) في /ج: (وإنما لم نعطيها). 

)5( 00 ماهر عاط كغارق انعقو رشيف الا ا ا 

(6) النساء جزء من الآية (11). 

)7( ف (هو كالأب). 

(8) كولاية الحضانة. والنفقة» والإعفاف. 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى / 266» ومختصر من قواعد العلائى 1/ 386» والمواكب 
العلية / 39, 1 ْ 

(9) أي في العمريتين. انظر المسألة السابقة. 
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للأه('؟ في هاتين المسألتين مع الجد ثلث المال على الكمال20 . 


والقرق عن الى رةه انقرفي _الآف متصتوض علدا" 4 وقرضى: اكد 


مأخوذ من جهة الاستنباط» فلئن” فضلناها عليه في مقدار ما يأخذهء فلا 
نباي بذلك ؟ يآن فرضها منصوص عليه فيجب المحافظة عل المخصوص 
عليه(6) فيها . 


00 
(2 


(3) 
(4) 


5) 
(6) 
7 
0) 


العير "غير 'اللبجلمج المقانبية أعظها نكن اليس 7 و] ذا مغو 


ف /1: (بل للأب) وهو تصحيف . 

انظر: روضة الطالبين 6/ 12» ومختصر من قواعد العلائي 1 والأشباه والنظائر 
للسيوطي / 266. 

بقوله تعالى : لإَلِأَبَوَيْه ِكل وح يَيمَا ألشُدّس هِنَا رك إن 36 لَمُ ]45 . النساء آية (11) . 
فقيس الجد على الأب. قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الآأب» أ. ه 
الإجماع /69» وانظر: قليوبي وعميرة 0141/3 ومغني المحتاج 3/ 15. 

في /أ: (قفليس). 

(عليه) ماف من رع 

(السذين) شاقط هن أ 

وذلك إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض وبقي اكت هن اسان . 9 أمء 
جدء اخوان شقيقان. وقسمتها: 


لايم 


لنت 


نمم حن 


2 





انظر: روضة الطالبين 6/ 24» ومغنى المحتاج 22/3. 
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معه في الولاء فحقه في المقاسمةا') سواء قل عددهم أو كثر عددهي ا" . 


والقوق عمق البالفيق» أن الامتحقاق_ بلول مرق ريق التعوضيية. ل 


بد ”3 فيه للفرائض ومقاديرهاء قال النبي - صل الله عليه وسلم -: «الولاء 
لحمة كلحمة الفيين 7 : وقال عليه السلام : «الولاء للكبر)أة) فنبه على أن طريقه 


(0 
(2) 


03) 
(4) 


في /أ: (فحقه في المقاسمة). 

إذا اجتمع إخوة المولل وجد المولى» ففي المسألة قولان: 

الأول: أن الإخوة مقدمون. 

الثاني : وهو الجديد: أنهم كوو 

فإذا قلنا بالجديدء فالمذهب القطع بالمقاسمة. 

انظر: روضة الطالبين 6/ 22» وناية المطلب.خ. ج 4. ورقة: 591» وشرح مختصر 
المزني.خ. ج 6. ورقة: 184 أ. 

فى / ج: (فلا مدخل). 

أخر جه الدارمي في كتاب «الفرائتض» باب «بيع الولاء» 1/ 794. 

والحاكم في المستدرك في كتاب «الفرائتض» 4/ 1» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاهء وقال الذهبي: قلت: بالدبوس . 

والبيهقي في السئن الكبرى في كتاب «الولاء» باب «من أعتق مملوكاً له؛ 10/ 292. 
وقال ابن التركماني تعليقاً عليه قلت: هذا الحديث بهذا اللفظ روي مرسلاً من حديث 
الحسن» وروي مسنداً من حديث علي» كما ذكره البيهقي بعد ومن حديث ابن عمرء 
كما ذكره من رواية يعقوب بن إبراهيم عن عبدالله بن دينار عنه» وكذا أخرجه الحاكم ٠‏ 
وقال صحيح الإسناد وخالفهما ابن حبان. 

وانظر: تلخيص الخحبير 4/ 213» ونصب الراية 4/ 151. 

لم أجد هذا حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما وجدته أثراً عن عمر وعثمان 
وعليء وزيد بن ثابت» وقد أخرجه عنهم البيهقي في السنن الكبرى في كتاب «الولاء) 
باب «الولاء للكبر» 10/ 303. والدارمى عن عمر»ء وعلى» وزيد» فى كتاب «الفرائتض»2 - 
باب «الولاء للكبر»؛ ١771/10‏ وقال 56 بالكير.: ما كان رجاه وأباء. وأخرجه 
أيضأ عبد الرزاق في مصنفه عن عمرء وعلي» وزيد في كتاب «الولاء» باب «الولاء 
للكبر» 30/9. | ١ ١‏ 

وانظر: تلخيص الخحبير 4/ 215. 
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طريق التغصيب؛ فلهذا تقاسموا ببدق!22 التعصيب» وإن كان نضيب الحد ينقض 
عن السدس . 

وأما الاستحقاق بالقرابة فإنه ينقسم إلى فرض» وتعصيب» وللجد فرائض 
فخليعة قور > وأقليا © الساسه: كما أن أقزها ياعذة الأ الستدمن + فللا 
ضور" ليا أن تقض حتاف السدي "ا توإن كدر عدو الا خرة فلناحن' التاسية نما 


قذاءين التعصضيية كما باخة :الآ ثارة +الفرض '"" وقارة بالتعضيتن"" 4 :واصيانا 
لعن حي لاني 


(1/202) مسألة (404): الشخص إذا فرضنا له فريضة في مسألة من مسائل/ الفرائض ورد 


وإن فرضنا له ثلثاً لم نأخذ له سدساًء إلا في مسألة واحدة يفرض لشخص 
واحد''2 فرضاً مقدرا''؟ في أصل المسألة ثم نعطيه عند الأخذ والقسمة 


(1) فى /أ: (فلهذا أقسموا الحق). 

(2) وهي ثلث المال» أو ثلث الباقي» أو السدسء أو المقاسمة» وذلك مع الإخوة» أما إذالم يكن 
معه إخوة فيرث السدس إذا عدم الأب. ووجد الفرع الوارث» وذلك قياساً على الأب. 
انظر: روضة الطالبين 12/6» 23 25» ومغني المحتاج 215/3 21 - 23. 

)3( ف (وأصلها) . 

(4) في /أ: (ولا يجوز). 

(5) فى /ج: (عن سدس الال) . 

(6)” “كما إذ1 كان عه ابوه أو ان انوع قله السدس رزالاكن للانق» أو اق الاين 
انظر: روضة الطالبين 6/ 12» ومغني المحتاج 14/3 15. 

(7) وذلك إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن. 
لفاك ل سمي انما رقي 

(8) كما إذا كان معه بنتء أو بنت ابن» أو بنات» فله السدس فرضاء ولهن فرضهن» 
والباقي له بالتعصيب . 
انظر: روضة الطاليين 6/ 12» ومغني المحتاج 14/3 - 15. 

(9) في /ج: (وأحياناً بهما). 

(10) (واحد) ساقط من / ج. 

(11) في /أ: (مقداراً). 


(00 
(2 
(3) 
(4 
(5 
6) 
07 
(8) 
(09) 
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غير ما فرضنا له. وهي مسألة7' الأكدرية”). وهي": زوجء وأمء 
وأخت لأس وأمء وجدء فللزوج النصف. وللأم الثلث» وللأخت للأب 
والأم النصف, وللجد السدس» أصلها من ستة وتعول إلى تسعة» فيحصل 
للجدث والأخت أربعة أسهمء فنأخذها ونقسمها©© عليهما” للذكر 
مثل حظ الأنثيين» فتنكسر الأربعة على ثلاثة» فنضرب الثلاثة في أصل 
المسألة وعولهاء فتصير سبعة وعشرين”, للزوج ثلاثة. مضروبة في ثلاثة 
تكون تسعة» وللأم سهمان مضروبان في ثلاثة تكون ستة”!» وللأخت 
والجدا"'' أربعة مضروبة7'' في ثلاثة تكون اثني عشر تقسم بينهما للذكر 
قل محل الأشين واتبانة للد ارون تون 07 


فى /1: م (وهي في مسألة) . 
انظر هذا الضابط في الأشباه والنظائر للسيوطي / 473. 


في / ج: (فيحصل في يد الحد) . 
(فنأخذها) ساقط من /ج. 

في / ج: (فنقسمها). 

في /1: (عليها). 

في / ج: (فيصير ذلك سبعة وعشرين). 
في /أ: (مضروبان في ثلاثة بستة).. 


(10) في / ج: (وللجد ولآأخت). 
(12) وصورتما: 
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وكنال"» فرضنا للجد سدساًء ثم أعطيناه ثمانية من سبعة وعشرين» [وكنالةا 
فرضنا للأخت نصفاًء ثم أعطيناها أربعة من سبعة وعشرين]7©. 


والفرق سن تقده المسالة تومن سات سان «الفزائفى : أن كل" فرضن فركناء 
في مسألة ابتداء لم يمنعنال» عن تسليم ذلك الفرض إلى مستحقه مانع 7 انتهاء. 
ولو سلكنا في مسألة الأكدرية هذا المسلك لناقضنا أصل الفرائض» وذلك أن 
الجد في مسألة من المسائل لا ينزل درجته عن درجة الأخت . 


ألا ترى أنه إذا كان مع الأخت الواحدة قسه”* المال بينهما”؟ للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فيكون مع الجد ضعف ما يكون مع الأخت» وإن كان معه أختان كان 
معه ضعف ما في يد كل واحدة منهماء وكذلك الأخوات العلاث » والأربء 19 


- وسميت هذه المسألة بالأكدرية» قيل: نسبة إلى أكدر وهو اسم السائل عنهاء أو 
المسؤول» أو الزوجء. أو بلد اللميتة» أو لأنها كدرت على زيد مذهبه؛ لأنه لا يفرض 
للأخت مع الجدء ولا يعيل مسائل الجد وهنا فرض» وأعال» وقيل : لأن زيد أكدر على 
الأخت ميراثها؛ لأنه أعطاها النصف» ثم استرجعه منها. 
انظر: روضة الطالبين 6/ 25» ومغني المحتاج 223/3 وشرح مختصر المزني. خ. ج 6 
ورقة: 202 بء 203 أ. 

(1) في /أ: (فكأنا). 

(2) في /أ: (وكأنا) ولعل الصواب ما أثبت). 

)3( ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(4) في /أ: (إن كان). 

(5) في /ج: (لم يمضا). 

(6) (مانع) ساقط من /أ. 

(7) في /أ: (لو) بدون الواو قبلها) . 

)8( ف (اقتسمنا) . 

(9). في /ج: (بينهم). 

(10) .لآأن المقاسمة أحظ له إذا كان معه أخت» أو أختان أو ثلاث أخوات» وتستوي المقاسمة 
إذا كان معه أربع أخوات . 
انظر: روضة الطالبين 6/ 23» ومغني المحتاج 222/3 وقليوبي وعميرة 3/ 146. 
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وإن صرن حمسا فرضنا" للجد الثلث وقسمنا الباقي بين الأخوات الخمس». 
فيكون في يد كل واحدة© منهن 0©) مس الثلثين» قي يد اليد كمال الفلث (68. 
[وفي هذه المسألة يكون الباقي للجد والأخت بعد نصيب الزوج» والأم من أصلها 
د لو هونا اللسهنا وهو الى ]0 [وقه ذوقينا لالخف ف ميالة الأكدرىة 
ثلانة اندوع وهر :العتتب والتجن مهما وك السييى ]1001419 [ كيدا عن 
إعطائهماء ولم نجد إلى إعطائهما!" سبيلاً بالتعصيب مخافة أن ينقص نصيب الجد 
من السدس 6 .ولو أعطيناهنا 9 ما فرضتاه لهما ضارت الأحت مفضلة عل الحد: 
وحصل في يدها ثلاثة أمثال ما حصل في يدهء وذلك محال؛ فلهذا أخذنا منهما ما 
صادفنا في انيما وجعلناهما 219 في ذلك/ المقدار منزلتها في اله / يكن فيها (202/ب) 
معهما غيرهماء فقسمنا(''' السهام الأربعة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
ولهذا 22 فارقت هذه المسألة [نظائرها. 


ولا يتصور العول في ماله مشتملة على الحل والأخوة إلا فون هذه 
المعالة] لطن وليس ذلك لمعنى يوجب فرقاًء ولكن صور المسائل فى الحد والأخوة 
معدودة. فليست تدعو الضرورة إلى العول إلا في هذه الصورة المخصوصة. 


(1) (فرضنا) ساقط من /ج. 

2( في / ج: (كل واحد). 

(3) (منهن) ساقط من / ج. 

(4) لأن ثلث المال أحظ له من المقاسمة. 
وانظر: المراجع السابقة . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(6) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(7) في /ج: (فلما). ٠‏ 

(8) (لم نجد إلى اعطائهما) ساقط من / ج. 

(9) (أعطيناهما) ساقط من /أ. 

(10) في /أ: (وجعلنا). 

(11) في /أ: (فقسما). 

(12) في /ج: (فلهذا) . 

(13) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 


00 
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مسألة (405): كل شخص قطعنا له طائفة من المال فرضاء أو تعصيباً لم يجز أن 


010 
(2) 


م3( 
4( 
0( 


يبقى صفر اليد عما قطعنا له( إلا في أصل واحد من أصول الفرائض 
وهي : المعاد) بمسائلهاء وصورة واحدة منها: أن يكون في المسألة: 
جدء وأخ لأب وأمء وأخ لأب». فتجعل المال بينهم أثلاثاً على العدد» ثم 
إن الأخ للأب يرد جميع ما في يده على الأخ لأب وأم. ويخرج صفر اليد. 
وكذلك - أيضاً ‏ لو كان( مع الجد: أخ/*) لأب وأم. وأخت لأب قسمنا 


المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم ترد الأخت للأب0© جميع ما في 


ف (عما قطعناه) . 

في /أ: (العادة) . 

والمعادة: أن يجتمع مع الجد إخوة الميت لأبيه وأمه» وإخوته لأبيه فيعد أولاد الميت لأبيه 
وأمه على الجد أولاد الأب. ثم يأخذ الذكر من أولاد الأب والأم جميع ما أخذه أولاد 
الأب. وتأخذ الأنثى من أولاد الأب والأم إذا كانت واحدة من نصيب الأخوات للأب 
تمام النصف وإن كانت ثنتين فصاعداً من أولاد الأب والأم أخذتا تمام الثلثين. 
وتفسير ذلك: إذا مات وخلف أخاً لأب وأمء وأخاً لأب وجداً فالمال بينهم أثلاثاً» 
والفريضة من ثلاثة أسهم لكل واحد سهمء ثم يرجع الأخ من الأب والأم على الأخ من 
الأب فيأخذ منه سهمه فيكون للأخ من الأب والآم سهمان وللجد سهم. وإذا خلف 
أختاً لأب وأم وأخا لأب وجداً فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين والفريضة من خمسة 
للجد سهمان وللأخ من الأب سهمان وللأخت سهمء ثم ترجع الأخت من الأب والآم 
على الأخ من الأب بتمام النصف. وهو سهم ونصف ويبقى في يد الأخ من الأب نصف 
سهم ومخرج النصفين سهمان يضرب في أصل الفريضة وهو خمسة تصير عشرة فمنها 
تصح المسألة وهذا هذهيه زيند 

انظر: شرح مختصر المزني. خ. ج 6 ورقة: 204 ]أ ب» ومغني المحتاج 22/3 223 
وتحفة المحتاج 6/ 413. 

في /أ: (وكذلك لو كان أيضا) . 

(أخ) مكرر في / ج. 

(للأب) ساقط من /أ. 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب الفرائتض 61 





يي على الأخ للأب والأم وتخرج صفر اليدا . 

والفرق بين هذه" المسألة وبين سائر المسائل: أنا إذا قطعنا في مسألة من 
المسائل عطاءً لشخص". لم يكن في تسليم ذلك العطاء إليه مناقضة للأصول 
سينا ولو جرينا في المعادة على هذا الأصل؛ لأدى ذلك إلى المناقضة» وبيان 
هذا: أن الأخ للأب إذا انفرد بالأخ9 للأب والأم ولم يكن معهما جد استحال أن 
يأخذ الأخ للأب شيئاً مع الأخ للأب والأم27. وإذا انفرد الجد والأخ للأب كان 
امال بينهما نصفين» واستحال سقوط الأخ بالجدلة؟. وإذا اجتمع الثلاثة0” قسمنا 
المال بينهم ابتداء» لكن لا يسقط الأخ للآب بالجد. ثم يسقط بالاخ للأب 
والأه!219, وكذلك أيضاً الأخت للأب لا يجوز أن تسقط بالجد ابتداء» ثم إذا 
قطعنا لها عطاءهال'') جاز أن نسقطها بالأخ للأب والأم في الانتهاء . 


ولو أن أولاد الأب في جميع مسائل المعادة كانوا محرومين لكانت المعادة/2") التى 


(1) في /رج: (ما في يدها). 

)2( انظر: مغني المحتاج 22/3 223 وتحفة المحتاج 6/ 2413 ونخهاية المطلب . خ. ج 4 ورقة : 
0» وشرح مختصر المزني.خ. ج 6 ورقة: 204 أ بٍ. 

(): فى 21/7 (هذين). 

(4) في /ج: (الشخص). 

(5) في /أ: (الأصول المهدة). 

(6) في /أ: (الأخ). 

(7) لأن الأخ الشقيق أقربء فهو يحجب الأخ للأب. 
انظر: مغني المحتاج 11/3. وقليوبي وعميرة 141/3. 

(8) وهذا على القول الصحيح: أن الجد لا يسقط الأخوة» وقال المزني: يسقطونء واختاره 
محمد بن نصر المروزي» وابن سريج» وابن اللبان» وأبو منصور البغدادي . 
انظر: روضة الطالبين 6/ 223 ومغني المحتاج 213. 

(9) في /أ: (وإذا اجتمعت ثلاثة). 

(10) في /ج: (وأم). 

(11) في /أ: (قطعة). 

(12) في /أ: (العادة). 
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ذهب إليها ريد بن ثاست 5 رضى الله 500 قليلة الفاعدة (02 ولكن. ربما لحصهم 
ة (3) ْ 


(1/203) للذكر مثل حظ الأنثيين على خمسة أسهم» ثم أمرنا الأخ للب بأن يرد على الأخت/ 
للب والأم إلى تمام النصف, إذ لا يجوز أن يزيد نصيب الأخت الواحدة على نصف 
لمالء فيبقى في يد الأخ بعد إكمال نضف الأسخت عشر المال 0 . 


والمصحف كان عمره حين قدم رسول الله - عَكِنةِ ‏ إلى المدينة إحدى عسشرة 5 شهد 
أخداء وفل: لم يشهدها وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله - 37 كان 
من أعلم الصحابة بالفرائكض» قال عنه النبى - #َنيْةِ-: «أفرضكم زيداء مات بالمدينة سنة 
حمس 00 وقيل : انتعانء وقيل : ثللانث وأربعون. وقيل : غبن. ذللك: 
انظر: أسد الغابة 2/ 231» وتبذيب الأسماء واللغات 200/1»: وطبقات الفقهاء / 46. 
(2) المسائل التى ذكرها المؤلف جارية على أصل زيد بن ثابت . ظ 
انظر: شرح مختصر المزني.خ. ج 6 ورقة: 204 -أ- بء وناية المطلب.خ. ج 4. 
ورقة: 0 
(3) في /أ: (شيء). | 
(5) فالمسألة من خمسة عدد الرؤوس؛ لآن الشقيقة تعد الأخ لآب على الحد فيكون معه مثل 
ونصف فالمقاسمة أحظ له فيأخذ اثنين من الخمسة وتأخذ الشقيقة نصفهاء ولا نصف لها 
صحيح» فاضرب مخرج النصف اثنين فيها تبلغ عشرة للأخت النصفء اثنان بالمقاسمة 
وثلاثة تبلغ مهما النصف» وللجد أربعة بالمقاسمة للأخت والأخ. ويفضل واحد بعد 
حصتهما للأخ. وتسمى بعشرية زيد نسبة إلى العشرة لصحتها منها وصورتا : 
25 10 





انظر: تحفة المحتاجح مع حواشيها 6/ 414» ومغني المحتاج 23/3. 
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مسألة (406): المعتق بعضه إذا مات له حميم7 لم يرئه قولاً واحداً©» وإذا كان 
هو الميت ففى توريث حميمه قولان40): اهيا انه يرثه . والثانى : أنه لا 





يرثه(5). 
والفرق بين المسألتين: أنا إذا ورثنا عنه حميمه في المقدار المملوك له بنصفه الحر 
فقد ورثنا قريباً من قريبه» وقررنا©) ذلك الميراث7 في يده» وتوارث القرابات © 
بسبب القرابة غير مستبعد» بل هو أصل في التوريث . 
أما'”) إذا مات حميمه فلو ورثناه لم نجد بدا من توريث أجنبي عن أجنبي وذلك 
محال . 
وبيانه : أن الشخص إذا كان بعضه حراً وبعضه مملوكاً. فما من مال يتملكه إلا 
ويتقساط: عل تضق (100غ قيضير الضيفة: ملك 2113 له عله اللي والضف الاك 
ملكاً مالك نصفه بنصفه المملوك؛ ومالك 12) نصفه أجنبي من هذا الميت؛ فلهذا م 
ووه 
(1) فى /أ: (إذا مات بينه) . 
)2( 0 هو الصحيح اللخصوص عليه الذي قطع به الأصحاب . 
وعن المزني وابن سريج: أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية. 
انظر : روضة الطالبين 30/6» ومغني المحتاج 3,» والاشياه والنظائر للسيوطي / 
:2ت 233 
(3) في /ج: (كانت). 
(4) في /ج: (ففي توريث حميمه عنه قولان). 
(5) . والقول الأول هن المديدة :وهو الأطير: 
انظر : المراجع السابقة . 
(6) في /أ: (ويردنا). 
1:0 افى- 17 لفل المبرات): 
(8) في / أ (القرنات): 
(9) في /ج: (وأما). 
(10) في /أ: (على نصيبه). 
(11) في /أ: «ملك). 
(12) في /ج: (ومال). 
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فإن قال قائل: هلا(" حكمت بتوريثه وبملك تمليكه' في الدرجة الأولى 


من" الحميم الميت» ثم تنقل الملك عنه إلى مالك نصفهء فلا يؤدي إلى توريث 
الأجاتيع عو الاجانتي 7 . 





ألا ترى أن العبد القن لو وهب له شيء فقبله وقبضه حكمنا بأنه يملكه 
ولك لصو 


قلنا: لا سبيل إلى نسبة الملك إلى هذا الشخص في الوهلة الأولى إلا بنصفه 
ار نانا:سصة نضله الملوق افآوكه التملياك يري" إل السيد» لأن امهل اه 
لأ يلك شيا وكذلك أيضا احعطانه إذا: أحتطب»واصطادهة واعديات 7 . 
وكذلك أيضاً مسألة الوصية للملوك"'". والموهوب لا يدخل في ملك العبد 


(1) في /أ: (هل لا) وساقط من / ج. والصواب ما أثبت. 

(2) في /أ: (وملكت بتوريثه). 

)03 في / ج: (عن). 

(4) (من الأجانب) ساقط من /ج. 

(5) «(القن) ساقط من /أ. 

(6) على أحد الوجهين. الوجه الثاني: أنه لا يصح؛ لأن الهبة عقد متعلق بقول» ويبعد أن 
يصح من العبد عقد يتضمن تمليك السيد من غير اذن السيد. 
قال النووي: قال الإمام: هو باطل قطعاً؛ لأن القبول في الهبة كالقبول في سائر العقود 
أ. ه. روضة الطالبين 6/ 2101 وانظر: نهاية المطلب خ. ج 4. ورقة: 2485 والأآشياه 
والنظائر للسيوطي / 228. 

)7( في / ج: (التملك له منسوب). 

)8( في /17: (في اصطياده) . 

(9) فإنه يصح ويملكه سيده. 
انظر: مغني المحتاج 2/ 2408 وروضة الطالبين 5/ 393. 

(10) فتصح الوصية وتكون للسيد. وفي افتقار قبول العبد إلى اذن السيد وجهان: أصحهما: 
المنع . 
ولا يكفي قبول السيد؛ لأن الخطاب لم يكن معه. 
انظر: روضة الطالبين 6/ 101» ومغني المحتاج 1/3 والأشباه والنظائر للسيوطي / 
28. 
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ابتداء19) بحال» وأول الملك يحصل عليه لسيده© . 

وإنما اختلف أصحابنا في العبد إذا وهب له شيء فقبله وقبضه فهل حصل 
الللقه لميلم عل مدية اخبره: آم قفر النية قن الرد؟ عل ,ويكيين؟ أخدهاه أن 
الك ملك جبر؛ لأن يد المملوك كاسبة للسيد قياساً على الاصطياد 
والاحتطاب» والوجه الثاني: أن السيد بالخيار» وليست الهبة كالاحتطاب؛ لأنها 
عقد من العقود المالية» وليس للمملوك سلطان العقود المالية إلا/ بالإذن السابق (203/ب) 
000 )| 

فأما إذا احتطب» أو احتشء. أو اصطادء فذلك فعل يحصل من المملوك, 
فيضي سما كلب ذلك المللك» والعتداض مور تدوع 6 ولهذا فصلنا بين 
استيلاد المجنونء وبين إعتاقه”2» وكذلك أيضاً فرقنا بير-9 استيلاد المريض» 
والمحجور عليه وإعتاقهما(” (8). 


فسألة (407): الوارثة منقطة: نين التلمين ‏ والمشتركيق. رك جعال170. .والمناكس: 


(01 “فى أ (شينا). 

(2) في /أ: (سيده). 

(3) (ملك) ساقط من /ج. 

(4) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى / 317» والمواكب العلية / 89. 

(5) فيصح استيلاد المجنون» دون عتقه. 

انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 2215 ومغني المحتاج 4/ 2496 والتهذيب خ. ج 4 
ورقة: 276 - أ. 

(6) في /ج: (وكذا أيضاً قياس). 

(7) فاستيلاد المريض لا يعتبر من الثلث» وعتقه يعتبر من الثلث . 
والمحجور عليه يصح استيلاده دون عتقه. 
انظر: روضة الطالبين 6/ 2134 ومغني المحتاج 3 4/ 496 ولا ج 4. 
ورقة: 276 - أ. 

(8) في /ج: (واعلاقهما). 

(9) لقوله ‏ كئة: -: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم». رواه البخاري ومسلم. 
انظر: مغني المحتاج 24/3., وروضة الطالبين ٠29/6‏ وصحيح البخاري كتاب 
«الفرائض» باب «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» حديث (41)» وصحيح مسلم 
كتاب «الفرائض») حديث (1614). 
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جائزة في بعض الأحوال» فيجوز للمسلم نكاح الحرة217 الكتابية مهودية 


كانت أم ا 


والفرق بين المسألتين0©: أنا لو ورثنا المسلم من الكافر أدى إلى تشريك) 
الإسلام والشرك في الإرث”" الواحد؛ لأن الكافر إذا مات وخلف ابنأ مشركاً 
وابنا مسلماً لم يجز لنا أن نورث ابنه المسلم مع اختلاف الملتين» [بل يرثه من هو على 
دينه مع اتفاق الملتين» وإذا شركناهما اشترك الملتان]9 في الميراث الواحد والإسلام 
لا بشركه الشرك: 


وأما إذا نكح المسلم بهودية» [فهي المقصود منها ما أمر الله تعالى - به وهو 
النسل؛ بدليل قوله تعالى: مَالمنَ بشْرُومُنَ ]0 والولد" من هذين الشخصين 


)1( فق / 1 (الحدة). 

(2© لقوله تعالى: #آلِومَ أ ِل 250 لطبت عَم لذن ووأ الكتب حِلّ ل وطعَامك ِل لد 
وألْحَصَتُ عن الْوْهِتٍ وحصت مِنَ الْدِنَ أونوأ الكتب وا المائدة : آية (5). 
دجوي كاب لسرم لقوله تعالى : «إوََا تَكمُوأ الشذركَتٍ حي م4 

< البقرّة: آية (221). 

انظر: مغني المحتاج 24/3. 187», والمهذب 44/2. وقليوبي وعميرة 3/ 250. 

(6 في /ج: (بين الأصلين) . 

(4) في /أ: (إلى الشريك). 

)5( ل / ج: (من الارث). 

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(7) ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أول الآية اكتفاء به عن موضع الاستدلال ويقصد المؤلف - 
رحمه الله - الاستدلال بقوله تعالى بعد ذلك: «#وَأبتَعْوا ما كنب أسَّهُ لك 4 البقرة: آية 
(187). 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن 2212/1 وفتح القدير1/ 186. 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(9©) في / ج: (فالولد). ظ 
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+ (0 _ > 6 ع 
محكوم بإسلامه بكل حال؛ لأن الولد في الإسلام7 يتبع أحدا" الوالدين أمهما 
ل 


مسألة (408): المجوسى يرث اليهودي» والنصراني يرث اليهودي» وإن اختلفت 


بهم الملل7©. ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» لاختلاف الملتين!؟. 


والفرق :ينتسا #ماامناء"" ف الجالة السناشةة أن الغ اميشركه الشر فم كمااقال 
الشافعي7): «المشركون7؟) في تفرقهم واجتماعهم يجمعهم أعظم الأمور وهو الشرك 
بالله تعالى». هذا لفظه في كتاب الرسالة” وهو في مناوأة”"'" الإسلام كالنفس 
الواتعدة» يتنالوة: عل: السلمين نوها زالوا كذلك» وللتموالاة أثن فى الموار 017 


(0 
(2) 
03) 


(4 


(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
010( 


011) 


في / ج: (لأن الولد في الأب والأم) . 

في / ج: (لاحن): 

(مسلنا) متاقظ مم نه 

وانظر: المنثور في القواعد 1/ 239. 350/3, والأشباه والنظائر للسيوطي / 267. 
في /أ: (وإن اختلف بهم الملك) . 

وانظر: مغني المحتاج 3/ 225 وروضة الطالبين 6/ 29. 

انظر: المسألة السابقة. هامش 9. 

في / ج: بدا اللفظ ثم صححت بلفظ : (ما قررناه). 

في / ج: (وأن الشرك شرك والشرك ما قال الشافعي). 


ف (المشركين): 

انظر ‏ الرسالة 11/1. 

المتاوأة ‏ المعاداة. 

انظر: الصحاح 2517/6»: ولسان العرب 15// 349. ! 
لقوله تعالى: «إِنَّ أل مامَنوا وَمَاجروأ وَجنهَدُوا بِأموَلِهمْ وَأَنضهمَ في سَبِيلٍ لَه وَالْدِينَ 


اودأ ونا ولك بَْسْهم ؤي بن وَل امنأ وَلمْ ماروا ما لك ين وتوم ين شه 
حَقٌّ يَاجِرُوا # الأنفال: آية (72), وهذا كان في بداية الإسلام» ثم نسخ بقوله تعالى : 
«رأزلوا الأتسار بصب أَرَلَ بَعْضِ في كِنْبٍ ألَهِ4 الأنفال: آية (75)» والأحزاب: آية 
(6). 

انظر: الأم 4/ 80» ومختصر المزني / 141 والجامع لأحكام القرآن 237/8 وفتح القدير 
2 329. 
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ولهذا تنقطء الموارثة بين المهاجرين والمت لتخلفين 0 انقطعت النص وله 
والموالاة(2© بينهم9» وأما المسلم والكافر فالموالاة بينهما محال77) ؛ فلهذا استحال 
0" 


فإن قال قائل: فإذا جعلته! المشركين في هذه المسألة كالنفس الواحدة 
[بالموالاة الجامعة» فهلا جعلتموهم في مناكحة المسلمين إياهم 
كالنفس الواحدة]”2» وكذلك في الذبائح'2» وقد قسمتموهه) في 


(1) في /أ: (حتى). 

(2) (النصرة) ساقط من /أ. 

(3) في /أ: (لموالاة» بدون الواو. 

(4) دل على ذلك قوله تعالى: «وَاليينَ موا وَلمْ الوا 
آية (72) . 


ما لَك من وَلَيتهم من مَوَو4 الأنفال : 


قال الشوكانٍ في تفسير هذه الآية: «أي ما لكم من نصرتهم واعانتهم أو من ميرائهم. 
ولو كانوا من قراباتكم؛ لعدم وقوع الهجرة منهم» أ. ه. فتح القدير 2/ 329» وانظر: 
الجامع لأحكام القرآن 37/8. 
(5) لقوله تعالى: «إإنَّ لين َامنُوا وحَاجروأ وَجَلِهَدُوا بِْمَولِهمْ وَأَنشِيمْ في سَبِلٍ أَلَه وَالَِينَ روا 
وَضَرْوَاً أؤقِيك بَتَصْب أزلكه بَتنْ 4 الأنفال: آية (72). 
ولقوله تعالى : وَآلَدينَ كَمْرُوا بَمْصّهُحْ أَوْلَِك بَعْضنَ» الأنفال: آية (73). 
. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: «قطع الله الولاية بين الكفار والمؤمنين» فجعل المؤمنين 
بعضهم أولياء بعض» والكفار بعضهم أولياء بعض» يتناصرون بدينهم» ويتعاملون 
باعتقادهم) . أ. ه. 
الجامع لأحكام القرآن 37/8 2.38 وانظر: فتح القدير 2/ 329. 
(6) في /ج: (فلهذا انقطعت بينهم الموارثة) . 
(7) في /ج: (جعلت). 
(8) في /أ: (فهل» لا جعلتموهم في المناكحة) والصواب - والله أعلم ‏ ما أثبت. 
(9) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(10) في /أ: (وكذا الذبائح).. 
(11) في /أ: (وقد قسموهم)» وفي / ج: (وقد رتبتهم) والصواب - والله أعلم ‏ ما أثبت. 
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الذييحة/"» والنكاح مراتب مختلفة© ؟ . 

قلنا: مناكحتنا إياهم وأكلنا ذبائحهم نوع تشريف لهم؛ لأن المناكحة مواصلة» 
فإذا وصلناهم» فقد شرفناهم» وكذلك!) إذا/ أكلنا ذبائحهم فقد احترمناهم» (204/) 
ولبعضهم أصل في الاحترام ليس لجميعهم؛ لأن من كان منهم من أهل الكتاب 
فلهم حرمة كتابهم؛ ومن لم يكن لهم كتاب 4*) يتمسك بمثل هذه الحرمة. 
بخلاف الموارثة فإنها ليست متعلقة بالاحترام» وإنما تتعلق بالموالاة والنصرلة) , 


والله أعلم . 


دصعىحك 


2 


)1( فيجوز أكل ذبائح مره والتصاري دون عزات عر الكار اموه تعان : 8# الْمُوم عل 1 
لطبت م أي ونوا ألكتب ِل لَك وطَعَافَي 1 4 المائدة: آية (5). و لمر اد 


انظر : كفاية الأخار 5 0 والغاية القصوى في دراية الفتوى 2/ 973, امع 9/ 
5 78. 


(2) في /أ: (مختلف). 
(5) (إذ) مكررة في /أ. 
(4) () ساقط من /أ. 
(5) في /أ: (والنصيرة). 
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كتاب الوصايا 


مسألة (409): إذا باع رجل7 في مرض موته وحابى» ثم رجع عن المحاباة قبل 
التعات ومات( كانت المحاباة لازمة من الثلث20: ولو وهب ولم يسلمء 
ثم وج عن هته 40 ومات» فالهية 00 


والفرق بينهما: أن المقدار الذي حابى به المشتري9؟ صار في حكم 
المقبوض» وإن لم يتصور فيه القبض؛ لأن استحقاقه اتصل بعقد موضوع 
للالتزام وهو عقد البيع» والعقد إذا صار لازماً تام كان رجوعه عن المحاباة 
محال بعد التمام واللزومء وأما إذا وهب» ثم رجع قبل دنا فقد امتنع عن 
تمام العقد وإلزامه. 


فوزان المحاباة من الهرة. ه071 موصوفة باللزوم . وه الهمة التي تكاملت 
بالقبض (5), وو ان التحاناة وواة0" الى امسو قن فرضن امرك له تج ميلا إلى 


. (1) في /ج: (الرجل). 

(2) (ومات) ساقط من /ج. 

(5): “لآن المحاءاة مق العبرغاف المتجرة: ا 
انظر: روضة الطالبين 131/6. 135. 2.304 وقليوبي وعميرة 176/3»: وشرح مختصر 
المزني / خ . ج 6 ورقة: 250 - أء والتتمة.خ. ج 7 ورقة: 134 ب. 

(4) (ثم رجع عن هبته) ساقط من / ج. 

(5) انظر: الأم 4/ 63» 104» والابتهاج خ. ج 4 ورقة: 203 بء 204 أء وروضة 
الطالين 376/5. 

)6( فق /: (الذي حاباه المشتري) . 

(7) في /ج: (فإنها هبة). 

(8) فلو وهب المريض واقبض كانت الهبة صحيحة . 
انظر: الأم 4/ 104» والتتمة خ. ج 7 ورقة: 5 ب. 

(9) في /أ: («ووزان). 
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الرجوع عنه7؛ ولهذا صار العتق المنجز مقدماً على العتق الموصى به(2. 


ولو اجتمعت”" المحاباة والتنجيز في مرض الموت نظر إلى المتقدم منهما فإن كان 
تفده الحق هدم عل الما 17721 لعلف هك لحن يضيدد عي المجا 0 فالمعاناة 
بأظلة يد نون كانه المكدا ناةتسارقة بو القلك نا سفتر قد فالففق. باظ يو إن كادف 
تنجيزاًء إذا لم يجز الوارث ما زاد على الثلث7). بخلاف7' الهبة الكاملة بالقيبض 
في المرض فإنها هبة البتات7) في عبارة7 الشافعي رحمه الله”"» نازلة ‏ بالقبض في 
لمرض ”"' - منزلة التنجيز في مراعاة ما بيناه”'' من الترتيب . 


مسألة (410): إذا مات الرجل وعليه ديون وله وصايا قضينا ديونه من رأس ماله. 
ثم اعتبرنا الثلث والثلثين في الباقى 2 ولو كانت المسألة بحالها ولكنه 
أوصى بقضاء ديونه من كلثهة: فسهنا كلثة على ديونه ووصاياه تفسيظا 


(1) (عنه) ساقط من /ج. 
وانظر: روضة الطالبين 135/6. 304». وقليوبي وعميرة 176/3» والتئمة خ. ج 7 
ورقهة: 135. 

)2( انظر: شرح مختصر المزني خ. ج 6. ورقة: 251 بء وروضة الطالبين 140/12. 

)3( ف را (ولو اجتمع) . 

(4) في /أ: (في المحاباة) . ' 

(5) انظر: روضة الطالبين 6/ 135» وشرح مختصر المزني .خ . ج6 ورقة 249 سء 250 أ 
والتتمة.خ. ج 7. ورقة: 135 - أ. 

)6( 0-00 (خلاف). 

(7) البت: القطع المستأصل. يقال: تصدق فلان صدقة بتاتاً وبتة إذا قطعها المتصدق بها من 
ماله فهي بائنة من صاحبها قد انقطعت منه. 
انظر: لسان العرب 6/2» والصحاح 1/ 242. 

(8) في /أ: (في عمارة). 

(9) انظر: الأم 102/4» 104. 

(10) (بالقبض في المرض) ساقط من / ج. 

(11) في / ج: (ما بينا) . 

(12) انظر: روضة الطالبين 131/6» والمهذب 1// 453» ومغني المحتاج 3/ 3. 
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. الجمع والفرق (ج3) - كتاب الوصايا 
بالحصصء كما نقسم الثلث على الوصايا التي لا دين معهاء فإن صارت 
الديون م كد | تغنينا بالثلث عن الثلئين/ وإن 6. | » قال عد الوب لذ 
وتعذر التقسيط قضاه من الثلث» وكفيقا""! تذلف المقجة هن اعفد 0 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا مات ولم يوص”' بقضاء ديونه أمكنا مراعاة وصية 
الشرع في الترتيب””'» ومقتضى الشريعة في الترتيب تقديم الديون وأخذها من 
رأس المال قبل الوضايا”"اء:فلهذا أخذنا جيعها من رآمن المال!) تبدئة وتقديماً» ثم 
اعتبرنا الثلث والثلئين في حق الورثة وأصحاب الوصايا. 


مذ أوضى رتشاء نيو دهن ثقه لقن قفي اتترصم تن قفا الديوة إل 

ع8 صى 8 8 را للخببر ع ع 

تصرف المريض وهو الثلث إرفاقاً””' بالورثة؛ ولهذا قال عليه السلام -: «إن الله 
أعطاكو” ثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم:"2؛ فوجب علينا 


01 
(2) 
(3) 


(4 
(5) 
8 


07 
)8( 
0 
010) 


في /أ: (من الديون). 

فى / ج: (فالتقسيط قضاؤه من الثلث قضينا) . 

لخاد شرح مختصر المزني. خ. ج 6. ورقة: 130 ب» وروضة الطالبين 6/ 196 - 2197 
والمهذب 4454/1 وكفاية النبيه خ. ج 3 ورقة: 137 نس - 1318 -أ. 

في /1: (ولو لم يوض). 

(في الترتيب) ساقط من /أ. 

حكى القرطبي في تفسيره: الاجماع على ذلك . 

انظر: الجامع لأحكام القرآن 5 9 ومغني المحتاج 3/ 3. 

في / عد : فخ رأس ماله) . 

ف (رفاقاً) . 

(أعطاكم) ساقط من /ج. 

أخرجه ابن ماجة» والبيهقى من حديث أبي هريرة. 

قال ابن حجر فى تلخيص الحئير 3/ 91: اسناده ضعيف . 

وأخرجه الدارقطني من حديث أبي أمامة عن معاذ بلفظ : «إن الله عز وجل قد تصدق عليكم 
بثلث أموالكم عند وفاتكم. زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم» . 

قال ابن حجر في تلخيص الحبير 91/3: وفيه إسماعيل بن عياش» وشيخه عتبة بن 
حميدء وهما ضعيفان . [ 

انظر: سنن ابن ماجة كتاب «الوصايا» باب «الوصية بالثلث» حديث (2709)» وسنن 
البيهقى كتاب «الوصايا» باب «الوصية بالثلث» 269/6» وسئن الدارقطنى كتاب 
«الوصايا» 150/4 - ْ 
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مراعاة وصيته» وتنزيله المقصودء فجعلنا ديونه ووصاياه!2. كأنها فى درجة 
والعرة» متخن لتقا ني ازلنه نووني لي عل ميات 120 الوطينانا 
بذلك زيادة نقص» وربما تصير الديون بجملتها مقضية فلا يجاوز ثلئه» ويبقى ثلثاه 
كاملا لورثته» وإن فضلت7" بقية من الديون مددنا اليد إلى الثلثين حيكلء إذ لا بد 
من قضاء الديون. 


ألا ترى أن الدين لو استغرق التركة لم يكن للورئة حق في شيء من التركة . 


مسألة (411): إذا أوصى رجل فقال : ادفعوا إلى فلان بعد موتي ألف درهم من مالي ؛ 
ليتصرف فيها على أن يكون له ثلث الربح» فهذه وصية باطلة» ولا يتوجه على 
الورثة تنفيذ الوصية2)» وكذلك لو قال: بيعوا بعد موتي هذه الدار من فلان 
وتصدقوا بالشمن/"» ولا تبيعوهال") من غيره» فالوصية باطلة . 


ولو قال: اصرفوا إلى فلان من كراء داري كذا وكذا درهماً كانت الوصية 
صحيحة» ولزمهم أن يصرفوا إليه من كراء الدار97 مقدار؟؟ وصيته" . 


والفرق بين هاتين الوصيتين: أن منافع الدار بنفسها مال عند الشافعي 29 


(1) في /أ: (وصايا). 

(2) في /أ: (فيأخذ أصحاب). 

(3) في /ج: (وإن فضل). 

(4) في /ج: (وصيته). 

(5) في /أ: (وتصرفوا في الثمن). 

(6) في /ج: (ولا تبيعونها). 

(7) (من كراء الدار) ساقط من /أ. 

(8) في /أ: (قدر). 

(9) نقل الزركشي - عن المؤلف - هاتين المسألتين مع الفرق بينهما في المنثور 3/ 198. 
وانظر : المسألة الأخيرة فى: روضة الطالبين 6/ 186» والتتمة.خ. ج 7 ورقة: 112 -أ. 

(10) قال ابن السبكي: منافع الأعيان: أموال كالأعيان. وربما قال علماؤنا: المنافع منزلة 
منزلة الأعيان واستدلوا بقول الشافعي ‏ رضي الله عنه : الإجارة صنف من البيع» أ. ه. 
الأشباه والنظائر 2/ 2869 وانظر: الأم 4/ 25» ومختصر المزني / 126 وتخريج الفروع على 
الأصول /230. 
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وليس يتوقف معنى المالية فيها على انشاء عقد. ومنزلتها منزلة أعيان الأموال. 

ا ا 0 كانم أرسي يقير عن عب عله فلا بد من 

يشش 

من المال؟ ولهذا لا يتصور ويا الإجارة عل منافعهاء كفت؟ والارتفاق شي 

الدراهم في المضاربة لا يتصور مع استيفاء أعيانهاء وإنما يتصور بإنفاقهاء 

(1/205) والاعتياض اي فصار الموصي على الحقيقة موصيا بما لا يكون/ عينا ولا 
منفعة عين» والوصيا إنما تصح بالأعيان» أو بمنافع محصوصة من الأعيان. 


مسألة 1813 السكوى عليه ننه ذا رض "ركد وال تفار 97 ثليه رميات 


صحتث و وا ولو وهب 1 تص أت هعه(7) وإن كانت غير مجاوزة 


لغلئه(؟؟ . 


والفرق بينهما: أن هبته لو صجت صحت” في حال حياته» وحال حياته 
حالة إحاطة ال حجر به .6 فجميع عموده 2 الحجر ما دام الزمان زمان الحجر . 


وأا إذا أوضى :وماك افيد عق اننا يدقن علع!"!؟ من انققاء: زمان لخر 


(1) (منها) ساقط من /ج. 
(2) في /أ: (وردوا). 
(3) في /أ: سقط وتكرارء والعبارة: «كيف والارتفاق بإنفاقها والاعتياض عنهاء فصار 
استيفاء أعيانهاء وإنما يتصور بإنفاقها والاعتياض عنها» . 
(4) في /أ: (فجاوز). 
(5) على المذهب. 
انظر: روضة الطالبين 6/ 97» وكفاية الأخيار 2 21 ومغني المحتاج 3/ 39. 
)6( 007 (ولو وهب له لم تصح): 
(7) في /ج: (وصيته). 
(8) انظر: روضة الطالبين 4/ 183. وكفاية الأخيار 1/ 165» ومغني المحتاجح 171/2. 
(9) في /أ: (لصحت). 
(10) (عليه) مكررة في / ج. 
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بالموت» وأيضاً فإن الحجر: نظر له؛ ومن النظر إبطال هبته وجميع تبرعاته التي 
يفعلها فى حال حياته» وأما وصيته بعد موته فالنظر له فى تنفيذها فى ذلك الزمان 
وبع 17 زهان قفا له اللنلقة عيهه إل شير بز لهك اللكنة نف فا وصية ال اهم 0 ها 


أحد القولين 2‏ مع الأثر المنقول فيها عن أمير المؤمنين عمر بن المخطاب رضي 
)5 


الله عنه” . 
مسألة (413): المحجور عليه حجر السفه إذا أوصي له بوصية وجب" على القيم 


(1) (وهو) ساقط من /ج. 

(2) في /أ: (المراهن). 

(3) «القول الثاني) إنها لا تصحء وهو الأظهر. 
انل رؤقنة الطاليق 4976 بوعنارة الكقيان 931/0 واليذت. 4501/1 

(4) في /أ: (فمنها). 

(5) أخرج مالك والبيهقي وعبد الرزاق من حديث عمرو بن سليم الزرقي أنه قيل لعمر بن 
الخطاب : «إن ها هنا غلاماً يافعاً لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام» وهو ذو مال وليس له 
هاهنا إلا ابنة عم له. قال عمر بن الخطاب: فليوص لها. قال: فأوصى لها بمال يقال له 
بئر ججشم). وأخرجه الدارمي مختصرا. 
قال البيهقي : «والشافعي علق جواز وصيته وتدبيره بشبوت الخبر فيها عن عمر رضي الله 
عنه» والخبر منقطع» فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر رضي الله عنه إلا أنه ذكر في 
الخبر انتسابه إلى صاحب القصة» وعلق ابن التركمانيٍ على كلام البيهقي فقال: «قلت: في 
الثقات لابن حبان قيل إنه كان يوم قتل عمر بن الخطاب قد جاوز الحلم» وقال أبو نصر 
الكلاباذي : قال الواقدي: كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمر». انتهى كلامه . وظهر 
بهذا أنه ممكن لقاؤه لعمر. فتحمل روايته عنه على الاتصال على مذهب الجمهور كما 
عرف» أ.ه. 
انظر: موطأ مالك كتاب «الوصايا» باب «جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب 
والسفيه» 762/2». والسنن الكبرى كتاب «الوصايا» باب «ما جاء في وصية الصغير) 
6 2.282 وسئن الدارمي كتاب «الوصايا» باب «الوصية للغلام» / 820» والمصنف 9/ 
77 - 78. 

)6( في /أ: (كان). 
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قبولهاء والمحجور عليه للفلس إذا أوصي له بوصية» فهو مير في قبولها 
010 
وردها 3 


والفرق بين المحجورين: أن الحجر غل المفلسر © هو حق الغرماء» وليس فيه 
مراعاة حفه »2 ولو راعينا حقه لا حجرنا عليه ؛ لآنه رشيدك ديجي (3ا لجميع 
أوضافة الوقيد ع هلية) كا شير بيه فول" الزضة "أ وريه :ودف السحود 
عليه للسفه" فإنما حجرنال' عليه مراعاة لحقه؛ لما لم يكن من أهل النظر 
لنفسه؛ لما فيه من سوء تدبيره وسفاهته» والقيم المنصوب" إنما نصب نظراً له 
ومن النظر له" جلب النافع إليه إذا تصدت للجلب» والوصية مال تصدى 
للتمليك”''" بالقبول؛ ولهذا نقول: إذا كان في الشفعة وأخذها نظ" لليتيم 
وجب على القيه””') أخذ تلك الشفعة2". فإن ردهاء فبلغ اليتيم كان له 
0 


(1) أعاد المؤلف ‏ رحمه الله ذكر هذه المسألة بعد أن ذكرها فى كتاب التفليس. ولكنه هنا 
راعى في الفرق جانب السفيه أكثر من مراعاته لجانب» المحجور عليه بالفلس . 
وأما في كتاب التفليس فقد راعى جانب المحجور عليه لفلس أكثر من مراعاته لجانب السفيه . 
انتم المسألة فى ج2 - صص: 559. 

060 مق 41 (الفلسن): 

(3) في /أ: (جامع). 

104 في رف فول 

(5) في /ج: (الوصايا). 

)6( في / ج: (لسفه). 

)7( فى /1: (فإنما حجر). 

(8) في /أ: (مالم يكن). 

(9) في /أ: «المنصرف). 

(10) (له) ساقط من / ج. 

(11) في /أ: (بصدد التمليك) . 

(12) في /أ: (نظراأً) وساقط من / جء والصواب ما أثبت والله أعلم . 

(13) في / ج: (وجب على قيم اليتيم) . 

(14) انظر: أدب القضاء 411/2» ومغني المحتاج 2/ 176. 

(15) انظر : المرجعين السابقين. 
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فسألة /(414) وجل إ3١‏ أوضن لعبدم الل قلق نيه" وتلق 7 اتن اموالة 
صحت وصيته له بثلث نفسه”» ولم تصح وصيته له بثلث سائر#) 
50 
لو . 
الفا ة 5 6 اه ٠‏ : 9 و1 50 002 
والفرق بينهما: أنا إذا صححنا وصيته و ا فيه 
نذافضة أضينع- لأن قله اذ انعفد "ررق 'للفاه الورر نوروطي يعيد "17 أن العف الرقة 
٠. 0 . 1 : . 5‏ - 10 
الواحدة» فيصير بعضها حراً ويرق للورثة بعضها"". 


نافا للك سائن أموالدة فلو سد ومين *"" ليذ الشتخصب ور لا عرق ركذن 
ثلثه ورق ثلثاه - لزمنا توزيع تلك الوصية على ما فيه من الحرية والرق» وإذا 


(1) (بثلث نفسه) غير واضحة في / ج. 

(2) في /أ: (وضحت الوصية وبثلث)» وفي /ج: (صحت الوصية وثلث» والصواب 
حذف: وصحت الوصية» كما هو مثبت والله أعلم. 

(3) انظر: روضة الطالبين 6/ 103» ومغني المحتاج 242/3 والمعاياة خ. ورقة: 87 ب. 

(4) (له بثلث سائر) غير واضحة في / ج. 

(5) على أصح الأوجه وهو قول ابن الحداد. 
الوجه الثاني: أن الوصية تبطل في الجميع ؛ لأنه لما أوصى له بثلث ماله وجب أن يدخل 
العبد في الوصية؛ لأنه مال» والظاهر من لفظ المُوصِي أن الموصي به غير الموصى له. 
الوجه الثالث: أن الوصية تصح وَيُِمَوّم العبد من الثلث» فإن احتمل جميعه عتق» ودفع ما 
يفضل من قيمته إلى تام الثلث إليه؛ لأنه حرء فما يأخذه له دون الورثة» وإن لم يحتمله 
الثلث عتق منه بقدر الثلث» ورق الباقى . 
انظر: المعاياة خ. ورقة : بي ا وروضة الطالبين 6/ 103 - 0104 ومغني 
المحتاج 3 42. 

(6) (له) ساقط من /ج. 

07( ف /1: (وصيه) . 

(8) (عتق) ساقط من /أ. 

(9) في /أ: (العبد). 

(10) في /أ: (وبعضها رقيق للورثة) . 

(11) (وصيته) ساقط من /ج. 

(12) في /أ: (لهذا الشخص به وقد). 


78 الجمع والفرق (ج3) - كتاب الوصايا 


توزعت دفع بعضها وهو الثلثان إلى ورثة الموصي21» والوصية للوارث باطلة22 
ولهذه النكتة / تورث من عتق بعضه ورف 10_00 واللّه أعلم . 


مسألة (415): الموصي إذا واقع الجارية الموصى بها ولم يعزل بطلت الوصية/), 
وإن واقعها وعزل عنها” الماء لم تبطل الوصية' . 
والفرق بين المسألتين: أنه إذا أودعها' ماءه فالظاهر من هذا الفعل قصد ما 
لو تكامل بطلت الوصية وهو الاستيلاد» وسواء علقت بمائهء أو لم تعلق. 


ألا ترى أن الرجل إذا أوصى لرجل بعبدء ثم ساوم” به في البيع بطلت 
الوصية» سواء ثم ذلك البيع» أو لم يتهو"'2, وكذلك - أيضاً!'' 2‏ إذا وهب ذلك 


(1) في /أ: (إلى وارثة الموصي). 

(2) لقول النبي - صل الله عليه وسلم -: «إن الله أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية 
لوارث». رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجة» والنسائي . 
انظر: روضة الطالبين 6/ 109» وكفاية الأخيار 2/ 21» ومغني المحتاج 3/ 43. 
والحديث سبق تخريجه في ص : 479 من الجحزء الثاني . ظ 

(3) سبق فى ص: 63. 

(4) وهو قول ابن الحدادء والصحيح: أنها لا تبطل . 
انظر: روضة الطالبين 310/6» وحلية العلماء 2135/6 ومغني المحتاج 3. 

(5) (عنها) ساقط من /ج. 

(6) انظر: المراجع السابقة . 

(7) في / ج (استودعها). 

(8) (لو) ساقط من /أ. 

(9) التساوم في السلعة: أن يعرض الرجل سلعته بثمن ماء ويطلبها صاحبه بثمن دونه. 
انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / 196» ولسان العرب 310/12» والمصباح المنير 
/ 297. 

(10) على الأصح» وقيل: إنها لا تبطل . 
قال الشاشي : ور بصحيح . 
انظر: حلية العلماء 6/ 133» وروضة الطالبين 6/ 307» ومغني المحتاج 3/. 

(11) (أيضاً) ساقط من /أ. 
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العية لإقمان» مرواي!"! سسلم الموهوب» 11 ييزلود"! فالوس نبابزنة'"+ بركرلف 
أيضاً المنسري” مع استفراغ الماء وأما إذا واقعها وعزل 5 الماء فقد اقتصر على 


فعل لا يتضمن نبايته ما يوجب بطلان الوصية؛ لآن نهاية الوطء مع العزل نوع من 
29 والاسة ستخدام . ولو ا 3 ستحدم العبد الموصى به لم يتضمر:' الاستخدام إبطال 


دار والله أعلم. 


. مسألة (416): إذا أوصى بعتق جارية» ثم واقعهاء ولم يعزل عنها الماء لم تبطل 
الوصية©) . 
ولو أوصى برقبتها لرجل» ثم واقعهاء ولم يعرل غنها”"" يظلت اويل 
والفرق بينهما: أنه إذا أوصى بعتقهاء أو دبرها .9" ), ثم واقعها 
واستودعها ماءه فنهاية استيداع الماء غير متنافي للوصية بعتقها()؛ لأن 
الاستيلاد هو سبب للحرية/*' بعد الموت» بل في هذا!”' الاستيلاد لزوم الحرية 


(1) في /أ: (فسواء). 
(2) في /أ: (أولم يسلم). 
(3) على الأصح.ء وقيل: إنها لا تبطل . 
قال الشاشي: وليس بصحيح . 
انظر: المراجع السابقة . 
(4) في /أ: (المشتري)» وفى / ج: (التسوي) والصواب ما أثبت. 
(5) انظر: روضة الطالبين 101/6 ومغني المحتاج 72/3. 
(6) انظر: المنثور في القواعد 333/3. 
(7) (عنها) ساقط من / ج. 
(8) سبقت المسألة في ص : 78. 
(9) في /أ: (أوبرها). 
(10) سوى المؤلف في الحكم بين وطء الحارية الموصى بعتقهاء ووطء اجارية المابرة» فلم 
يجعله رجوعاً في الجميع . 
انظر : رؤسة الطالين. 1960/19 «ريقتن االلطاح 1519/4 راك ريق القراعة :3 333 
(11) في / ج: (فنهاية استيداع الماء ما فيه الوصية بعتقها) . 
(12) فى /ج: (الحرية). 
(1113هنا) امن انف 


080 
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التي لا تزول/'" ولا تبطل بالديون» ولا تدخل مع الوصايا في المخاصمة 


والمضاربة/”)» وإنما تبطل الوصايا بما يكون منافياً لها. 

وإذا أوصى برقبتها لشخصء ثم استودعها ماءه» فقد فعل فعلاً لو تم ذلك/0) 
الفعل كان منافياً للوصية السابقة» إذا* الاستيلاد في الرقبة الواحدة!”) مقدم على 
الوصية ب( : 


مسألة (417): إدا أوصى رجل لرجل 2 بنصف أبئه ومات الموصي » ثم فاع 


(01) 


69 
5 
5١ 


7 
)( 
(09 
)10( 
011 
)12( 
)13( 
)14( 


الموصى له قبل قبول الوصية» فقام؟) الوارث مقامه في القبول/”)» فقبل 
ذلك النصف - وللموصى له أموال -: عتق بالقبول مقدار الوصية» 
ووجبت السراية في ملك الموصى له(©؛ لأن الملك في الأصل له 
وإنها جهن هن إن الررقة ها عكان قله الاققا لور ولق :قل ان حال صيائة: . 
كانت السراية2! في ملكهلة'2, فكذلك قبول واوكة عن 211 بولق 


000 (التى هي لا تزول). 

فإذا استولد الرجل أمته عتقت بموته من رأس المال ويقدم عتقها على الديون والوصايا. 
انظر: مغني المحتاج 4/ 543. وكفاية الأخيار 2/ 182. 

(ذلك) ساقط من /أ. 

فى /أ: (إذا). 

(الواحنةة) نساقط ينه رأ 

فإذا أوصى بجارية» ثم استولدها بطلت الوصية. 

انظر: روضة الطالبين 6/ 305». والمعاياة خ. ورقة: 93 ب. 

(الموصي ثم مات) ساقط من /أ. 

في /أ: (قام) . 

في / ج: (في القبول مقامه) . 

فى / ج: (التسوية) . 

(له) ساقط من /أ. 

في / ج : (التسوية) . 

0 (فى ماله) . 

انظر : 5 الطالبين 12/ 118» 0135 وكفاية النبيه .خ. ج 3 ورقة: 1-197 سء 
والتهذيب.خ. ج 4. ورقة: 289 أ ب. 
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كانت الرقبة الموصى بهاء أو ببعضها ممن يعتق على [وارثه» ولا يعتق على 


الموروث؛» فمات الموصى/ له قبل القبول» فقبل]7'" الوارث وصية أبيه2 - (206/) 


والروضية معط 7" الوق بصق و10 الرهيية و وقوننا عل الو اوضق 
الرقبة فى خالص 27 ماله . 


يعتق على سيدهء فعجزه السيد دخل في ملكه ذلك البعض» ولم يقَوّم عليه 
الباق 80 , 

والفرق بين المسألتين : أن الوارث إذا قبل وصية موروثه كان هذا القبول بعينه 
غقدا للتطليك» وت :ما قضيد عقن التمليلة فى يعض مون يعتق عليه أفقان فق 
منه اجتلاب” الملك في العتق قصداً وحقيقة» فلا بد من تقويم الباقي عليه. فأما 
إذا قصه تعد مك111 فلس اله مه شقوة التملتكه: ولكنه فسخ(11) 
عقد. ثم يترتب عليه في الدرجة الثانية دخول بعض من يعتق عليه في ملكه. 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(2) في /ج: (الوارث بعد وصية أبيه) . 
(3) في /أ: (بعض). 
(4) في /أ: (المقدار). 
)5( 00 (في خاص). 
)6( على أحد الوجهين. وهو أن العتق يسري. والأصح أنه لا يسري. 
انظر: روضة الطالبين 117/12 - 2.118 135» والتهذيب. خ. ج4. ورقة: 289 ب . 
)7( ا (ومثله) . 
(8) على الوجه: الأصح وهو أن العتق لاا يسري . 
انظر : كفاية النبيه.خ. ج 3 ورقة: 197 - ب» وروضة الطالبين 117/12» والتهذيب 
خ. ج4 ورقة: 289 أ ب. 
(9) في /أ: (اختلاف). 
(10) في /أ: «المكاتبة). 
(11) في /ج: (وإنما هو فسخ). 
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فصار كما لو ورث بعض من يعتق عليه فلا يقوم عليه الباقي"2؛ لأنه بالإرث لا 
تعن لان للقي كما لين متايه للف "اقول (ا لوول 

وفلل هلاه التكذة زول 9 :: و ]يريو "1 إلو اريك والعمية مبلحة اتقزاها مور نه عضن 
من يعتق عليه. فدخل في ملك الوارث - لرد السلعة بالعيب - بعض من يعتق 
عليه لم يقوّم عليه الباقي؛ لأنه قصد فسخ البيع بسبب العيب» فترتب على الفسخ 
دخول بعض تلك الرقبة في ملكه”'؛ ومن أصحابنا من يقول بالتقويم في هذه 
المبنانا 0 


مسألة (418) : إذا سبق موت الوضيو” موت الموصى لهء ثم مات الموصى له عن 
غير قبول» فالوصية بحالها لا تبطل بموتهما””"» ويقوم وارث الموصى له 
في القبول مقام الموصي له('' إن شاءء ولا يجبر على قبولها!2" . 


(1): أعن أنه لأ ير العتو: 
الفار اتووظة الطالمق 1/12 كلالان الوا نع عل نورق 8ه ان نوالنوة سوب 1 
ورقة: 289 أ. 

(2) فى /أ: (كما يقصد اختلاف الملك) وساقط من / جء والصواب ما أثبت. 

(3) فإذا ملك بعض من يعتق عليه باختياره كأن يقبل الوصية بهء فإن العتق يسري» ويقوم 
انظر: المراجع السابقة . 

(4) (نقول) ساقط من / ج. 

(5) في /أ: (إذا ودا). 

(6) في /ج: (من يعتق عليه الوارث) . 

(7) على أحد الوجهين. وصححه أبو الطيب الطبري» وقطع به البغوي . 
انظر: روضة الطالبين 2117/12 5ه والتهذيب .خ. ج 4. ورقة: 289 سء والبيان 
خ. ج 5 ورقة: 190 أء وكفاية النبيه.خ. ج 3 ورقة: 197 ب. 

(8) ومنهم ابن أبي هريرة» وابن الحداد. وصحح هذا النووي. 
انظر: المراجع السابقة . 

)69 (موت الموصي) ساقط من /أ. 

(10) في /أ: (بموتها). 

(11) في /ج: (ويقوم وارث الموصى.له مقام الموصى له في القبول) . 

(12) انظر: حلية العلماء 276/6 ومغني المحتاج 54/3» والمهذب 453/1. 


الجمع والفرق ج23 - كتاب الوصايا 53 


وإن مات الموصى لهء ثم مات الموصيء فالوصية باطلة» ولا فائدة في قبول 
الوارثك(1) 

والفرق بين ال حالتين7: أن استقرار الوصايا إنما يتحقق يوم موت الموصي20, 
ألا ترى أن له الرجوع عن الوصية ما دام حي فإذا مات». فليس لوارثه 
الاعتراض على تلك الوصية» فلما كان استقرارها بالموت حكمنا بأن الموصي إذا 
قاك1؟ وا روصي لاعن : المتتراك !"1 الوضية وليك التو نهر عقا لومي لهذ 
مات الموضين كاقل الفيول ناس وارثه فيه. 

فأما إذا سبق هوت الموضصئ لهء ثم مات امي فلا يبت يوم موت 
الموصي حق قبول اوضع للحوته: برها أوضى' لواركه كن يقرت لول عق 
القبول» فبطلت الوصية؛ لتقدم موت الموصى له. 


(7) 


مسألة (419): البائع إذا قال: بعت منك هذا العبد بألف درهم. /٠»‏ فمات المشتري (206/ب) 


قبل الجواب لم يقه7 وارثه مقامه في القبول29» وإذا مات الموصيء ثم 
مات الموصى له قبل القبول'2 قام وارثه مقامه!2!". 


)01 انظر: المهذب 453/1» وروضة الطالبين 6/ 143» ومغني المحتاج 3/ 54. 
(2) في /1: (الحالين). 
(3) فتلزم بموته. 
انظر: القواعد للحصني القسم الأخير 2/ 2758 والأشباه والنظائر للسيوطي / 275. 
(4) انظر: مغني المحتاج 71/2» والمهذب 461/1. 
(5) في /ج: (بأن الموصى له مات). 
(6) في /ج: (له حتى قبل القبول ناب عنه وارثه فيه. وأما إذا سبق موت الموصي والموصى 
له حي استقرت) . 
(7) في /ج: (يوم مات). 
(8) فى 1/7 (حتن :نبت للأول): 
(9) في /أ: (لم يقوم). 
(10) فى /ج: (فى القبول مقامه) . 
وانظر : لحمو 09 211.» والشرح الكبير 8/ 104. وروضة الطالبين 3/ 340. 
(11) في /ج: (ولو أوصى له ثم مات الموصى له قبل وارئه في القبول) . 
(12) تقدم ذكر المسألة في المسألة السابقة . 
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والفرق بين المسألتين: أن البائع إذا قال: بعت منك هذا" العبد بألف. فهذا 
الإيجاب في حد الجواز/)» لا في حد اللزوم» وإذا مات المشتري قبل القبول مات 
عن حق جائزء والعقود الجائزة تبطل بالموت» كالجعالات والوكالات0©: قأما إذا 
مات الموصيء فقد صار إيجاب الوصية بموته”) في حد اللزوم؛ وخرج حد 
الكؤاره لقوق اللارعة لأ عط بارت 1 

ألا ترى أن البائع لو قال: رجعت عن الإيجاب قبل جواب المشتري لم ينفع 
جواب المشترى بعك روعي 187 ولو قال وارث الموصي بعد موته : أبطلت الوصية 
م تبطل بإيطاله . ش 

فوزان البيع قبل جواب المشتري وزان الوصية قبل موت الموصي فإن الوصية 
قبل موت الموصي في حد الجواز. 

ألا ترى أنه متى شاء رجع عنها قبل موته؛ ولهذه النكتة بطلت الوصية يموت 
الموصى له قبل موت الموصي» كما يبطل الإيجاب في البيع7' بموت أحدهما من 
اريف 


مسألة (420): الرجنز 7" إذا أودى يق شقس له فى هلوك واققضر عل ذلك 
ومات» فأعتقنا ذلك العفو 90117 ينين عتقهال ناقق المملوك:وإن كنت 
10 


(1) (هذا) ساقط من /أ. 

(2) في /أ: (الجواب). 

)3( انظر: المنثور في القواعد 2/ 398. 401» والمجموع 211/9. 

)4( في 1 :“للوية): 

(5) انظر: المرجعين السابقين . 

(6) انظر: المجموع 2169/9 وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 3/ 381. 
)0( ل (كما تبطل في الايجاب والبيع) . 

(8) «(الرجل) ساقط من / ج. 

(9) (ومات فاعتقنا ذلك الشقص) ساقط من /ج. 

(10) 0( ساقط من /أ. 

(11) انظر: نهاية المحتاج 8 .» وروضة الطالبين 2115/12 ومغني المحتاج 4/ 499. 
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وَلَق كاليسة المسالة بحالها غير أنه زاد في الوصيةء فقال: ويستتم عتق باقيه 
وعنيف البواية! ".يقن الفركة من اتيف 31 

والفرق بين المسألتين: أنه إذا لم يوص بالتسرية/)» واقتصر على الإيصاء بالعتق 
انتقل ملكه بالموت إلى ورثته إلا فيما ا لوصيته» ووصيته عتق الشقص 
العا قاتوون السمرية ل تقل .سينا انفد الكادف ريه .فل .زراك 190 لو اريخ 
وذلك محال. 


الشقص المملوك. ولو أوصى بشراء مملوك وإعتاقه وجب تنفيذ وصيته في ثلثه77, 


مسألة (421): الجارية إذا كانت مشتركة بين شريكين وفي بطنها ولد مملوك 
عتق الولد كل 09 ثم تنتظر الولادة» فإن سقط الولد ميتاً فليس 


(1) فى /أ: (وجب التسوية). 

)2( انظر : روضة الطالبين 12/ 115 116» وغاية المحتاج 8/ 387. 

(3. :51( بالتسوية) : 

4 .الى اس إرلااهما ابسقا: 

(5) «فى :217 (الميرية): 

(2)6. :فى 1/7 :(فى.ملك): 

)7( انظر : وزافة الطالبين 6/ 166. 

(8) (أما) ساقط من /ج. 

19 في :١‏ (أو بن زوج). 

(10) لقول النبي - صل الله عليه وسلم -: «من أعتق شركاً له في عبدء فكان له ما يبلغ ثمن 
العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه» وإلا فقد عتق منه ما 
عتق» رواه البخاري ومسلم. واللفظ للبخاري. 
انظر: روضة الطالبين 12/ 20168 والغاية القصوى في دراية الفتوى 2/ 1042. 
وصحيح البخاري كتاب «العتق» باب (إذا أعتق عبداً بين اثنين» أو أمة بين الشركاء» 
حديث (2.6 27 8). 
وصحيح مسلم كتاب «العتق» باب «ذكر سراية العبد» حديث (1503). 
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عر !7" لمق عوافة الضنيينه الشرواك فين االو لداع سقطا جنا او مقط 
ميتأ بجناية جانٍ على الأم أدت إلى الإجهاض وجب على الشريك المعتق أن 
يغرم للشريك الثاني نصيبه من قيمة الولد0" . 


(2)01/207 والفرق بين الحالتين: أن الولد إذا سقط ميتاً فقد/ سقط موصوفاً بصفة منافية 
للضمان؛ لأن أول زمان يثبت فيه حكم الولد”" زمان الانفصال عن الأم» فإذا 
القضا هنا اشير 2ع 'ااصنة مبعيها:. القيمان معهاء و إذا مقط ميا نقد 
سقط على !؟ صفة لا يستحيل الضمان معهاء وكذلك إذا سقط مقتولاً؛ لأنه سقط 
مضموناً؛ ولذلك فصلنا في ولد المغرور بين أن يسقط ميتأ فلا ضمان على 
الزو ج20 وبين أن يسقط مقتولا فيضمن الزوج 0 


مسألة (422): إذا كان فى الوصايا عتق الجواري الحوامل» فكل 7" حمل» أو 


بعض من حمل صار حراً في الوصية لم يكن محسوباً على حساب الثلث» 


وكل حمل بقي رقيقاً للورئة كان محسوباً عليهم في الثلثين2"". 


(01) 
(2) 
03 
(4) 
)5( 
6) 
07) 
)( 
0 
)10( 
)11( 
)12( 


(على) مكررة في /أ. 

في /أ: (ولو سقط). 

انظر: روضة الطالبين 12/ 168. 
(سقط) ساقط من /أ. 

(الولد) ساقط من / ج. 

(ميتا انفصل) ساقط من /أ. 


: (عن). 
في /أ: (عن). 
في / ج: (فلا يضمن الزوج يا : 


انظر: الشرح الكبير 174/11» وخبايا الزوايا / 414. 

فى /1: (وكل): 

المسألتان مصورتان في رجل أوصى بعتق الجواري الحوامل» فكانت الوصية أكثر من 
الثلث». ولم يجر الورثة ما زاد عن الثلثء فإنه في هذه الحالة يقرع بينهن» فيعتق منهن 
مقدار الثلث ويرق الباقى» فمن عتقت منهن عتق حملهاء ومن رقت رق حملها. 

انظر : الأم 10-8 5 المحتاج 4 502. 505 506» وروضة الطالبين 12/ 139». 
2 144.ء والمنثور في القواعد 2/ 202. 
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والفرق بين الحالتين: أن م" يعتق من الحمل يعتق على حكم التبعية للأم: 
فصارت الأم محسوبة دون ما صار تبعاً لهاء فأما ما بقي رقيقاً للورثة» فذلك ملك 
من الأملاك. فلا فرق بين رقبة الجواري الباقيات للورثة.وبين رقبة الأولاد» ومحال 
أن نجعل الولد تبعا للأم في الملك حتى لا نحسبه على الورثة وقد بقيت رقبته ما لا 
يتمول للوارث» ولو كان الجنين يعتق بالسراية إذا عنقت[ الأم دون مراعاة 
معن النيدة: يحورو ميا ماس كيار سياه 
لكين إذاا أعتق ل سين العنق إلى إلا عق هذا فرق ماحم الالون رهز 
التبعية» ل نستتبع د ل أل يستتبع الولد 0 ثم 35 الأم الستيع 

80 
جنينا 


والفرق بين الحكمين: أن التبعية في الإسلام تحصل بالكفالة . 
ألا ترى أنَا نحكم للطفل”" الكافر بالإسلام لإسلام السابي» وسابيه أجنبي 
"1 والانضام :فى التق عضي نوها بن الاتصيال "1 , 


(1) في /أ: (إنما). 

2 في ١ه‏ ج: (عتق) والصواب ما أثبت. والله أعلم . 

(3) (دون) ساقط من /ج. 

(4) يشير المؤلف ‏ رحمه الله إلى قاعدة فقهية وهي: «أن السراية في الأشقاصء» لا في 
الأشخاص»). 
انظر : المنشور فى اقواعد 2/ 202» وروضة الطالبين 111/12. 

(8) ,بل حالف في ذلك انو اسحاق الاسقرابييس .وقان + إنها تحتق ,يقهه ولكن السسي ينا 
قطع به المؤلف . 
انظر: روضة الطالبين 111/12» والمنثور في القواعد 234/1. 

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(7) فالولد يتبع أشرف أبويه دينا وقت العلوق . 
انظر: المنثور في القواعد 1/ 239. 2350/3 والأشباه والنظائر للسيوطي / 267. 

() فى /ج: (للعاقل) . 

)9( انظر : المنثور في القواعد 1/ 239. 350/3» وروضة الطالبين 10/ 252. 

(10) في /أ: (من الانفصال). 
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مسالة :(0)433الموضنى إذا أعفق الننين27 فى اليظك العف ”انمي 287 الفليق 1*1 


وفك ذكرنا أنه لى أعفق الازية وق يظنها ولد ةا الم ودلقت 
له حكماً في 20000 ا 


والفرق بين ال حالتين: ما ذكرنا! من النكتة وهي : مراعاة التبعية» فإذا أعتق 7" 
الولد مقصوداً في البطن دون الأم فقد جعله في العتق أصلاء فلا يمكننال""2 أن 
نجعله تبعأء ويجوز إفراد الولد بالقصد وإن كنا نجعله تبعاً للأم . 
ألا ترى أن الوصية بالجحنين صحيحة .2 ويكون الحنين أصلا عور ولو 
(207/ب) أوصى ليجل ا وهي حبلى وسكت عن الحمل دخل الحمل في الوصية/ 
ناما ذا أعتق/*' الأم هي حبى فقد جعل الأم أصلاً في العتق» 
فين 37 الولن نها لها لا كاتنت اميل لض 


(0 
(2) 
(3 
(4 
(5) 
6) 
7 
)3( 
(9) 
010) 
011) 


)12( 
)13( 


014) 
)15( 


(الموصي إذا أعتق الجنين) غير واضحة في / ج. 

في / أ ج: (اعتيرنا) والصواب ما انيت 

1 

انظر: روضة الطالبين 6/ 123» 111/12». ومغني المحتاج 2/ 47 4/ 495. 

في /أ: (جهلنا). 

(حكما فى اللسات) غير واضحة فى راجت 

انل السالة الساقة: 1 

في /أ: (ما ذكرناه) . 

في / ج: (فإذا عتق). 

فى /: (ولا يمكننا) . 

ويشترط لصحة الوصية به: انفصاله حياً لوقت يعلم وجوده عند الوصية. 

انظر: مغني المحتاح 3/ 44» وروضة الطالبين 6/ 0155 وكفاية الأخيار 20/2. 
فق (بالجازية», 

على الأصح قياساً على البيع» وقال النووي: «ولا تبعد الفتوى بخلاف البيع ؛ لأن الحمل 
لا ينفرد بالبيع» فجعل تبعاء ويفرد بالوصية» فلا يتبع؛ ولأن الأصل تنزيل الوصية على 
المتيقن ؛ ولأنها عقد ضعيف» فلا يستتبع» أ. ه روضة الطالبين 6/ 2155 وانظر: الأشباه 
والنظائر للسيوطي / 269» والقواعد للحصني القسم الأخير 2/ 559. 

فى 1 (عتق) . 

فى ا (فصار) . 
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مسألة (424): الجنين يأخذ - على أحد القولين - قسطا”"" من الثمن في البيع: 
ه 05 . ْ )2( )3 
بسر له مبيع مضموم إلى مبيع . 
فأما في باب الوصاياء فلا يأخذ بقسط من الحساب في الثلث» بل إذا عتقت!4) 
الأم الحترليا!* اجنين واستفردناه” في الحساب» ذلى يعي 
والفرق بين الأصلين: أن الولد في المبيع”*' ما دام جنيناء فلا سبيل إلى التقسيط 
عليه؛ لأن التقسيط يكون”' بالتقويم» والتقويم في البطن متعذرء فلا يتصور 09 


أن يقوم'''" وهو جنين» ولكن نعتبر قيمته يوم الانفصال» وإذا انفصل حياًء 
فتينارت!!" تيوه وعاؤفة اع "الانتميال. امكو التتسيكة عاك 





ألا ترى أنه لو سقط في البيع ميت ل أخد الفبي ار ال 
وإذا ثبت أن التقويم والتقسيط إنما يتيسر يوم الانفصالء» فإذا عتق الجنين في 


(1) في /أ: (الجنين على أحد القولين يقابل بقسط) . 
2) (إلى مبيع) ساقط من /أ. 
(3) وهذا أصح القولين. 
انظر: المجموع 9/ 215. 9 والشرح الكبير 0381/8 والمنثور في القواعد 2 80. 
(4) في /أ: (اعتق الأم). 
(5) في /أ: (اخترنا). 
والاختزال: الاقتطاعء والانفراد. 
انظر: لسان العرب 204/11. والصحاح 1684/4. 
)6( (واستفردناه) ساقط من /ج. 
)7( انظر: روضة الطالبين 142/12 143» ومغني المحتاج 4/ 505. 
)8( ف زلا (في البيع) . 
(9) (عليه لآن التقسيط يكون) ساقط من / ج. 
(10) في و 
(11) في /ج: (أن يتقوم). 
(12) في / ج: (وصارت). 
115/7 فى اعت (تبل): 
(14) انظر: المجموع 217/9» والأشباه والنظائر للسيوطي / 183. 
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البطن بعتق الأم» فقد انفصل يوم الولادة تالفاً بالحرية التي هو" فيها تبع» والولد 
إذا انفصل تالفاً بالحرية التي هو فيها تبع» فليس له في التقسيط والتقويم 
والتغريه!”) حكم» وقد قال الشافعي ‏ رحمه الله عاق يولك الخصيري !11 إذا نعط 
فعا :دلأ ةغل الغاضيب بي 0 


والذي يوضح هذا: أن نعتبر على الورثة قيمة الجنين في الثلثين يوم الانفصال . 


فإن قال قائل: أليس إذا عتق الجنين بالوصية في البطن» فانفصل حيا كان 
بيو فل الالفيسن ينات الوضايا” , 


قلنا: إذا أعتقه » فقد أفرده فق الحكم. وجعله أصلاء يا منزلة المنفصل 
يوم الإغتاق» وذلك يتصور في الوصاياء ولا يتصور ذلك في البيع), فأما إذا 
كان تبعا للأم في العتق» فلا وجه لإفراده بالتقسيط . 


مسألة (425): المريض إذا أعتق عبيداً في مرض موته. ؤمالت 7 "أودوالئلية مقع 
بعضهمء ولا يحتمل جميعهم» اعتبرنا قيمة من عتق منهم يوم الإعتاق في 
المرض» لو و7 ل فأما من رق منهم. فإنا نعتبر قيمته 


(1) في /أ: (هي). 

(2) في /أ: (الذي). 

(3) «والتغريم) ساقط من /ج. 

(4) في /أء ج: ورد باللفظ المثبت وهو صواب اله الع ا والرقيق 
يطلق على الذكر والأنثى . 
انظر: لسان العرب 124/10» والمصباح المنير / 235. 

(5) انظر: الأم 3 . وممختصر المزني /117. 

(6) انظر: المسألة السابقة . 

(00: فى /1::(وينزله)ء 

(8) في /ج: (في البيع). 

(9) (ومات) ساقط من /ج. 

(10) في /أ: (ولا يوم مات). 

(11) انظر: روضة الطالبين ١141/12‏ ومغني المحتاح 4/ 505». ونهاية المحتاج 8/ 393. 
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نوما" سويق روطي لور 01 مياق 01 

والفرق بينهما: أن كل عبد فاز بسهم العتق» فإن عتقه يكون مستنداً إلى 
التنجيز» ولا يكون عتقا مستأنفاً يوم الموت» وإذا أعتق يوم التنجيز كان ما زاد في 
قيمته بعد ذلك زيادة2) في قيمة حرء وكذلك النقصان» فلا وجه لاعتباره يوم 
موت الموروث7)» فأما [من بقي رقيقاً» فهو ميراث للورئة» وإنما نعتبر مقدار 
الميراث يوم مويك 491 المووويت. 

فأما]70) إذا أوضى نإغتاق. عبن»: أو تر عبدا/ فجميع القيم 07 معتبرة (1/208) 
00 الموت؛ لأن العتق يقع عقيب الموت”""2» كما يقع استحقاق الورثة عقيب 
اموت 


مسألة (426): إذا أوصى لرجل بمملوك» ومات الموصى» واكتسب ذلك المملوك 
بعد الموت كسباء وذلك قبل قبول الوصيةء فإذا قلنا: حدثك19) الملك 


للموصى له بالقبول عقيب القبول» فللك الكشت للواردث» لا للموصى 
لم020 


( 


ولو أوصى بأن يعتق عبد من عبيده بعد موته فاكتسب بين الموت والاعتاق (13) 


)1( في / ج: (يوم). 

)3( انظر: مغني المحتاج 4/ 2505 ونباية المحتاج 8/ 393. 
(4) في /أ: «الزيادة). 

(5) (يوم موت الموروث) ساقط من /ج. 

(6) (موت) ساقط من / جء ولا يستقيم الكلام إلا بإشاعيا . 
)7( ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

)8 في / ج: (حينئذ) . 

)9( في / ج: (يوم). 

(10) انظر: مغني المحتاج 4/ 505» وروضة الطالبين 12/ 140. 
(11) في /أ: (يحدث). 

(12) انظر: روضة الطالبين 6/ 3 - 144ء ومغني المحتاج 3 ونباية المحتاج 6 6. 
(13) في /1أ: (بعد الموت وقبل الإعتاق) . ظ 
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كمي فذلك الكسب عنذ بعص أصحاينا للغلام. فإذ|(1) أعتقناه صر فناء(2) إليهء 


مره بعضهم للميت يقضي منه ديونه وينفذ منهل) وصاياهء وسوى بعضهم بين 
هذا الكسي وبين الكييه فين المسالة الأولى» عي للوارث » والأصح 


طريق الفرق" . 


والقرق بين المسألتين: أنه إذا أوصى بالعتق فقد استبقى تلك الرقبة لمحض 
القربة وهي العتق. فوجب أن يستبقيها لتلك الجهةء وأما إذا أوصى بها لرجل 
فالوصية عقد من عقود التمليك كالهبة» وربما لا تتمخص قربة» فلم نحكم 
للموصى له بملك المنافع ما لم يملك الرقبة» وإنما ملك الرقبة بالقبول عقيب 
القبول على هذا القول الذي ذكرناه. 


فأما إذا حكمنا له بالملك عقيب الموت ‏ على جهة الوقف أو على غير جهة 
الوقف7 فالمنافع ما بين الموت والقبول يكون للموصى له مع الرقبة . 


(1) في /أ: (إذا). 

(2) في /أ: (وصرفناه). 

(3) في /أ: (فعند). 

(4) (منه) ساقط من /ج. 

(5) في /أ: (وجعلها). 

(6) انظر: مغني المحتاج 3 “6 ونهاية المحتاج 6- 068 وكفاية النبيه . خ. ج 3 ورقة : 
1 اقةت 1٠١2132‏ 

(7) ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - في بداية المسألة القول الأول في وقت ملكية الموصى له الموصى 
به وهذان القولان الآخران. فالقول الثاني: إن الملك موقوف. فإن قبل الموصى له بان أنه 
ملك الوصية بالموت. وإن لم يقبلها بان أنها للوارث. وهذا هو أظهر الأقوال؛ لأنه لا 
يمكن جعله للميت فإنه لا يملك. ولا للوارث فإنه لا يملك أن يتصرف فيه إلا بعد 
الوصية» والدين» ولا للموصى لهء وإلا لما صح رده كالإرث فتعين وقفه. والقول 
القاق: أنةا حملك» نموت الموصئ:. 
انظر: مغني المحتاج 254/3 5-5 الطالبين 6/ 143» ونباية المحتاج 6/ 67. 

(8) انظر: روضة الطالبين 6/ 143 144» ومغني المحتاج 3ه ونهاية المحتاج 6/ 67. 
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قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «صار راجعاً عن الوصية)© . 


وقال أيضاً : «لو أوصى له بمكيلة حنطة مما في بيته» ثم خلطها بمثلها لم يكن( 
رجوعاء كانت له المكيلة تحالي)20: 


والفرق بين المسألتين: أن الحنطة7"© في المسألة الأولى معينة ممتازة عن غيرهاء 
فإذا خلطها بحنطة أخرى”2. فقد قصد عينها مبذا التصرفء. فصارء كما لو 
طحنهاء أو كانت الوصية دقيقأء فعجنه7 . 

أما إذا أوصى بمكيلة حنطة من الحنطة التي في البيت» فالوصية غير معينة وغير 
ممتازة» فإذا خلط الحنطة التي في البيت بحنطة أخرى* لم يختص تصرفه وخلطه 
بالعين الموصي بهاء فلم يمكن أن نجعل ذلك الخلط قصداً لعين الوصية 
بالتصرف والتغيير""2. فلذلك لم نجعله راجعاً عن الوصية. 


مسألة (428): قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «الرجل إذا كان فى أيلائن عا 
يقتلون الأسارى فأعطي عطية في هذه الحالة كانت عطيته من الثلث. ولو 


(1) (فقد) ساقط من /أ. 

(2) انظر: مختصر المزني / 145. والأم 4/ 118. 

(3) ١لم‏ يكن) ساقط من /أ. 

(4) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) الحنطة والقمح اسمان لمسمى واحد. 
انظر: لسان العرب 2/ 565. والمصباح المنير / 154. 

)6( ف (آخر). 

(7) انظر: الأم 3/ 118 ومختصر المزني / 145. 

(8) في /أ: (فإذا خلطها فالحنطة التي في البيت حنطة أخرى)» وفي / ج: (فإذا خلطها 
فالحنطة التي في البيت بحنطة أخرى)» ولعل الصواب ما أثبت والله أعلم . 

(9) في /أ: (ولم). 

(10) ف 1 (والتغير) . 

(11):“فن:/ 1< «(مشتركين): 
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(208/رب) 


أن رعلا ومو عل القصاص فقلموه للاقتصاص فأعطي عطية كانت من 
رأ الال الاين العلف 0 


والفرق بين المسألتين: ما أشار الشافعى ‏ رحمه الله إليه20): أغهم في القصاضن 


فإن قيل: مثل هذا الإمكان موجود في الجانب الثاني؛ لأن المشركين ربما 


يتركول فيحيول . 


ف + 


ع م 


قزناة الشركرن 0 إذا كانوا:معروقن 1 تقل :الأسارى :: كما :ضور الشافعى 


يتدينون بذلك القتل» ويعتقدونه قربة عظيمة وطاعة» فالخوف مع هذه 


يقصدون بذلك7 استدراك الغيظ. وهم يعلمون أن الشريعة ندبتهم إلى العفو 
ولهم عليه عند الله ميعاد الثواب7)» والقصاص مباح لهم إن أرادوا القصاص0, 


(01) 


(2 
03) 
(4 
(5) 
(6) 
07) 
)8( 


(9) 


انظر: الأم 4/ 108» ومختصر المزني / 145 - 146» وشرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة : 
8 سء 249 أء وروضة الطالبين 6/ 123» 127. 

فى /أ: (ما أشار إليه الشافعى رحمه الله إليه) . 

انظر : مختصر المزني / 2»146 والأم 4 108. 

في /أ: (المشركين) . 

في / ج: (يعرفون). 

في / ج: (فلا يتدينون) . 

(بذلك) ساقط من / ج. 

قال تعالى: #وكبنا عَلَبهِمَ فآ أن ألنَّفْسَ بالئّفْس والمرت بيِلْمَين والأتف بالأنف 
الأ الأ ولس يلين وَالْجبْوح يِصَاضٌ كَمَن سدكت بو مهو كَئَادَة لم وص 
لَرَ يحَحكُْم بمآ ألَرَلَ أله مَأوْكَيِكَ هُمُ الطَليِمُونَ (©)4 المائدة: آية (45) . 

قال النبي - صل الله عليه وسلم -: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما 
يقاد؛. رواه البخاري» ورواه مسلم بلفظ : ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن 
يفدي وإما أن يقتل».. 

انظر: صحيح البخاري كتاب «الديات» باب «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» حديث 
(19)» وصحيح مسلم كتاب «الحج») باب «تحريم مكة وصيدها.. .) حديث (1355). 
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والظن بالمسلم أن ينتدب لا ندبه الله" إليهء كما يلتزهم ما فرضه الله عليه؛ 


فلذلك جعل الشافعي رححجمه الله - حالته حالة7" الأمن ما لم يجرحوه والصحيح في 
المسالكة طريق #الفرق 9). 





مسألة (429): إذا نصب الرجل وصيين» فأراد أحدهما أن ينفرد عن الغاني 27 بيع 
عين7)؛ لقضاء دين ل يكن له ذلك» إذا لم يجعل كل واحد منهما وصياً على 
الانفراد» ولكن يجب”) أن يجتمعا ويتشاوراء ثم يعقدا ذلك الببع0©. 


ولو كان فى التركة وديعة» أو دراهم. أو.غل. الميك دراهم. فأراد أحدههما 
الاستبداد برد الوديعة» أو قضاء الدراهم من الدراهم كان له الاستبداد والانفراد19. 


(1) (لله) ساقط من /أ. 

(1)0 “في 1/7 (كها يلزم): 

(3) (حالته حالة) غير واضحة في / ج. 

(4) في /أ: (والصحيح في المسألتين للفرق). 

(5١‏ يشير المؤلف ‏ رحمه الله إلى اختلاف الأصحاب في النصين اللذين ساقهما عن الشافعي» 
وللأصحاب فيهما طريقان : 
الأول: أن ينقل الجواب الذي أجاب به الشافعي في احدى المسألتين إلى الأخرى فيكون 
في كل مسألة قولان: 
أحدهما: أن عطاياه تعتبر من رأس المال؛ لأنه صحيح لم يحل ببدنه ما يخاف عليه منه الموت . 
الغاق: آنا تعقر.من الثلت 4 لأنه حافت عليه اموت سي «فلة فزق نين أن يكون :ذلك 
ببدنة 4 :وبين أن لا يكوان حالاً في بذنه . 
وصحح هذا النووي» وقال إمام الحرمين: إنه اختيار المزني . 
الطريق الثاني : تقرير النصين» والتفريق بينهماء كما اختاره المؤلف . 
انظر : روضة الطالبين 6/ 127» وشرح مختصر المزني. خ. ج 6. ورقة: 248 ب 249 - 
أ ونهاية المطلب.خ. ج 5 ورقة: 105 

(6) (عن الثاني) غير واضحة في / ج. 

(7) في /أ: (عبد). 

(8) في /1أ: (وجب). 

(9) انظر: روضة الطالبين 6/ 2318 ومغني المحتاح 277/3 ونهاية المحتاج 6/ 107. 

(10) انظر: مغني المحتاج 77/3 - 278 وروضة الطالبين 6/ 2317 ونهاية المحتاج 6/ 107. 
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والفرق بين المسألتين: أن صاحب الدين لو ظفر بدراهم من التركة ودينه دراهم 
وقد تعذر الاستيفاء ‏ كان له التفرد بالقبض من غير وصيء ولا وارث7"» فلما 
كان له التفرد بالقبض كان لكل واحد من الوصيين التفرد بالإقباض وكذلك رد 
الوديعة» فأما بيوع الأعيان» فإنها عقود لا يستغنى فيها عن الاجتهاد والمماكسة . 
ويعلم أن الميت نمال" نصبهما لغرض لهء وهذا أظهر أغراضه» فإذا أراد أحدهما 
الانفراد» فقد أراد مخالفة الموصي' في أصل الوصية» ولا ينفذ تصرفه على وجه 
المخالفة . 





مسألة (430): قال الشافعي ‏ رحمه الله : (إذا بلغ الغلام الحلم. وم يرشد زوجه 
الول الذي نصبه الأب أو نصبه القاضيء» ولا يجمع له بين امرأتين ولا 
جاريتين للوطء وإن اتسع ا 


وقد قال الشافعي - رحمه الله في مواضع -: الو قبل الأب على ابنه؟ الصغير 
نكاح/”ا أربع نسو كان جنا 3/0 


والفرق بين المسألتين: أن الأب إذا تصرف على الطفل تصرف بالولاية الكاملة 


(1) انظر: المراجع السابقة. 

(2) في /أ: (أنهما). 

)3( في ج: (الموصى له) . 

)4( في /: (ولا يجمع له امارنتين) . 

(5) انظر: الآم 121/4» ومختصر المزني / 146. 

)6( 1 (عن ابنه) . 

(7) (نكاح) ساقط من /أ. 

(8) حكاه الشيخ أبو حامد عن الشافعي. وقيل: إن المسألة على قولين. 
وقيل : وجهين. الوجه الثاني : أنه لا يجوز أن يزوجه بأكثر من واحدة؛ لأنه لا حاجة به 
إلى ما زاد عليها. 
انظر: البيان خ. ج 5. ورقة: 199 بء وتتمة الإبانة.خ. ج 7 ورقة: 228 ب»ء 
وكفاية النبيه.خ. ج 9 ورقة: 5-أ-6- بء وحلية العلماء 6/ 361» ومغني المحتاج 3/ 
9. 
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القوية المستفادة من غير تولية»/ فأشبهت هذه الولاية ولاية''' تصرفه لنفسه من (209/) 
وجوه كثيرة» فجاز له أن يقبل عليه أربعا.» كما يقبل لنفسهء فأما الوصي» والقيم 
عترم فإن ولتعيما تأصوةعن ذلك الأساسمتصووة عل عض الكل الى ألا 

ترى أنه لاا يستغني عن تولية» وليس من النظر أن يجمع له بين/ة) امرأتين» ولا 
جاريتين وفي الواحدة كمال المقصود من الاستمتاع» والله أعلم بالصواب . 


)1( (ولاية) ساقط من /أ. 
(2) في /أ: (فإن ولايتهما عن ولاية الأب قاصرة على محض النظر) . 
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كتاب الوديعة 


مسألة (431): إذا أودع رجل رجلاً عشرة دراهم» فأخذ منها درهم!"» فاستنفقه. 
ثم رد بدله إليهاء فالاحتياط أن يعلم على ذلك الدرهم علامة» فإن لم يفعل 
فاختلط ذلك الدرهم بالتسعة وتعذر التمييز» ثم تلفت العشرة كلها بسرقة. 
أو ما أشبهها فعليه ضمان جميع العشرة!" . ظ 

ولو أنه أخذ من العشرة درهماً للاستنفاق على جهة! الخيانة» ثم ندم ورد ذلك 
الدرهم المضمون بالعدوان إلى التسعة فاختلط بهاء ثم تلفت العشرة كلهاء فليس 

عليه إلا ضمان درهم واحد على الصحيح من المذهب" . 

والفزق ني المبالفيق :انه ]ذا :استرقق بورع الول دلول جمار موضير نا عانة 
خلط ملكه بالوديعة0)» والمودع إذا خلط ملكه بالوديعة من غير إذن في الخلط 
ضار حانا فا 42 ولذلف تقول مق خلا عامل القراضى اربع لان يمال 
دن عفنا ضان مسوولك كان اللطاوس نان بو و01 “تليق العقرة بجدنا 


)1( ف (درهم). 
(2) في /ج: (فعليه ضمان العشرة جميعاً). 
وانظر: روضة الطالبين 6/ 2336 والمعاياة. خ. ورقة: 84 بء ونهاية المطلب. خ. ج 5. 
ورقة 126 سا. 
(3) في /أ: (على وجهة). 
١ )4(‏ والقول الثاني: أن الجميع يصير مضموناء لخلطه المضمون بغيره. 
انظر: المراجع السابقة. 
(5) في /ج: (فاختلط). 
(6) «والمودع إذا خلط ملكه بالوديعة) ساقط من /أ. 
)7( انظر: روضة الطالبين 6/ 2336 ومغني المحتاج 3/ 89. 
(8) وقال: امام الحرمين: قال الأصحاب: لا ينعزل. بل ينفذ تصرفه في المال . 
انظر: نبهاية المطلب.خ. ج 4. ورقة: 188» والحاوي كتاب «المضاربة» / 2155 ومغني 
المحتاج 322/2. 
(9) في /ج: (فقد). 
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تقدم منه سبب ضمان العشرة» فأما إذا رد(" الدرهه” بعينهء فقد خلط بعض 
الوديعة ببعض» ولم يخلط بها مال نفسه. 

فإن قيل: إنه خلط المضمون بغير المضمونء» وإن لم يخلط ملك نفسه بملك 
غيره» فوجب أن يضمن جميعها. 

فل تقلط !7" مهوت يشر العمون ل ررحي فجانة غير القمون بحن 
كوة لدهدوانه الأري أن بويعل أو كان فى هذه متصيوري!" فأروغه المتصيوس 
ين بوويعة "ا فكلا عصيه يوديحت اتروقا7 1 يقير مانا للوديية ا زالا 
ترق أله ذا يفل الرديعة مملاك' تقنوه ضاو :قدايا | "ارون خلظها سر كمون 
فعرفنا أنه لا اعتبار”'' بخلط المضمون"''' بغير المضمونء» وإنما الاعتبار بخلط 
ذلك القمته يمالك كقزرو وولف 177 يون ولت 0 


واعلم أن صورة هاتين المسألتين في رجل دفع إليه رجل دراهم غير مشدودة 
ولا محتومةء فأما إذا أودعها إباء2'2 مختومة ففض حتامهاء أو مشدودة فحل . 


)1( 0008 (ردوا). 

(2) في /ج: (درهم). 

(3) في /ج: (ملك). 

4 اطلط اامناقط مي 1 

)5( في / ج: (غصب). 

(6) (وديعة) ساقط من /أ. 

)7( في /: (ليردها) . 

(8) ونقل الشيرازي والنووي - فيما إذا خلطها بدراهم لصاحب الوديعة ‏ وجهين. أظهرهما : 
أنه يضمن؛ لأنه لم يأذن أن يكون أحدهما مختلطاً بالآخر. 
انظر : المهذب 3617/1» وروضة الطالبين 6/ 336. 

خاو كك تمي الاين اع 

(10) في /ج: (أن الاعتبار) . 

(11) (بخلط المضمون) ساقط من /ج. 

(12) ف 1 : (وملك). 

(13) في /ج: (بملك نفسه). 

(14) في /أ: (إياهم). 
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00 


(209/ب) مسألة (432): أودع رجل رجلا وديعة» فقال: احفظها فىي/ خزانتك هذه 
[ ولا يدخل هذه الخزانة أحدء فخالفه وأدخلها جماعة. ثم سرقت 
الوديعة» فعلى المودع الضمان27. ولو احترقت2 الوديعة, فلا 

قينا 0 


والفرق بين المسألتين: أنه0) إذا سرقت الوديعة229, فقد جاء تلفها من جهة 
المخالفة. حيث أدخل جماعة تلك الخزانة» فاطلعوا عليهاء فقصدوهاء فسرقوهاء 
فأما إذا احترقت29» فليس لإدخاله الجماعة9) ذلك البيت سبب وأثر© فى 


الاحتراق» وإذا جاء التلف من غير جهة المخالفة جعلنا222 المخالفة الموجودة» 
كالمفقودة». وعلى!!! هذا الأصل تجري مسائل20 الودائع كلها(212. 


مسألة (433): الأصل الل 01 أمانة المودع ونفي الضمان عنه حتى يتبين سبب 


(1) انظر: روضة الطالبين 2336/6 ومغني المحتاج 3 289 والمعاياة. خ. ورقة: 84 ب . 

(2) إذا سرقها أحد ممن أدخلهء أما إذا سرقها غيرهم» فلا ضمان. 
انظر: الأم 4 وروضة الطالبين 6/ 2341 ومغني المحتاج 3/ 88. 

(3) في /أ: (ولو احرقت). 

(4) انظر: روضة الطالبين 6/ 1 ومغني المحتاج 84/3. 

(5) (أنه) ساقط من / ج. 

(6) (الوديعة) ساقط من / ج. 

(7) في /أ: (احرقت). 

(8) في /أ: (للجماعة). 

)9( فى 1 سحي ا ا 

(10) في /1:. (فقد جعلنا) . 

(11) في /أ: (على) بدون الواو قبلها. 

(12) في /أ: (فاتل). 

(13) (كلها) ساقط من /ج. 

(14) (الكلى) ساقط من /ج. 
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خيانة/'. إلا في مودع ماتء فطلبت الوديعة في التركة» فلم توجدء فقد 
قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «ضمانها0 واجبء. ولمودع غريم يحاص 
الغرماء»”) » واستبعد الشافعي رحمه الله - في هذه المسألة قول أبي حنيفة - 
رحمه الله - حيث اعتبرها من الثلث© . 


والفرق بين هذ المسألة وبين سائر المسائل: أنه متى مات ساكتاً عن ذكر الوديعة 


والتوصية بها تصور بصورة خائن» ولكن إنما تحققت الخيانة في آخر جزء من 


(0) 
(2) 
(3) 
(4) 


انظر: روضة الطالبين 2327/6 ومغني المحتاج 3 . وكفاية الأخيار 8/2. 

ف (ضمانة): 

انظر: الأم 2116/7 120» ومختصر المزني / 147. 

وذلك إذا أقر مها في مرض موته ‏ على أحد الطرق التي ذكرها الأصحاب في تصوير هذه 
المسألة ‏ قال الشافعي ‏ رحمه الله : «وإذا أقر الرجل في مرضه الذي مات فيه بدين وعليه 
دين بشهود في صحته وليس له وفاءء فإن أبا حنيفة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ كان يقول يبدأ 
بالدين المعروف الذي في صحتهء فإن فضل عنهم شيء كان للذين أقر لهم في المرض 
بالحصص. ألا ترى أنه حين مرض أنه ليس يملك من ماله شيئاً ولا تجوز وصيته فيه لم 
عليه من الدين» فكذلك إقراره له وبه يأخذ وكان ابن أبي ليل يقول: «هو مصدق فيما 
أقر به والذى أقر له في الصحة والمرض سواء». ثم ذكر الشافعي مذهبه فقال: «وإذا 
كانت على الرجل ديون معروفة من بيوع» أو جنايات أو شيء استهلكه؛ أو شيء أقر به 
وهذا كله في الصحة» ثم مرض فأقر بحق لإنسان فذلك كله سواء ويتحاصون معأ لا 
يقدم واحد على الآخرء ولا يجوز أن يقال فيه إلا هذا والله تعالى أعلم أو أن يقول رجل 
إذا مرض فإقراره باطل كإقرار المحجور عليه . فأما أن يزعم يقصد أبا حنيفة ‏ أن إقراره 
لمعت اق ردروا وورايد ا سكم رداك اررريدا اديج الفيدة ودار الصطته 
فإن كان عليه دين فى المرض ببينة حاص» وإن لم يكن ببينة لم يحاص . وإذا فرغ الرجل 
أجل ديع الحبحة ودين امرض بالبينة 1 وله وض و1 يورك حي الح :هذا بق دوذ 
دين مرة يبدأ على المواريث والوصاياء وغير دين إذا صار لا يحاص به' أ. ه الأم 7/ 120 


.121- 


أما إذا لم يقر بها في مرض الموت فإن قول أبي حنيفة كقول الشافعي : أنه يحاص الغرماءء 
وقد نص عليه الشافعي في الأم 116/7. 120. 

وانظر: قولي أبي حنيفة في: المبسوط 129/11. 18/ 26. وشرح فتح القدير 8/ 380, 
ورؤوس المسائل / 340. 
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أجزاء حياته» وعلة كونه خائناً في الحكم أن ورثته لا يعلمون الوديعة والإيداع. 
والموت يقتضى تبديل الملك وتبديل اليد» فصارت اليد للورثة على الوديعة وهي يد 
تشبه يك الك ما لم يخبرهم 0 وديعة» والمودع إذا أبدل اليد وسلم الوديعة إن 
قيرة سلتما يشيه الهية والعملنك فان :ضافناء. وهذه صورة!" هذا الميت: 


ولو أوصى مما لتصور بعير هذه الفبوو يالب أن الوارث مع الا 
المروك !"1 لآ سيكفيد منذ ايد تقية نين اللك 419 ولذللف قلنا + حيار هناها 


(1) في /ج: «بأنه). 

(2) في /أ: (الصورة). 

(3) في /ج: 00 

)4( فى / ج: (مع ايصال) . 

(5) في /أ: (الموروث). 

(6) (بها) ساقط من /ج. 

7) اختلف الأصحاب في تصوير المسألة التي ذكرها الشافعي على ثلاث طرق : 
الطريق الأول: أن صورتما أن يقر المودع عند موته أن فلانا أودعه وديعة من صفتها كذا 
وكذاء ثم يموت وتطلب تلك الوديعة في ماله فلا توجد. فإن إقراره يحمل على أنها قد 
تلفت بتعد منه» فتكون دينا فى ذمته فيحاص صاحب الوديعة سائر الغرماء بماله. وقال 
هذا القائل: فأما إذا ل يكن ائر عدن مويه بذلك وإنما ثبتت الوديعة بإقرار الورئة» أو 
بالبينة» فإنه لا يلزمه الضمان؛ لأن الظاهر أنها تلفت بغير تعد منه. 
الطريق الثاني: أن صورتها أن تثبت بغير إقراره أنه أودع وديعة فظلت في مالهء فإن 
وجدت وجب ردهاء وإن لم توجد نظر: فإن كان في ماله من جنس الوديعة وجب 
الضمان؛ لجحواز أن يختلط بما هو من جنسه. ولا يقدم صاحب الوديعة على سائر 
الغرماء» وإن كان حقه عين مال؛ لجهلنا بأن وديعته في تركة الميت فيحاصهم» وإن لم 
يكن ني التركة هن جنوي الوديعة والطاهر اجا تلفت بير تعد قلا يضمن الووج.سينا. 
ولا يكون للمودع حق < 
الطريق الثالث : عل كلذ لانت نل :ره براك )ذا تلقنت الرضيمة نمكي , لأنه لا 
يضمن إذا ثبت أن التلف حصل على غير وجه التعدي. وهاهنا لم يثبت أن التلف حصل 
على غير وجه التعدي» فوجب الضمان» ويكون المودع بمنزلة سائر الغرماء؛ لأن له دينا 
في ذمة الميت». فيحاصهم» كما أن لهم ديوناً في ذمته. 
انظر: شرح مختصر المزني.خ. ج 6. ورقة: 1-271 بء ران الل 5 
ورقة: 120 سء وحلية العلماء 177/5. 
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لهذه الوديعة دون سائر الودائع التي لم تتحقق فيها هذه الصفة للمودع. ولا وجه 
لردها إلى الثلث» كما فعل أبو حنيفة ‏ رحمه الله لأن هذا الأمين إن بقي أميناً غير 
ملحق بخائن ضامن فالواجب نفي هذا الضمان عنه في الثلث وفي رأس المال» 
وانشهر عور كاد ميارك اللرؤينة واه والدوون توس نين رام 7011 


مسألة (434): إذا دفع رجل وديعة إلى رجل» وأمره بأن يربطها في كمهء فربطها 
خارجاً صار ضامتاًء وإن ربطها داخلاً لم يصر ضامناًء كذلك© قال 


الشافعي رحمه الله( . 


والفرق بينهما: أنه9؟ إذا ربطها داخلاًء فقد صانها وبالغ في حفظهاء وإذا 
ربطها خارجاًء فقد 0 وعرضها للناظرين» ثم من7) أصحابنا من قال: (1/210) 
معنى الداخل : أن يجعلها بين يديه [وبين جنبيه» ومعنى ات أن يجعلها بين 
ةا وبين الفضاء. ومنهم من قال: معنى الداخل: أن يجعل وكاءها الذي 
يسدها به" داخلاء ومعنى الخارج : أن يجعل الوكاء خارجاً؛ لأن خروج الوكاء. 
كظهور"" الدراهه": وبطون الوكاء كبطون الدراهءه2". 


(1) (خائن) ساقط من /أ. 

(2) انظر: مكي المحتاج 3/ 3» ونهاية المحتاج 6/ 6. 

(3) (يصر ضامنا كذلك) غير واضحة في / ج. 

(4) انظر: مختصر المزني / 0147 وشرح مختصر المزني. خ. ج 6 ورقة: 270 ب» والأم 7 
7 ونباية المطلب .خ . ج 5 ورقة: 1-127 سء وتتمة الإبانة خم. ج 7 ورقة: 169 

(5) (والفرق بينهما) ساقط من / ج. 

(0) في /ج: (لأنه). 

(7) (من) ساقط من /أ. 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(9) (به) ساقط من /أ. 

(10) في / ج: (بظهور) . 

)011 ف (الدرهم) . 

(12) (كبطون الدراهم) ساقط من / ج. 
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0 عسوم أالفىء 


مسألة (435): قال الشافعي ‏ رحمه الله .: «السلب للقاتل» فلو ضربه ضربة فقدٌ 
يديه أو رجليه ثم قتله الآخر فسلبه للأول)7". 


وقال ‏ في كتاب الجراح .: «لو أخاف رجل” رجلا أو حرق أمعاءه0, 
ضرب آخر عنقه» فالآخر هو القاتل». 


والفرق«تتهماة أن استحقاق السلا غير محصور” في الإزهاق» بل هو 
مستحق بالائخان” والازمان7"» كما يستحق بالقتل”*» فإذا أزمنه الأول بقطع 
يديه» أو رجليه فكأنه قتله» وإن لم يقتله. 


فأما وجوب القود والدية الى هى ديه النفسح فذلك مقصود فى الأرغاف 7 
:يما خضل الانشاق تعن "11 اجات شرق الأمعاء» وانننا" عضا الانهاف م 
الثاني ؟ فلذلك (01) كان الأول جارحا والثان قاتلا . 


افق ا لوكا 
وانظر: مختصر المزني / 149» والأم ا 
(2) في /أ: (رجلا). 
((3) في /أ: (معاه). 
(6)0 انظر: الأم 6 331/7.» ومختصر المزني / 238. 
(5) في /ج: «وإنما قال ذلك لأن استحقاق السلب غير محصورة) . 
(6) في /أ: (بل هو يستحق بالايجاب) . 
(7) قال الشافعي: «إنما يكون السلب لمن صيره في حال لا يمتنع فيها» أ. ه. الأم 4/ 142. 
8 انظر: روضة الطالبين 6/ 373. ومغني المحتاجح 101/3. 
(9) في /أ: (على الازهاق). 
(010 في / ج: (من). 
(11) في /ج: (فلهذا). 
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إلى كان السلبي: :مقضورا عل القعل. 1 امشتحق. سمتلي الأسين من. تفده 


بالاستيسار20.2: والصحيح أن الأسير إذا استرقه السلطان اختص مستأسره 


برقبته 


417 لصا ضيه رامق لك 


مسألة (436): إذا حضر الفارس الوقعة ومارس شيئاً من الحرب» ثم مات فرسه 


القتال وقبل إحراز الغنائم [لم يغبت له حق في الغنيمة ولا لفرسه© . 


والفرق سن الحالتين : أن الفرس إدا مات قبل إحراز الخنات ]1 فالفارس 0 


وهو من أهل التمليك حين دخل وقت قلك الغنيمة» وقد أغنى فى بعض 


(1) 
(2) 


(3) 


(4 
(5) 
(6) 


(07) 
(8) 
9 


في /أ: (ولاستيسار)ء وفي / ج: (الاستثنا) والصواب ما أثبت. 2 
على أظهر القولين. 
القول الثاني: أنه لا يستحق السلب؛ لأنه لم يدفع كل شره. 


انظر: روضة الطالبين 6/ 373» ومغني المحتاج 101/3. 


والقول الثاني: أنه لا يختص برقبته . قال النووي: «ويشبه أن يكون الأظهر هنا المنع؛ لأن 
اسم السلب لا يقع عليه». أ. ه. 

روضة الطالبين 6/ 373 2374 وانظر: مغني المحتاج 101/3. 

000 (بالاسار) . 

نص الشافعي ‏ رحمه الله - على هاتين المسألتين. وللأصحاب فيهما طريقان : 

الطريق الأول: وهو أصحهما: تقرير النصين» وايجاد الفرق بينهما. وهو ما ذهب إليه 
المؤلف هنا. 

الطريق الثاني: في كل مسألة قولان بالنقل والتخريج . 

ووجه الاستحقاق شهود بعض الوقعة» ووجه المنع اعتبار آخر القتال فإنه وقت الظفر. 
انظر: الأم 4/ 145. وروضة الطالبين 6/ 378» ومغني المحتاج 3/ 103» ومطالع الدقائق 
2 284. 

ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

فق د (ياقى) : 

النناءة الكفارة والككواتن :يقال الزنيف متلق متش قلزانة ومقناتة نو ادر انعد حتاف عدا 
فلان ومجزأته : أي كفايته وبلاءه. 

انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / 284» والصحاح 6/ 2449؛ ولسان العرب 15/ 
38. 


القتال غناء الفارس2©17» وليس يتوقف استحقاق سهم الفارس على إدمان7 ممارسة 
القتال» وأما إذا مات الفارس قبل إحراز الغنائه فقد دخل وقت تملك الغنيمة 
وهو ميت غير موصوف بأنه من أهل التملك» [وما حضر ورثته الوقعة حتى 
ينبت لهم حق التمليك]””) من غير جهة الإرث؛ فلهذا فصلنا بين المسألتين. 


مسألة (437): قال الشافعى رحمة الله غلئة.:: «لو جاءهي !© 1 قبل أن 
595 3 الحرب» فحضروا منها كنا فل أو 90 يد 2 
الغنيمة» وإن انقضت الحرب ولم يكن للغنيمة”'' مانع لم يُشْرّكو 


ولو أن قائدأً فرق جنده في 000 


(210/ب) الأخرى/ م 0 
والفرق بين المسألتين : أن المدد: لين هم من حملة الحيش الأول فلا 
يشاركوهه”" فيما انفردوا بمقاساة”'" المشقة في الاستيلاء عليه وإحرازه والدفاع 
عنه قبل التحاق المدد 


» فغلمت إحدى الفرقتين ولم تغنم 


ا 


(1) في /أ: (فارس): 

(2) في /أ: (دمان): 

(3) في /ج: (الغنيمة). 

(4) في /أ: (التمليك). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من/ ج 

(6) (لو جاءهم) ساقط من /أ. 

(7) في /أ: (مد). 

)8( في /أ. س عل لك الواح عراصي ادادح اي الصصي والأم . 
(9) في /ج: (قلوا أو كثروا). 

(10) فى (شركهم). 

(11) في /أ: (في الغنيمة) . 

(12) في /أ: (من جهتين). 

(13) انظر: لأم 4/ 146» ومختصر الممزني / 150. 
(14) في / 5 (ولا يشاركوهم). 

(15) في /أ: (بمقاسمة). 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب شسم الغيء 107 


وأما القائد إذا فرق جنده طوائف» فكلهم جيش واحد يصدرون عن رأي 
واحد وراية0" واحدة مع تقارب2 الأماكن» والتمكن من الاتحاد© عنرا*) 
الاستنجادء والإعانة عند الاستغاثة» فجعلناهم مع تفرقهم في الأماكن المتقاربة 
كالمجتعمين في المكان الواحد. 


مسألة (438): سهم القربى إذا قسم بين أهله”؟» فللذكر مثل حظ الأنثيين©) 
ولو أوصى رجل لمَربى رجل سوينا بين الذى 0 ولك لقا وكذلك 
الأقاوور لاقي 


والفرق بين المسألتين: مع اتفاق اللفظين ‏ أن الله تعالى جعل قرابة رسول الله - 
صل لله عليه وسلم ‏ في ذوي القربى"؛ تعليلاً لعطائهم واستحقاقهب!1, لا 
تعريفاأء فصارت القرابة فين استحقاق [ذلك السهم علة. كما صارت القرابة فى 


(1) في /أ: (وآراية). 

(2) في /ج: (مع تفاوت). 

(3) في /أ: (مع الاتحاد) . 

(4) في /أ: (عن). 

(5) .في /1: (بين. أهل التسعب). 

(6) وقال المزني: يسوى بينهما. 
انظر: مختصر المزني / 150؛ وروضة الطالبين 6/ 355 356» وشرح مختصر المزني.خ. ج 
6. ورقة: 288 سا 289 أ. 

)7( فين :١/‏ (سوا ما بر عن الدكر): 

)8( الظرة مكلق المتجناح :64/3 ونباية المحتاج 6/ 83. وشرح مختصر المزني. خ. ج 6 ورقة : 
9 -أ. 

(9) انظر: الأم 4 وروضة الطالبين 357/4 2358 ومغني المحتاج 142/23 - 
41. ظ 

(10) قال تعالل : «كا أهمَ أنه عَكَ مَسُولِ- ين أل التق لَه زيول لف ليق انبتك والْمسبكين 
أن لتيل 5 ل يكل شل يي الريك يتك زه :لكك ايل تشذوا وها تمتخ عن 
١ 0‏ تدا أنَهَ إِنَّ أنه سَدِيدُ لقاب 462 الحشر. 

(011) في / ج: (ولستحقاقهم). 
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استحقاق]7 المواريث علة)» والمواريث تقسم على المفاضلة(©, فكذلك سهم 
القربى» وأما الموصي إذا قال: أوصيت لقرابة فلان: فقد ذكر قرابتهم على وجه 
السعررتن77"والتمييزى الأ فل توه القلنة ‏ اتاسعفيك الحميية بالتعريك !"+ وهنا 
المال9) مضافاً إليهم بمطلق اللفظ من غير تعليل» وذلك يقتضي التسوية. 

فإن قال قائل : أليس قد قال الشافعي رحمه الله في كتاب قسمة الصدقات -: 


«يمضي عطاء الله تعالى على ما يمضي عليه عطاء الآدميين»7)؟ فكيف فصلتم 
هاهنا"ة) بين العطائين في القسمة واللفظ واحد؟ . 
قلنا: إنما قال الشافعى ‏ رحمه الله - ذلك فى مقصود محصوصء» وذلك أنه 
قله لقوق أن رصاق بسي 177 تقد بن الآمات. النماية إل امن 
الخزي كها: لو أوضى نويعل بنلقه» الفقر ا ب وان 1 برغا رمي رن و77 
3 آخر -. او سن لوي ع كج انكل صنب من 
ء يعطون من ثلثه.» وليس لوصي» ولا وال(13) أن يعطي الثلث صنفاً 
دون صنف. وإن كان أفقر وأحوج من 0000 اين كلا ذو حق بما 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من /ج. 

(1 اعلة)استاقط نمث حت 

(3) لقوله تعالى : #بوْمِيَك أَنَهُ ف ولد للد مِثْلُ حَظِ الْأنسََينِ4 النساء جزء من آية (11) . 
)4( في /1: (على وجه التعريض) . 

(5) فاستفيد التمييز بالتعريف) ساقط من / ج. 

)6( ا (الما) . 

. (7) انظر: مختصر المزني/ 161». والأم 90/2. 

(8) في /ج: (أهلها). 

)9( في / ج: (بينهم). 

(10) في /1: (للفقراء أي للفقراء بني فلان) . 

(11) (وغارمي بني فلان) ساقط من /أ. 

(12) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(13): فق 217 (وليسس للوضى :ولا لوال): 

(14) (وإن كان أفقر وأحوج من صنف) ساقط من /أ. 
(15) في /أ: (وأن). 
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0000 اذا اي عكداتاء :وضند قائن :هذ القرك ريد ابا احينة”. فها 


0 الآدميون لا يجوز”” أن يمضى إلا على ما أعطوا'» [فعطاء الله تعالى أحق 
أ لوه افميسن الاعل ها أعط ]90 الل 

فمقصوده أن الوصي إذا ذكر أصنافاً معدودة77 وجب مراعاة عددهم . فأما ما 
نحن فيه من هاتين/ المسألتين» فليس هو نظير ذلك الكلام؛ لأن إحدى المسألتين (1/211) 
مسألة تعليل» والأخرى مسألة تعريف» والأصناف هناك في العطائين سواء في 
التعليل والتعريف . 
مسألة (439): مال الجزية إذا وجب" بانقضاء حولهاء فمات رجل من 

ا لم ضازيث: الطنية إلى الفا" اوللااصيق الجيري "7 
ولو اضارت الحزية إلى الاراء 120ك. في :مات يعض المرثزقة» :فحقه اثابث لورقيه 


يراتا انا لهم ار 


)1( 0062 (أنه) . 
02 في /1: أبو حنيفة). 
(3) في /أ: (الآمنون لا محزر). 
(4) في /أ: (إلا بما أعطوا) . 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(6) في ١‏ (هذا اللفظ) . 
وانظر: مختصر المزني/ 2161 والأم 2/ 90. 
وانظر: قول أب حنيفة في المبسوط 27/ 159. 
(7) في /أ: (معدوداً). 
)0 ل (وجبت) . 
(2)9 المرتوقة: الأجتاد المرصدون للجهاد بتعيين الإمام لهمء سموا مرتزقة؛ لي أرضددا 
أنفسهم للذب عن الدين وطلبوا الرزق من مال الله . 
انظر: مغني المحتاج 3/ 95 ونباية المحتاج 6/ 139. 
(10) في /: (للإمام) . 
(11) انظر: الأم 4ه وبمختصرالمزني/ 152». وروضة الطالبين 364/6. 
(12) في /أ: (للإمام). 
(13) انظر: الأم 4/ 156 ومختصر المزني/ 152» وروضة الطاليين 6/ 364. 
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والفرق بين المسألتين: أن الموت إذا سبق وصول الال إلى الوالي» فالموت سابق 
للملك؛ لأن ذلك المال إنما يصير مملوكاً بعينه عند وصوله إلى يد الوالى» وإذا مات 
بعد الوصولء فقد صار المال الواصل إلى الوالي ملكا للمرتزقة؛ لأن يده يدهمء 
وإنما بقيت القسمة»ء والقسمة لا تملكهم شيئأ لم يملكوه قبلهاء وإنما يتعين الحق 
بالقسمة؛ فلهذا فصلنا بين الحالتين!21. والله أعلم . 


مسألة (440): الوالي إذا أراد قسمة7 الفىء بين المرتزقة» فقد اختار””'الشافعي - 
رحمه الله - التسوية بينهم» وهو 55 آفيو المؤمنين أبي بكر الصديق وعليٍ 
ابن أبي طالب رضي الله عنهمال» بدليل ما روي أن عمر ‏ رضي الله عنه - 
قال لأبي بكر الصديق: أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم وهجروا فيارف !"ا كمن دخل في الإسلام كرهاً؟ فقال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه .: إنما عملوا لله وإنما أجورهم على الله وإنما الدنيا 


(61 في /أ: (الحالين). 

)2( فى /حد: (قسم) . 

(3) في /ج: (فاختيار). 

(4) قال الشافعي في الأم 154/4 155: «فمنهم من قال أساوي بين الناس ولا أفضل على 
نسب ولا سابقة وإن أبا بكر حين قال له عمر: أتجعل الذين جاهدوا في الله بأموالهم ' 
وأنفسهم وهجروا ديارهم له كمن إنما دخل في الإسلام كرها؟ فقال أبو بكر: إنما 
عملوا لله وإنما أجورهم على الله عز وجل وإنما الدنيا بلاغ وخير البلاغ أوسعه.ء وسوى 
علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه بين الناس فلم يفضل أحدا علمناه.» وهذا الذي 
الختان :و أسال: الله التوفيق 8 .هه 
وانظر: مختصر المزني /152. 

(5) في /أ: (في سبيل الله) . 

(6) في /ج: (من ديارهم). 

(7) أخرجه الشافعي في الأم 4/ 2155 والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب «قسم الفيء 
والغنيمة») باب «التسوية بين الناس فى القسمة» 6/ 348. 
وانظر: تلخيص الخحبير 3/ 107. 1 
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وإذا أراد الوالي قسم الصدقات بين الأصناف فالتسوية7" غير مأخوذة عليه 
2 


والفرق بين المالين: أن الصدقة مستحقة لعلل مختلفة» منها: الفقرء والمسكنة : 
ومنها: الغرم.» وغير ذلك. ومراتب ونه (ة) الحاجات مختلفة في المحتاجين. 
وكذلك مراتب7 عطاياهم يجوز أن تكون مختلفة على حسب اختلاف معانيهم. 
فأما مال الفيء فإن أهله مال استحقوه للحاجة؛ لأن غنيهم وفقيرهم "ا 0 
سواءء وإنما استحقوه بأن كتبوا”" أسماءهه”" في ديوان الفئءء وأرصدوا 
أنفسهم للجهادء واستووا في هذه العلة وإن تباينوا” في سائر الفضائل» وليست 
الفضائل التي تباينو1 "2 فيها علة©؛ لأستحقاق هذا المال» ومنزلتهم بعد ما كتبوا 
دا 0 منزلة الغانمين في حضور الوقعة» يستوون في مقدار الغنيمة لا 
يفضل بعضهم على بعض إذا كانوا جميعاً فرساناً» أو كانوا رجالة» وإن كان بعضهم 


(1) في /أ: (بين التصويف والتسوية). 

(2) التسوية , بين الأصناف الثمانية واجب فإن وجدت وجب لكل صنف ثمن وإن وجد خمسة 
وجب لكل صنف حمس ولا يجوز تفضيل صنف على صنف بلا خلاف كما قال النووي. 
أما التسوية بين آحاد الصنف فليست واجبة. 
انظر: المجموع 216/6 217» ومغني المحتاج 117/3 - 2118 ونهاية المحتاج 6/ 166 
167. 

)3( أ (هذا). 

)4( (مراتب) غير واضحة في / ج. 

(4): <(ها )شافط مق أ 

(6) (وفقيرهم فيه) غير واضحة في / ج. 

)7( ف 1 (يكتبوا). 

(8) في /ج: (أساميهم). 

(9) (تباينوا) غير واضحة في / ج. 

(10) في /أ: (ساوو). 

(11) في /أ: (عليه). 

(12) في. /ج: (أساميهم) . 
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أعظم غناء وشهامة7؟ من بعض”2» فالمبارز0.[الذي تكون الفتوح على يده 
والساكن الحاضر الواقف]» سواء فى مقدار الاستحقاق9© إلا أن ينفرد بقتل 
مشرك فينفرد باستحقاق سلبه© . والله أعلم . 


(211/ب) /مسألة (441): سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعد مرصد لوجوه 


(01) 


(2) 
03) 
(4) 
5) 


(6) 


(7 
08) 
9( 
)010( 
)11( 
)12( 


)13( 
)14( 


المصالح”*؟ المعلومة» فإن تكاملت تلك المصالح وفضلت"" فضلة من 
السهم!''؟ تركناها موضوعة في بيت الال إلى أن يحتاج إليها في 
المصالح*'2. وأما أربعة أخماس الفيء إذا حصلت في بيت المال وأعطينا 
المرتزقة عطاياهم وفضلت فضلة رددنا تلك الفضلة عليه (013 وإن كترتت» 
ولا نضعها فى بيت المك140) , 


شهم الرجل شهامة وشهومة: إذا كان ذكيأء فهو شهمء أي: جلد. 

انظر: لسان العرب 12// 328» والصحاح 5/ 1963. 

فق /1: (فى بيعض) : ظ 

2 ج: (فالممارزة) . 

ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

انظر: الأم 155/4» ومختصر المزني /152» وروضة الطالبين 377/6. 383: ومغني 
المحتاج 3/ 102. 

لقول النبي - يَيَفَِةٍ -: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» رواه البخاري 55 
انظر: مغني المحتاج 3/ 9. ونهاية المحتاج 6/ 144 وصحيح البخاري كتاب «الجهاد 
والسير» باب «من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه؛ حديث (49)» ومسلم 
كتاب «الجهاد والسير» باب «استحقاق القاتل سلب القتيل») حديث (1751). 

2-0 (معد). 

ل /1: (من المصالح) . 

(فإن تكاملت تلك المصالح) ساقط من / ج. 

في / ج: (فإذا فضلت). 

(من السهم) ساقط من / ج. 

في / ج: (إلى أن تحتاج إليها المصالح) . 

وانظر: الأم 4/ 147» ومختصر المزني/ ١150‏ وروضة الطاليين 6/ 355. 

في /أ: (عنهم). 

انظر: الأم 4 . ومختصر المزني / 152» وروضة الطالبين 365/6. 
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والفرق بين المالين: أن أربعة أخماس المال ‏ أي17) الفىء ‏ هو(© ملك المرتزقة» 
ومااكان للك ملا اللبون مضل الله علية'وسلمء آياء حاتت فبجيه صرف 
إليهم قليلا كان أو كثيراً» ولا وجه لوضعه في بيت المال والملاك متعينون/© وليس 
استحقاقهم للفقر حتى يراعى مقدار سد الخلة» وأما سهم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فليس له مالك معين؛ بل هو مرصد للمصالح9©؛. فإذا تكاملت 
المصالح وجب إعداد الفضلة لمستقبل المصالح . 

وللشافعي ‏ رحمه الله - قول آخر في أربعة أخماس الفيء7” : أنه يعطى©؟ منها 
المرتزقة, وعصرت يعاضيها إل لمعتال 1" ,كما يرقم سيم رجدر ل اللاسه ضيل الث 
عليه وسلم - إلى المصالح/"" . 

فعلى هذا القول: إذا أعطينا المرتزقة عطاءهم وفضلت” فضلة كان الكلام في 
ذلك الفاضل» كالكلاء"'" في سهم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يوضء(1") في 
بيت المال ليصرف إلى الأهم فالأهم من مصالح اولي 0 


0 


(1) (لمال أي) ساقط من / ج. 
(2) (هو) ساقط من / ج. 
(3) في /أ: (ينتفعون). 
(4) في / ج: (لصالح المسلمين) . 
(5) في /أ: (في الأربعة الأحماس). 
(6) في /أ: (أما أن يعطي). 
(7) في /أ: (في المصالح) . 
(8) انظر: الأم 4/ 140. ومختصر المزني/ 148» وحلية العلماء 7/ 691» والمهذب 2/ 248. 
(9) في /أ: (وفضل). 
(10) (في ذلك الفاضل كالكلام) ساقط من / ج. 
(11) في /ج: (حتى يوضع). 
(12) ولا يفرق الفاضل على المرتزقة . 
انظر: روضة الطالبين 6/ 365 - 366» وشرح مختصر المزني. خ. ج 6. ورقة: 293 أ. 
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كتاب فسم الصدفات 


مسألة (442): قسم الله تعالى الصدقات المفروضات للأصناف الثمانية 0-7 
تعالى : إِنَمَا ألصَدَقَتٌ للمُعرَ والمسكين وَالْعمِينَ عَلهَا والْمولفَةَ هلويهم وو 
لردَابِ وَالْعَدرِمِينَ وف سيل أله و أن التيل» ٠.‏ قال الشافعي -. 110 
الله -: «ثم وكدها وشدّدهاء فقال تعال : #فَرصسَة ل فلن أن 
وجدنا بعض الآنضات: الثمانية: وفقدنا بعضهم 1 نصرف نصيب 
المفقودين”/ إلى أرباب الأموال» بل نقسمه على الأصناف الموجودة»'ا 


ولو أوصى رجل [لهذه الأصناف الثمانية بمال» فوجدنا بعضهم وفقدنا البعض 
صرفنا نصيب المفقودين إلى الورئة» وكذلك - أيضاً - لو أوصى رجل] لرجل 
بوضية 4 ذل تقل ازعدث الرضة س0 . 

والفرق ني لالبو أن الخو إذاحيان ارحب انم تفال تدارا لوي 
من الزكاة في مقدار معلوم من المالء ومصرفه” ما ذكره الله تعالى من أهل 
السهمان”"'2. وذلك على جهة القربة المفروضة. 


فلو قلنا: يرجع بعض زكاة المال إليه بطل معنى القربة والعبادة في المقدار 


(1) في /أ: (قال). 

(2) وتمام الآية: #فْرِصَة يرت لله وَأنَّهُ علِيمٌ ححكية4 التوبة: آية (60). 
(3) انظر: الأم 271/2 ومختصر المزني / 155. 

(4) فى /أ: (المفقود). 

)5 انظر : الأم 2/ 3 والمجموع 6 2219 ومغني المحتاج 118-73. 

(6) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

)7( انظر: مغني المحتاج 3 آ. والمجموع 16 . 

(8) في /أ: (وجب لله مقدار معلوم). 

(9) في /أ: (وصرفه). 

(10) في /أ: (في السهام) . 
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(1/212) الراجع إليهء فلهذا قلنا: لو لم نجد من الأصناف إلا صنفا واحداً / صرفنا جميع 
الزكاة إلى ذلك الصئف27 . 
ألا ترى أن الأصناف بجملتهم لو كانوا مفقودين وجب حفظ الزكاة إلى وقت 
وجود الأصناف. لندفعهال إليهم» ولا تنقلب الزكاة ملكاً لأرباب الأموال0 . 
وما إذا أوضى :لالاضناف: يروسيةء فإتما ذلك ع7 متم ومقدان الهبة: لكل 
صنف معلوم» فإذا لم يوجد بعضهمء أورد بعضهم الوصية لم تتم الهبة في حق من 
لم يوجد وحق من لم يقبل» والوصية إذا تعذر مصرفها كان للورثة مصرف 
التركة7”). ولهذا قلنا: لو أنهم بجملتهم ردوا وصاياهم عاد جميع تلك الوصايا 
ميراثاً للورئة© . 


مسألة (443): الخليفة أو أمير الإقليم العظيم الذي يأمر بأخذ الصدقة لا يكون 
ساغياً»:فليس7) له فى «سهم الغاملين. نضيتن7:: وأما من توق الصدقات 
فسهم العاملين له وإن لم يباشر بنفسه قبضها”" . 
والفرق بين الشخصين: أن قيام الخليفة بالأمر غير مختص بشأن 
الصدقات» وإنما قام وانتصب للأمور على العموم يجريها مجراها"2. والصدقات 


)1( انظر: المجموع 6/ 219. وروضة الطالبين 2/ 329. 

(2) في /أ: (لدفعها). 

(3) انظر: المرجعين السابقين. 

(4) في /أ: (هو هبة). 

(5) في /أ: (كان الورثة مصرفاً للتركة) . 

(6) انظر: المجموع 6/ 219. 

)7( 8 / ج: (وليس). 

(8) انظر: الأم 84/2» ومختصر المزني/ 156. 

)9( يدخل في اسم العامل الحاسب والكاتب» والجابي» والقسامء وحافظ المال» والحاشرء 
وهو: الذي يجمع أرباب الأموال» وكذلك يعطى العريف». وهو: الذي يعرّف الساعي 
أهل الصدقات إذا لم يعرفهم. 
انظر: المجموع 6 188 » وروضة الطاليين 2/ 3 ومغني المحتاج 3 8--109. 

(10) ل (ويجريها مجحرها) . 
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واحد''' منهاء فأما الساعي فإنه قام 7 الصدقات على الاختصاص» فإن استناب 


في الاستيفاء» فذلك فعله وكقاع” 0 والعمل منسوب إليه عل التتخصيص 


والاختصاص.». وهو منصوب له؛ ولهذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - 


ا - أنه شرب لبناً فأعجبه فأخبر أنه من نعم الصدقة فأدخل إصبعه/ 


في فيه فاستقاء7” ولو كان للخليفة حق على الاختصاص في سهم العاملين 
أي 07 أن لا يفعل ذلك . 


مسألة (444): أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفوان بن أمية/ة) 
ناف "من لوقه" عن عباتي على مها 


)1( في /أ: (واحدة). 

)2( في /أ: (وكفاته). 

)3( فى /: (اصيعية) . 

)4( (في فيه): ساقط من/ أ. 

)5( فى / ج: (واستقاء) . 
والأثر أخرجه الشافعي في الأم 2/ 84» ومالك في الموطأ كتاب «الزكاة» باب (ما جاء في 
أخل الصدقات والتشديد فيها)» حديث (31)» والبيهقى فى السنن الكبرى كتاب 
(«الصدقات» باب «الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي لا يل فقن الصدقة . .» 7/ 14. 

(6) فى /أ: «(الخليفة). 

(6) في /أ: (والأشبه). 

(5) هو الصحابي صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي المكي» 
يكنى: أب أبا وهب . وقيل: أبو أمية» قتل أبوه أمية بن خلف يوم بدر كافراًء أسلم بعد أن 
يكنا مع النبي مَدَةِ كافراأ وشهد اليرموك» مات بمكة سنة اثنتين وأربعين أول خلافة 
معاوية. 00 مات في خلافة عثمان. وقيل عام الحمل سنة ست وثلاثين. 
انظر: أسد الغابة 3/ 23-22». وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 2249 والبداية والنهاية 8/ 
4. 

(9) (ماتئة) ساقط من /أ. 

(10) «وذلك) ساقط من /أ. 

(11) وتسمى هذه الغزوة: غزوة هوازن؛ لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -»؛ وتسمى بغزوة حنين» وغزوة أوطاس . وهما واديان بين مكة والطائف فسميت 
باسم مكانها. وقعت سنة ثمان بعد الفتح . 
انظر: زاد المعاد 3/ 465» والسيرة النبوية 060/4 والبداية والنهاية 2321/4 ومعجم 
البلدان 281/1. 2/ 313» وتهذيب الأسماء واللغات 219/3 86. 


(2) 


3) 
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بالجعرانة' بعد منصرفه من الطائف» يتألفه بذلك على الإسلام7)» وكان 
أمهله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة اشون ١1‏ امتميلة اث 


وهي ماء بين الطائف ومكة؛ وهي إلى مكة أقرب» نزلها النبي - صل الله عليه وسلم -. 
لا قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين وأحرم منها صل الله عليه وسلم» وله فيها 
مسجدء وبها بئار متقاربة. انظر: معجم البلدان 2/ 142» ومراصد الاطلاع 336/1. 
روى مسلم عن محمد بن أبي عمر المكي عن سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه» 
عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج» قال: «أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أبا سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصنء والأقرع بن حابس كل إنسان 
منهم مائة من الإبل» . ورواه مسلم من طريق آخر عن أحمد بن عمرو بن سرح» عن عبدالله 
ابن وهب» وعن يونس» عن ابن شهاب قال: غزا رسول لله صلى الله عليه وسلم ‏ بمن 
معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين» فنصر الله دينه والمسلمين» وأعطى رسول الله صل الله 
عليه وسلم مارم صقرا ون اما يانه من المرء ٠‏ ثم مائة» ثم مائة. 
قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب : أن صفوان قال : والله! لقد أعطاني رسول الله 
ع فلل الل فلي رسام - ما أعطاني وإنه لا يغض الناس إليّ فما برح يعطيني حتى إنه 
لأحب الناس إلى ورواه البيهقي ببذين اللفظين. 
ورواه الترمذي بلفظ : #عن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- يوم حنين» وإنه لأبغض الخلق إلي» فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي2. 
انظر: صحيح مسلم كتاب «الزكاة» باب «إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام . .» 6 
(0) وكتاب «الفضائل» باب ل ال 
فقال: لا. وكثرة عطائه» حديث (2313)» وسنن البيهقى كتاب «الصدقات» باب «من 
يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح < حمس الفيء والغنيمة. ..» وباب «من يعطى 
من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح رجاء أن يسلم» 17/7 -19» وسئن الترمذي كتاب 
«الزكاة» باب «(إعطاء المؤلفة قلوهم» حديث (669). 
فر صفوان بن أمية بعد الفتح» فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي رسول الله - كله 
فأمنه وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة. وقيل: رداءه» فخرج بها عمير حتى أدركه وهو 
يريد أن يركب البحر فرجع معه حتى وقف به على رسول الله َل فقال صفوان: إن 
هذا يزعم أنك أمحتي عل أن لي سنيرة شهرين* فقال رسول الله كك - أنزل أبا وهبس» 
فقال: لا حتى تبين لي» فقال رسول الله كَل -: إنزل ولك مسيرة أربعة أشهر. فنزل 
وسار مع رسول الله - كله - إلى حنين . 
انظر: أسد الغابة 22/3» والسيرة النبوية 45-44/4» وزاد المعاد 3/ 413» والبداية 
والنهاية 8/ 24. 
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قال الشافعي ‏ رحمه الله في قول7' له _: «لا يعطى أحد اليوم على هذا 
ييه ظ 
والفرق بين الزمانين: أن ذلك المال الذي أعطاه النبي ‏ يَكيةٍ ‏ أرباب0" الناس من 


ماع 


ثم أوطاس كان خاصة/ ملكهء وهو سهمه من الغنائه7”» والمالك إذا تصرف 
في ملكه كان تصرفه على مراده بالشرع» فأما الإمام إذا أراد اليوم أن يتصرف في 
سهم النبي - كَل - فليس هو بمالك7 لذلك السهمء وإنما يتصرف على جهة 

(212/ب) المصلحة» وليس من المصلحة7" إعطاء من لم يعطه/ الخلفاء الراشدون!*) ‏ رضي الله 
عنهم ‏ بعد النبي يك . وقد قال الشافعي ‏ رحمه الله -: لم يبلغنا أن أحداً من الخلفاء 
الراشدين” أعطى أحداً بعد النبي ‏ يَِةِ ‏ على هذا المعنى 197 . 


10 (445) : سهم المؤلمة من الصدقات ل" يوضع 02 ا وإنما 


(1) في /أ: (في قوله). 
(2) وهو أصح القولين. 
والقول الثاني: إنهم يعطون. للحديث . 
انظر: مختصر المزني / 156» والأم 2/ 85» والمجموع 6/ ١198‏ وروضة الطالبين 313/2- 
14. 
(3) (أرباب) ساقط من /أ. 
والآرنافت:: الأسياف: 
انظر: لسان العرب 1/ 399, والمصباح المئير / 214. 
(5) في /أ: (في الغنائم) . 
(6) في /أ: (مالك). 
(7) «(وليس من المصلحة) ساقط من /أ. 
(8) في /أ: (الراشدين). 
(9) (الراشدين) ساقط من /ج. 
(10) انظر: الأم 285/2 ومختصر المزني / 157. 
(11) (مسألة) ساقط من /أ. 
(12) 5 / ج: (من). 
(13) يلا خلاف. 
انظر: المجموع 6/ 198ء وروضة الطالبين 2314/2 ومغني المحتاج 3/ 109. 
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يوضع فيمن أسلم ولم يستقر الإسلام في قلبه إن دعت الحاجة إلى إعطائه 
ا الإمام ذلك بالاجتهاد» وكذلك يعطى منه من كان شريفاً في قومه 
ليتألفهم ”77 فلو جاء”) رجل وادعى أنه شريف”"؛ [في قومه وطلب 
الصدقة من سهم المؤلفة» فليس للوالي أن يعطيه حتى يقيم البينة على أنه 
0000000 


ولو جاء رجل وقال: إني من المؤلفة الذين لم يستقر الإسلام في قلوبهم أعطاء©) 
.)29 


والفرق بينهما في المطالبة”'" بالبينة في أحدهما دون الآخر: أن أحدهما قرلا" 
اعترف على نفسه بأن الإسلام لم يستقر في قلس ولول ات تلق 
يتين 77" هذا الاعترافت هبو النينة إننا بقدقر لبها عدف الأعكال2 تسمال 


(2)1 “فى/ 21 (وووق): 

)2( ف أ (لسالفهم) وساقط من / ج. والصواب ما أثبت. 

(3) وهو المذهب في هذين الفسمين. 
والقول الثاني : إنهم لا يعطون؛ لأن الله تعالى قد أعز الإسلام وأغنى عن التأليف بالمال. 
القول الثالث: إنهم يعطون من خمس الخمس؛ لأنه مرصد للمصالحء وهذا منها. 
انظر: مغني المحتاج 109/3. والمجموع 6/ 2199: وروضة الطالبين 314/2. 

)4( في / ج: (ولو جاء). 

(5) في /أ: (أنه شريف من كان). 

(6) انظر: المجموع 2200/6 وروضة الطالبين 2/ 2323 ومغني المحتاج 3/ 109. 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(9) انظر: روضة الطالبين 2/ 2323 والمجموع 6/ 2200 والتلخيص. خ. ورقة: 67 ب. 

(10) في /أ: (في الملاطفة) . 

(11) (قد) ساقط من /أ. 

(12) في /أ: (سريره). 

(13) في / ج: (وإلا لما) . 

(14) في /أ: (استخار). 

(15) 5 / ج: / للاشكال). 
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أم!'؟ من ادعى من المسلمين أنه شريف مطاع فربما يصدق وربما يكذب فلا يجوز 
للوالي أن يعطيه شيئاً ما لم يقم البينة على20) أنه مطاع؛ لأن المقصود من دفع هذا 
المال إليه أن يتألف7" قومه ليكونوا مدداً لجيش الإسلام إذا استمدوهم؛ ولهذا 
المعنى أعطى أمير المؤمنين أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - عدي بن حاته!*) 
ثلاثين بعيراً من" الثلاثمائة) التي قدم بها على أبي بكر الصديق7 من صدقات 
قومه زمان الردة» وأمره أن يلتحق بخالد بن الوليدا؟» مع من أطاعه من قومه. 
فالتحق به ومعه زهاء” ألف رجل من قومه» وأبلى في قتال الردة بلاء حسناً 


(1) في /ج: (وأما). 

(2) (على) ساقط من/ ج. 

(3) في /أ: (أنه سالف). 

(4) هو الصحابي الجليل عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرق القيس 
الطائي» أبوه حاتم الطائي المشهور بالجود والكرم. يكنى عدي: أبا طريف. وقيل: أبو 
وهب. قدم على النبي - صل الله عليه وسلم - في شعبان سنة تسع من الهجرة فأسلم 
وكان نصرانياً» ولما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قدم على أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنه ‏ في وقت الردة بصدقة قومه وثبت على الإسلام وثبت معه قومه فلم يرتدوا فيمن 
ارتد من العرب» شهد مع على - رضي الله عنه ‏ الجمل ثم صفين» وشهد فتوح العراق 
فى زمن عمر بن الخطاب» مات بالكوفة سنة تسع وستين» وقيل سنة ثمان وهو ابن مائة 
وعشيرية سنة .وله قن كعنب الديةانتة ونعون ععدينا. 
الظلنة يلدت الأسماء واللغات 327/1» وأسد الغابة 392/3» والبداية والنهاية 8/ 
98. 

(5): (من) ساقط امن /أ: 

(6) في / ج: (الثمان مائة). 

(7) .7(الفتديق/اسافط مع رأ 

(8) سبق التعريف به فى ج1 ص 669. 
انظر: القسم ارهن الكتات: 

(9) في /ج: (رهط) والمثبت من /أ موافق لما في الأثرء وأيضاً فإن الرهط لا يصح مع ما 
ذكر بعده من العددء لأن الرهط يطلق على ما دون العشرة من الرجال. وقيل: إلى 
الاريعين: 
انظر: الصحاح 3/ 1128» ولسان العرب 7/ 306-305. 
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رضى الله عنه 


مسألة (446): من طلب من سهم الغارمين نصيباً لم يعط حتى يقيه" البينة على ما 
لزمه من الغرم7"» وكذلك المكاتب © لا يعطى حتى يقيم© البينة على 


الكعارة "ند اما من مالي نبي برد سهم ابن السبيل» أو من سهم سبيل 
اله" فاه يفظن ولا وطالب يي 2. 


وإنما كان كذللك؛ لأ ابن اسيل بيطلت ما يطلب الفكرض 199 المنتقيل 
وذلكة ا سشحيل إقامة البينة عليه» .روكدللة م أيفيا د الفادى 117 إذا أراد 
الشخوصء فإقامة البينة على ما يريده”') محالء وأما المكاتب والغخارء(03) 
لاما كذلك ؟ لاجها 30 معرى انق وهصو. الغرم أو الكتابة. ولا 


1 انوي الشافعي في الأم 2 ؛ 85. وقال: «ولعل أبا بكر أعطاه من سهم المؤلفة إن 
كان هذا ثابتاء فإني لا أعرفه من وجه يثبته أهل الحديث وهو من حديث ينسب إلى بعض 
أهل العلم بالردة») أ. ه. 
وأخرجه البيهقي في كتاب «الصدقات» باب «من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم 
الصدقات» 19/7. 

)2( ف (يقم). 

)3( انظر: المجموع 6/ 3 209. روضة الطالبين 2/ 323» ومغني المحتاج 3/ 114. 

)4( 97 1 <المكاتين): 

(5١‏ ف / (يقم). 

)6( انظر: المراجع السابقة . 

(7) (نصيباً) ساقط من / ج. 

(8) في /أ: (أو سهم سبيل الله) . 

)9( انظر: المجموع 6/ 203. ومغني المحتاج 3/ 113». روضة الطالبين 2/ 323. 

(10) التحوصن: السر من يلك إلى يلن:: 
انظر: لسان العرب 246/7 والصحاح 3 1043. 

(11) في / ج: (وكذلك الغازي أيضاً). 

(12) في /أ: (على ما يريد). 

(13) في /أ: (في الغارم) . 

(14) في /أ: (فليس). 

(15) في 1 (يرعيان) . 
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قعلار :افاي البينة عل كن رواانجل ستهسا:.و اضان النايى أل ضر" غارميقة ولا 
مكاتبين؛ ولهذا روي أن رجلين دخلا على النبي - يَكِةِ ‏ يسألان من الصدقة. 
تنظ البهننا رسول الله كله قضهه النظر وضوت كو قال #إن شينن1 
أعطيتكما) ولا حظ"© فيها لغني ولا لذي مرة مكتسب2»27. فدل ذلك 
(213/) على أن/ من ادعى أنه فقير أو مسكين" جاز أن نعطيه من غير إقامة 
البينة/"'2 على الفقر والمسكنة» إذا دلت ظواهره على باطن حاله'''2» ولو توقف 





(1) (غير) ساقط من /ج. 

(2) (ان) ساقط من /أ. 

(3) في /ج: (شبتكما). 

(4) (أعطيتكما) ساقط من /آ. 

(5) في (أ: (فلاحظ). 

)6( 006 اذى 

(7) أخرجه الشافعي في الأم 273/2 وأبو داودء في كتاب «الزكاة» باب «من يعطى من 
الصدقة وحد الغنى» حديث (1633)» والنسائى فى كتاب «الزكاة» باب «مسألة القوي 
الكتسية كتدييق 33357):..و فق فى الستد. 423,11 برقال تنا أحوؤة هن حنانت : 
والترسرو هيا من عدن شد الاين علاف» بزلقطة السساقنى..والبتانى 3 ااإق مهنا ولا 
حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسس» ولفظ (أبي داود وأحمد» إن شئتما أعطيتكما ولا حظ 
فيها لغني ولا لقوي مكتسب». فتبين بهذا أن قوله: «ولا لذي مرة» ليس في هذا المتن» 
وإنما ورد في حديث آخر رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بلفظ : «لا حل الصدقة 
لغني ولا لذي مرة سوى»». وفي لفظ لأبي داود: «ولا لذي مرة قوي». 
انظر 1 تن أبن داود كتات «الزكاة» باب «من يعطى من الصدقة وحد الغنى») حديث 
4.» وسئنن السنائي كتاب «الزكاة» باب (إذا ل يكن له دراهم وكان له عدلها» حديث 
(2434)» وسنئن ابن ماجة كتاب «الزكاة» باب «من سأل عن ظهر غني») حديث (2)1839 
وتلخيص الحبير 3/ 108. 

(8) (من) ساقط من /أ. 

(9) في /أ: (أنه فقيراً أو مسكينا) . 

(10) فى 1" (بينة) . 

(11) انظر: مغني المحتاج 2113/3 وروضة الطالبين 2322/2 اي 6 203. 
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في دفع!'' الفرض إليه على إقامة البينة2© كان ذلك أحوط©» لما روي أن" النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ لما جاءه قبيصة بن المخارق7) يطلب شيئاً من الصدقات9©) 
لحمالة تحملهاء قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نؤديها عنك7 إذا 
قدمت نعم الصدقة» يا قبيصة المسألة حرمت إلا في ثلاثة©: رجل تحمل بحمالة 
فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك» ورجل أصابته” فاقة» أو حاجة حتى 
يشنهد أو يتكلم ثلاثة من اذوى لص 1197 وين !11 أن ينو" قاقة أى بجاحة 
فحلت له المسألة' حتى يصيب سداد" من عيشء أو قواماً من عيش» ثم 
تعسلك وريه[ أمنا ينو" !؟ تواكسة واستاتحت ماله فخلت له“الصدقة اق رصين: 
سداداً من عيش» أو قواماً من عيشء ثم يمسك. وما سوى ذلك من المسألة © 


(1) في /أ: (ولو توقفت ودفع). 

)2( في / ج: (على قيام البينة) . 

(3) في /أ: (أحفظ). 

(4) (أن) ساقط من /أ. 

(5) هو الصحابي قبيصة بن المخارق بن عبدالله بن شداد العامري الهلاللي البصري . يكنى أبا 
بشرء وفد على النبي - صل الله عليه وسلم - فأسلم» وروى عنه ستة أحاديث. 
انظر: أسد الغابة 4/ 192» وتهذيب الأسماء واللغات 56/2. 

(6) في /أ: (من الصدقة). 

(0. “في جد (نودها: عنف أن تخريجيا: حتف 

(8) في /ج: (إلا في ثلاث). 

(9) في / أ: (أصابه). 

(10) الحجى: مكسورة الحاء»ء مقصورة: العقل. 
انظر: لسان العرب 14/ 166-165» والصحاح 6/ 2309. 

(11) (من أهله) ساقط من /أ. 

(12) فى /أ: (فى أن به). 

(13) 8 قحلت المبا ةل 

(14) في /أ: (شداداً). 

(15) في /أ: (أو رجل أصابه). 

(16) في / ج: (من السلعة) . 
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فهو 00 واللّه أعلم 1 


(1) في /أ: (مستحب). 

والمديك أخر جه مسلم في كتاب «الزكاة» باب «من تحل له المسألة) حديث (1044) 
ولفظه: عن قبيصة بن مخارق الهلالي. قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ أسأله فيها. فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها». قال: ثم قال : 
يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى 
تفعينيا: ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواماً من عيش «أو قال سداداً من عيش» ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي 
الس من قزية: القن أضانت فلذن نقاقة تيلف لها لوال سق يسيب قرام من ميدن (أو 
قال سلااذا من عتعنة كنا سواه من المنألة ينا قنيضة سحا بأكليا ماضتها سحا 
أخرجه أبو داود فى كتاب «الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة) حديث (1640). 
والشياق اا كنات «الوكاقة زات #الفلدقة 11 غدل عم نه بعديف 604100 

وأحمد في ليد 3 477. 
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كتاب النكاجح 


مسألة (447): قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: «لو تزوج عبد بامرأة فضمن السيد 
لها مهرها وهو ألف عن الزوج لزمهء فإن باعها زوجه7 قبل الدخول 
عللق121 الال بعينها فالبيع باطل؛ لآن البيع والفسخ وقعا معاً»(©. 


وإنما قيد الشافعيى ‏ رحمة الله عليه [كلامه بعين الآلف ؛ لآنها لو اشترته بألف 
آخر كان البيع عدر وصار النكاح منفسخ!). والعلة التي ذكرها الشافعي - 
رضي الشعه ]لناب هى :الفاضلة بين المسالدين 5 .ذلك أنها :[ذا(0 اغيورت زوحي 
الال 0 فى ذمة السيد) على جهة الضمان ‏ وهى مهرها ‏ فلا 
دفن أن 0 ا ونه 219 العيق:ذلك 2127 المال: التاق في ذمته» ومن 


(1) في /أ: (وإن باعه من زوجته) . 
والمعنى أن السيد باع العبد على زوجتهء وعبارة الأم أوضح من عبارة المختصرء قال في 
الأم: «فإذا باعها السيد زوجها. . . الخ» والمثبت من / ج وهو موافق لنصه في مختصر 
المزني . 
وانظر: تتمة الإبانة . خ. ج 7 ورقة: 220 ب. 

)2( 006 (ملك). 

(3) انظر: مختصر المزني / 164» والأم 5/ 42. 

(4) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(6) في /ج: (لو). 

)0( 8 /: (الذي) . 

(8) في /أ: (في ذمته للسيد). 

(9) في /أ: (أن يملك). 

(10) في /1أ: (بيع). 

(11) في /أ: (بذلك). 
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عا قله شه كنقفبى للك وراية0© الزمة! بوذا ابويف ققةه 
جب عل" !مقائلة هناد البزانقى او العف لقاو جو لكي من الو قية: الى 
56 وهي رقبة زوجهاء ولو مجحمنا اشير زوجها وجب أن 
فخ أنكا ملك اجذا"! اوجن وذلك قبل المسيس فى تصوير الشافعي 
رضي الله علة )2 فإدا انفسخ النكاح فابتياعها زوجها وجا أن يسقط حكم جميع 
000 هو المذهب الصحيم!؟), وإذا سقط جميع صداقها لم يبق 7 
ل وإذا لم ببق في ذمته مال]” وذلك المال جعل ثمنا 


0 3 عارياً عن اللبينء فلج إذا كان عارياً عن المن فهو 0 
0 هذا ا الشافعي رضي الله عنه. 
ال فأما إذا اشترته بألف أخرى» فا فالمال 0 0 لهذا غير الصداق » فينعققد 


المسيسن سقط المهر وبرىء الشيك عن الضمان» كما برىء 0 


(1) (مالا) ساقط من /أ. 

(2) فى /أ: (فمقتضاه براءة). 

)3( دق الزركشي هذا الضابط بعبارة أخرى فقال: «لا يثبت للشخص على نفسه شيء) 
أ. ه. المنثور في القواعد 3/ 359. 1 

(4) فى /ج: (على). 

(5) في /أ: (بقدر ملكها). 

(6) <(أحد) ساقط من /أ. 

(7) فى /أ: (وهذا). 

(8) انظر: تتمة الإبانة. خ. ج 7 ورقة: 220 بء وروضة الطالبين 231/7. 

(9) في /ج: (فإذا). 

(10) قاين الشافيرقة ساقط من / ج. 

(11) في /ج: (فبقي). 

(12) في / ج: (والبيع العاري عن الثمن باطل) . 
وانظر: الأم 5 » والمجموع 2171/9 وروضة الطالبين ٠6/4‏ 231/7. 

(13) في /أ: (وإذا بطل البيع بقي التكاح» لأنه وقع هو وانفسخ فعا ): 

(14) انظر: تتمة الإبانة خ. ج 7 ورقة: 220 -أ- 
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مسألة (448): المرأة إذا أرضعت [قبل المسيس رضاعاً فاسخاً للتكاح سقط 
برها بوذا ارقيحيف ]بعد امسن امير ميلقا الأو روكد لف ارس 


الاردة1. 





وأما إذا اشترت زوجهال" بعد المسيس ففي سقوط مهرها وجهان: أحدهما: أنه 
لا يسقطء كما لا يسقط بالإرضاعء والوجه الثاني: أنه ساقط © . 


والفرق بين المسألتين: أنها إذا أرضعت بعد المسيس» فهي التي اعترضت7 على 
النكاح بفعل موجود من جهتهاء ولكن استقر مهرها بما سبق من المسيس. 
فاستحال. سقوطه يعن الاشيفف 80 والزوج بعد الانفساخ يكون محلاً للمطالبة90) 
العومن, ثانا يلظ ااا وأما |1 احاعكك زوحي فقن عرتك 1101 عوالة «زتافة 
للطلب؛ لأن الزوج صار مملوكاً لهاء والمطالبة بين السيد2'2 والمملوك ممال؛ ألا 


(1) انظر: مغني المحتاج 3/ 234» وروضة الطالبين 7/ 289. 9/ 26» وكفاية الأخيار 2/ 40. 
(2) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. ٠‏ 
(3) انظر: مغنى المحتاج 3/ 420» وروضة الطالبين 26/9» والغاية القصوى في دراية الفتوى 
2 864. 
(1)4 أفإذا ارتدكت المراة قبن المسسين سفظ مهرهاء .وييناة لا ينقط. 
انظر: الأم 5,» ومختصر المزني / ١173‏ ومغني المحتاج 3/ 234. 
(5) (زوجها) ساقط من /أ. 
(6) والأصح الأول. 
انظر : روضة الطالبين 2229/7 وتتمة الإبانة خ. ج 7. ورقة: 221 أ. 
(7) في /أ: (فعى التي اعرضت). 
(8) يستقر الصداق بواحد من شيئين: الوطء» والموت. 
انظر: الأشياه والنظائر للسيوطي/ 325»: وروضة الطاليين 7/ 263. 
19 قن 1 (والزوج بعد الانفساخ بمحل المطالبة). 
(10) (مستقراً) ساقط من /أ. 
(11) في /أ: (حدث). 
(1)12 .فق 17 (مق السبيد): 
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00 





ترى أن ابتداء الدين لا يتصور بينهما؛ فلذلك لا تتصور استدامته 


فعلى هذا الأصل ا لو اشترت زوجها بعد المسيس بعين الصداق 
اللذى قف النبيد وسعي أنه 5 علي 7 الوك وكات لخر اف فك المسيسن؛ 
لأا إذا ملكت زوجها استحال ا ا دين وقد صار عبداً لهاء 
وإذا أسقط عن الزوج صداقها سقط عن السيد؛ لأن السيد كفيل» وسقوطه عن 
الأصل والكفيل يوجب تعرية البيع عن الثمن» وإذا عرى البيع عن الثمن فلا بد 
فق إبطالهة. رصنا القيراء. سك اسمن كالشرافة اقل امنيس ون الاو 
المنصوصة التي قدمناها وأبطلنا فيها الببع7". 


مسألة (449): السلطان لا يزوج اليتيمة الصغيرة7)» ويزوج البالغة المجنونة”. 


)1( ل ج: (الاستدامة). 
وانظر: المنثور في القواعد 2/ 220. وروضة الطالبين 7/ 229. 

(2) في /أ: (يفسخ). 

(3) وصحح النووي الصحة. وقال: «إذ ليس هو كما قبل الدخول» فإن سقوط المهر هناك 
بانفساخ النكاح ؛ بدليل: أنه لو كان مقبوضاً وجب رده فلا يمكن له نما وهنا 
السقوط بحدوث الملك» وإذا جعل ثمناً فكأنها استوفت الصداق قبل لزوم البيع» فليس 
لها بعدما ملكت الزوج صداق حتى يسقط) أ. ه 
روضة الطالبين 0232/7 وانظر: تتمة الإبانة. خ. 7 بوزقة ١5221‏ 

)4( 5 /: (في المسالة): 

(5) في /ج: (وأيطلنا البيع فيها) . 
وانظر المسألة السابقة ص: 125. 

(6) (الصغيرة) ساقط من /ج. 
وانظر: روضة الطالبين 7/ 58» وكفاية الأخيار 234/2 اياي 2. 

(7) على أصح الوجهين» ولكن يراجع السلطان أقارءها؛ لأنهم أعرف نفع اند تيا بوتطيييا 
لريب 
الوجه الثاني: يزوجها القريب» كالأخ والعم بإذن السلطان. 
انظر: روضة الطالبين 7/ 95-94: وكفاية الأخيار 234/2 والمعاياة خ . ورقة: 103 -أ» 
ومغني المحتاج 3/ 169. 
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والفرق بينهما : أن البالغة المجنونة ربما تشتاق إلى النكاح وتتعين7'' المصلحة في 
الترويج . والسلطان يتصرف نظرأ ومصلحة» فإذا رأى مصلحتها في تزويجها كان 
له تزويجهاء وأما الصغيرة اليتيمة» فمعقول أنها لا تشتاق إلى النكاح» فلا حاجة 
في تفويت بضعها!” عليها قبل ظهور النظر في التفويت. 


فإن قيل: إذا زوج”" الصغيرة حول النفقة ‏ وذلك من المصلحة ‏ فهلا جوزتم 
له تزويجهاء لتحويل نفقتها9". 


قلنا : تفويف بشع ةا في المقابلة أعظم من نحويل نفقتهاء / [فلا بد من (1/214) 
مصلحة سوى تحويل النفقة]20) تنه تنضم إلى تزويجه. وتصرفه حتى يصح منه ذلك 
التضرف: 


مسألة (450): الأخوة والأعمام لا يزوجون المجنونة» وإن كانت بالغة مشتاقة 
إلى النكاح7 والسلطان يزوجها في هذه الحالة» كما يزوجها الأب 
000 


والفرق بين السلطان وبين الأولياء: أن الأولياء" إذا أرادوا تزويج البالغة 


(1) في /أ: (ومتعين). 

(2) في /أ: (بعضها). 

(3) في /أ: (إذا تزوج). 

(4) في /أ: (نفقها). 

(5) في /أ: (بعضها). 

(6) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(7) وفيه وجه: أنهم يزوجونء ولكن لا ينفردون به بل يشترط إذن السلطان. 
انظر: روضة الطالبين 7/ 95» ومغني المحتاج 2169/3 وكفاية د 2. 

(8) في /أ: (في الحد). 
وانظر المسألة السابقة . 

(9) (أن الأولياء) ساقط من /أ. 
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العاقلة» فلا بد من إذها('2 وتوكيلهاء فإذا كانت مجنونة لم يتصور من جهتها 
الإذن» وليس للأخوة والأعمام الانفراد بتزويج البالغة من غير إذن0» فليس لهم 
ترويح المجنونة » والإذن معدو[ . 


فأما السلطان إذا آلت الولاية إليه» فله ولاية التزويج بما يقلد من الأمرء وهو 
بقوم مقامها في ولاية مصلحتهاء فنزل منزلة أبيها”»» ومنزلة جدها باجتماع 
المعنيين فيه7©. فإن كان لها أخ» فليس للسلطان أن ينفرد بتزويجهاء ولا للأخ 
الانفراد به”2» ولكن إذا رأى السلطان المصلحة في تزويجها أذن لأخيهاء أو أذن!*#) 
الأخ للسلطان» فحينتذٍ يصح النكاح" منهما؛ لأن المعنيين اللذين9" ذكرناهما 
فن 111 نريها : 


(1) لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن رسول الله َل قال: «لا تنكح الأيم حتى 
مر ولا تكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله! وكيف أذنبا؟ قال: «أن 
كت امد . 
أخرجه البخاري في كتاب «النكاح» باب «لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاها» حديث (69). 
ومسلم في كتاب «النكاح» باب «استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» 
حديث (1419). 

(2). في /ج: (وإذا كانت). ظ 

(3) انظر: روضة الطالبين 7 50 7/2 

(4) في /أ: (وليس لهم أيضا تزويج المجنونة» لآن إذنها معدوم). 

15 :1 :زاينها). 

(6) (فيه) ساقط من /أ. 

)7( فى / ج: (أن ينفرد به) . 

(8) في /أ: (وأذن) .بسقوط الألف قبل الواو. 

(9) في / ج: (فيصح التزويح). 

(10) في /أ: (الذي). 

011 في /أ: (مفترقان). 
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يه بنفسه ) 325 07 وكيا بالقبول: بر م صح ان 


ومثل ذلك لو وجد في البيع لا يص©ا 

والفرق بين العقدين: أن الشخص الذي يباشر البيع تتعلق به عهدة 
العقد”'. والشخص الذي يباشر قبول النكاح لغيره لا تتعلق به عهدة العقدء 
فإذا أذن ووكل وقال: بع من فلان فقد أمره بأن* يختار ذلك الرجل المسمى 
لتعلد"؟ الغيةةه :1ن حاط «وكتله. بالعقلمه. الوك كص ما رسيا 
صاحب السلعة لعهدة سلعتهء والناس يتباينون في الوفاء بالعهدة2) 
والخروج عن أحكام العقد. 

فإن قال قائل: ما من عهدة توجهت على الوكيل إلا(1© وتلك العهدة تتوجه 
على الموكل . 


(1) في /ج: (رجلا). 

(2): أى قال الولي لوكيله: زوج ابنتي ريدأ مغلا . 

)3( (فلم يقبل الخاطب) ساقط من / ج. 

(4) (فقبل) ساقط من /أ. 

(5) .فى /رعد: (صح العقد) . 

)6( فلو وكل وكيلا في بيع عبده لزيد مثلاء فباعه لوكيل زيد لم يصح 
ونقل النووي في المجموح والروضة هاتين السألتين عن العمرآني - م -صاحي انان ديكا 
وفرقاً. 
انظر: المجموع 172/9». وروضة الطالبين 4/ 325. ومطالع الدقائق 2/ 225» والبيان. 
- جح 5غ. ورفقة: 211. 

(7) في /أ: (تتعلق به العهدة). 

(8) في /أ: (أن). 

(9) في /أ: (ليقلده). 

(10) في /أ: (شخص آخر وما رضيه). 

(11) في /أ: (يتنابون) . 

(12) (بالعهدة) ساقط من /أ. 

(13) في /أ: (وإلا). 
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قلنا: إن الأحوال تختلف في العهدة وفي دعواها فلا يأمن صاحب السلعة 
أ عية العم عي فيريد رده أو استبداله» فيمتنع الموكل ويجحد أصل 
التوكيل» والوكيل ربما يكون معدماً ولا يكون ملياء فيتعذر”" عليه الوصول إلى 
حقهء فأما وكيل التكاح فليس يتولى سوى العبارة المجردة التي لا تتضمن 7 ضمان . 
عهدة وحكم مطالبة20) . 

والذي يدل على ما ذكرناه: أن الولي في النكاح إذا شافه الوكيل أضاف7) العقد 
إلى موكله فيقول: زوجتها9© من فلان» فيقول الوكيل: قبلت نكاحها على*) 
فلان. فأما في الشراء فلا يقول صاحب السلعة بعتها من فلان حتى يقبل 
الوكيل علية» ولكن قول للوير 51190 يغتها عنك .فقول الوكيل ١‏ اشترية» 
حتى يحكم بصحة البيع!211. 


(214/ب) مسألة/ (452): الولى إذا كان يجن ويفيق22. فالولاية لا تزول عنه زوالا 
مطلقا21:.. وإذا اطق انون ضان كاليك. وانتقلك 2040 الولاية: إن 


(1) (إن)) ساقط من /أ. 

(2) في 2 (مغتنا): 

(3) في / ج: (فيتعدى) . 

(4). فى 17 <الى لا تتضن): 

(5) في /أ: (مطالبته). 

(6) في / ج: (أضعاف). 

(7) في /أ: (زوجها). 

(8) في /أ: (من). 

)9 انظ المجموع 173-172/9» وروضة الطالبين 4/ 324» ومطالع الدقائق 2/ 226. 

(10) في /1: (الوكيل). 

(11) انظر: المراجع السابقة . 

(12) في /أ: (يفيق ويجن). 

(13) على أحد الوجهين. 
الوجه الثاني : أنها تزول» كال جنون المطبق» وصححه النووي في الروضة . 
انظر: روضة الطالبين 262/7 ومغني المحتاج 3. 

(14) في /أ: (فانقلبت). ظ 
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الأبورا" ‏ يوشاؤ ف الت . 


وذلك: أن الجنون إذا اتصل وأطبق7”"؟» فقد الرأي والتدبير بدوامه» وتعذر 
النظر والتدبير من جهته فقام غيره مقامه» فأما إذا كان يجن ويفيق» فهو في يوم 
إفاقته من أهل التدبير» فلا يجوز إخراجه يومئذٍ عن الولاية . 

وكذلك قال الشافعيى ‏ رحمه الله : إذا كانت المرأة المالكة لأمرها نجن وتفيق» 
فلا يجوز تزويجها إلا بإذهاء ثم قال: فإن*) أذنت في يوم إفاقتها فلم يعقد نكاحها 
حتى عاودها( الجنون لم يج إنشاء ذلك العقدا”2» فكذلك نقول في هذا الولي 
إذا أفاق» فوكل وكيلاًء فلم يتفق العقدل! حتى عاوده الجنون انعزل ذلك 
الوكيل””» وقد قال أبو العباس بن سريج ‏ رحمه الله -: فمن يعتريه الإغماء 
ارقو" أواغيره افيقينى علين اق يفيق + فى يتك عليدة: لم يفيق قال .ينظر 
فيه فإن كان زمان إغمائه الذي يعتريه لا يتطاول ولا يمتدء فلا ينعزل وكيله. 
وإن كان يمتد زمانه ويتطاول انعزل وكيله حيتئذٍء وذكر في ذلك حداً 
فاصلا فقال: الاعتبار فيه بالعرف والعادة في اختلال2" أسبابه يسبب 


(1) انظر: المرجعين السابقين» وتتمة الإبانة خ. ج 7 ورقة: 206 أ ب . 

(2) فى /أ: (بخلاف المعنية). 
وانظرء روضة الطالبين 62/7 ومغني المحتاج 2154/3 وتتمة الإبانة ج. ج 7 ورقة 206 
1 

(3) «(وأطبق) ساقط من /أ. 

(4) (فإن) ساقط من /أ. 

(5) في /أ: (على أن عاودها). 

(6) في /ج: (فلم يجر). 

(7) انظر: الأم 20/5. 23. 

(8) (العقد) ساقط من /أ. 

(9) انظر: روضة الطالبين 62/7. 

(10) :فى رأ (ممرضن) : 

(11) (فاصلاً) ساقط من /ج. 

(12) في /أ: (في الاختلال) . 
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إغمائه خللاً ظام )(0 , 

فإذا قيل: إن الغشية التي تعتريه وتفارقه» ثم تعاوده لا تكون سبباً لاختلال 
أموره واضطراب أسبابه» فليس ذلك7*) من أسباب العزل» وإن كان الأمر على 
الضدء فالجواب على الضدء وكذلك على قياس قوله إذا كان الوكيل يعتريه مثل 
هذه الغشية» فالتفصيل في الوكيل مثل” التفصيل في الموكل . 


مسألة (453): السلطان إذا فوض إلى رجل تزويج أيم» فاختره” السلطان انعزل 
ذلك الرجل”*» وإن كان فوض إليه تزويج الأيامى» فاختره7” السلطان م 
ينعزل ذلك الرجا 202 , 


والفرق بينهما: أن أحد التفويضين تفويض توكيل» وتعيين وتخصيصء» والثاني 
تفويض تولية وتعميم» واختراء/''' السلطان لا يوجب عزل الخليفة الذي تقلد(ة") 
القضاء من جهنته . 


مسألة (454) : الوليان إذا زوجا ولية لهما رجلين» لولم يين أن العقدين وقعا فغاء 


(1) قال في تتمة الإبانة : «ولابن سريج طريقة أن الإغماء» كالجنون حتى لا يجب عليه قضاء 
الصوم» فعلى هذا تنتقل. الولاية إلى الأبعد» أ. ه الإبانة. خ. ج 7 ورقة: 206 ب . 

(2) (ان) ساقط من /أ. 

(3) في /ج: (فذلك ليس). 

٠ )4(‏ (الأمر) ساقط من / ج. 

(5) في /ج: (والجواب). 

(6) (مثل) ساقط من /أ. 

(7) في /أ: (فاخرم). 

8( انظر: روضة الطالبين 2330/4 ومغني المحتاج 3/ 232. 

(9) في /1: (فاخرم). 

(10) انظر: روضة الطالبين 11/ 2.127 ومغنى المحتاج 4 383. 

(11) في /آ: (واخرام السلطان). 

(12) في /ج: (لا يوجب عزل الخلفاء الذين تقلدوا) . 
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أو سبق أحدهما الثان» فهما باطلان» والمذهب لا يختلف فيه7©. فأما إذا 
علمنا تقدم أحدهماء ولكن لم يتعين فهما موقوفان على أصح القولين©. 


والفرق بين المسألتين: أنا إذا لم نعلم كيفية وقوعهما [كان من الجائز - في 
الاحتمال - وقوعهما معاًء ولو تيقنا وقوعهما]!" معاً كانا باطلين» إذ لا يكون 
أحدهما أولى بالتصحيح من الثاني» والأصل تحريم الأبضاع؛ فلا بد من تعين 
سبب /الاستباحة. فأما إذا تيقنا تقدم أحدهماء وتأخر الثانِ» فلا شك في (215/) 
صحة أحد العقدين» وإنما الشك فى التعيين(2: والمرأة إذا علمت يقيئاً أن لها 
زوجاً غير أن ذلك الزوج 005007 فالتكاح مستدام بينهما إلى الطلاق» أو 
الوفاة . 


مسألة (455): إذا شهد شاهدان على الزوج بالطلاق الثلاث ونفذ القضاءء ثم 
رجعا وذلك قبل المسيس فعليهما غرم كمال المهر 9 في المنصوص عليه27, 
وإذا أرضعت7؟ أجنبية امرأة رجل فانفسخ النكاح قبل المسيس غرمت 


(1) انظر: مغني المحتاج 3/ 1 ونهاية المحتاج 6 249» وروضة الطاليين 7/ 89. 

(2) والقول الثانى: إنهما باطلان. 
والطريق الثاني : القطع بالبطلانء وهو المذهب» كما قال النووي. 
انظر: المراجع السابقة . 

(3) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(4) انظر هذا الضابط في: المنثور في القواعد 177/1» والأشباه والنظائر للسيوطي /61. 

(5) في /أ: (العين). 

(6) في /أ: (وذلك قبل المسيس غرمت نصف فعليهما غرم كمال المهر) . 

(7) في مختصر المزني» وقال المزني ‏ بعدما ذكر النص عن الشافعى -: «ينبغى أن يكون هذا 
غلطاً من غير الشافعي» ومعنى قوله المعروف أن يطرح عنهم ذلك بنصف مهر مثلها إذا م 
يكن دخل ا» أ. ه. مختصر المزني / 312. 
وما ذكر المزني هو المنصوص عليه في الأم 7/ 55. 
وقد أغفل المؤلف ‏ رحمه الله - تعليق المزني على نص الشافعى» كما أغفل القول الثاني 
املصوص عله قن الآم أقنازة إل أن.ما ذكره هو المذهب كما سباق إيضاع :ذلك فى 
المسألة التالية . 

(8) في /ج: (ارتضت). 
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نصف مهر المثل 217 . 

الفرق بينهما: أن النكاح إذا ارتفع بالرضاع شابه الارتفاع بالطلاق» لأن 
الطلاق يوقع الحرمة باطنة وظاهرة فكذلك الرضاعء ثم الطلاق قبل المسيس 
يوجب النصف استدامة بالعقد» والرضاع يوجب غرم النصف, فأما الشاهدان 
إذا شهدا وقضى القاضي بشهادتهماء ثم رجعا فحرمة البضع في ظاهر الحكم 00 
فأما في الباطن. فهى زوجته إذا كانا كاذبين» فهذه حيلولة بين الملك والمالك في 
الظاهرء فصار كال حيلولة في الأموال7, ولو أن رجلاً غصب عبداً فأبق من زرا" 
الغاصب غرمناه للمالك جميع القيمة» للحيلولة الواقعة © فكذلك في هذه 
الا 


مسألة (456): الحرة إذا أعتقت جارية» فولي الجارية أب الحرة7؟؟ دون ابنها, 


(1) لم يختلف قول الشافعي ‏ رحمه الله في هذه المسألة» وله في المسألة الأولى نصان. قال 
النووي: «وللأصحاب طرق. المذهب وجوب النصف في الرضاع» وجميع مهر المثل في 
الرجوع عن الشهادة». أ. ه. روضة الطالبين 0300/11 وانظر: مختصر المزني / 2228 
وأدب القاضي لانن القاص 2/ 4396, والنثور في القواعد 90/2» ومغني المحتاج 3/ 
20. 

(2) لقوله تعالى : لون طلْفتمُوهُنَ من قل أن تَسُوهنٌ وعد َضِيُرٌ طن ؤِيصَةٌ قيِضفُ مَا وَضْم * 

: البقرة: الآية (237). 
وانظر: مغني المحتاج 3 420. روضة الطاليين 7/ 289. 

(3) في 1 (في الظاهر) . 

(4) قال الزركشي: «والثابت في قواعد الشرع أن من حال بين شخصء وبين ملكه لزمه 

١‏ جميع القيمة» أ. ه 
المنثور في القواعد 91/2 وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطى/ 363-362. 

رق 0 سالط فت ا 1 

(6) انظر: المنثور في القواعد 2/ 91» ومغني المحتاج 3/ 420» والأشباه والنظائر للسيوطي / 
3. 

(7) وانظر: هذا الفرق بين المسألتين في : امثور في القواعد 2/ 90: وحن الصاح 2000 

(5) في /أ: (أبو الحرة). 

)9( على الصحيح. وقيل: يزوجها السلطان. 
انظر: روضة الطالبين 61/7» ومغني المحتاج 3/ 61» وغباية المحتاج 6/ 233. 
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ذإذااهاتيت الخرة» :قوليها انها دون أي 


والفرق بين الحالين: أن الحرة ما دامت حية' فأبوها ‏ في التزويج - وليهاء 
مايل العتيقة» ولي ا ا ل ل 
1ن نف لين "'ه ققد عيض زلابة الأب غلبيا» بوعلنت الهم اريت لها 
على تلك [الجارية» والابن أولى بالولاء من الأب» فإن تلك الجارية]”* لو ماتت 
كان ميراثها بالولاء لهذا الابن» وكذلك الولاية عليها بالتزويج لهذا الابه” . 


مسألة (457): إذا قال الخاطب للولي: زوجني وليتك""» فقال: زوجتكها تم 
النكاح فيما نص عليه الشافعى ‏ رحمه الله - [ولفظه: «وقول الخاطب 
زوجنيها فقال: قد زوجتكهاء فلا يحتاج الاب أن ا 


والحكاية عن الشافعي ‏ رضي الله عنه]!*'' - في القديم: أن المشتري إذا قال : 
بع مني سلعتك هذه بكذا فقال: بعت. ففيها قولان» أحدهما: أن البيع قد تم 


)1( انظر: المراجع السابقة . 

(2) في /ج: (إذا كانت حية). 

(3) في /أ: (فجعلناه ولي المعتقة). 

)4( في 1 (المعتقات) . 

(5) فيزوج المختّقة من يزوج مُعْتِقها على ترتيب الأولياء. 
انظر: المراجع السابقة . 

(6) فى /ج: (فإذا). 

4" ا الندوقة انط رمف 1 . 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

19 افن أ (لو ماتت فقد انتهت ولاية عليها بالتزويج لهذا الابن) . 

(10) (وليتك) ساقط من /ج. 

(11) ونصه في المختصر: «.... فلا يحل أبداً إلا بأن يقول الولي: قد زوجتكهاء أو 
أتكحتكهاء ويقول الخاطب* قن قبلت تزوعجها» أو تكاحهاء أو يقول الخاطت روحتنيهاةء 
رتوار قد زوجتكهاء ا ل وساي قل قبليت) ١‏ 

مختصر المزني / 0167 وانظر: الأم 5/ 23. 

(12) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
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والثاننٍ. أنه [1) لا يتم حتى يقول : افكر يتا نمع أصحاكا م ب إلى النكاح 
راع ا و 0 الاك 
والفرق بين المسألتين : أن التكاح في الغالب يتقدمه من الكلام والمسألة والخطبة 
ما لا" يتصور مثله في البيع» فجاز أن يصير ما تقدم من الكلام السابق قرينة لهذا 
(215/ب) الاستيجاب ؛ فلذلك أقمنا قوله: زوجني ‏ وهو استجابة ‏ مقام قوله : تزوجت / 2 
ولمالم يتصور مثل ذلك في البيع لم يقم الاستيجاب مقام عبارة القبول» فإن تصورت 
حالة نادرة في البيع» أو ندرت حالة في النكاح ثبتنا كل واحد من العقدين!* على 
ما هو المعتاد فى مثله, وألحقنا النادر بالغالب با ميا 


مسألة (458): الابن إذا اشترى منكوحة أبيه كان النكاح"" مستدام”''". ولو أراد 


(1) (أنه) ساقط من /أ. 
(2) في /ج: (نقل). 
(3) فيجعل في النكاح قولين. 
أحدهما: أنه ينعقد النكاح. ولا يحتاج إلى القبول. 
الثاني : أنه لا ينعقد إلا بالقبول كالبيع . 
وممن قال بذلك القاضى أبو حامد المروروزي. 
انظر: المطلب العالي . 5 ج 18. ورقة: 59 أء والمجموع 169-168/9» والشرح 
الكبير 101/8. 
4( في / ج: (اشتغل) . 
(5) وهو الأصح. 
وممن ذهب إلى ذلك أبو على الشبوي . 
انظر: المراجم السابقة. ‏ - 
(6) في /أ: (فلا). 
(7) (حالة): ساقط من /أ. 
(8) في /أ: (بقينا على كل واحد من العقد). 
(9) في /أ: (فهما). 
(10) (كان النكاح) ساقط من /أ. 
(11) على أصح الوجهين. 
انظر: روضة الطالبين 213/7 والقواعد للحصني القسم الأول 2/ 659» والمنثور في 
القواعد 2/ 350. 
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الأب أن يبتدىء نكاح مملوكة الابن» فلا ينعقد له العقد7"". 


وذلك أن الواجب على الابن إعفاف الأب بطول© نكاح حرة”" أو بثمن 
الجارية7. أو بعين الجارية27, فإذا تزوج جاريتهء فكأنما تزوج جارية نفسه؛ 
ولي لو أحبل جارية الابن صارت أم ولد له على المشهور من المذهب), 
فكانق !" ملوكة الآنو من هذا" الوسه علوكة الأنه. 


فأما إذا كان النكاح سابقاً. ثم اعترضص"'' ملك الابن» فحالة الاستدامة أقوى 
من حالة117 الابتداء2'20. وليس كاعتراض ملك الزوج على الزوج؛ لأن مملوكة 
الآمن كب لوك ادو سيف 10 ملوكة الأب شبه مملوكة الأ اكاك ووليق] الو 


(1) انظر: روضة الطالبين 2212/7 والأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الثاني /2411 
ومغني المحتاج 3. 

(2) في /أ: (الاعفاف بطول). 

(3) في /ج: (بطول المرأة). 

(4) (أو بثمن الجارية) ساقط من / ج. 

(5) وهذا عل المشهور في المذهب. وخرج ابن خيران قولاً: أنه لا يجب على الابن اعفاف 
الأب. كما لا يجب على الأصل اعفاف الفرع . 
انظر: روضة الطالبين 2214/7 6*» ومغني المحتاج 212-3. 

(6) (لهذا) ساقط من /ج. 

(7) في /أ: (أم الولد). 

(8) انظر: روضة الطالبين 7/ 8 ومغني المحتاج 3. 

(9) في /ج: (فكان). 

(10) في /أ: (أعرض). 

(11) في /أ: (في حالة). 

(12) انظر: روضة الطالبين 7/ 229» والقواعد للحصني القسم الأول 2/ 659 ومغني المحتاج 
3/. 

(13) في /1: (وليس). 

(14) (شبه مملوكة الابن) ساقط من / ج. 
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أن رجلا تزوج مملوكة مكاتبة كان النكاح باطلا7')» ولو اشترى مكاتبه زوجته كان 
: 2(1) . 7 0 5 ا 
نكاح السيد باقيا”“. للفصل بين حالة الابتداء وحالة الاستدامة. 


مسألة (459): الحرة إذا ماتت قبل المسيس كمل مهرها0» وإذا ماتت الأمة قبل 
المسيس سقط مهرها على أحد القولين0)» وكذلك أيضا(© يفترقان فى قثل 
كل" واجدة!" متهها نفنبسها ”ا كما افترفا في ارت . 
والفرق بين الحرة والآمة: أن عقد النكاح إذا انعقد على الحرة تسلط الزوج 
حق التسليم» فأما الأمة» فليست كذلك؛ لأن سلطان السيد في الاستخدام 
مستدام عليها بعد التزويج . ألا ترى أن له أن يحول بينها وبين زوجها ما دام مفتقرأ 
إل موقي أي زايا تكو دز لحقاكه تونلفنة اكه تكون الت و سية نقذ ساقت 


(1) انظر: روضة الطالبين 213/7. ومغني المحتاج 3/ 215. 
(2) على أحد الوجهين. 
الوجه الثاني : أنه بنفسخ النكاح. كما لو ملكها سيده. وصححه النووي. 
انظر: مغني المحتاج 215/3» ونهاية المحتاح 6/ 328. 
(3) انظر: روضة الطالبين 7/ 219» ومغني المحتاج 3 .» ونباية المحتاج 6/ 333-332. 
(4) في /أ: (في أحد المذهبين). 
والصحيح أنه لا يسقط. 
انظر: المراجع السابقة . 
(5) <أيضاً) ساقط من /ج. 
(0) ١(كل)‏ ساقط من /أ. 
(7) في /ج: (واحد). 
(8) فلو قتلت الحرة نفسهاء فلا يسقط شيء من المهرء ولو قتلت الأمة نفسها سقط المهر على 
المذهب. انظر: روضة الطالبين 2219/7 ومغني المحتاج 3/ 2218 ونهاية المحتاج 6/ 
333-332. 
(69) فى /أ: «بالموت). 
(10) انظر: مغني المحتاج 3/ 2217 ونباية المحتاج 6/ 331. 
(11) (مسلمة) ساقط من /ج. 
وانظر: الفرق في: مغني المحتاج 0/3 ونباية المحتاج 1/6 . 
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الأمةاقنان «المسيين صناولة جم 2 النطلعة المجيدة إذا اقاقع ا ال 01 


مسألة (460): ليس لولي السفيه المأمور بتزويجه أن يطلق له الإذن في التكاح من 
غير تعيين”ا المنكوحة؛ لأنه ربما يتزوج امرأة يستغرق مهر مثلها جميع 
ماله)؛ [فإن أطلق الإذن» فتزوج امرأة وزادها على مهر مثلها]”'» فإن 
حكمنا" بصحة التكاح ‏ وهو ظاهر النص /7‏ فالفضل عن مهر مثلهالةا 


مردود/ ء فإدا زال ا حجر وزال السفه لم يكن للمرأة مطاليته بذلك (1/216) 


الفضل 27 ولو تصور مثل ذلك في العبد كان للمرأة بعد عتق الوب 09 أن 
تتبعه يذلك المفضا ا 


والفرق بينهما: أن الحجر على العبد لحق السيد» لا لحقه. فإذا عتق انتهى حق 
السيد» فتوجهت المطالبة بإكمال*' ما سمي في عقد النكاح» فأما السفيه. 
ابي "قا طق لمي ا لم طن 800 أ وروال اهدو تناع رما لسر 


(0)"- في /: (قبل التسليم). 
(2) فإذا تلفت السلعة قبل القبض انفسخ البيع وسقط الثمن. 
انظر: روضة الطالبين 3/ 499» ومغني المحتاج 2/ 66-65. 
(3) (تعيين) ساقط من /ج. 
(4) انظر: مغني المحتاج 3/ 169» وروضة الطالبين 7/ 296 ونهاية المحتاج 6/ 264. 
(5) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(0) في /ج: (وإن حكمنا). 
(7) انظر: الأم 5 » ومغني المحتاج 3/ 170. 
(8) في /ج: (على عين مثلها). 
(9) انظر: الأم 5/ 42. وروضة الطالبين 97/7. 
(10) في / ج: (بعد العتق) . 
(11) انظر: الأم 42/5» ومختصر المزني / ١164‏ ومغني المحتاج 172/3. 
(12) في /أ: (بأكمل). 
(13) في /أ: (فالمحجور). 
(14) وقد أشار الشافعي ‏ رحمه الله إلى هذا الفرق في : الأم 5/ 42. 
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1" لصون نزول براض اة عق الأ تررق نازو اقنهه قن نا عاة مقهها العافا 
ال حجر عليه مراعاة اوس 30 


مسألة (461): قال الشافعي ‏ رحمه الله -. وإن تزوج عبد بغير إذن سيده. 


فالنكاح فاسد» وعليه مهر مثلها إذا ععق (5), فلم يجعل الشافعي ‏ رحمه الله - 
9 في كسبه ) ولا في رقيته70) ثم قال : «(فإن أذن السيد له فنكح 
نكاها فاننداء فقيي!"! قو لان الوززقنا :- آنه كإذنة نتن العجانة 6 قعطن 
3 مال التتجارة!19) إن كان له(200, وإلا فمتى عتق» وال أنه 
كالضيوان نكه" 17 فلومه أن عه ننه إل اند يكزين "كتج القافس.. 
رحمه الله - هذا المهر فى تجارته التى فى يده للسيد على أحد القولين» 
وجعله 2" في رقبته على القول الآخرلة'"2؛ فصار كل واحد من القولين © 
تخالفاً لجوابه فى المسألة الأولى . ظ 


(1) (ل) غير واضحة في / ج. 
(2) (نزول) ساقط من /ج. 
(3) فى /أ: (لمصلحة). 
وانظر : مغني المحتاج 072.» وروضة الطالبين 182/4. 
)4( في (عبدا) وهو خطأ. 
(5) انظر: مختصر المزني / 168. 
(6) في /أ: (مهر مثلها). 
(7) بل جعله في ذمته. 
(8) في /أ: (ففيه). 
(9) (من) ساقط من /أ. 
(10) «(التجارة) ساقط من /أ. 2-2 
(11) في /أ: (إن كان ينتظر له). 
(12) في / ج: (كالجحناية منه) . 
(13) انظر: مختصر المزني / 168. 
(14) في /ج: (وجعل). 
(15) 5 د / الثاني) . 
(16) في /أ: (فصار كما لواحد القولين). 
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والفرق بين المسألتين: أن السيد إذا(" لم يأذن لعبده في النكاح» فذهب. 
فنكح» وأصابها على حكم النكاح الفاسدء فهذه المعاقدة الفاسدة غير مستندة إلى 
إذن سابق حتى يصرف غرمها إلى حق السيد وماله» قصرفنا غرمها إلى محرد ذمة 
المملوك. فقلنا: ليس لها في الحال مطالبة» لا في كسبهء ولا في تجارة السيد» ولا 
فى :نلك أن ذلك كلاسن سياه ررقت مدص الت العام لة تقل معية 11 ار اضياة هرد 
لمرأة» بخلاف الجنايات المحضة التي تعلق بالرقبة0© فأمرناها باتباع ذمته متى 
0 ظ ئ 
ومثاله: ما نقول فى العبد إذا اشترى طعاماً بغير إذن سيدهء فاستهلكه كان 
الكنراء فانيتداً: وكاة لباقم أن بع يقيمته زمانا شرحه: وم يكن له عليه سبيل ما 
دام رقيقاًء ولا على ما في يده من بضاعة سيده» فأما إذا سبق الإذن من جهة 
عدر" نكح نكاحاً فاسداًء فقد”) رضي السيد/ بالتزام المهر في حقه. (216/ب) 
فلم يجز إحالتها بمهرها على ذمته أيام حريته» بل وجب إحالتها على حق السيد 
عاجلاً بما(ة) حصل من رضى السيد. 
ثم اختلف قوله في تعيين حق السيد الذي هو محل لأخذ هذا الحق منه» فقال 
ففى أحد القولين: يؤخذ المهر من مال السيد [الذي هو فى يدهء وإنما قال ذلك؛ 
لأ اميق ]1 فى آذة المو تكم نعاعا صحيها كان اليى غود دن اللا 
الذي في يده لسيده""؛ فإذا نكح نكاحاً فاسداً سلكنا تعويض الفاسد مسلك 


(1) إذا) ساقط من /أ. 

(2) في /أ: (على حصة). 

(3) في /أ: (بالعرفيه). 

(4) في /أ: (اعتق). 

5( انظر: مغني المحتاح 99/2. وروضة الطالبين 573//3. 
)6( في / ج: (ولكنه) بدون الواو. ْ 
(7) «فقد) مكررة في /1أ. 00 

(8) في /أ: (لا). 

(9) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(10) انظر: مغني المحتاج 3/ 216؛ وروضة الطالبين 7/ 225. 
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عوض"!' الصحيح؛ لوجود الإذن سابقاً على كل واحد منهماء وعلقه في 
القول: لقان ير قهع .وى اقوله # يلكش أنه كالفيمان علد" ' فتاوه أن معه اله 
إلا أن يفديهء وإنما علقه برقبته؛ لأنه لما نكح نكاحاً فاسداء وأصاب البضع. 
فاستهلكه على حكم العقد الفاسد كان هذا الاستهلاك منه جناية كسائر جناياته 
على النفوس””'. وعلى الأموال» وهي تتعلق برقبته» فكذلك يتعلق/” هذا 
المهر برقبته . ْ 


فإن قيل: فهلا جعلتم إصابته إياها في المسألة الأولى» كجناياته حتى تعلقوا 
موجبها برقبته لا بذمته» وقد وجدت المراضاة في المسألين في المرأة؟ 

قلنا: المسألتان وإن اجتمعتا في المراضاة» فقد افترقتا في وجود رضى”) 
السيد وعدمه؛ ومعلوم أن السيد لو أذن لرجل في رهن عبده بدين على/*؟ ذلك 
الرجل بيعت رقبة العبد في الدين؛ لرضى السيد بضمان ذلك الدين في رقبة!”) 
مملوكهء وقد مرت هذه المسألة فى الرهن المستعار 9 » فكذلك ضمن السيد هاهنا 
في رقبته مهر زوجته» ولم يتقدم مثل هذا الضمان عند عدم الإذن. 


فإن قيل: إنكم لا تبيعون رقنة المأذون في المهور وفي سائر الديون!''. فكيف 
بعتم رقبة هذا المملوك في دين المهر؟ 


(1) (عوض) ساقط من /أ. 
(2) في /ج: (كالضامن عنه). 
(3) في /أ: (كسائر الجنايات على القوس). 7 
(4) انظر: القواعد للحصني القسم الأخير 4171/1 والأشباه والنظائر للسيوطي / 230. 
(5) في /ج: (علق). 
(6) في /أ: (في المرأة». 
(7) في /أ: (في وجود إذن رضى). 
(8) في /أ: (كان). 
(9) في /أ: (في رقبته). 
(10) انظر ج2 ص 519. 
(11) لأنها تتعلق بكسبه . 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي /231. والقواعد للحصني القسم الأخير 171/1. 
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قلنا : : إذا أخذ المهر شبه الجنايات وشبه الدين في الرهن المستعار جوزنا بيع رقبته 
فيه» وإذا لم يأخذ هذا الشبه لم نجوز , بيع الرقبة فيه . 


واعلم أن الجري على ما نصٌّ عليه الشافعي - رحمة الله عليه في المسألتين 


مسألة (462) : قال الشافعي ‏ رحمه الله -: إذا اجتمع التكاح. وملك اليمين في 
أحه- أو أمة وضفيك: | 52 فالتكاح ل لس ا 
الا كان قبل , أو بعل » وخره ملك الي لقاع ٠‏ فجعل الشافعى 5 
رحمه الله - ملك النكاح دافعاً لملك اليمين في البضع. ولم يجعل النكاح 
مدفوعاً بالملك 7" وإذا اشترى رجل / زوجته صار النكاح مقطوعاً بملك (217/) 
لير 


واعلم أن النكاح في استحقاق البضع أقوى من ملك اليمين29. لأن التكاح 


(1) (ملك) ساقط من /ج. 

(2) في /ج: (العين). 

(3) (كان قبل» أو بعد وحرم ملك اليمين) ساقط من /أ. 
وانظر: مختصر المزني / 169» والأم 4/5. 

)4( ف (للملك). 

(5) انظر: روضة الطالبين 129/7. ومغني المحتاج 3/ 2183 ونجاية المحتاج 6/ 283- 
4. 

6( قال الزركشي في المنثور في القواعد 3/ 238-236: «قالوا الوطء بالتكاح أقوى من 
الاستباحة بملك اليمين؛ ولهذا لو ملك أمةء ثم نكح أختها حلت المنكوحة وحرمت 
الأمة» والأقوى إذا طرأ على الأضعف دفعهء وخالفوا هذا فيما إذا اشترى زوجته فإنه 
يصحء وينفسخ النكاح» قالوا؛ لأن ملك اليمين أقوى» ثم قال: «والتحقيق أنه لا يطلق 
القول بأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح» ولا عكسهء بل إن كانا من جهتين كما 
إذا كان يطأ أمة» فتزوج أختها قوي ملك النكاح على ملك اليمين حتى تحرم المملوكة . 
وإن كانا من جهة واحدة كما لو اشترى زوجته قوي ملك اليمين حتى ينفسخ النكاح. 
وإنما كان كذلك؛ لأن في الأول عقد النكاح يراد به الوطء وتوابعه» وملك اليمين قد 
يكون للاستخدام وغيره بدليل جواز شراء أختهء بخلاف عقد النكاح عليهاء فلا جرم- 
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يثبت7' حقوقاً له وعليه » وملك اليمين لا يغبت شيئاً من تلك الحقوقء غير أن 
الرجل إذا اشترى زوجتهء فلا سبيل إلى دفع الشراء بالنكاح؛ لأن الشراء يرد على 
الرقبة والتكاح وارد على البضع» ولا خلاف في صحة الشراء”". وإن كانوا 
غتلفين في الدار المكراة)» وإذا صح الشراءء فمن مقتضاه استحلال البضع 
بملك اليمين» والبضع”" لا يتصور أن يكون7 في الحالة الواحدة حلالاً لشخص 
من جهتين» فلم نجد بدأ من إبطال النكاح لتقرير مقتضى البيع» فارتفع النكاح. 
وليس ذلك لضعفه» ولكن لما ذكرناه7” من استحالة الاجتماع مع استحالة إبطال 


البيع . 
فأما إذا اجتمع النكاح7*» وملك اليمين في أختين» فهما يقعان”2: أحدهما: 


-قوي النكاح وحرمت المملوكة. وأما في الثانية؛ فلأن ملك الرقبة أقوى من ملك 
النكاح إذ ينتفع بالبضع ؛ فلذلك قوي ملك اليمين حتى انمسخ النكاح. وإنما انفسخ 
للتنافى» بخلاف ما إذا اشترى دارا فى اجارته» أ. ه. 
أ كلدك ما لو استاجر داراء ثم كي فلا تنفسخ الإجارة على الأصح؛ لأنه لا 
مناقضة بين ملك العين والمنفعة. 
انظر: مغني المحتاج 3/ 183» وخاية المحتاج 6/ 284. 

(1) في /أ: (سبب). 

(2) فى /ج: (عليه) بسقوط الواو قبلها. 

)3( 3 توثيق الإجماع في ج2 ص 721. 

(4) إذا اشتراها مستأجرهاء فاختلفوا في انفساخ الإجارة على وجهين : 
الأول: تنفسخ. قاله ابن الحداد» ويعبر عنه بأن الإجارة والملك لا يجتمعان. 
والثاني : - هو الأصح -: أنها لا تنفسخ ؛ لأن الملك لا ينافيها. أما البييع» فهو صحيح 
قطعاً. 
انظر: روضة الطالبين 5/ 253-32» ومغني المحتاج 2/ 360. 

(5) (بملك اليمين والبضع) ساقط من /أ. 

(6) (أن يكون) ساقط من /أ. 

(7) فى /ج: ١لا‏ ذكرنا). 

(8) في /ج: (إذا اجتمع ملك التكاح). 

(9) في /أ: (نصفان). 
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مستباح بالنكاح/!), والآخر : تملوك بملك اعرد فظهرت فوة النكاح واندفع 
حل البضء(2) بملك اليمين ما دام النكاح قائماًء ولم تفترق الحال بين أن يتقدم 
التكاح وبين أن يتقدم ملك اليمين. . 


مسألة (463): الرجل المعسر © الخائف من العنت إذا رضيت حرة مناكحته على 
مهر قليل». أو على مهر مؤجل فجمع في العقد الو اغز /1: بعد حرة وأمة 
فنكاحهما باطل 0 قولاً واحداً©). 
ولو كان موسراً بطل نكاح الأمة. وفي نكاح ال حرة قولان : أحدهما: أنه باطل» 
والثاني : ذه صحيح 77 . 
والفرق بين المسألتين: أنه إذا كان موسراً كان نكاح الأمة محظوراً عليه» فإذا 
جمع بينهما كان جامعاً بين حلال وحرام»ء وكل من جمع في العقد الواحد”؟ بين 
حرام وحلال””' كان العقد في الحرام باطلاًء وكان في الحلال قولان» كالجامع بين 


(1) في /أ: (التكاح). 

(2) في /أ: (حال البضعة). 

(1)3 :فئ 1/2( المعتير): 

(4) في /أ: (فجميع من في العين الواحد) . 
ومثال ذلك أن يقول الولي: زوجتك ابنتي وأمتي بكذا فقبلهما. 

(5) في /أ: (باطلاً). 

(6) نكاح الأمة باطل قطعاء أما الحرة ففيها طريقان: 
الأول: القطع بالبطلان» وهو اختيار المؤلف» وابن الحداد. 
الثاني : أنه على القولين: وهذا هو الأظهر عند إمام الحرمين» وبه قال صاحب التلخيص . 
انظر: روضة الطالبين 133/7 2134 ومغني المحتاج 3. 

(7) وهو الأظهر. 
انظر: روضة الطالبين 2133/7 ومغني المحتاج 2186/3 ونهاية المحتاج 6/ 288- 
9. 

(8) «(الواحد) ساقط من /أ. 

(9) في /ج: (بين حلال وحرام). ثم كرر الناسخ العبارة بلفظ : (وكل جمع في العقد من 
حلال وحرام). 
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العبد والحر في العقد الواحدا'"» فأما المعسر الخائف من العنت فنكاح الإماء له 
حلال؛ ولا يحرم هذا الحلال عليه وإن رضيت الحرة مناكحتهء كما لا يحره20 
الليدم عل المسائن توان وجد سي وب لقو 507ل 157 لذ حون الاء "روانم 
يحرم عليه الجمع7 بين هذه الحرة والأمة في حق من يجوز له نكاح كل واحدة 
منهما على الانفراد» وكل من جمع بين امرأتين يجوز/" له نكاح كل واحدة منهما 
على الانفراد لا على الأخرى”"' فإذا جمع بينهما بطل النكاح فيهما جميعاً. كالجامع 
نيوك كتين أن مين انر ألا سرمي أو ين اللا وال 


مسألة (464): قال المزني ‏ رحمه الله _: إذا تزوج / المعسر الخائف من العنت (217/ب) 


الارتداد''". ومذهب الشافعي ‏ رحمه الله أن الطول العارض خلاف 


(1) أي في عقد البيع. ويعرف هذان القولان بقولي تفريق الصفقة» كما تعرف هذه القاعدة 
بقاعدة: «تفريق الصفقة». 
انظر: السلسلة خ. ورقة: 72 بء. 74 بء. والمنثور في القواعد 32/1 ومغني 
المحتاجح 2/ 0240 وقليوبي وعميرة 2/ 187-186. 

(2) (كما لا يحرم) مكرر في /أ. 

(0)؟ على 17 (الن)” 

(4) لأنه لا يجب عليه قبول هذه الهبة بالاجماع . 
انظر: مغني المحتاج 291/1 وقليوبي وعميرة 81/1. 

(5) فلا يجوز له التيمم إذا وهب له ماء؛ عي حرا عل اللمع 
انظر المرجعين السابقين . 

(60) في /ج: (وإذا حرم). 

)7( (الجمع) ساقط من /أ. 

(8) في / ج: إلى يجوز). 

(9) «لا على الأخرى) ساقط من /أ. 

(10) وذلك الا 
انظر: الأم 5/ 6-5» ومختصر المزني / 169-168. 

(11) انظر : اه وتتمة الإبانة. خ. عت قوق 0267 ا 
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الطول المقترن بالنكاح7» وأن الردة العارضة والردة المقارنة بالتكاح 
سواء فى المنافاة/0 . 


والفرق بينهما: أن الرجل إذا عقد عقداً وله مقصود معلوم بذلك العقد 
فمقتضى العقد أن يتوفر عليه مقصودهء والثروة والميسرة من مقاصد” النكاح في 
0 9 ِ سوسا واه صء ساس وو لص سر و حر 
ميعاد الله سبحانه 6 9 له عل 0 الأب مك وأسَه من باو 
م ابيا أقصوده 58 9 0 هذا العقد - كما قال 
المزني ‏ لما صح لحر في الدنيا نكاح مملوكة؛ لأنا نشترط 7 الخوف من العنت في 
جواز نكاح الأمة. [كما نشترط الفقرء ولا يتصور أن يعقد7 نكاح الأمة] إلا 
مستفيداً بنفس العقد أمنال”' من العنت فأما الارتداد» فليس من مقاصد التكاح؛ 
لأن الرجل لا يتزوج امرأة ليرتدء ويتزوجها ليصير بها آمناً من العنت والزنا!19, 
شاعتنا وهل الله . 


اعتراض قاله المزني ‏ رحمه الله -2117: اعلو 27 أن الشافعي ‏ رحمه الله - قال في 
باب العيوب التي يثبت مها خيار فسخ النكاح : دون حملت الدهي انقرار اللتنى 


(1) فالطول العارض عند الشافعي لا يفسخ التكاح. وهو الصحيح . 
انظر : الأم 5 ومختصر المزني / 170» والمنثور في القواعد 350/2. 
(2) في/ ج: (المقترنة) . 
(3) انظر: الأم 5» 577.» ومختصر المزني / 173» والتتمة. خ. ج 7. ورقة: 267 أ. 
(1)0 “فى /1: (والثروة والميسرة في مقصد) . 
(5) وأشه و سِعٌ حلي * النور: آية (32). 
(0) في /أ: 0 باشتراط) . 
(7) في /أ: (العقد). ولا تستقيم العبارة بذلك . ولقل ترات في 
(8) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(9) في /أ: (أما). 
(10) في / ج: (أمناً من الزنا) . 
(11) (اعتراض . قاله المزني ‏ رحمه الله -) ساقط من / ج. 
(12) في /ج: (ثم اعلم). 
(13) في /1أ: (في الخيار) . 
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عقد النكاح» ثم حدث بها فله الخيارء لأن7' [ذلك المعنى قائم فيها لحقه في ذلك 
وحق الولد». فجعل الشافعي ‏ رحمه الله العيب”" العارض في إثبات 
الخيار]7)» كالعيب” المقترن بالعقدء فقال المزني ‏ رحمه الله -: «كذلك ما يفسخ به 
عقد نكاح الأمة من الطول إذا حدث بعد النكاح فسخه؛ لأنه المعنى الذي يفسخ 
النكاح 9 . 


يقال له: الفرق7' بين الطول العارض والجذام العارض”*؟: ما ذكرنا أن الرجل 
لا يتروج امرأة ومقصوده من العقد أن تصير مجذومة» كما يتزوج ”' ومقصوده من 
العقد أن يصير موسراء وأيضاً فإن المعترض على دوام النكاح بخلاف' المقترن 
بالنكاح عند انشائه وابتدائه!'"". 


ألا ترى أن الردة والعدة بالشبهة لو اعترضتا على النكاح بقي التكاح معهالة'. 


0 على 71 

(2) انظر: مختصر المزني /176» والأم 5/ 85. 

(3) فى /ج: (العنت) وهو تصحيف . 

4" ع نين رتت ما بع ا 

(5) في /ج: (كالعيب) وهو تصحيف. 

(6) انظر: مختصر المزني / 176. 

)7( ف (والفرق) . 

(8) وهو أحد العيوب. 

(9) في /أ: (كما يتزوجها). 

(10) فى /أ: (خلاف). 

)011 0 الضابط داخل في قاعدة يعبر عنها بقولهم: «يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في 
الابتداء». 
انظر هذه القاعدة وبعض صورها في المثور في القواعد 2374/3 والقواعد للحصني 
القسم الأول 0655/2 والأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الثاني / 406» والأشباه 
والنظائر للسيوطي / 186. 

(12) في // ج: (ألا ترى أن العدة بالشبهة لو اعترضت على النكاح بقي النكاح معها وكذلك 
الردة) . 
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ولو اقترنت بابتداء التكاح منعت7'؟ صحة النكا0© . 


(1) في /ج: (منعته). : 

(2) فالعدة تمنع ابتداء النكاح ولو طرأت عدة شبهة على منكوحة لم يبطل نكاحهاء وأما الردة؛ 
فهي تمنع ابتداء النكاح. ولا تقطعه في الحال» بل بعد العدة» فإن انقضت العدة قبل أن 
يرجع المرتد إلى الإسلام فسخ النكاح وإن رجع قبل انتهاء العدة فالنكاح ثابت. 
انظر: الأم 248/5 ومختصر المزني /173». واللمنثور في القواعد 348/2» والقواعد 
للحصني القسم الأول 2 55» والتتمة. خ. ج 7. ورقة: 267 أ. 
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مسائل نكاح المشركات!1) 


بسالة (465): قال الشافعي ‏ رحمه الله : (إذا أسلم رجل وأسلمت معه امرأة 
وار ع وخرجت عن زوج كان لها فرقنا 
بينهما ولم يجز تقريرهما على حالتهما"'” . 

وقال أيضاً: «لو أسلم رجل وأسلمت معه امرأة”' كان قد نكحها بغير صداق. 

أو مدقي مدان زفتعها ادانع قلا سيدا اليا" :. فتجفل الشاقكى ب ره الله 
(1/218) منء0؟! / صداقها في الشرك بمنزلة" [إبرائها فأسقطه. ولم يجعل من المرأة تنمسا 

وفطاوضثهاة غير زوسحها ]1 النكاح 

وإنما كان كذلك؛ لأن الشافعي ‏ رحمه الله ينظر في ذلك إلى/”) الأسباب التي 
يعتقدونهال' في الشرك أسباب التملك2''7: والتكاحء وأسباب الإسقاط في 
ري 0 اج يعلدوة: القلة والقهر :فى الأموان ضيه ايلك 
ولا يزال بعضهم يقهر 08 ويعدون الامتناع عن أذاة الدوون سما في الوبراء 


(1) (مسائل نكاح المشركات) ساقط من /أ. 
(2) انظر: الأم 5/ 55. 
(3) (امرأة) ساقط من /أ. 
(4) في /أ: (وكان قد نكحها بغير صداق وأصدقها). 
(5) انظر: الأم 56/5. 
(6) في /أ: (مع). 
(7) في /أ: (تم له). 
(8) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(9) (إلى) ساقط من /ج. 
(10) في /أ: (التي نعتقد فيها) . 
(11) فى /1:(التمليك): 
(12) في / ج: (معقول) بدون الواو. 
(13) في /أ: (التمليك) . 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب النكاح ظ 153 





والإسقاط. كما يعدون الغلبة في الأعيان سبب التملك”7". ولو أن عبداً منهم 
التخوضي 7 وتمرد واستولى على سيده يستسخره ويستخدمه قهراً وخرجا مسلمين 
وهذه حالتهما حكمنا بأن السيد عبد/" لعبدهء وأن العبد سيد لسيده©. ولا 
يعدون مطاوعة الزانية للزاني7" نكاحاً فيما بينهم» ولا غصب النساء نكاحاً 
فيه 0)؛ فلهذ|0) قلنا: إنه/؟؟ إذا غصب امرأة" أيماً أو ذات زوج - فعلاها 
يفترشها""" بفجورء ثم خرجا مسلمين لم نحكم بأنها منكوحة لهء بل فرقنا 
بينهماء وإن أراد7''" ابتداء نكاحها كان له ذلك على شرائطه . 


فإن قيل : أفتحكمون بانفساح النكاح 2" إذا راغمت”'2 زوجها ونشزت عليه 
كما تحكمون بزوال ملك اليمين إدا استعصى العبد على سسيدهة وقهره؟. 


0 فى أ :اليك 

)2( 006 (استغنى) . 

(3) .في / ج: (عبداً). 

(4) انظر: روضة الطالبين 134/12. 

(5) في /أ: «والزاني). 

(6) لعل هذا في الغالب» وعبارة الشيرازي في المهذب والتنبيه تفيد أن ليس لهم اعتقاد ثابت 
قال: «وإن قهر حربي حربية على الوطء أو طاوعته» ثم أسلماء فإن اعتقدا ذلك نكاحا 
آخراً أقرا عليه وإن لم يعتقداه نكاحاً لم يقرا عليه». أ. ه. 
المهذب /54» والنبيه / 5 وانظر: كفاية النبيه. خ. ج 9. ورقة 78 - ب» ومغني 
المحتاج 3/ 192. 

)7( 5 / ج: (فلذلك). 

(8). ا(أنه) شافط من[ .د: 

(9) «(امرأة) ساقط من /أ. 

(10) في / أ: (بفرشها). 

(11) في / أ:(فإن أردنا) . 

(15) فى / 1 (فيحكمون باستباحة النكاح) . 

(13) المراغمة: المغاضية . يقال: راغم فلان قومه. إذا نابذهم وخرج عليهم. ويقال: امرأة 
مرغامة: أي مغضبة لبعلها. 
انظر: الصحاح 5/ 1934. ولسان العرب 12/ 246. 


(218/ب) 
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قلنا: إذا نشزت27, فامتنعت©2 نظرنا: فإن خرجت إلى دار الإسلام مسلمة 
وذلك قبل المسيس بطل النكاحء وكذلك/" لو لم تخرج إلى دار الإسلام ولكن 
أسلمت في دار الحرب, وإن كان ذلك بعد المسيس يوقف 7 النكاح إذا أسلمت على 
العدة» فإن لحقها الزوج بالإسلام في العدة فهما على النكاح وإن أصر على الشرك/5) 
حتى انقضت العدة بان لنا أن النكاح قد انفسخ بإسلامها يوم أسلمت9). 

فأما العبد إذا استسخره سيده وقهره وهما جميعاً في دار الحرب فقد زال ملك 
اليمين قبل الخروج إلى دار الإسلام . 

والفرق بين الملكين: ما ذكرنا من أنهم يعدون القهر [في الرقاب وفي 
الأموال:سيا للملك4:ولزوال اللك6-ولا يعدون القهر] 0" فى الماكتم سبيا لزوال 
النكاح وانعقاده . ٠‏ 


مسألة (466):اعتبر الشافعي ‏ رحمه الله حالة اجتماع الإسلام في نكاح 
المشركات». فقال على هذا الأصل :. «إذا أسلم وأسلمت أمة كانت تحته 
وهو عند اجتماع ال را وا من العتيعة: فلبسن له 
اماك قنك الأبة سقفت الشرلة كينا لمى اله عدا كك سيلا 
وقال: / «لو أسلم وكانت تحته حرة وأمة» فأسلمت الحرة قبل 


(1). أفى 17 (إذااشرت): 

)02( في / ج: (وامتنعت) . 

(3) في /أ: (ووكذلك). 

(4) في /أ: (فوقف). 

)5( في :دعل الشيرا): 

(6) انظر: الأم 5/ 45-44, 49», والتنبيه / 164» وروضة الطالبين 7/ 143. 
(7) (من) ساقط من / ج. 

(8) مابين الحاصرتين ساقط من / أ. 

(9) في / جد (أن اسلوية): 


(10) في / أء ج: (اسلامها) والصواب ما أثبت. 


(11) في /أ: موسر وان 
(12) انظر: الأم 250/5 ومختصر المزني /171. 
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الأمة]''' وماتت» ثم أسلمت الأمة في العدة وهو عند اجتماع إسلامهم)(2) 
خائف من الزنا عادم للطول”" فليس له إمساك تلك الأمة)© . 

وإنما كان كذلك لأصل ممهد فى هذا الباب وهو: «أن كل امرأة أسلمت بعد 
إسلام زوجهاء أو معهء أو لا جاه بعذها فماتث كانت محيونة9 . عليه 





في حق عقده؛ وكانت بمنزلة الحية الباقية»؛ لأنها قد اجتمعت”77 معه في التكاح 
والإسلام . 

ألا ترى أن رجلا لو كان تحته حمس نسوة فأسلم» وأسلمت واحدة منهن فاختار 
إمساكهاء ثم ماتت» ثم أسلم”*' الأربع الباقيات لم يكن له إمساكهن جميعاً. وإنما 
كان له إمساك ثلاث منهن”'» وليس له أن يقول: هن أربع» وليس لي سواهن 
زوجة اليوم فأمسكهن جميعاً بل يقال له: ليس لك أن هسك بعقد"" الشرك أكثر 
من أربع» وقد أمسكت واحدة فصارت محبوسة2''7 عليك» فهي كالباقيات وإن 
كانت ميتة» فكذلك في مسألتنا هذه إذا أسلم وأسليت الخرة روحة لاضازت 


(1) “انين الحاضرتين ساقط من / ج. 

(2) في / ج: (إسلامها). 

(3) في /أ: «(الطول). 

)4( قال الشافعي: «ولو أسلم وعنده أمة وحرة» أو إماء وحرة» فاجتمع إسلامهن في العدة 
فنكاح الإماء مفسوخ والحرة ثابت معسراً يخاف العنت كان أو غير معسر ولا بخائف 
للعنت؛ لأن عنده حرة فلا يكون له ابتداء نكاح أمة بحال. ولو كانت المسألة بحالها 
فطلق الحرة ‏ قبل أن تسلم» أو بعدما أسلمت وقد أسلم أو لم يسلم ‏ ثلاثا وكان معسرا 
يخاف العنت» ثم اجتمع إسلامه وإسلام الإماء وقف نكاحهن فإن اجتمع إسلامه وإسلام 
ا حرة في عدتهباء فنكاح الإماء مفسوخ والحرة طالق ثلاثاً». أ. ه. الأم 51/5 

(: اف 1 اراقيله): 

(6) في / ج: (محسوبة). 

7( في /أ: (احتجت). 

(8) .في /1: (أسلمت): 

)9( انظر: كفاية النبيه. خ. ج 9 ورقة: 77 أ. 

(10): فى :1/7 "(وليين لك شلك بيعد): 

(11) في / ج: (محسوبة). 
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دافعة للأمة» فإذا أسلمت الأمة فقد أسلمت مدفوعة بدفء7) سابق» كالخامسة 
من الخمس» فلا يرتفع ذلك - المتقدمء هذا معنى قولنال؟: إن الميتة منهن 
كاحية الباقية . 


فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعي ‏ رحمة الله عليه - «لو أسلم رجل 
وأحرم وأسلمت امرأتهأ) في حال إحرامه كان له إمساكها» فلو كان الاجتماع في 
الإسلام عفرا 1 جنا 0 إساكياة: كما لاضرن له اعذاء كاحها مع الاتحراء ٠‏ 


يعي وي سا و سي 


(1) في /أ: (برفع). 

(2) في /أ: (وهذا المعنى في قولنا). 

(3) في /أ: (فإن قيل أليس لو أسلم). 

(4) في /ج: (امرأة) . 

(5) للأصحاب في هذه المسألة طريقان: 
الطريق الأول: القطع بالمنع» كما لو أسلم وتحته أمة وهو موسر لا يجوز له إمساكهاء ثم 
من هؤلاء من أول النص بأن قال: النص محمول على ما إذا أسلما معأء ثم أحرم الزوج . 
وإلى هذا ذهب الأنماطي وابن سلمة. 
ومنهم من أنكر النص» وهذا قول القفال» قال: تفحصت كتب الشافعي فلم أجده. 
الطريق الثاني: - وهو الصحيح -: أن:«الهالة عل قوليت: 
أحدهما: المنع. 
الثاني : وهو الأظهر واختيار أكثر الأصحاب -: الأخذ بظاهر النص؛ لأن عروض 
الإحرام لا يؤثرء كما في نكاح المسلم. ولأن الإمساك استدامة» فأشبه الرجعة. 
انظر: روضة الطاليين 7/ 148-147» والمهذب 2452/2 والقواعد للحصني القسم الأول 
2 660. 

(6) في /ج: (وثبت). 

(7) (عنه) ساقط من / ج. 

(8) انظر : الآم 5/ 179-178» والقواعد للحصني القسم الأول 660/2» والمجموع 7/ 285. 
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فإن قيل: أليس قد قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «لو أسلمت المرأة0© قبل 
زوجهاء فوطئتت تالسننة فأسلم الزوج قبل 0 العذة حاز له إمساكها»”” . 
ومعقول أن ابتداء نكاح المعتدة عن الشبهة ةا 

قلنا: هذه المسألة منصوصة» كن من أصل الشافعي أن المعتدة إذا 
أصييت (5) بالشبهة في العدة ول تحبل كانت العدة عن الشبهة فى الذمة» ولا 
تنقطع عدتها عن التكا 7 فكذلك؟ إذا أسلم الزوج بعد الإصابة بالشبهة كان 
له إمساكها؛ لأنها في بقية عدته © ثم عليها بعد اجتماعهما"'" في الإسلام أن 





شرع في عذة الشبهة. وحرام عل الزوج وجوه الاستمتاع. كالمنكو حة/ إدا (1/219) 


أصيبت تحت الزوج بالشبهة!21. 


منسألة (467) : قال الشافعى ‏ رحمه الله _: «ولو أسلم رجل و نحته مشركه ونخلفت 
وكانت لها أخت مسلمة» فنكحها في الإسلام قبل انقضاء عدة المشركة 
المتخلفة كان النكاح باطلا)120. 


(1) (لمرأة» ساقط من /أ. 

(2) انظر: الأم 5/ 45» وروضة الطالبين 7/ 147. 

(3) انظر: قواعد الأحكام 2 والأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الثاني / 408 
والقواعد للحصني القسم الأول 2/ 655. 

(4) . في /ج: (لكن) بدون الواو. 

(5) في /أ: (العدة إذا أصبت). 

(6) في /أ: «ولم تحل). 

ىر (في النكاح) . 
وانظر: الأم 5/ 233؛ ومختصر المزني / 224. 

(8) في /أ: (فلذلك قال). 

(9): :ف 11/7 (عديها): 

(10) في /أ: (اجتماعها). 

(11) فالموطوءة بشبهة لا يستمتع بها الزوج بوطء جزماًء ولا بغيره على المذهب؛ لأنها معتدة 
من غيره . 
انظر : مغني المحتاج 3/ 2393 ونبهاية المحتاج 7/ 142. 

(12) انظر: الأم 5/ 45. ومختصر المزني /172. 
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وقال أيضاً: «لو أسلمت امرأة الرجل وتخلف الرجل» فنكح أختها في الشرك 
قبل انقضاء عدة الأخت(' كان النكاح موقوفاًء فإن أسلم قبل انقضاء العدة كان 
النكاح باطلاء» وإن ال بعد انقضاء العدة كان النكاح معي 

والفرق بين المسألتين المنصوصتين: أنه إذا أسلم» فنكح أختا للمرأة7 المتخلفة» 
فقد نكحها وأحكام الإسلام متوجهة عليهء وهو ملتزم لها بالتزام/”؟ الإسلامء 
ومن حكم الإسلام أن نكاح الأخت في عدة الأخت باطل97©! إذا كانت المعتدة 


مسام ن ع و1 


. . 





وأما إذا نكح أخت امرأته المسلمة المعتدة والناكح مشرك يوم العقد فإنه في هذه 
الحالة غير ملتزم لحكم الإسلام ؛ فلذلك كان النكاح موقوفاً على ما يكون من عاقبة 
العدة» فإن أسلم وعدة الأخت بأقية ‏ فالنكاح |الحديد باطل , وان كانت 
م نك عيب 1 
مسألة (468): الحر المشرك إذا كان2!10 تحته إماء مشركات» فأسلم معهن!2". 
فعتقن ‏ وكان عادماً للطول خائفاً من العنت ‏ كان له أن يمسك واحدة 
منهن» ولم يكن له الزيادة في الإمساك على الواحدة!2'". 


(1) في /أ: (العدة من الأخت). 

(6: “فى 11/7 :(وإن اسلينا): 

(3) انظر المصدرين السابقين. 

(4) في /ج: (أخت المرأة) . 

٠ )5(‏ في /أ: (بها التزام) . 

(6) (باطل) ساقط من /أ. 

(7) فى /أ: (أو كالرلعة). 

(8) والذي في معنى الرجعية المتخلفة عن الإسلام» ومرتدة بعد وطء وقبل انقضاء العدة. 
| انظر: مغني المحتاج 3/ ٠0182‏ ونبهاية المحتاج 6 280 .: وروضة الطالبين 117/7. 
(9) فى /أ: (مقتضية). 

(60 في / ينجاة "لكان التكاح عييخبيدا): 

(11) في /أ: (إذا كانت). 

(12) في /أ: (بعضهن). 

(13) انظر: الأم 5» ومختصر المزني /171» ومغني المحتاج 3/ 198. 
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ولو عتقن+ ثم أسلمن كانله أن يمسك أريغا مني (0). 


والفرق بين الحالين: أنه إذا عتقن!» ثم أسلمن» فقد اجتمعا في الإسلام 
وهن حرائر. والاعتبار بحالة الاجتماع شي الوسلام . 





الاترى أنا ننس 07 هزه الحالة ففى مراعاة وجود الطول وعلمه . ووجود الخوف 
4 
من 'الغيت 97 , 
فأما إذا أسلم وأسلمن معه””» فعتقن فقد وجدت حالة الاجتماع في الإسلام 


مسألة (469): حكى المزني ‏ رحمه الله - عن الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ أن الحرة إذا 
اسليت نحت العبد ثبت لها خيار الفسخ ©), كما يثبت الخيار للآمة إذا 
عديت. عيفى وات وهذه المسبالة إن كانت صحيحة قو الرواية عن 


(01) انظر: الأم 5» ومختصر المزني /171» ومغني المحتاج 3/ 198. 

)0( في /أ: (إذا أعتقن) . 

(3) فى /ج: (نصبر). 

)4( اذا كان نحته إماء فأسلمء وأسلمن معه اختار واحدة منهن إن كان عادماً للطول. جاتنا 
العنت عند اجتماع إسلامه وإسلامهن» وإلا فيندفع نكاحهن . 
انظر: روضة الطاليين 2158/7 ومغني المحتاج 3 7. 

(5) (معه) ساقط من / ج. 

(6) في /أ: (ثبت لها الخيار) . 

)7( انظر : مختصر المزني /172-171. 
واختلف الأصحاب في النص على طريقين : 
الطريق الأول : إجراء النص على ظاهره واثبات الخيار لها؛ لأن الرق نقص في الإسلام 
من حيث أن الرقيق لا يساوي الحر في الأحكام. وفي الشرك لا يتخير ال حر عن الرقيق . 
وهذا قول أبي إسحاق المروزي. 
الطريق الثاني : عدم اثبات الخيار لها؛ لآأنها رضيت به في الكفر ولم يحدث فيها عتق . 
وهو قول ابن أبي هريرة» والقاضي حسين» وقال الغزالي: إنه القياس واحتيار المزني. 
وأول أصحاب هذا الطريق نص الشافعي فقالوا: إن الشافعي أراد به أن المسلمات يثبت 
لهن حق الفراق» كما لو عتقن تحت عبد. 
انظر: المطلب العالي. خ. ج 18 ورقة: 254 أ ب - 255 أ. 
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0 





الشافعي كانت نادرة217 لا نظير لها2), ولا نكاد نجد حرة يثبت لها الخيار 
نحت المملوك من غير حدوث 30 دري فيهاء وإنمأ السك الشافعي لها 
الخيار ؛ اهنا إدا كالب ف الك لك خف لعلو كك كانت غير متضررة بالرق 
الذي فيه» فإنهم في الشرك لا يفضلون بين الزوج الحر والزوج”" العبد في 
النفقة وحقوق / النكاح. فإذا أسلمت توجه عليها بالإسلام وجوه من 
الضررء كما يتوجه على الأمة إذا أعتقت تحت الزوج المملوك» منها: أن 
لفققها الثقة العسصية الى .ويقيا:* أن سين المملوك سافن به أينها: شاء» 
ومنها: أن نفقة أولادها من الزوج المملوك تجب عليهاء فهذا فرق بين 
الحالتين : حالة الشرك وحالة7 الإسلام . 


مسألة (470): قال الشافعى ‏ رحمه الله -: (إذا كان27 تحت العبد المشرك أربء!8) 
إفاي فاستلمم و :وعتقع» .واتشترن فزاقة: كان ذلك ه20 , 


وقال أيضاً: «لو أسلم قبلهن واخترن فراقه لما أعتقن في الشرك كان لهن الخيار 
بعد الإسلام ثانا با 7 


والفرق : مثل مأ سبق2!17 في نكاح الأخت في عدة الالخض /02). بوكو 0 


(1) في /أ: (ناظرة) . 

)2( قد يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن المسألة من فقهالمزني» كما أشار إلى ذلك ابن الرفعة . 
انظر: المطلب العالي. خ. ج 18 ورقة: 256 أ. 

)3( في /أ: (حدث). 

)4( في /1: (الزوجة). 

)5( في 1 (العسرين). 

(6) في /ج: (حاله) بدون الواو-قبلها 

(7) في /ج: (إذا كانت). 

(8) في /أ: (أربعة). 

(9) انظر: الأم 51/5» ومختصر المزني /171. 

(10) انظر: مختصر المزني /171. 

(11) فى /ج: (والفرق بين المسألتين ما سبق). 

(12) 57 المسالة في اصن :157+ 
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إذا أسلمن» فعتقن» فاخترن'' الفراق» فقد حصل منهن ذلك”" الاختيار وهن 
تخاطبات بأحكام الإسلام ملتزمات لهاء فصح 7 منهن ذلك الاختيار. 

فأما إذا عن “ادن الشرك والزوج مسلم» فاخترن الفراق» فقد حصل منهن 
اختيار الفراق في زمان لم يلتزمن'! فيه أحكام الإسلام؛ فلذلك) كان لهن 
استئناف الخيار بعد الاجتماع فى الإسلام . 


مسألة (471): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «إذا كان تحت العبد أربع إماء فأسلمن 
| وعتقن واختارت اثنتان منهن الفراق» واثنتان منهن المقام» ثم أسلم المملوك 
خيرناه فيهن ‏ وله منهن اثنتان ‏ فإن اختار المختارتين فراقه فعدتهما عدة 
حرة من وقت اختيارهما فسخ النكاح قولاً واحداًء وإن اختار المختارتين 
المقام ففي عدة المختارتين الفراق قولان: أحدهما: أنها عدة أمة» والثاني: 

آنا مزه نخرة ان .وهو قوله الشوين 9 
والفرق بينهما: أنه إذا اختار المختارتين فراقه بان أنهما كانتا زوجتين له» وأن 
نكاحهما لم ينفسخ بإسلامهماء وإنما انفسخ 0 باختيارهما فراقهء فطلقتا عقيب0©) 
الفراق المختار في العدة وهما حرتان» فكانت عدة حرة قولاً واحداً» فأما إذا اختار 
المختارتين المقام فقد بان أن نكاح المختارتين الفراق إنما انفسخ بإسلامهما وهما 
يومئذٍ مملوكتان» واختيارهما!' الفراق لغوء والحرية عارضة في أثناء العدة؛ 


(1) في /ج: (واخترن). 

(2) (ذلك) ساقط من /ج. 

(3) في /أ: (فيصح). 

)4( في / ج: (إذا عتقن) . 

(5) في /ج: (ل يلتزم). 

(0) في /أ: (فكذلك). 

(7) انظر: الأم 5 ومختصر المزني /171» 220, والمطلب العالي. . خ. اج 18. ورقة : 
0 أ. ظ 

(8) في /أ: (وإن ما الفسخ). 

(9) في /أ: (قطعنا عقب). 

(10) في /أ: (واختارهما للفراق) . 
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فلذلك صارت العدة على قولين 10)؛ لأن الشافعى ‏ رحمه الله - يقول فى الرجعية إذا 
عتقت في خلال عدتها : ب كياب ابوروا سي وه 
فيها قولان في القديه” 0 ويقول في الماعنة (4) إذا عتقت في خلال عدتها : 

على عدة 00 م في القديه 22 وله فيها قولان في لوو” 


(229 /) فمن أصحابنا من جعل القولين فى مسألتنا هذه / نظير القولين فى البائئة [8) 
في الجديد» ومنهم ون سدلينا لظي التوادة في الرجعية في القديم لهب( 
انق 00 فى الأصلين» فشامت (11) الود بأن الزوج متى 00 أسلم 
500000000 المائنة (012: بأن الاجتماع في الإسلام إذا لم يتفق(03) 
حكمنا بأن النكاح منفسخ 9 من وقت إسلام متقدم الإسلام منهماء بخلاف 


عذهة الرجعية . 
مسألة (472): قال الشافعي ‏ رحمه الله : «لو اجتمع إسلام العبد وإسلام حرتين في 


(1) في /أ: (على القولين). 

(2) 'انظر: الأم 2217/5 ومختصر المزني / 220. 

(3) انظر: نهاية المطلب. خ. ج 7. ورقة: 226 بء وبحر المذهب. خ. ج 15. ورقة: 
1 

(4) في /أ: (في الثانية) . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من /ج. 

(6) انظر المرجعين السابقين. 

(7) في /ج: (وله فيها في الجديد قولان) . 
وانظر: مختصر المزني/ 220» والمرجعين السابقين . 

(8) في /أ: (في الثانية) . 

(9) في /أ: (لأنهما). 

(10) في //أ: (بينهما). 

(11) في /1أ: (شاببت). ‏ 

(12) في /1أ: (وشاءبت مسألة الثانية) . 

(13) في /أ: (إذا ل يبق) . 

(14) في /ج: (مفسوخ). 
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العدة» اوس ثم أسلمت حرتان في العدة فصرن أربعاً لم يكن له 
اماك إل د 


ولو اسل واسلمت حرة واتحدة متهق: 'فعنق» انم أسلم الباقيات كان له أن 
يمسك الأربع كلهن2!© . 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا اجتمع معه حرتان في الإسلاء قبل عتقه) ثم 
عتق. فقد استفاد الحرية بعد التمكن من اثنتين0 وهما تمام عدد العبيدء فلم 
يستفد بهذه الحرية زيادة عدد منهن/”© في الإمساك. 

فأما إذا عتق بعد إسلام" واحدةء ثم أسلم الباقيات فقد استفاد الحرية قبل 
السك » وانشتار"؟ عد العيد عل الكمال» فكان له أن'يسك أريعاً بخقد الشيرك. 
ولو أن عبدال طلق امرأته طلقتين» ثم عتق فأراد نكاحها لم يجز له نكاحها 
لاستكماله عدد طلاق العبيد في زمان الرق, ولو طلقها واحدة» ثم عتق 
كان" له عليها طلقتان؛ لأنه لم يستكمل طلاق العبد حتى استفاد العتق/!'2. 
وهي النكتة التي ذكرناها في هذه المسألة . 


مسألة (473) : 2 أسلم الرجل وكان2' تحته أكثر من أربع» فأسلمت واحدة 


(1) انظر: الأم 5» ومختصر المزني 172 
(2) انظر المصدرين السابقين . 
(3) في / ج: (مع اثنتين) . 
(4) في /أ: (وعدد). 
)5( في /أء ج: (منهم) والصواب ما أثبت لأن الضمير راجع إلى مؤنث . 
(6) في /أ: (بعد الإسلام). 
(6)7 في /أ: (واعتبار). 
(8) في /أ: (العبدا). 
(9) على الصحيحء كما قال النووي في الروضة . 
انظر: روضة الطالبين 71/8» ومغني المحتاج 3/ 294. 
(10) فى /أ: (كانت). 
(11) انظر المرجعين السابقين . 
(12) (كان) ساقط من /ج. 
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منهن فقال!!2: فسخت نكاحها ومراده الطلاق ‏ وقع الطلاق» وإن أراد 
الفسخ كان لفظه لغوً؟. وكذلك لو قال لأربع هذا القول". ولو أسلم 
أكثر من أربع فقال : فسخت نكاحهن! ‏ ومراده الفسخ ‏ صح لفظه فيما 


زاد”أء [على الأربعء وكلفناه اختيار أربع زوجات وتمييزهن من 
)6( 





عيرهن 


وإنما] فرقنا بين أن يريد الطلاق وبين أن يريد الفسخ؛ لأن الرجل إذا 
أسليةو أسلمت© ور واحدة فله اختيار إمساكها قبل إسلام المتخلفات»: وفي 
تطليقه إياها اختيار إمساكها؛ لأن من ضرورة الطلاق اختيار الإمساك219: فأما 
إذال''" أراد الفسخ فلفظه لغو؛ لأنه يلزمه أن يمسك بعقد الشرك أربعً22» ولو 
صححنا فسخ الأولى والثانية إلى الرابعة - ولم نجعل فسخه إمساكاً ‏ لم نتأمن أن 


(1) في /أ: (فقالت). 

0 الى لعو 

(3) انظر: مختصر المزني /172» وروضة الطالبين 7/ 4168 والمطلب العالي خ. ج 18. ورقة : 
127 

(4) في /أ: (نكاحها). 

5( في /أ: «(أراد) . 

(6) انظر: روضة الطالبين 7+ ومغني المحتاج 3/ 199. 

(7) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(9) في /أ: (أو أسلمت). . 5 2 

(9): انظ المهنت :453/2 :ؤروفة الطالين 159/7 

(10) لأن الطلاق إنما يخاطب به المنكوحة. 
انظر: روضة الطالبين 165/7» ومغني المحتاج 3/ 199. 

(11) في /أ: (فإذا). 

(12) لقول النبي - صل الله عليه وسلم ‏ لغيلان بن سلمة حين أسلم وله عشر نسوة في 
الجاهلية ‏ «خذ منهن أربعا». 
أخرجه الترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة» 
حديث (1128)» وابن ماجة في كتاب «النكاح» باب «الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع 
نسوة» (حديث (1953). 
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يصبر المتخلفات في الشرك فلا يسلمن حتى تنقضي العدة» فلا يكون ممسكا 
بعقدا'؟ الشرك من لزمه إمساكهن» فلذلك لم يصح فسخه في هذه الحالة. 


وإنما فرقنا في تصحيح / الما ين ان يسلم أربع أو دونهن فلا يصح (220/ب) 
الفسخ. وبين أن يسلم أكثر من أربع فيصح الفسخ في الزيادة على الأربع ؛ لاعيين 
إذا كن في الإسلام حمس" أو سبعاً فاختار فسخ من زادا على الأربع ففي مقابلة 
المفسوخات أربع للإمساك””'. وإنما يصح الفسخ إذا كان معه في الإسلام يوم 
الفسخ سوى المفسوخات أربع زوجات7 محبوسات بعقد الشرك» وإنما كلفناه 


التمييز؛ لأنه إذا قال وهن في الإسلام حمس -: قد فسخت نكاحهن - ومراده 


(7 


الفسخ - انفسخ نكاح واحدة لا بفسخه. ولكن بإسلاءاةا متقدم الإسلام منهماء 
وتلك الواحدة غير متعينة فإليه الفعيي الا كما لو كال لأعرايرم: 0 
لالم ة كان الع ل , 


مسألة (474): إذا أسلم الزوج وتخلفت!*" المشركات فقال على جهة التعليق: كلما 


(0 
(2) 
03) 
(4) 
(3( 
(6) 
07 
(8) 
9 
010( 
011) 
012) 
)13( 


انال ا منهن واحدة فنكاحها مفسوخ 3 ومراده الفسخ كان هذا الكلام 


ف 1 (لعقد): 

ف 1 (الشبخ). 

فى /: (جميعاً). 

في /أ: (من أراد) . 

فق زعت (الامساك). 

فون /: (وحات) . 

في /أ: (ومراد). 

0000 (بالإسلام) . 

انظر: روضة الطالبين 7/ 168. 
في /أ: (احديكما). 

انظر: روضة الطالبين 8/ 103» ومغني المحتاج 3/ 305. 
ل «(وتخلف). 

في /أ: (أسلمتا). 
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لغواء ولا فرق في حكم الغاية بين الأولى والخامسة2. ولو قال: كلما 
أسلمت واحدة فهي طالق» أو نكاحها مفسوخ ‏ ومراده الطلاق ‏ كان هذا 
الكلام وعد اناج ومتى :فا أسلميق واحدة فهي طالق . 
والفرق ظاهر وهو: أن الطلاق والعتاق مما يقبل التعليق بالخطر والغرر»ء [فأما 
الفسوخ فإنها كالعقود لا تقبل الخطر والغرر”© . 
فإن قال قائل: الإمساك لا يقبل الخطر والغرر]*2: ألا ترى أنه لو قال: 
كلما أسلمت واحدة فقد أمسكتها كان ذلك لغوال؛ ومن ضرورات الطلاق 
الإمساك . 


فالجواب9) : أن الإمساك على انفراده0 لا يقبل الخطر والغرر إذا قصد بالخطر 
والغررء فأما إذا صار تبعاً للطلاق. فالطلاق قابل للخطر والغررء ثم يندرج 


(1) انظر: مختصر المزني /172» والمثور ة في القواعد 73» وروضة الطالبين 2167/7 
والمعاياة. خ. ورقة: 107 أ. 

(2) على أصح الوجهين. 
الوجه الثاني: أنه لا يصح؛ لأن الطلاق يتضمن الاختيارء ولا يجوز تعليق الاختيار 
بالصفة.ء فكذلك تعليق ما يتضمنه . 
انظر : المعاياة خ . ورقة: 107 أء وروضة الطالبين 7/ 167. 

(3) وذكر الزركشي ضابطأ لم يقبل التعليق» وما لا يقبله فقال: ما كان تمليكاً محضاً لا يدخل 
التعليق فيه قطعا كالبيع؛ لقوله ‏ صل الله عليه وسلم -: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا 
عن طيب نفس منه ولا يتحقق طيب النفس عند الشرط» وما كان حلا محضا يدخله 
التعليق قطعاًء كالعتق» وبين المرتبتين مراتب يجري فيها الخلاف: كالفسخ والإبراء؛ 
لأمبما يشبهان التمليك» وكذلك الوقف وفيه شبه يسير بالعتق فجرى فيه وجه ضعيف . 
وأما التعليق في الخعالة والخلع ونحوهما؛ فلأنه التزام يشبه النذر وإن ترتب عليه ملك. 
وفي الخلع معنى المعاوضة والطلاق» أ. ه. 
المنثور في القواعد 1/ 378-377» وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 377-376. 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(5) انظر: روضة الطالبين 7/ 167» والمطلب العالي. ا حك 18 :ووقة 1 274 دا 

)6( ف ا : . (الجواب) . 

(7) في /أ: (على الانفراد) . 
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تحته 17 الإمساك, كما أن البراءة لا تقبل الخطر والغرر» ثم إذا قال للمكاتب: إذا 

مكلت الوازء نا تع سر مفصاله البزادة ريع ل ولاق تلفق القانا 7 الفط 
ْ . (4) 

والغرر '. 


مسألة (475): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «لو أن رجلا تزوج امرأة على أنها حرة 
بمعنى التوهم فإذا هي أمة فلا خيار له206. وقال في موضع: «لو نكح 
امرأة على أنها مسلمة بمعنى التوهم فإذا هي كتابية فله الخيار» 29). 


والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا تزوج امرأة في بلاد الإسلام على أنها 
مسلمة فبان أنها كتابية فقد جاء التفريط من جهة الولي والمرأة» لأن الزوج دخل في 
العقد على ظاهر الحال» والظاهر في بلاد الإسلام نكاح المسلمات وإنكاحهن» ولو 


(1) في /ج: (تحت). 

(2) (بدخول الدار) ساقط من / ج. 

(3) في /ج: (تبعاً للعتق القابل للعتق) . 

(4) انظر: المنثور في القواعد 378/3. 

(5) قال الشافعي في الآم 5/ 43: «وإذا نكح الرجل الأمة وهو يراها حرة فولده مماليك» وإن 
شاء طلق». وؤإن شاء أمسك» أ. ه. وقد نقله المؤلف ‏ رحمه الله - بالمعنى . 
قال ابن الرفعة في المطلب العالي - بعدما ذكر نص وسيط الغزالي ‏ (ما قدمه من النص هو 
ما قال الإمام أن الآئمة نقلوه ومستنده في ذلك أن القاضي قال عند قول الشافعي في 
المختصر -: ولو تزوجها على أنها مسلمة فإذا هي كتابية» وقد رأيت نصه الثاني في الأم 
في باب العبد يغر من نفسه والأمة تغر من نفسهاء وكذلك حكاهما معا الماوردي في آخر 
جاع الولاء أن«العد إذاامخطب المراة ول القريكي فطتدديدرا فل جتان لها وإذا كد 
الرجل الآمة وهو يراها حرة فولدت فهم مماليك وإن شاء طلق وإن شاء أمسك» أ. ه. 
المطلب العالي خ. ج .18 ورقة: 303 أ. 

(6) انظر: مختصر المزني /176. 
وللأصحاب في هاتين المسألتين طريقان : 
احوفتاة دور اللصيك والقرو يهنا 
الثاني: وهو الأصح كما قال النووي: جعل الصورتين على قولين. أظهرهما لا خيار 
فيهما. انظر: روضة الطالبين 2186/7 والمعاياة. خ. ووقة :108 تا 
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(1/221) أخبر الولي عن كفره7'" لعلم الزوج أن المخطوبة كافرة/ ؛ لأن الكافر لا يكون ولياً 
للمسلمة» وإنما يكون وليا للكافرة» فقد تحقق التدليس من جهة الولاية» ولو كان 
فل الول تعن الع لك و ا الغيار7© لاستدل الزوج بذلك على كفر المرأة 
المخطوبة» ومتى ظهر التدليس ظهوراً بين ثبت الخيارء كما يثبت في مسألة 
التصرية . 

فأما إذا تزوجها على توهم أنها حرة فبان أنها أمة فلا خيار له» إذ ليس من 
جهة40) الولي تدليس ظاهر وتغرير بِيّنْء وليس على كل من زوج إخبار الزوج 
بطريق الولاية» فليس سكوت السيد وكتمانه تفريطأ منه وتدليساً حتى يُثبت له 
الخيار» وقد كان الزوج غير عاجز عن التأمل . 





مسألة (476): المشركون إذا تقابضوا!" عقود الرباء وأثمان الخمر والخنازير» ثم 
أسلموا وترافعوا إلينا لم نتعقب ما مضى وعفا الله عما سلف7". إلا في 
مسألة واحدة وهي7': أن مشركاً لو باع من مشرك" حراء أو خنزيراً 
وفبضص ا مبيع ومطل بالثمن» فقضى عليه حاكمهم بقضاء الثمن» فقضاه 


بإلزام القاضي إياه» ثم تحاكماء أو أسلماء فقد قال بعض أصحابنا: له أن 


(1) في /أ: (عن كفر). 

(2) في /أ: (وهي). 

(3) الغيار: بكسر المعجمة علامة أهل الذمة. وهو: أن يخيطوا على ثياءهم الظاهرة ما يخالف 
لونه لونهاء وتكون الخياطة على الكتف دون الذيل» وذلك للتميز. ْ 
الظرنة: الفاموسى المحيط 106/2 وروضة الطالبين 10/ 326؛ ومغني المحتاج 4/ 256. 

(4) في /أ: (من جهته). ظ 

(5) في /أ: (نفابطوا). 

)6( في 1 (العقود) . ش 1 

(7) انظر: روضة الطالبين 2153/7 والمطلب العالي خ. ج 18 ورقة: 237 ب» والمنثور في 
القواعد 3/ 18. 

(8) في /أ: (وهو). 

(9) (لو باع من مشرك) ساقط من /أ. 
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يسترجع المقبوضا" . 
والفرق بين هذه المسألة وبين نظائرها: أن التقابض فى نظائرها كان على جهة 
التراضي من الجاتين77ا+ الاا .عل بجهة الإتجباز.+والإلرام. افيحكمنا بأ :قات 
بالقبض فلا رجوع فيه كما لا يعترض على أنكحتهم الثابتة بالشروط الفاسدة» 
فأما في المسألة/) الثانية فإنه سلم الثمن باجبار وإلزام”) من جهة القاضيء لا على 
جهة الطواعية» فكان له أن يسترجع ذلك الثمن بعد إسلامهماء أو ترافعهم” . 


مسألة (477): إذا كاتب المشرك عبده على الخمر والخنزير» واتفق القبض فى بعض 
الفاسد قبل الإسلام» ثم أسلما فسلم إلى سيده في الإسلام بقية العوض 
الفاسد عتق عليه وعليه جميع قيمته لسيده”2 . 


ولو نكح في الشرك على خمرء أو خنزير وسلم إليها بعض المهر الفاسدء ثم 
أسلما لبن فإن كان المسلم نصف الفاسد» فعليه نصف مهر مثلها. وإن ع0 
ثلا فعلمه الثلعات020 , 


والفرق بين النكاح والكتابة: أن منافع البضع في النكاح مقابلة باله 200 


)1( وممن قال بذلك القاضي حسين . 
والمذهب: لا يجب الرد. 
انظر: روضة الطالبين 2153/7 والمطلب العالي. خ. ج 18 ورقة: 238 أ. 
)2( ش / ج: (من الحالتين) . 
(3) في /أ: (في هذه المسألة). 
(4) في /ج: (بالاجبار والالزام). 
(5) في /ج: (وترافعهما). 
(6) (عليه) ساقط من / ج. 
(7) انظر: روضة الطالين 2223-222/12 والتهذزيب خ. ج 4 ورقة: 315» والمنثور في 
القواعد 3/ 18. ظ 
(( في / ج: (نظرنا). 
(9) في /أ: (فإن كان). 
(10) انظر: روضة الطالبين 2153/7 ومغني المحتاج 3/ 194. 
(11) في /أ: «المهر). 


170 الجمع والفرق (ج3) - كتاب النكاح 


ويتصور في المهر التبعيض بالتنصيف في بعض الأحوال؛ فلهذا بعضنا" وقسطنا مهر 
(221/ب) المثل على المسمى الفاسد» فإذا كانت قبضت النصف بقى لها النصف/ . 





فأما العتق فى الكتابة» فجميعه يحصل دفعة واحدة عقيب الأداء» ولا يتصور 
في عوافيية) التقصيف» :والتقسيط كما 01 في منافع البضع » فلما حصل 
جميع العتق في الإسلام بأداء!ة) البقية وجب جميع العوض عليه للسيد . 


مسألة (478): إذا تزوج رجل امرأة على شرط أن لا يصيبهاء فإن كان الشرط 
[للمرأة على الرجل» فالتكاح باطل» وإن كان الشرط]” للرجل على المرأة. 
فالتكاح صحيدا" . 


. والفرق بينهما: ما قال الربيع بن سليمان المرادي : أنها إذا شرطت هذا الشرط 
النكاح». فأما إذا كان الشرط للرجل على المرأة» فذلك الشرط غير متضمن منع 
المقصودء ولكنه ملائم لوضوع العقد؛ لأن الزوج في الإصابة مخير أبدأ إن شاء 


(1) في /ج: (فبعضنا). 
(2) في /أ: (في عرضه). 
)3( فى ا كما لا يتصور). 
(4) في /أ: (أداء). 
(5) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(6) للشافعى ‏ رحمه الله - فى هذه المسألة نصان مختلفان : 
أحدهما : بطلان التكاح . 
والثاني: صحته . 
فاختلف الأصحاب فيهما على ثلاث طرق: 
إحداها: قاطعة بالبطلان كيف كان الشرط من الزوج» أو الزوجة. 
الثانية : قاطعة بخلاف فيه كيف كان الشرط من الزوج» أو الزوجة. 
الثالثة : ما قاله الربيع تنزيل النصين على حالين» كما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله قال النووي 
وهو المذهب. 
انظر: روضة الطالبين 127/7» ومطالع الدقائق 2/ 229», والمعاياة خ. ورقة: 104 أء 
والمطلب العالي خ. ج 19 ورقة: 106 اس 107 -أ. 
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[أضانها وإن شاك أغرضن عنهاة اقفر اطاما سو ميقي الحلد قر سعتوفين ]عا 
العقد (2) 


مسألة (479): المغرور بالأمة إذا غرم لسيدها قيمة الولد رجع بها على الغار قولاً 
واحداً”» وإذا غرم مهر مثلها لم يرجع به على الغار في أحد القولين©. 


والفرق بينهما: أن التلف الذي حصل في الولد7. [بالحرية إنما حصل على 
جهة الحكم للشبهة في الغرور. 0 بحصل من جهة الزوج إتلاف على جهة 
الفعل» ولول" التخرير “لما حصل التلف بالحرية» فكان للزوج أن يرجع على من 
كان التغرير من جهته. فأما تلف البضعء فإنه”؟ حصل على جهة الفعل؛ لأن 
الاستهلاك تحقق !2 من جهة الزوج» فاستقر الغرم فيما تحقق منه استهلدى (2"1. 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

)2( انظر: قاعدة: «الشرط إما أن يقتضيه العقدء أو لا؟» في القواعد القسلم الأخير 
4785-2 والشرح الكبير 8/ 206-204. 

(3) انظر: الأم 5 2 وروضة الطالبين 188/7» والغاية القصوى في دراية الفتوى 2/ 
2 والمطلب العالي خ. ج 18 ورقة: 306 05( 

(4) وهو الأظهر. 
والقول الثاني : ' يرجع به. وهو القول القديم . 
انظر: روضة الطالبين 7/ 1 188» ومغني المحتاج 3 209» والمطلب العالي خ . 
ج 18 ورقة: 306 أ. 

(5) في / ج: (بالولد). 

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(7) في /ج: (لولا) بدون الواو قبلها. 

)8( فى. /أ: (الغرر) . 

)9 في / ج: (فقد). 

(10): في /1: (لأن الاستهلاك بالاسييما): 

)011 فلا يرجع به حتى لا يجمع بين العوض والمعوض» وفرق القاضي أبو الطيب بينهما: بأنه 
دخل في العقد على أن يكون الوطء مضموناً عليه» فلو رجع به خرج عن أن يكون 
مضموئاً عليه ولا كذلك الولدء فإنه دخل في العقد على أن لا يضمنه ما ثبت له 
الرجوع بقيمته؛ ليتم له ما دخل عليه . 
انظر: المطلب العالي. خ. ج 18 ورقة: 306 ب. 
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مسألة (480): قال الشافعي رحمه الله -: «إذا كانت الأمة17) هي الغارة رجع 
الزوج عليها إذا أعتقت. ولا يرجع عليها في زمان رقها»/. 


وقال أيضاً: «المكاتبة إذا كانت هي الغارة رجع عليها بقيمة الولد في أيام 
كتايتها) 20 . 


[والفرق بينهما: أن المكاتبة مالكة لمالها ملك مثلها . 


ألا ترى أنها لو جنت جناية كانت تلك الجناية غرماً عليها في أيام كتابتها] (4), 
وكذلك ما التزمت من أثمان7) الأموال في العقود الصحيحة والفاسدة19» ولو أن 
الأمة اشترت7 شيئاً بعقد فاسدء واستهلكته لم يكن للبائع عليها سبيل ما دامت 
رقيقة» ولكن يتبعها بالقيمة بعد الحرية). 


مسألة (481): الغرور إذا صدر من جهة [المكاتبة لم يتصور الرجوع بالمهر/", 
وإذا كان الغرور من جهة]'' الأمة تصور الرجوع بالمهر [على أحد 
القولي. 112), 


(1) في /ج: (الأمة إذا كانت). 

(2) انظر: الأم 5/ 43» 86. ومختصر المزني /177. 

(3) انظر: مختصر المزني /177» والأم 5. 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من /1. 

(5) في /أ: (في أثمان). 

(0) انظر: الآم 86/5» ومختصر المزني / 177. 

(7) في /ج: (إذا شترت). 

(8) انظر: الشرح الكبير 9/ 144-143. وروضة الطالبين 573/3. 

(9) انظر: روضة الطالبين 189/7» والمطلب العالي خ. ج 19. ورقة : ا 
(10) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(11) تقدم. 

راجع ص: 171 ت: 4» وانظر: المهذب 50/2» وحلية العلماء 6/ 416. 
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والفرق بينهما]7": أن المكاتبة إذا كانت هي الغارة© فلا مهر لها على 
قول من 0100 الرجوع ل لاخ هي المستحقة/ للمهرء فلو 0 (1/222) 
نا أعطيناهاء إذ لا فائدة في التسليم والاسترجاع . 





فأما الأمة فليست هي”" المستحقة للمهرء وإنما السيد هو 0 ند 
الغارة هي المرجوع عليها. 


وما ذكر الشافعي ‏ رحمه الله - من الرجوع على المكاتبة الاة بالغرم فإنما 
ذكره في قيمة الول 099©, وإنما يستقيم ذلك في قيمة الولد على القول. الذي 
يقول: إن ولد المكاتب عبد قن للسيدء وهذا القول في «الأم 10ل ليس 


بمنصوص المختصر 012 وعلى 030 القول الذي يقول: ولد المكاتبة تبع للأم يعتق 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من //ج. - 

(2) في / ج: (والغرور إذا صدر من المكاتبة) . 

(3) في /أ: (على الغارة). 

(4) في /أ: (فلا مهرها). 

5 في / ج: (من صور). 

(6) «(الرجوع بالمهر) ساقط من / ج. 
والقول بالرجوع هو القول القديم للشافعي. راجع ص: 171 ت: 4. 

(7) في /أ: (فلو أعطيناها). - 

(8) (هي) ساقط من /أ. 

(9) (الأمة) ساقط من /أ. 

(10) نقله المؤلف عن الشافعي في المسألة السابقة» ونص الشافعى فى مختصر المزني/177: 
«وإن كانت هي الغارة رجع عليها به إذا عتقت إلا أن تكون مكاتبة فيرجع عليها في 
كتابتها؛ لأنما كالحناية» أ. ه 
وانظر: الأم 5/ 86. 

(11) (في الأم) ساقط من / ج. 
ونصه في الأم 8 : «وقد قيل: ما ولدت المكاتبة فهم رقيق؛ لأن أمهم لم تكن حرة» 
والقول الأول أحب إلىي» أ. ه 

(12) في رت (في المختصر) . 

(13) في /أ: (أو على). 
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بعتقها0 ولكن الحق فيه للسيدء لا للأم: فيتصور الغرم على هذا القول أيضاًء 
فأما إذا قلنا: الولد تبع للأم والحق فيه للأم. والأم) هي الغارة فلا يتصور غرم 
قيمة الولد لهاء كما لم يتصور”" غرم المهر لها مع تصور الرجوع!. 


مسألة (482): المكاتنة تحت المغرور بخريتها إذا علقت منه بولل قسقط ميتاء. فليس 
على الزوج غرم قيمة' الولدء وكذلك الأمة القن تحت الزوج المغرور 
بحريتها: فأما إذا جنى جانٍ على بطنها فسقط الولد ميت فعلى الزوج أن 
يكرة اقنمه الولن!”. 


والفرق بين المسألتين: أن الولد إذا سقط ميت لم يسقط مضموناً» ول :تنيت له 
حالة يتصور فيها أن يضمن باليد؛ لأنه انفصل ميتاً؛ فلذلك لم يكن" مضموناً. 


(1) وهو القول الثاني وأحبهما للشافعي وهو الذي.نص عليه في المختصر . 
انظر: مختصر المزني / 2326 وروضة الطالبين 286/12. 

© «والأم) ساقط من /1. 

(3) في /أ: (كما لا يتصور). 

(4) لخص ابن الرفعة حكم ولد المكاتبة الغارة فقال: «وأما قيمة الولد منها. فإن قلنا: إن ولد 
المكاتبة قن للسيد فالقيمة له ويرجع عليها بما في يدهاء فإن عجزت ثبت في ذمتها. وإن 
قلنا: إن حكمه حكمها. فينبنى على أنه إذا قتل فلمن تكون قيمته. وفيه قولان. 
أخدسا» سوه تكن هذا يكون الجن والثاني : لها تستعين به في أداء النجوم. فعلى هذا 
لا رجوع لها بقيمة الولد إذ لا معنى للدفع إليهاء ثم الاسترجاع منها» أ. ه. 
كفاية النبيه. خ. ج 9 ورقة: 65 سء وانظر: روضة الطالبين 7/ 190-189. 

)5( (قيمة) ساقط من / ج. 

(6) انظر: روضة الطالبين 7/ 190» والمطلب العالي خ. ج 18. ورقة: 305 بء وكفاية 
النبيه خ . ج 9 ورقة: 64 - نا. 

(7) وقيل: لا يغرم» إذ لا قيمة للميت» والصحيح الأول كما قال النووي. 
انظر: روضة الطالبين ١190/7‏ وكفاية النبيه خ. ج 9. ورقة: 64 ب» والمطلب العالي 

2 ع9 1ح اورقة :0 ا 

(8) في /أ: (ولم ثبت). 

(9) في /أ: (فلذلك كان لم يكن). 
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أما إذا جنى”' جانٍ على بطنها فعلى الزوج قيمة الولد» ثم يرجع على عاقلة الجاني ؛ 

لأن عاقلة الجاني ضامنة للغرة» فصار في التقدير كأنه سقط حياء ثم صار مقتولاء 

والواجب على الزوج حينئذٍ أن يغرم الأقل من قيمة© الغرة/» أو عشر قيمة 
الأم. لا يجاوزل”؟ مقدار الغرة والزيادة) ساقطة7 » لأنا إنما ألزمناه الغرم 
بسبب وجوب الغرة» ولا سبيل إلى تقويم الولد الميت!2؟ فلذلك عدلنا إلى عشر 
عوض الأم» كما عدلنا في جنين الأمة إلى عشر عوض الأم» غير أن الأم إذا كانت 
مملوكة والجنين فلوكاً اعتبرنا عشر .قيمة الأءا :وإن كان97" اجنين حراً اعتبرنا 
عشر الدية ‏ أي/1 دية أم حرة - تقديراً لكون الجنين الحر معتبراً بحكم الحرية: 

والمملوك معتبراً بحكم الرق20' . 


مسألة (483): قال الشافعى ‏ رحمه الله - فى الأم : اوتا أمة أعتقت ولم تعلم 


)1( في /أ: (لأنا إذا جنى) .. 

(2©) (الأقل من قيمة) مكررة في / جء وفي /أ: (الأقل من قيمته). 

(3) التى سلمت له. و(الغرة) ساقط من /أ. 2 

(4) . فق /حد: (أن عشر: وطن الأم) . 

(5) (لا يجاوز) ساق من /أ. 

(6) في /أ: (فالزيادة). 

(7) ععلى أحد الوجهين. 
الوجه الثاني: ‏ وهو الأصح كما قال النووي - أنه يغرم للسيد عشر قيمة الأم» فإن هذا 
القدر هو الذي فات بظنه . 
انظر: روضة الطالبين 190/7» والمطلب العالي. خ. ج 19 ورقة: 2 أء وكفاية النبيه 
خ. ج 9 ورقة: 64 بء 65 - أ. 

(5) في /أ: (لا سبيل إلى تقويم ولد ميت). 

)9( في / ج: (الآمة). 

(10) في /أ: (وإذا كان). 

(11) (الدية أي) ساقط من / ج. 

(12) جعل الشافعي ‏ رحمه الله جنين المكاتبة كجنين الحرة فى الضمان. 
انظر: مختصر المزني / 177» والأم 5/ 86. | 

(1)03 فى 1/7 :(وإة). 


(222/رب) 


1/6 
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وكان زوجها مملوكا. فطلقها زوجها وأكمل الطلاق» ثم بلغها خبر العتق» 
فإن اختارت الفسخ بان أن الطلاق [غير واقع» وأن النكاح مرتفع بالفسخ 
لا بالطلاق» وإن اختارت المقام بان أن الطلاق1' واقع''» وقد قال/ 
الشافعي رحمه الله - في امرأة العنين: (إذا طلقها زوجها بعد ةا 
السنة كان الطلاق واقعاً لا محالة'*. ولم يجعل لبقاء سلطان الفسخ أثر في 
منع وقوع الطلاق/" . 


وهذه المسألة التي حكيناها عن كتاب الأه) شاذة عن أصول المذهب", 


(0 
(2) 


3) 


(5) 
(6) 


ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

ونصه في الأم 5/ 252: «فإذا عتقت الآمة عند العبدء فلها الخيار فإن أوقع عليها الطلاق 
بعد العتق قبل الخيار فالطلاق موقوف. فإن ثبتت عنده وقع» وإن فسخت النكاح سقط) 
د 

وذكر النووي في المسألة قولين: أحدهما: ما نص عليه في الأم. 

والثاني: ما نص عليه الشافعي في الإملاء: أن الطلاق يقع لمصادفته التكاح» ويبطل 
الخيار» وقال: إنه الأظهر. 

انظر: روضة الطالبين 7/ 193» والمطلب العالي. خ. ج19 ورقة: 8 س9 -أ. 
في /أ: (انفصال) . 

قال في الأم 5/ 86: «وأي الزوجين كان له الخيار فمات» أو مات الآخر قبل الخيار توارثا 
ويقع الطلاق مالم يختر الذي له الخيار فسخ العقدة» فإذا اختارها لم يقع طلاق» ولا إيلاء 
ولا ظهار ولا لعان ولا ميراث» أ. ه. 

قال النووي: في وقوع الطلاق ووقفه الخلاف في المسألة الأولى. وقال الشيخ أبو حامد : 
لا خلاف أنه ينفذ. | 

انظر: روضة الطالبين 7/ 193» والقواعد للحصني القسم الآخير 2/ 692. 

والمطلب العالي خ. ج 19. ورقة: 9 -أ. 

فى اعد (ولم يجعل لها سلطان الفسخ ومنع وقوع الطلاق) . 

في / ج: (في الأم). 

في / ج: (الفقه) . 

قال ابن الرفعة بعدما نقل نص الشافعي : «قال الإمام ‏ يقصد إمام الحرمين الجويني - إن 
الأصحاب اختلفوا فيه فذهب المحقوق إلى مخالفته وقطعوا بتفوذ الطلاق وهو المحكي عن 
نصه في الأم؟؛ لآنه ضرر من أهله في محله وليس الفسخ بسبب العتق ينعطف على ما- 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب التكاح 177 


وغاية ما ذكروه فيها من المعنى : أن الأمة إذا عتقت ثبت له('؟ حق الفسخ بالعتق 
الحادث. فلا يجوز إبطال هذا الحق» وإن اعترض على التكاح ما يرفه0© 
التكاح» ومثل هذا المعنى ما نقول ‏ في أحد القولين - في الشريك إذا ثبتت له 
الشفعة”» وم يعلم حتى قاسمء أو باع نصيبه'”» من تلك الدارء ثم علم : كان له 
طلنت القفعة الدن !9 , 


مسألة (484): إذا أعتق الرجل في مرض موته جارية فأرادت أن تتزوج بأمر وليها 


(01 


3( 
(4) 
(5) 
(6) 


07) 


0 
9) 


أن رجلا*' أعتق جاريته”" في مرض موته» وأراد أن يتزوجها جاز له ذلك 


-تقدم» وإنما يتضمن قطع النكاح في الحال فيستحيل أن يؤثر في الطلاق السابق» 
وهؤلاء يجعلون ما نقله الربيع ذكره الشافعي حكاية عن مذهب الغير» وذهب بعض 
الأصحاب إلى الأخذ به لما في ذلك من ابطال حقها من الفسخ بعد ثبوته وهذا ما 
حكاه الماوردي عن الشيخ أبي حامد إلحاقاً لذلك بطلاق المرتدة» أ. ه. المطلب العالي . 


خ. ج 19. ورقة: 9 أ. 


وقال النووي ‏ بعدما ذكر القولين -: «ومنهم من أنكر القول الأول» أ. ه روضة الطالبين 
77 . 

(لها) ساقط من /أ. 

ف 7 (ولا يجوز). 

في 1 (ما يدفع). 

ف /عذا: (ثبت له شفعة). 

1 (ولم يعلم حتى قاسم فصار جار أو باع نصيبه) . 

والأصح : بطلان حقه لزوال سبيها. 

انظر: روضة الطالبين 111/5» ومغني المحتاج 2/ 309-308. 

وهو قول ابن الحداد. ووافقه على هذا جماعة. منهم: ابن كج . 

انظر: روضة الطاليين 7/ 107-106» 4 ومغني المحتاج 3/ظ240. والتتمة. خ. ج 7. 
ؤزرقة ::226ج, اتن 15229 

في /أ: (فلو أن رجلا) . 

0 (جارية) . 
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والقاضي يزوجها يا" . 

والفرق بين أن يتزوجها معتقها وبين أن يتزوجها أجنبي: أن/*! الأجنبي إذا 
تزوجها بتزويبلةا ولي النسب لم نأمن أن يظهر على الميت دين يستغرقهاء فتعود 
رقيقة» ولا ولاية" لولي النسب على رقيقة» فتبين أن النكاح الذي عقده ولي 
النسب باظل» فأما إذا كان السيد المعتق هو المتزوج» فلا تخلو””» من حالين: إما أن 
يظهر عليه دين أو لا يظهرء فإن لم يظهر" عليه دين فقد أصاب منكوحته'”ا 
والتكاح صحيح» وإن ظهر عليه دين فقد أصاب مملوكته . 

فإن قال قائل: الإصابة في هذه المسألة مع هذا التردد والتميل يجب أن يكون 
حراماًء كما قال الشافعي ‏ رحمه الله فيمن اشترى زوجته بشرط الخيار ثلاثة أيام -: 
«فليس له أن يصيبها في زمان الخيار؛ لأنه لا يدري أيطأها منكوحته أو يطأ 
فارة "1 ,.قما الفرق ين بهاتية المسالية»: 

قلنا: الفرق بينهما: أن الملك فى زمان الخيار ملك ضعيف اقترن به هذا التردد 
والتميل؛ فلما اجتمع ضعف الملك وتردد الاحتمالين لم يجز له الوطء ما دامت هذه 
الخالة نبافيةا"؟ :. نفأما فين السالة الخطرى. فإن ملك المية: كان عل الكمال قبل 
العتق» وإذا أعتقها فتكحها فإن صح التكاح كان ملك البضء!9") بالنكاح ملكا على 


(61 فى /أ: (ايه). 
وهذا هو القول الصحيخ . 
وحكى الحناطي والشيخ أبو على وجهاً: أنه لا يجوز له نكاحها. 
انظر: روضة الطالين 7/ 2234 والمطلب العالي خ. ج 19 ورقة: 67 - ب. 
(0)' حفن /1:زلآن): 
(3) في /أ: (بتروج). 
(4) في /أ: (ولا ولي). 
(5) في /أ: (ولا يخلوا). 
(6) (فإن لم يظهر) ساقط من /ج. 
(7) في /أ: (منكوحة). 
(8) انظر: الأم 5/ 2252 والمنثور في القواعد 337/3. 
(9) في /أ: (فلم يجز له الوطء ما دامت هذه الحالة باقية فيه لم يجز له استباحة الوطء) . 
(10) في /أ: (كان بضع الملك) . 
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الكمال؛ لآن الملك في النكاح لا يكون متردداء كما يكون ملك الشراء متردداً / (1/223) 
أيام7' الخيار» فتردد وطؤه إياها بين ملكين كاملين» وتردد الوطء في النكاح الثان 
وي 177 لله كامل ببوييي جلك قتفياب 4 فلذالك: انقزر قت المسالتان:. 


وقد قال بعض مشايخنا: إذا أعتقهاء فزوجها وليها الحر من جهة النسب كان 
التكاح صحيحاً [في ظاهر الحكم» كما كان صحيحاً]7" في المسألة الأخرى» فإن 
ظهر دين استأنفنا له حكماً آخر فحكمنا حينئلٍ بفساد التكاح في المسألتين جميعاً. 


مسألة (485): الشريكان إذا أعتقا جارية فليس لأحدهما أن ينفرد بتزويجها حتى 
والشريك الثان معأ تزويجها جاز لهما ذلك». وإن أراد أحدهما أن ينفرد 
بالترويح : حر له الانفراد 20 ولكننا كأولياء البيسن والذووة !8 واحدة 


والفرق ظاهر وهو: أن الولاء غير ثابت لكل واحد منهما على جميعهاء وإنما 
حاذف ازا انس 0 من أوليء النسب إلا وولابته ثابنة عل 


)01 في 1 (بامر) . 

(2) (بين) ساقط من /أ. 

(3) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(4) وهذا قول ابن سريح» وأبو زيد المروزي. 
انظر: روضة الطالبين 7/ 0107 والتتمة. خ. ج 7 ورقة: 227 أ. 

(5) انظر: التتمة خ. ج 7 ورقة: 205» والبيان خ. ج 5. ورقة: 180 أ» وروضة الطالبين 
77. 

(66 في /أ: (والزوجة). 

)7( انظر: البيان خ. ج 5. ورقة: 180» والمطلب العالي خ. ج ‏ 18. ب 1 نبء 
2ف 1 وزوقة الطاليين: 877/7 

(8) (بخلاف أولياء النسب فإنه) ساقط من /ج. 

(9) في /ج: (وما من ولي). 
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جميعهاء ومثل ذلك لا يتصور في شركاء الولاء إذا كانت صورة الولاء ما صورنا 
من عتق المباشرة . 

فأما إذا مات رجل .ولت محتقة وأولادا7 ذكورا فروجها يضاف لان بواعيز 
من البنين دون الآخرين فالنكاح صحيح لازم”'» كما يصح في النسب؛ لأن كل 
واحد منهم” ولي كامل في الولاء. . 

الاتتري أن كل واحد منهم 000 بالميراث (6) الاي 10 كما يستغرق 
بالميراث ولاءها”* إذا ماتت ولم يبق إلا.واحد من أبناء السيدء واشتراكهم عند 
اجتماعهم كاشتراك الإخوة والأعمام عند اجتماعهم . 


مسألة (486): ولاية الأب في قبول النكاح على ابنه الصغير باقية ببقاء الصغر ), 
فإذا بلغ رشيداً زالت هذه الولاية2"2» وليس السيد كذلك في عبده على 
قول جواز الإجبار”', فإنه!*') يجبر العبد البالغ فيقبل النكاح عليه كما 


(1) في /أ: (أولاداً) بدون الواو. 

(2) (برضاها) ساقط من /أ. 

)3( انظر: روضة الطالبين 261/7 والبيان. خ. ج 5. ورقة: 180 بء والتتمة خ. ج 7 
ورقة: 205 أ. 

(4) (منهم) ساقط من /أ. 

(5) في / ج: (أن كل واحد يستوعب). 

(6) في /أ: «الميراث). 

(7) “فلو أغتق.رتجل عنداء :وهات عر ابنين. فو لام العتق. لهها: 
انظر: روضة الطالبين 2175/12 والبيان خ. ج 5 ورقة: 106 ب. 

(8) (كما يستغرق بالميراث ولاءها) ساقط من /أ. 

(9) فى /أ: (الصغير). 

(10) العا روضة الطاببين 177/4» والمطلب العالي خ. ج 18 ورقة: 150 ب» 151 أ 
والسلسلة خ. ورقة: 107 نا. 

(11) في إجبار السيد للعبد البالغ على التكاح قولان : 
القول الأول: أنه يجبره. وهو القديم. 
والقول الثاني: أنه لا يجبره. وهو الجحديد. 
انظر: روضة الطالبين 7/ 2102 والبيان. خ. ج 5 ورقة: 202 ب. 

(12) في / ج: (وأنه) . 
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يجبر العبد الصغير فيقبل عليه النكاح!'). 

والفرق بين المسألتين: أن إجبار العبد على النكاح بسلطان7 ملك اليمين. 
وسلطان الملك لا يختل ببلوغ المملوكء فإن7" ملكه عليه في الحالين على صفة 
واحدة» فكانت ولاية الاجبار على صفة واحدة". فأما الأب فإنما يجبر الابن 
الصغير على النكاح للصغر©» فإذا بلغ رشيدا/ زال الصغر الذي هو علة7) (23ة/ب) 
الإجبار على النكاح وإذا زالت العلة زال المعلول2» فإن كان بعد بلوغه غير 
رشيد فالولاية لا تزول» كما لا تزول ولاية المال فى هذه الحالة» قال الله سبحانه 
وتعالى -: 8قَِنَ عَامَنثُمُ مِنْهُمَ مُسْدَا كدعوا اليم 100 فاكقرظ الرشك. بعد 
ذكر 17 البلوغ» والله أعلم . 


(1) في /أ: (فيقبل العقد عليه). 
وانظر: روضة الطالبين 102/7» والمطلب العالي خ. ج 18 ورقة: 151 أ. 
(2) في /أ: (سلطان). 
(3) في /أ: «بل). 
(4) «على صفة واحدة) ساقط من /أ. 
(5) في /أ: (الصغير). 
(6) في /1: (والذي). 
(7) في /أ: ج: (عليه). وهو تحريف. والصواب ما أثبت. 
(8) في /أ: (فإذا). 
)9( هذه قاعدة أصولية. ويعبر عنها الأصوليون: «بثبوت الحكم عند ثبوت وصف وينتفي 


عند انتفائه» . ش 
انظر: المحصول القسم الثاني 2/ 285» وشرح الكوكب المنير 4/ 192» ومختصر المزني / 
6. 

(10) وقام الآبة : «و]ا توآ سانا ويدَاًا آن يبرا ومن كن عدا طسََِفٌ ومن كان مقا كيال 
المعو َِدَا دَفعَثمَ ليم أَمْوطج هَأَشَيدُوأ ليم وك بأ حييا (2أ) 4. النساء . 


(11) في /أ: (ذلك). 
قال الشافعي ‏ رحمه الله : «فدلت الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا 
خصلتين: البلوغ. والرشد» أ. ه. أحكام القرآن 1/ 138. 
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كتاب الصداق 


مسألة (487): إذا تزوج رجل امرأة على عبد غير موصوف ولا معين» فلها(' مهر 
كلها بالعقد قرا وا 

ولو تزوجها على عبد معين» فبان أنه مغصوب. فعلى قولين : 

أخذه ؟ أن(" تيوق مر والثاني : خا سيدق تيه 177 ذلك العاد 
المحيت ©4, 

والفرق بين المسألتين: أن العبد إذا كان معينئاً أمكن تقويمه والإحاطة بمقدار 
قيمته» فإذا كان27 مستحقاً رجعنا ‏ في أحد القولين - إلى قيمته» وجعلنا معنى (8) 
الإكارة له رالعقه إضارة إن قد كمنهة اجرج محا . 

نما [3اا قال تر وعقيا غلا غيةب بو اظلة العنة اطاانا ب :تمعقول: أن نولت 
يختلفون في القيم» والإطلاق لا يختص بمملوك9" دون تملوك» ولا يكون 
المملوك الكثير القيمة أولى بالاعتبار من المملوك القليل القيمة. فصار المسمى 


(1) في /أ: (وجب). 
)2( انظر : روضة الطالبين 7/ 264» والقواعد للحصني القسم الأخير 861/2. 
(3) في /أ: (أنه). 
)4( في / ج: (مهر مثلها). 
)5( في / ج: (فيه). 
(6) والأظهر وجوب مهر اللمثل . 
انظر: مختصر المزني / ١181‏ والقواعد للحصني القسم الأخير 2/ 861» وروضة الطالبين 
177. 
(7) في /أ: (وإن كان). 
(8) (معنى) ساقط من /أ. 
(9) العْبّدٌ: جمع عبد. ويجمع أيضاً على : عبيد» وأعبد. 
انظر: الصحاح 2/ 503-502», ولسان العرب 270/3. 
(10) في /أ: (مملوك). 
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مجهولاً من - جنيع الوجوه. وإتاكاك ييا عض واد بتراري الرو إلى وين البتيع 
وهو: مر الل ؛ فرجعنا إليه . 

فإذخ[1؟ تقرر هذا الأصل بنينا عليه مسائل الكتابء» فقلنا: لو تزوجها على أن 

يخيط ثويها المعين» أو يرد عبدها الآبق من مكان معلوم فاحترق الثوب» أو مات/2) 
العبدء فعل قوليد : أخدهما: أنا نرجع [إلى مهر المثل» والثاني: أنا نرججع ]61 إلى( 
مدي و ب 
يرد عبدها الآبق ولم يكن المكان الذي أبق إليه العبدا” معلوم المسافة رجعنا إلى مهر 
المثل قولاً واحداء للجهالة بالمسمى0 من جميع الوجوه . ظ 


ولو تزوجها على عبد فإذا هو حرء فعلى قولين: أحدهما: أنها تستحق مهر 
الكل دوالفاق:. أننا تنفدو" قيمة ذلك الس لو كان عبن" .ولو اتروضها عل 
حمر أو حنزير استحقت 011 قولاً 00-7 


والترق وما 31 الو عل ميلقه رصور اه يدق شويع الدقاناة لكان 


(601) في /أ: (وإذا). 
(2) في /ج: (أو هلك). 
(3) مابين الحاصرتين ساقط من /ج. 
(4) (إلى) ساقط من /أ. 
(5) والقول الأول أظهر. 
انظر: مختصر المزني / 2179 والأم 75» وروضة الطالبين 7/ 308. 
(6) في /ج: (الذي ابق العبد إليه) . 
(1)7 .فى 1/7 (المسعي): 
9غ انظر : روضة الطالبين 7/ 307». والأم 5/ 60. 
(9) <أنها تستحق) ساقط من /1. 
(10) والقول الأول أظهر. 
انظر: مختصر المزني / 181» والأشباه والنظائر للسيوطي / 366» وروضة الطالبين 7/ 257. 
(11) في /أ: (مهر المثل). ّْ 
(12) وذكر النووي طريقاً آخر: أنه على القولين. 
انظر: روضة الطالبين 7/ 258» والقواعد للحصني القسم الأخير 861/2. 
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هذا الشخص بهذه الصورة التي 0 قدووقه رقيفا ل قيمته2؟ فيقال : 
(1/224) قيمته ألف». فنوجب الألف. ولا سبيل إلى تقويم الخمر / على صفتها في الحال؛ 

[لآن الخمر لا تتقوم في الشرع . 

نإق اقل .يكن يقال كي قمنها: جين كانت عصير اه أو قم مهاسن 
تصير خلا؟ . 

قلنا: ولا يكون هذا التقويم تقويم الخمرعلى صفتها في الحال] 0 من حيث 
الخلقة» رو ارصناف '" النفس > لآ لمر غير العضي بو العصير خياشمو 

نإن قبل كذلكف 17 لا يمكن تقويمه حراء وإنما يقوم عبداء والعبد غير 
الحر والحر غير العبد. 

قلنا: لا يقوم الحر حرأء ولا نقول كم قيمته حين كان عبداً؟ - وربما لم يكن 
عبد - ولكن نقول: لو كان على صورته وحسنه وقبحها" مملوكاً لرجل فكم قيمة 
ذلك المحلوك ؟ فقال 7 15105 تعر تل 7" القين ةدرولا ويك "7 أنديقال لل 
كان عصيراً على صفة هذه الخمر فكم"'' قيمتهء فإن العصير حلو والخمر غير 
حلوء وهذه من صفات الخلقة التي تعتبر القيمة بب!''. وليست الحرية والرق من 
صفات الخلقةء وإنما مما من صفات الحكم . 

ألا ترى أن العبد إذا صار حرا لم تتغير صفة من صفات الخلقة» والعصير إذا 


(1[) (هي) ساقط من /أ. 

)2( 007 (أبكم) . 

(3) (قيمته) ساقط من /أ. 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(5) في /أ: (أوصاف) بسقوط الواو. 
(6) في /أ: (الخمر). 

(7) في /أ: (أو قبحه). 

(8) (تلك) ساقط من /ج. 

(9©) في /أ: (فلا يمكن). 

(10) ف ١‏ (فبكم). 

(11) في /أ: (فيها). 
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ضان خرا فيرت صنة عكلقةه فعلى هذا الأصل حكم المهور في النكاح وحكم 
بدل الخلع في الخلع لا يختلفان في التفريع217. 
مسألة (488): إذا أصدقها جارية فحبلت من زوج أو زناء ثم طلقها قبل 
المسبيس فليس للمرأة إجبار الزوج على الرضا بنصف الجارية» ولكنه 
بالخيار : إن شاء رضي بنصفهاء وإن شاء تركها وظالبها ضفب قوعي 30 
ولو أصدقها شاأة فصارت ماحف)ء لفخياكسل المميس كان لها إجبار الزوج 
غل الرضنا نتضات: الماحض ‏ 4 
والفرق بينهما: أن الجارية إذا أصاها الطلق أشرفت بذلك على الخطر العظيم 
0 الحمل من هذا الوجه نقصاً فيهاء وإن كان زيادة من وجهة 
1-0-0 ' وهي : زيادة الولد. وإذا اجتمع في عين الصداق نقصان من وجه وزيادة 
من وجه لم يبز إجبار الزوج على نصف العين لمكان النقص7". كما لا يجوز إجبار 
المرأة على رد النصف لكان الزيادة» وإنما يتصور الرجوع إلى النصف في هذه 
الصورة على التراضي» فأما البهيمة إذا صارت ماخضاًء فذلك © / زيادة فيها من (224/ي) 





(1) فيجب في الخلع مهر المثل إذا فسد المسمى . 
انظر: القواعد للحصني القسم الأخير 2/ 866. والأشباه والنظائر للسيوطي / 367. 

(2) في /ج: (فطلقها). 

(3) قال النووي - بعدما ذكر هذا : وحكى الحناطي وجها: «أن الزوج يجبر إذا رضيت 
برجوعه إلى نصف الجارية حاملا بناء على أن الحمل لا يعرف ومقتضى هذا أن تجبر هي 
أيضاً إذا رغبف الزوج في نصفها حاملا والصحيح الأول» أ. ه 
روضة الطالبين 7/ 295 -296. وانظر: الأم 5 » والمطلب له ٠‏ خ. ج 19. ورقة: 
8 أ ب. 

(4) وقال النووي: والأصح أنه كالحمل في الجارية . 
انظر: روضة الطاليين 7/ 2296 والمعاياة. خ. ورقة: 113 بء, والمطلب العالي خ. ج20 
9. ورقة: 169 ب 

)5( في / ج: (من جملة أخرى) . 

)6( في / ج: (النصف). 

(7) في /أ: (فلذلك). 
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جميع الوجوه27, لأن الخطر عند النتاج مأمون غالبأء ويكون النتاج زيادة. محضة. 
وإذا تمعخضت الزيادة في عين الصداق [كان الخيار كله للزوجة دون الزوج» هذا 
الأصل فى الصداق]7©. 


ولهذا الأصل قلنا: إذا أصدقها أرضاً فحرثتها فطلقها قبل المسيس فالخيار لها. 
وإذا زرعتها فالزرع نقصان والخيار له00. 


مال (489):: ذا أضان القاضت اطاررة الدصيرية ا افعليد دوذ أضات 
الزوج الناوية ليور 197 راقن ١‏ أن اطنفت أن كمال ملك "1 الراة 
بالدخول» فليبس عليه الحد. نص عليه الشافعي ره 0 


والفرق : أن الصداق لما كان يتنصف بالطلاق لم يبعد أن يشكل على الجهال أن 
يتوهموا هذا التوهه””2؛ فأما الغاصب, فلا يكاد يخفى عليه أنه لا يملك ملك غيره 
بمحض الغصب» فإدا ادعى جهالة مهلأ الحكم لم تسمع منه دعواه. فإن كان ساكن 
بادية 29 لا يخالط أهل العلم ولا يلتقى بهم» ويتوهم أن القهر والخصب من 


49 وهذا لا يسلم به فالحمل في البهيمة نقص من بعض الوجوه فلحم الحامل أرداً من لحم 
الخائل» كما لا يحمل على الحامل . 
انظر: روضة الطالبين 7/ 296» والمعاياة خ. وزقة 5 ١5113‏ 

() ما بين الحاصرتين ساقط من /1. ظ 

(3) انظر: روضة الطالبين 2296/7 ومغني المحتاج 3/ 237-236. 

(4) في /أ: (المعصر). 

(5) انظر: الآم 3» ومختصر المزني / 117» ومغني المحتاج 2/ 294-293. 

(06) في /أ: (المهورة). 

)7( ا 

(8) انظر: الأم 5» وبمختصر المزني / 80» وروضة الطالبين 331/7. 

(09) في /أ: (اليوم). 

(10) في /أ: (فإن كان ساكناً بادية) . 
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أسباب للقي كما كالو 1" يدوقزون" :فى اطالقلية + اقرييا مصيون نور ان قر 
مثل هذه الحالة0). وهذا فى غباية الاستبعاد . 


مسألة (490): قال الشافعي ‏ رحمه الله : «لو أصدقها عبداء فدبرته» فطلقها قبل 
الدخول بها وقبل أن ترجع عن التدبير لم يكن له الرجوع عليها بنصف 
العبد» وكان حقه في نصف القيمة» ولو رجعت عن التدبير» ثم طلقها كان 


فهذا النص دليل واضح يدل على أنها إذا دبرت العبد الممهور ‏ فسواء جعلنا 
التدبير وصية» أو جعلناه عتقاً بصفة'”' ‏ فليس للزوج إذا طلقها قبل المسيس. أن 


ألا ترى أن الشافعي ‏ رحمه الله أجاب في هذا النص على أن لها الرجوء©. 
وهذا جواب على أن7) التدبير يجري مجرى الوصايا ولا يجري مجرى العتق 


(1) . (كانوا) ساقط من / ج. 
(2) في /أ: (يتوهموا). 
(3) انظر: مغني المحتاج 2294/2 ونباية المحتاج 5/ 191. 
(4) انظر: الأم 5/ 68» ومختصر المزني /181. 2 
5( اختلف قول الشافعي ‏ رحمه الله في التدبير هل هو وصية للعبد بالعتق» أم تعليق عتق 
بصفة؟ . 
وله فى ذلك قولان: 
القول الأول : القديم, وأحد قولي الحديد: أنه وصية. 
القول الثاني: وهو نصفه في أكثر كتبه: تعليق بصفة . 
قال النووي: وهذا هو الأظهر عند الأكثرين. 
انظر: الأم 8/ 218 ومختصر المزني / 0323 وروضة الطالبين 12/ 194. 
)6( 5 الرجوع عن التديير. 
7) (أن) ساقط من /أ. 
(8) والوصايا يجوز الرجوع فيها. ظ 
انظر: الأم 4 . ومغني المحتاج 71/3. 
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00 إذا) م يجعل للزوج الرجوع في نصف العبد على قول جواز الرجر] 
عن التدبير فما ظنك بالقول الثاني : وهو إذا قلنا: ليس لها الرجوع في التدبير 
فكيف لها الرجوع في نصف المدبر وإبطال القربة؟ ومعلوم أنها لو أوصت بعين 
ذلك العبد الممهور لرجل» ثم طلقها زوجها قبل المسيس كان للزوج إبطال وصيتها 
في النصف والرجوع إلى العين!” . 


(0/225) مشايخنا / غير هذه الطريقة!" . 





والفرق نين الوضية والنذيير]) : أنها إذا ديرت فعقد التدبير بنفسه قربة تامة؛ 
ألا ترى أن تمام هذه القربة ليس يتوقف إلا(7) على موتها ولا حاجة إلى قبول العبد 
952 
ورضاه © . 


وأما الوصية فإنها لا تتم قربة بالإيصاء”» وليس الإيصاء عقد قربة لا محالة: 


(1) في / ج: (بالصفة) . 
(2) في /أ: (إذا) بسقوط الواو قبلها. 
(3) على القول: أن التدبير تعليق بصفة. 
انظر: روضة الطالبين 12/ 195». ومغني المحتاج 512/4. 
(4) انظر: المهذب 59/2»: وروضة الطالبين 310/7. 
(5) اختلف الأصحاب فى مسألة التدبير على ثلاث طرق: 
الطريق الأولة ماذكر الو لقا توهى مدهي 
الطريق الثاني: الرجوع قطعاً. وهو ضعيف. 
الطريق الثالث: جعل المسألة على قولين» ينبنيان على أن التدبير وصية» أو تعليق» إن 
قلنا: التدبير وصية: رجع. وإلاء فلا. 
انظر: روضة الطالبين 312/7» والمطلب العالي. خ. ج 19 ورقة: 181 ب. 
. (6) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(7) <ألا) ساقط من /أ. 
(8) انظر: المنثور في القواعد 2/ 398. 
(9) بل لا بد من القبول على المذهب إذا كانت الوصية لمعين. 
انظر: روضة الطالبين 6/ 142-141» والقواعد للحصني القسم الأخير 2/ 605. 
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كما ليست الهبة عقد قربة لا محالة(2, والزوج ممنوع من/2) إدخال الضرر عليها 
بابطال قربتها . 

فإن قيل: أليس إذا علقت عتق ذلك العبد بدخول الدار فقد عقدت عقد قربة 
ال سي 
ذلك الف لت فما الفرق بين هذا وبين التدبير؟ . 

قلنا : بح عا ا بر '' قربة سيت 
نفسه » أو لمنع غيره. وليس إذا منع نفسهء أو منه!©ا غيره من كيل لدان أو 
حث عبده على دخول الدار بذكر العتو © كان عاقدأً بزل عقد قربة» ولكنه 
عقد من عقود الأيمان. وكذلك"1' ما جانس الأيمان7!' مثل قوله : إذا جاء رأس 
الشهر فأنت حرء فطلقها قبل رأس الشهر رجع2 إلى نصف العبد('2» إذ ليس 
ذلك من جنس محض القربة» فأما عقد التدبير فلا معنى فيه إلا القرية24 المحضةء 





)1( انظر: المطلب العالي . ٠‏ خ. ج 19. ورقة : اداو م ج 9 ورقة: 95 -_]. 
(2) في /أ: (عن). 
)3( ونقل النووي عن البغوي: أن ا 
انظر: روضة الطالبين 312/7 -313» والمطلب العالي. خ. ج 19. ورقة: 183 أ. 
(4) في /أ: تعلق. 
(5) في /ج: (ليس بعقد). 
(6) (منع) ساقط من /أ. 
(7) في /ج: (عن). 
)8( في / ج: (العين) . 
(9) (بذلك) ساقط من /أ. 
(10) في / ج: (وكان). 
(11) في /أ: (مباحاً بين الايمان). 
(12) :فى 1 (ورجع). 
(13) على أحد الوجهين. 
انظر : روضة الطالبين 313-312/7», والمطلب العالي. خ. ج19. ورقة 182 ب-183- 
. 
(14) في / ج: (سوى القربة) . 
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فاذا أراد إيظال عحقها من القرية كان عتوعا من الأبطال!'؟ »ون كانعين الضداق 
00 ظ 


ولو أنهبا رضيت وأبطلت على نفسها قربتهاء فرجعت عن التدبير قبل الطلاق - 
على قول جواز الرجوع بالقول") - ثم طلقها كان له أن يرجع إلى نصف العبد'” . 
إذ ليس فى رجوعه إلى النصف إبطال القربة عليهاء وقد قال الشافعى ‏ رحمه الله -: 
لو أصدقها جارية فطلقها» وهي ترضع ولداً ولدته لها لم يكن له أن يرجع إلى 
نصف الجارية». مخافة الإضرار بالشركة في إرضاع الولدا”» فهذا صداق باق بعينه 
م يزد وم ينقص» والزوج منوع من" الرجوع في نصفه خوف الإضرار» فكذلك 
كوف الاضرار موجرو "اتن سالة التلديين.. 


مسألة (491): المواغيد المتقدمة على العقد» غير معتبرة فى حكم العقدا" ؛ 


)1( في /أ: (عن الابطال) . 
(2) في الرجوع في التدبير بالقول قولان : 
الأول : أنه يجوز. 
الثاني: أنه لا يجوز. وهو الأصح. 
وهما مبنيان على القولين: في أن التدبير عتق بصفة» أم وصية: إن قلنا: وصية صح. 
وإلا فلا. 
أما الرجوع بالتصرف بالبيع وغيره فيجوز . 
انظر: كفاية النبيه. خ. ج 8. ورقة: 205 - أ بء وروضة الطالبين 12/ 195» ومغني 
دكت 4 512. 
(3) على أحد الطريقين. 
)5( انظر : الأم 5 » وروضة الطالبين 300/7. 
(6) (من) ساقط من /أ. 
(9):. “(موسجوة) شافط من /: 
(8) في /أ: (على العق). 
(9) وإنما المؤثر ما كان مقارناً للعقد. 
انظر: القواعد للحصني القسم الأخير 2/ 2785 والمجموع 374/9. 
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ولذلك7 قلنا في تكاح المحلل: إن كان الشرط متقدماً غير مقترن كان 
العفك: رضي 1 وشذت مسألة عن هذا الأصل. فقال الشافعي ‏ رحمه 
الله في الولي والزوج -: «إذا!" ذكرا © في السر مهراً وفي العلانية مهراً: 
أن المهر مهر السر0”. وقال ‏ في موضع آخر -: "المهر مهر 
الغلانية) 190 ٠‏ 


/ فدعت الضرورة بعض 7 أصحابنا إلى أن جعل المسألة على حالين» فقال: إن (225/ي) 
كان في السر وعد وفي العلانية عقدء فالمهر مهر [العلانية» وإن كان فى السر 
عله ولق العاؤتة قد الور جين !الب 7 وهةه لفرت 190 سولق هر 
النص الذي حكاه المزني» وهو قوله: «إذا شاهد الزوج الولي والمرأة أن المهر كذا 


(1) في /ج: (فلذلك). 
(2) على الصحيح. وقيل: يبطل . 
انظر: روضة الطالبين 2127/7 ومغني المحتاج 3/ 183. 
01/3 
4 في / ج: (ذكر). 
(5) (أن المهر مهر السر) ساقط من /أ. 
وانظر: مختصر المزني /181» وأدب القاضى لابن القاص 2/ 478. 
(6) انظر: الأم 7ه ومختصر المزني 1811ل وأدب القاضي لابن القاص 2/ 478. 
(7) في /أ: (لبعض). 
(8) ها بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(9) ومن ذهب إلى ذلك ابن القاص. 00 
انظر: أدب القاضي لابن القاص 2/ 478. 
(10) اختلف الأصحاب في نصي الشافعي على طريقين : 
الأول: ما ذكره المؤلف: تنزيل النص على خالين. وهو المذهب . 
الثاني : إثبات قولين : 
أحدهما: أن الصداق صداق السر؛ لتقدمه. 
والثاني: أن الصداق صداق العلانية؛ لتعلق الحكم بظاهره. 
انظر: أدب القاضي لابن القاص 2/ 478؛ وروضة الطالبين 274/7. والمطلب العالي . 
خ. ج 19. ورقة: 123 1. 
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وكذا ويعلن أكثر(© فقد اختلف7 قوله في ذلك» فقال في موضع: السرء 
وقال فى غيره: العلانية0©» وليس ظاهر هذا اللفظ يعطي أتهما عقدا 
0000 ظاهره يعطي (*) 0 وعد متقدم وعقد اع اس الذي به 
فارقت هذه المسألة نظائرها: أن المواضعات والمقدمات تكثر في عقد النكاح وفي 
المهر المذكور فيهء وللناس عادة غالبة فى المباهات بالمغالاة فى المهورء وهذه 
العادة مفقودة في أثمان البعاعات ومنائر الشروط التي تشترط في النكاح. فإذا 
تواعدا على ألف على أن يتعاقدا على ألفين فكأنما اصطلحا على عبارة موضوعة» 
فقالا: إذا اعتبرنا بالألفين فى العلانية» فإنما نريد به الألف. واللغات تثبت 
توانقها الو اشعات 7م فلذلك ألزمنا الزوج ألفاً وإن اشتمل العقد على تسمية 
ألفين . 





مسألة (492): عقد النكاح إذا اشتمل على مسمى مجهول وجب لها مهر 
المثل". والمفوضة') إذا فرض لها الزوج بعد العقد مقداراً وهما جاهلان 


في 1 وتلق باكت): 

(2) (فقد اختلف) ساقط من /أ. 

(3) مختصر المزني /181. 

(4) (يعطي) ساقط من /ج. ‏ 

(5) (يعطي) ساقط من / ج. 

(6) (أنه) ساقط من /ج. 

(7) في /أ: (بالموضوعات). 

(8) (وجب) ساقط من /أ. 

(9) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 0366 والقواعد للحصني القسم الأخير 2861/2 
وروضة الطاليين 264/7. 

(10) المفوضة: هي المرأة البالغ الثيب المالكة لأمرها تتزوج برضاعا :شين مهن :وضنيت المرأة 
مفوّضة بكسر الواو: لتفويض أمرها إلى الزوجء أو الولي بلا مهرء أو لأنها أهملت المهر. 
ومفوّضة: بفتحها؛ لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج. والفتح أفصح . 
انظر: الآم 5 » ومختصر المزني / 2181 والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / 2319 
ومغني المحتاج 3/ 229-228. ظ 


الجمع والفرق ج23 - كتاب الصداق 1043 


سين قن مهر المثل مبذه التسمية 
لقيو 


[والفورق بين المساليق + أن أول: العقى :05" اتعمل عل المجيول: العقك. أوله 
بعوض؛ لأن العوض مذكوره وإذا انعقد التكاح بعوض وذلك العوض غير 
المسمى فهو مهر المثل]!" لا محالة» فأما المفوضة فلم يجب لها بالعقد مهر على القول 
الصحيح المقصود بالتفريع 7 فإذا( فرض لها مهراً ‏ وهما جاهلان بقدر مهرا©ا 
مثلها - لم يكن الفرض عقداً يوجب مهر المثل» وإنما الفرض إيجاب في عقد 
سابق» لا بابتداء عقد» وشرط صحة ذلك الإيجاب : العلم بالمقدار» كما أن شرط 
صحة التقويم على المقوّم بمقدار القيمة2. وإذا!* لم يعرف مقدار القيمة بطل 
تقويمه ووجب استكناف [تقويم آخرء كذلك بطل الفرض بالجهل ووجب 
استئناف]!” فرض آخر على بصيرة بمقدار مهر المثل . 


(1) على أحد القولين. 
القول الثاني: إنه يصح الفرض . وهو الأظهر عند الجمهور. 
انظر: روضة الطالبين 2283/7 ومغني المحتاج 3 ولمطلب العالي . خ. ج 19 
ورقة: 1-136 نا. 
(©) (إذا) ساقط من /أ. 
(3) مابين الحاصرتين مكرر في / ج. وجاء بعده زيادة وهي: هذه التسمية الفاسدة» . 
(4) يشير المؤلف ‏ رحمه الله إلى الخلاف فى استحقاق المفوضة مهر المثل. هل تستحقه بنفس 
العقدء أم بالمسيس فيه قولان: . 1 
أحدههما: ما ذكره المؤلف. 
الثاني : أنها تستحق بالعقد. 
انظر: روضة الطالبين 2281/7 ومغني المحتاج 3 ولمطلب العالي. خ. ج 19. 
ورقة: 8 - نب - 129 -أ. 
(5) في /أ: «وإذا). 
(6) (مهر) ساقط من /أ. 
(7) إذ التقويم شهادة بالقيمة. 
انظر: مغني المحتاج 419/4» والقواعد للحصني - القسم الأول 2/ 833. 
(8): “فى 17 0ن 
(9) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 
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مسألة (493): مهر المثل7'! إذا كان في قبيلة من القبائل عشرة آلاف معلومة 
لنسائهم . فهو المقدار الذي لوي عند فساد التسمية وفى الوطء 

بالشبهة ومنازل إيجاب مهر المثل20. فلو أن امرأة من نسائهم سامحت 

١ )/229(‏ زوجها ورضيت بسبعة آلاف/ في العقد ثم وطئت المرأة أو غيرها من 
ساد تللق القيلة!"! بالشهة أريضنا لا هيه الآافت:: ولو[ جد 

المبيناحة من امرأتين» أو زلاث » أو أكثر» فإن]7) صارت المساحة عادة ثم 

علق 151 واعورة. عدي 120 11901 اأويكينا اليا يم ا ا 


(1) الأصل فيها ما خرّجه أبو داود والترمذي» وابن ماجة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل 
تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاًء ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: «لها مثل 
صداق نسائهاء لا وكس ولا شططء وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان 
الأشجعي فقال: قضى رسول الله صل الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق» امرأة . 
مناء مثل الذي قضيت. ففرح بها ابن مسعود) قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث 
حسن صحيح . واللفظ للترمذي . 
انظر: سئن الترمذي كتاب «النكاح» باب «ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها 
قبل أن يفرض لها»ء حديث (1145)» وسنن أب داود كتاب «النكاح» باب «فيمن تزوج 
ولم يسم صداقا حتى مات» حديث (2114)». وسئئن ابن ماجة كتاب «النكاح» باب 
«الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك») حديث (1891). 

(2) في /أ: (الذي بونحيه). 

(3) انظر: الأم 271/5 وروضة الطاليين 7/ 287-286. 
وانظر: المنازل التي تجب فيها مهر المثل في : الأشباه والنظائر للسيوطي / 367-366, 
ولعو اد للحصني القسم الأخير 2/ 868-861. 

(4) (لمرأة) ساقط من / ج. 

(5) في / ج: (في تلك القبيلة) . 

(6) (لها) ساقط من /ج. 

(7) مابين الحاصرتين ساقط من /ج. 

() في /ج: (صازت هذه المسامحة عادة نساء تلك القبيلة فوطئت) . 

(9) (منهن) ساقط من /أ. 

(10) في / ج: (بالشبهة) . 

(11) (آلاف) ساقط من /أ. 
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وألزمناها”'؟ حكم هذه المساعحةلة . 


والفرق ون الخالقينة آذ انا ابن العاقن الواعد ادس 77 البق اله تيد 
أصلا في اعتبار المقدار» ألا ترى أن الواحد من أهل السوق لو سامح مبتاعاً في 
ثمن سلعة لغرض» فتلك المسامحة لا تصير أصلاً في [اعتبار قيمة أمثالها عند 
الاستهلاك» ولكن إذا صارت المسامحة معتادة جارية علم أن السوق في]0) تلك 
الله عر اكه و أن ها قان!"؟ ياغة عار سعر ان بع [ذا"البعوركت يرك 
السلعة بعد المساحة الشائعة' المستفيضة صارت مقومة بما تراجع من الثمن» 
فكذلك مهور الأمثال في مساعحة نساء تلك القبيلة" . 


مسألة (494): فساد المهر لا يقدح في العقدا*) إلا في مسألة واحدة" وهي: إذا 
كان الفساد بسبب اشتراط خيار الثلاث في المهرء فقد قال في القديم _: 
«التكاح في ل ا 


(1)01 افى 17 (والزميا): 

(2) انظر: المطلب العالي. خ. ج 19. ورقة: 142 بء ومغني المحتاج 0233/3 ونهاية 
المحتاج 6/ 353. 

)4( ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(5) في /أ: (وإنما كان). 

(6) في /أ: (السابقة). 

(7) في /أ: (بما رجع إليه الثمن فكذلك مهر الأآمثال في المسامحة في نساء القبيلة) . 

(8) في / ج: (في المهر). 

)9( واستثنى السيوطي من القاعدة صورتين : 
إحداها : نكاح الشغار. 
الثانية : إذا تزوج العبد بحرة» على أن تكون رقبته صداقها بإذن السيد. 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى / 477»: والأشباه والنظاتر لابن السبكي 1/ 2.413 
والمطلب العالي. خ. ج 19. ورقة: 105 بء 108 ب. 

(10) (في ذلك) ساقط من /1. 

(11) انظر: المطلب العالي. خ. ج 19. ورقة: 108 - أ سء وروضة الطالبين 7/ 266. 


06 2 ظ الجمع والفرق (ج3) - كتاب الصداق 


والفرق بيو هذا0!؟ الفساد وبين الفساد بتسنية اللخمر والمجهول والمخضوت: أن 
الرجل إذا سمى خمراً أو مهراً©© مجهولاً كان ذلك فساداً مقصوراً على الصداق لا 
يتعدى 7" إلى البضع 7 بحال» ولو تجرد العقد عن المهر انعقد ولزم27. فكذلك إذا 
اشتمل على فاسد9. فأما إذا اشترط في الصداق خيار الثلاثة27» فهذا شرط 
يتعدى/* إلى البضع؛ لأن الخيار المشروط في أحد العوضين يتعدى إلى العورض 
الثاني الذي قابله» ألا ترى أن البائع إذا قال290): على أني بالخيار في السلعة فمعناه : 
على أني بالخيار في العوضين» وفي دفع 9" العقد عنهماء ولو شرط في البضع 
و1 كيار «الفاكية (12) بطل النكاح. فإذا شرط ذلك في المهر - ومن ضرورته 
أن230 لا يبقى مقصورا مر ا ار الس اين 


وله في الجديد قول آآخر: أن التكاح صحيه202, . 


(1) (هذا) ساقط من /ج. 

() في /أ: (ومهرا). 

)0 في رلا يتداعى) . 

)4( في / أ بعد لفظة (البضع) خلط الناسخ , فجاء بكلام تابع لبالة: إذا قال الرجل لامرأته 
أنت طالق ثلاثاً بعضهن للسنة» وبعضهن للبدعة. مسألة رقم (512)» ثم جاء بتمام هذه 
المبآلة يعن كهاننة أسبطر مره تلك الضألة: 

(5) انظر: الأم 70/5. وروضة الطالبين 7/ 249» ومغني المحتاج 3/ 420. 

(0) في /أ: (فكذلك إذا لزم على فساد). 

(7) في /ج: (الثلاث). 

(8) في /أ: (يتداعى). 

(9) في /ج: (لو قال). 

(10) في / ج: (وفي رفع). 

(11) (له). ساقط من /أ. 

د [2] )ني / ح : (الثلاث) . 

(13) (أن) ساقط من /أ. 

(14) ويفسد المسمى ويجب مهر المثل» وهو الأظهر. 
انظر: الأم 5/ 76» ومختصرالمزني / 182» وروضة الطالبين 7/ 266. 
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نسألة (2)495. المشنهنور :قن المضي اف المظلقة المفررؤوظن لها قبل اللسيس أننا لا 
تستحق المئعة(21, بخلاف المدخول سال فإن أصح القوليق اغبا تق 
المئعة 30 . 


والفرق بينهما: أن الدخول إذا اتصل» فلا بد من استحقاق كمال المهر على 
مقابلة استهلاك البضع» وكيف يجوز استهلاك منافء(ة) البضع ببعض المهر؟ بل 
لا بد من مقابلتها بالجميع» إما بجميع المسمى حيث صحت التسمية» وإما بجميع 
مهر المثل9©» عند عدم صحة التسمية» وإذا صار الصداق7© بجملته في مقابلة 
الإصابة بسابق!) العقد فلا بد من مقابلة العقد بمال» وهو المتعة» وهو معنى قول 
الشافعي ‏ رحمه اللهب: بدلا من العقدل؟ حيث وصف التعة'2. فإذا لم تتفق010) 
الإصابة في ذلك العقد حتى طلقها وله مسمى صحيح» فقد استحقت مع سلامة 
البضء 27" المسمى» فاستغنى العقد به(2' عن المقابلة بمال آخر. 


(1) والقول الآخر أنها تستحق. 
انظر: مختصر المزني / 184, والأم 5/ 69» وروضة الطالبين 7/ 321» والمطلب العالي. خ . 
ج 19. ورقة: 200 س ‏ 201 أ. 

(2) (ما) ساقط من /أ. 

(3) (المتعة) ساقط من /أ. 
والقول الثاني - وهو القديم -: أنها لا تستحق المتعة» لاستحقاقها المهر وفيه غنية . 
انظر: مغني المحتاج 2341/3 وروضة الطالبين 4321/7 والمطلب العالي. خ. ج 19. 
ورقة: 200 -أ- 201 - أ س. 

(4) في /أ: (الاستهلاك للبضع) . 

(5) (منافع) ساقط من / ج. 

(6) في /ج: (وأما بجميع المهر) . 

(7) في /ج: (فإذا صارت الصدقة) وهي صحيحة أيضاً فالصدقة اسم من أسماء المهر. 

(8) في (شاق )ا 

(9) ولفظ الشافعي (بدلاً من العقدة) . 

(10) انظر: مختصر المزني /181. 

(11) في /أ: (فإذا لم يتق) . 

(12) في /ج: (العقد). 

(13) (به) ساقط من /أ. 
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فإن قال :قال الهو :الع صقف" المسدوسةةنا اتحقته بالمبسيض + واثها 
امتحته «العقل: ٠‏ 


ألا ترى أن المنكوحة لو كانت يوم العقد مملوكة زيد ويوم الإصابة تملوكة عمرو 
كان :ذلك المهن لديل" + بولوةقائل ذلك المهو المنسيس لكان العهوو» كد21 تين 
لعمرو بالطلاق في ملكهء لأنها تجب يوم الطلاق» ولا تجب لزيد وإن كان العقد 
فى :ملف :نير" : 


قلناة. هذا" المير الذى: التدقيه المسوسة الحققه فى قابلة(© افيد 

226/ب) البضع/ + ولكن هذه المقابلة حصلت بالعقدء فإن العقد سبب© المقابلة أبداً في 
العرضين» فلما أوجبه العقد يوم الوطء استحقها"2 من باشر العقد وهي مملوكة 

1" بو الجقد اموس المعةا يا لاني سين" المراد و يي 

على مقابلة العقد.ء فكانت*' المتعة للمالك الثاني وإن كانت29' على مقابلة 

العقد؛ لأن الطلاق كان في ملك امالك الثاني» فلذلك كان المهر للمالك 


(1) في /أ: (استحقه). 
(2) لأن المهر وجب بالعقد وكان العقد في ملكه. 
انظر: روضة الطالبين 2220/7 8 المحتاج 3/ 219. 
(3) في /أ: (وكالمتعة). 
(4) انظر: المرجعين السابقين. 
(5) في /أ: (على مقابلة). 
(6) في /أ: (بسبب). 
(7) في /أ: (استحقته). 
(8) (له) ساقط من / ج. 
(9) في /ج: (إنما) بدون الواو. 
(10) في /أ: (يوجبه). 
(11) انظر: روضة الطالبين 2220/7 ومغني المحتاج 3 41. 
(12) في /أ: (ونصفه). 
(13) في /أ: (فلما كانت)» وفي / ج: (فلما كان) ولعل الصواب ما أثبت. 
(14) في /أ: (وإن كان). 
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0 وإن كان 0 مقابلة الاستهلاك الموجود في ملك المالك الثاني والمقابلة 


مسألة (496): إذا أعتق الرجل 217 جاريته في مرض موته» ثم تزوجهاء ثم مات 
ولو أعتقها وجعل عتقها صداقهاء فنكحهاء ثم مات عنهاء فلها الميراث27) 
والفرق بين المسألتين: أنه إذا أعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء فقد اعتاض عن 
الرقبة» فخرجت عن باب الوصاياء فلا يؤدى إلى جمع 7 الوصية والميراث في 
الشخص الواحد. 
فأما إذا أعتقها ولم يجعل عتقها صداقهاء فهذا العتق في المرض وصية منه» فلو 
ورثناها لجمعنا ؛ بين الإرث والوصية؛ ولذلك قلنا : إذا أعتق الرجل في مرض موته 
يمه (5) الوارث لم يرثه بالدور»ء وكان في إثبات ميرائه إسقاط راق 50 


مسألة (497): لو أصدقها7 خمراًء فطلقها قبل المسيس استحقت نصف مهر 
قبل السيس ف ولاس طقل 17 يسعق عليه ليع وغلط 


)1( في / ج: (رجل). 

(2) انظر: روضة الطالبين 7/ 234-233», والمطلب العالي. خ . ج 19 ورقة: 1-67 سا. 
والوسائل في فروق المسائل خ. ورقة: 103. 

(3) هاتان المسألتان مفرعتان على أنه يجوز للمعتق في مرض الموت نكاحها. وهو الصحيح . 
انظر: المراجع السابقة . 

(4) في /أ: (إلى جميع). 

)5( ا (حمه). 

(6) انظر: روضة الطالبين 7/ 204. 

(7) في /ج: (إذا أصدقها). 

(8) انظر: روضة الطالبين 7/ 290-289», والمطلب العالي. خ. ج 19 ورقة: 148 _ أ. 

)9( انظر: روضة الطالبين 7/ 4303 والمطلب العالي. خ. ج 19 ورقة: 171 ب - 172 


5-58 
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و 007" 00 1 م (2) 


والفرق بين الحالتين: أنه إذا أصدقها خمراً ضمن البضع بالعقد لا محالة؛ لأن 
البضع بنفس”"! العقد يصير كالمستهلك» وإن لم يتحقق فيه الاستهلاك؛ فإذا طلقها 
قبل المسيس ألزمناه نصف مهر المثل واعتبرنا”) ضمان البضعء ولو جعلنا 
اللعيرا"" عحكما” لتمشناح"" .يتهماة: دأماا عاديا “فليين كلانه بور للف آنا 
تضمن” للزوج بالطلاق نصف ما ضمنته بالقبض والخمر مقبوض غير مضمون» 
ولا قيمة لم98 مقن .يرجم إل تفلن قيمته!" ...وما سحداك .من الحموضة زياد 
حصلت وحدثت» وكل زيادة حدثت في عين المهر.ء فليس للزوج حق في تلك 
الزيادة'""" »ولا فرق فى هذه.يين الزيادة المتضلة» :وبين الزيادة انان(" ب آلا 
قف أن الفين انر الممهور لو كان مهزولاًء فسمن أو ولدت الجارية ولداً إ 
يكن للزوج حق في تلك الزيادة التي حصلت وتجددت في عين المهر/*" . 


(1) في /أ بعد لفظة : بعض» خلط الناسخ فجاء بكلام من مسألة: إذا قال لها أنت طالق 
لدخول الدار. مسألة رقم (513)» وجاء بتمام المسألة بعد (11) سطراً ونصف من تلك 
المسألة بعد قوله «فألقى الخليل». 

)2( وهو قول ابن الحدادء والخضري. وذهب النووي إلى تصحيح هذا القول. 
انظر : المرجعين السابقين . 

(3) في /أ: (ينفسخ). 

)4 فى /: (واعتبر) . 

(5) في /ج: (الخمر). 

(6) في /أ: (ألصقناها). 

(7) في /1: (تتضمن). 

(5( في / ج: (لها) . 

)9 - / ج: (قيمتها) . ش 

(10) في /أ: (فليس للزوج في ذلك الزيادة حق). ض 

(11) الزيادة المتصلة للمرأة بلا خلاف» أما المنفصلة ففيها وجهان: أصحهما: أنها للمرأة. 
انظر: روضة الطالبين 7/ 2256 ومغني المحتاج 3/ 236. 

(12) «المملوك) ساقط من /ج. 

(13) انظر المرجعين السابقين. 
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مسألة (498): المحرم إذا طلق امرآأته قبل المسيس والصداق ظبية وعين الصداق 
يطللف ولا يسن د ان 0 


ولو أفلس مبتاع الظبية والبائع محرم لم يكن له أن يرجع إلى عين الظبية0©. 





والفرق: أن البائع إذا اختار عين!" ماله عند المفلس ل يرتد إلى ملكه إلا بقوله : 
فسخت البيع » فصار اختيار الفسخ. كاختيار الشراءء وهو محرم لا يتملك بالشراء 
فلا يتملك بفسخ الشراء”. فأما إذا طلق فإن نصف المهر يرتد إليه بنفس © 
الطلاق. ولا يتوفم على اختيار حدث منه . 


فإن قال قائل: فما معنى قول الشافعى ‏ رحمه الله فى كتاب الصداق _: «وهذا 


(1) ينبني حكم هذه المسألة على: أن النصف هل يعود إليه بنفس الطلاق» أم باختياره؟ 
وجهان. 
إن قلنا: بنفس الطلاق» ففي عود النصف إليه في الإحرام وجهان: 
أحدهما: لا يعودء وينتقل إلى القيمة؛ لأن المحرم لا يملك الصيد باحتياره» والطلاق 
باختياره . 
الثاني: - وهو الأصح -: أنه يعودء لأن الطلاق لا ينشأ لاجتلاب الملك» فأشبه الأرث . 
وإن قلنا: باختياره . فليس له الاختيار ما دام محرماء فإن فعل كان كشرائه. 
انظر: روضة الطالبين 7/ 313» ومغني المحتاج 3 240. والمطلب العالي . خ. ج 19. 
ورقة: 183 ب -184 -أ. 

(2) والمذهب: أنه لا يملك . 
انظر: المجموع 307/7: وروضة الطالبين 151/3 والمطلب العاللي. خ. ج 19. ورقة : 


0 
(3) انظر: المجموع 312/7», والمهذب 1/ 323. 
(4) في 1غ 


)5( (فلا يتملك بفسخ الشراء) ساقط من / ج. 
(6) في /ج: (بنصف). 


202 الجمع والفرق (ج3) - كتاب الصداق 


كله ما لم يقض له القاضي به" أفليس يدل هذا الكلام على أن الصداق لا يرجع 
بالطلاق إليه حتى يوجد سبب سوى الطلاق/2)؟ . 

قلنا: ما أراد الشافعي ذا اللفظ إلا ظهور الحكم بين الخصمين بالقضاءء فأما 
في الباطن فإن الملك را- جم ال الزوع تفن الكالاق وذللك حك الله داعال درفي 


قرله تعلل : «وإن ترق من قل قبل أن تسُوشنَ وَمَدَ وَرَضُِمٌ طن َرِيصَةٌ فَنِصَفٌ ما 


وُضِي7 والله أعلم . 


55 


(1) قال الشافعى ‏ رحمه الله فى باب : «صداق ما يزيد ببدنه وينقص» -: «وكل ما أصدقها 
تملكته: بالعقلنة وضمنته بالدفع فلها زيادته وعليها نقصانه.ء فإن أصدقها أمة أو عبداً 
صغيرين فكبرا أو أعميين فأبصراء ثم طلقها قبل الدخول فعليها نصف قيمتهما يوم 
قبضهما إلا أن تشاء دفعهما زائدين فلا يكون له إلا ذلك إلا أن تكون الزيادة غيرتهما بأن 
يكونا كبرا كبراً بعيداً فالصغير يصلح لا لا يصلح له الكبير فيكون له نصف قيمتهما وإن 
كانا ناقصين فله نصف قيمتهما إلا أن يشاء أن يأخذهما ناقصين فليس لها منعه إلا أن 
يكونا يصلحان لا لا يصلح له الصغير في نحو ذلك وهذا كله ما لم يقض له القاضي 
بنصفه فتكون هي حينئدٍ ضامنة لما أصابه في يديها». أ. ه. 
مختصر المزني / 2179 وانظر: الأم 62/5. 

(1)2 + (الية ع رود بي سوق الطلذق )ساف بودن / ا 

(3) وتمام الآية : #إِلَّ أن يَمْمُورت أو يَمْمُوَا أَلَرِى بدو عُقَدَةَ أليِكح وأن تَمَهُوَا أَؤْمْبٌ لِلتَّفَوَىّ 


ولا تَسَوًا الْقَضْلَ يبتكم إن أله يما 0 بر 49 البقرة. 
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كتاب القسم والنشور(1) 


مسألة (499): الموهوب له المال إذا امتنع لم يحبر على قبول الهبة2©» والموهوبة 
لها' الليلة مجبورة غلى. قبول9 هبة القسم». وليس. لها أن تمتنع عن 
فول" . 
والفرق : أن الواهبة إذا وهبت ليلتها فالزوج عماد هذه الهبة في جانب القبول؛ 
لآن شق عليهة له. 
ألا / ترى أنه في الابتداء لو أراد أن لا يقسم لواحدة؟ منهن كان له ذلك 7 (1/227) 
فإذا بدا فقسم فوهبت" واحدة ليلتها لم يعتبر رضا الموهوبة لها والحق حق الزوج. 
ولو رضيت الواهبة والموهوبة لها ولم يرض الزوج لم يكن للهبة معنى 27 فأما سائر 


(1[) (كتاب القسم والنشوز) ساقط من /أ. 
(2) فى /أ: (على القول). 
ْ وانظر : مغني المحتاج 2 7 258/3» وكفاية الأخيار 201/1. 
(3) في /أ: (لهذه). 
(4) (قبول) ساقط من / ج. 
(5) على الصحيح. 
وقيل يشترط رضاء الموهوبة لها؛ لأنه يلحقها بذلك منّة. 
انظر: روضة الطالبين 7/ 2.359 ومغني المحتاج 223 والمطلب العالي. خ. ج 19. 
ورقة: 250 - أ ا. 
(6) في /ج: (لواحد). 
(7) على أحد الوجهين. 
والصحيح : أنه يقرع بينهن» فيبداً بمن خرجت قرعتها. 
انظر: روضة الطالبين 2352/7 ومغني المحتاج 3/ 255. 
(8) في /ج: (فوهب). 
)9( فلا يلزم الزوج القبول. 
انظر: روضة الطالبين 7/ 359» ومغني المحتاج 3/ 258. 
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الهبات فلا تشبه هذه الهبة» وإنما هي تمليك مال ابتداء» فيستحيل إجبار الموهوب 
له على قبول الهبة» والزوج في القسم إذا ساكن الموهوبة لها فإنما يستوفي منها 
حقاً وجب له عليهاء ومن المحال استيفاء حق نكاح عمرة من زينب لكنهن إذا 
تشاححن نالت كل واحدة منهن حقها''"» وإذا لم يكن مشاححة» أو كانت هبة 
سقط حق ول ينتقل حق. فهذه” حقيقة هبة القسه”"؛ ولذلك لا يتصور [منها 
الاعتياض» فإن الموهوبة لها تستوفي من زوجها حق نفسهاء فلا يتصور] أن 
يتوجه عليها عوض بما تستوفي من الحق الواجب لها. 


مسنألة 205091 ]3 8ن" قم لحي لاقيف المطار السو واي" تمدق ره 
من القسم ليلتان» وحق الأمة ليلة واحدة7". وإن كانت النوبة للحرة 
والزوج عندهاء فعتقت اللمملوكة دار إليها بليلتين إذا قسم للحرة 
لعن :. وإن كانت الترية الام فحقضه لزنا فى .وقت. عنقي إن 
عنك بوت نيك ينلد" ١‏ بين الريكها وان ضانة براددة ير لاني 


(1) في /ج: (حقاً). 
)2( فى /عد: (فهذا). 
)3( في /: (هذه القسمة). 
)4( هاا بين اعلا رين ساقط من /أ. 
)5( في / ج: (إذا كانت) . 
)6( ويتصور اجتماع الأمة مع الحرة في صور. منها: أن يسبق نكاح الأمة - بشروطه ‏ على 
نكاح الحرة. 
ومنها: أن يكون تحته حرة لا تصلح للاستمتاع . 
ومنها أن: يكون الزوج رقيقاًء أو مبعضاً. 
انظر: مغني المحتاج 3/ 0255 وقليوبي وعميرة 3/ 303. 
)7( انظر: روضة الطالبين 2352/7 وقليوبي وعميرة 3/ 2303 ونهاية المحتاج 6/ 385. 
8( انظر: روضة الطالبين 352/7» ومغني المحتاح 3/ 256» ونهاية المحتاج 6/ 385. 
(10) في /1: (كمل) بدون ألف قبلها . 


و ل 0 00 
ليلتين7''» وإن انقضت نوبتها بتمامهاء ثم عتقت لم يكن لها في هذه 
النوبة حق الزيادة'”. 

والفرق بين المسألتين: أنها إذا عتقت وقد بقيت بقية من النوبة» فقد استفادت 
فضيلة الحرية قبل استكمال حقها من القسم بتمامه» فاستحقت”" تمام حق الحرية؛ 
فأما إذا استوفت نوبتهاء ثم عتقت فإن العتق قد حصل بعد استيفاء حقها في 
ارق 

ومثال هذا قال الشافعى ‏ رحمه الله فى العبد إذا عتق بعدما طلق زوجته 
5200 م .1 اله ١‏ ارة 
طلقتين: فهي حرام عليه حتى تنكح زوجا غيره أ ولو عتق بعد طلقةء فقدلةا 
ملك عليها تمام الثلاث © . 

وكذلك قال الشافعي ‏ رحمه الله : (إذا أسلم العبد وأسلمت حرة» فعتق» 
1 02 5 . 1 1 ا 8 ااه ُ 
فأسلمت حرائر كان له منهن اربع. ولو الي واناليك "ونان ثم عتق لم 
كن له ان عسات بيه الشركة إلا لعن 1 أ لا 1 1 


(1) قال النووي: «وحكى الحناطي وغيره وجهاً: أنها لا تستحق إلا ليلة» نظراً إلى الابتداء) 

ان .دن وُوضة الطالية 7/ 353, 
وانظر: مغني المحتاج 3/ 2256 ونهاية المحتاج 6/ 385. 

(2) انظر: المراجع السابقة. 

(3) في /أ: (فاشبهت). 

(4) انظر: الأم 5/ 257» ومختصر المزني / 168. 

(5) (فقد) ساقط من /أ. 

(6) انظر: الأم 57/7. والمطلب العالي. خ. ج 18. ورقة: 257 بء ج. 2. ورقة: 
1 1 

)07( في / ج: «وأسلمت). 

140 الي ارا راسلا 

(9) (من) ساقط من /أ. 

(10) في /ج: (من أن رأى الأربع). 

(11) انظر: مختصر المزني /172» الأم 5/ 52. 
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مسألة (501): المرأة إذا سافرت في حاجة لهاء فلا قسم لهاء ولا نفقة» وإن 
ساف ركذن لدو 1 
لزنه 2000 1 ل 1 كد إن + - -(2) 
فاما إذا سافرت فى حاجة له بإذنه» فنفقتها وقسمها وحقوقها غير ساقطة” ". 
(227/ب) والفرق بين المسألتين: أن الاذن وإن حصل فى المسألة الأولى/ » فإنها 
مشتخلة (3) في سفرها ا سي 0 وشغلهاء والزوج في هذه الأيام عنوع 55 
بالمسافرة ‏ عن الاستمتاع إن أراد الاستمتاع . 


فأما إذا كان سفرها في حاجته» فنفسها مسلمة إليه مصروفة المنافم إلى جهة 
شغله مدة الإجارة بغير ذلك الشغل كانت الأجرة مستقرة عليه؛ لأن الأجير قد 
سلم إليه نفسه. فشغله بما شاء . 


فإن قال قائل: فم" تأثير إذن الزوج؟ . 


فلذا لانن دنه أن سس ريهة لذ سركون و7 عصان وهو عب 3 رذ 
استند”" إلى الإذن من جهة الزوج» وليس من فوائد إذنه بقاء حقها في القسم 
رامل 


مسألة (502): إذا عجز الرجل عن نفقة بعض نسائه وقدر على نفقة بعضه. 0190 فلا 


(1) انظر: روضة الطالبين 7/ 347» 60/9» ومغني المحتاج 3/ 257. 437. 
(2) انظر المرجعين السابقين. ظ 

(3) في 1“( فإعنا مستعدلة ). 

(4) في /أ: (فحاجتها). 

(5) في /أ: (للتابع). 

(6) في /أ: (فيما). 

(7) في /أ: (سفره). 

(8) (محض) ساقط من /ج. 

(9) في /أ: (إذا اسند). 

(10) في /ج: (إذا عجز الرجل عن نفقة جميع نسائه وقدر على النفقة لبعضهن) . 
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قرعة» ولكن للمرأة!'" التي لا يعطيها نفقتها الخيار في فسخ النكا-© . 


فأما إذا أراد سفراً وعجز عن استصحاب جميعهن جرت القرعة 0 وحق 


القسو» بخلاف حق النفقة والكسوة والمسكن” . 
والفرق بينهما: أن أصل القسم مفوض إلى اختيار الزوج . 


كب د ا (0)6 000000 
لمارف تاليش لو ادقع ابيع تر ون ماسم لواحدة منهن فلا حرج 
ل ولكرة إدا بذ ١‏ فقسم لواحدة ثبت للباقيات طلب التسوية» وكذلك لو 


قسم بينهن فأراد أن د 60" ' ليلة أو ليالي» ثم يعود إلى الترتيب كان له الاعتزال» 
فلذلك قلنا: إذا بدا له سفر وعجز عن استصحاب جميعهن كان الاختيار إليه في 
العدد بعد الإقراع للتعيين7 . 

فأما النفقة فإنها واجبة عليه كل يوم لكل واحدة منهن» وليس له التأخير ولا 
الاختيار””". وكذلك السكتى والكسوة"". فإذا عجر عن تعميمهن يبا وقدر على 


(1) في /ج: (المرأة». 

(2) على أحد القولين. وهو المذهب؛ لقوله تعالى: # الطَلَقُ مَرَّنَانِ فَإِمْسَاك) مغرو أو سَسَرِيع 
لِحْسَنِ# البقرة: آية (229) فإذا عجز عن الأول تعين الثاني . 
او الثاني: ليس لها الخيار وهو قول المزني؛ لعموم قوله تعالى: #وَإِن كان ذو عَسَرَم 
ل و ا الي مار إن كسم تسَلمو و0 البقرة . 
انظر: مغني المحتاج 3/ 2442 ونهاية المحتاج 7» وروضة الطالبين 72/9. 

(3) انظر: الأم 5 ؛ وروضة الطالبين 362/7» والمطلب العالي. خ. ج 19. ورقة: 252 - 

(4) في /أ: (في حق القسم) . 

(5): :فى /1::(والسكن). 

(6) في /أ: (ولم يقم). 

)7( انظر: روضة الطالبين 7/ 2345 ومغني المحتاج 2251/3 ونباية المحتاج 6/ 380. 

(8) في /ج: (أن يعين). 

19 ل (كان له الاختيار في العود بعد الاقراع المعتبرة) . 

(10) انظر: روضة الطالبين 5/9 7 ومغني المحتاج 3/ 426. 

(11) وقت وجوب الكسوة أول كل صيف وشتاءء وإن لم يوافق النكاح أول الفصل وجب 
إعطاؤها في أول كل ستة أشهر . 
انظر: روضة الطالبين 9/ 55» 57» ومغني المحتاح 3/ 434. 


208 الجمع والفرق ج23 2 كتاب القسم والنشوز 
نفقة''' بعضهن كان له أن يختار منهن من شاء بالقدر" المقدورا" علي ثم 
للباقيات خيار الفسخ بالإعسار؟» كما ثبت هذا الحق0© لكل واحدة منهن على 


الانفراد عند الانفراد9 . 


مع 


وعد 


0 


<7 


)1( في /: (عن نفقة) . 

)2( في / ج: (بالقدرة) . 

)3( فى (المقدر) . 

. (بالاعتبار)‎ 00 4١ 

(5) (هذا الحق) ساقط من /أ. 
(6) «عند الانفراد) ساقط من /أ. 
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كتاب الخلح 


مسألة (503) : : قال الشافعي - رحمه الله في أصل الخلع -: (خرج رسول الله - عَدَلِبَةِ - 
إلى صلاة الصبح» فوجد حبيبة0') بنت سهل عند بابه» فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: من هذه؟. فقالت: أنا حبيبة بنت سهل لا أنا ولا 
ثابت/2) - لزوجها ‏ فلما جاء ثابت قال له رسول الله صل الله عليه وسلم - 
هذه حبيبة تذكر ما شاء الله أن/ تذكر فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما (1/228) 
أعطاني عندي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذ منهاء فأخل 
نيا وجلست في أهلها)7" . 


)1( هي حبيبة بنت سهل بن بن الخازك الانضارية» أسلمت وبابغعت زرسول الله 0 
باسحو العلا يمع بوي ع 
شماس.» فخالعهاء ثم تزوجها أب بن كعب. 
انظن؟ أسنك. الغاية 6492375 .وكردون الأسجاء واللفات: 3371/2 

)2( فو نابت يو قيس انو تنما مع رين وشير ين عاللك: بن امرق8 المشن »© ا 
خطيب الأنصارء وخطيب النبي - صل الله عليه وسلم -» شهد أحدا وما بعدها من 
ا ل - صلى الله عليه وسلم - وشهدب له بالحنة ا ده 
أي بكر شهيداً سنة اثنتي عشرة . 
انظر: أسد الغابة 229/1» وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 139» ومعرفة الأصحاب 3/ 
29 ظ 

(3) انظر: مختصر المزني / 187. 
والحديث أخرجه مالك» وأبو داود والنسائيى من حديث عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد 
وا 
وأخرجه ابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وأخرجه البخاري عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - يَكلةٍ - فقالت: يا 
رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام» فقال رسول الله يَْهِ : أتردين عليه حديقته؟ . ْ | 
قالت: نعم. - 
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ثم قال الشافعي ‏ رحمه : «ولم يقل لا يأخذ منها إلا في قِبْل10) ناه كما امن 
الفللق >2 





ومراده مبذا: الفرق بين حديثين. أحدهما: هذاء والثاني: حديث عبدالله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما 27 : «أنه) طلق امرأته في الحيض» فجاء عمر رضي الله 
عنه - فسأل رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال/29: مره فليراجعهاء ثم 
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء طلقها بعدء وإن شاء 
أمسكهاء فتلك العدة التي أم انلا غالبب أن اتظلق: لها باسناو !"+ فقن هيد 
الحديث أمر بتأخير الطلاق الثاني إلى الطهرء وم يأمر في الحديث الأول 
بتأخير الخلع إلى الطهر. وهذا هو المذهب, ولا يعرف فيه خلاف» وهو: أن الخلع 


- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «إقبل الحديقة وطلقها تطليقة». 
وفي رواية: وأمره يطلقها. 
وفي رواية أخرى: وأمره ففارقها. ' 
وقد اختلفت الروايات في حديث ابن عباس في اسم المرأة» ففي رواية أنها أخت عبدالله 
ابن أبي سلول» وفي رواية: أنها جميلة بنت عبدالله بن أبي بن سلول. 
انظر: موطأ فلكي كتاب «الطلاق» باب «ما جاء في الخلع) حديث (31)» وسئن أبي 
داود كتاب «الطلاق» باب «الخلع» حديث (2227)» وسنن النسائي كتاب «الطلاق» باب 
«الخلع» حديث (3239): وسئن ابن ماجة كتاب «الطلاق» باب «المختلعة تأخذ ما 
أعطاها» حديث (2057)» وصحيح البخاري كتاب «الطلاق» باب «الخلع وكيف الطلاق 
فيه» حديث (19) و (20) و (2)21 وفتح الباري 9/ 398. 

(01) في /أ: (إلا في وقت). 

(2) انظر: مختصر المزني /187. 

)3( راجع التعريف به في ج1 ص 125. 

(4) <أنه) ساقط من /أ. 

(5) (فقال) ساقط من /أ. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق» حديث (1) و(2)» ومسلم في كتاب «الطلاق» باب 
«تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. . .» حديث (1471). 

(7) <أمر) ساقط من /أ. 

(8) في /]: (تأخير). 
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مباح في ادف ! ع [والطلاى من غير خلع غير مباح فو فى الحيض ]030 


والفرق بينهما: أن الرجل إذا أراد ابتداء الطلاق من غير مفاداة فالمرأة غير 
راضية بطول العدة؛ وما وطنت نفسها على ذلك» فإذا طلقها في الحيض لم يحتسب 
في حساب عدتها بقية الحيضء بل تحتسب أول عدتها من أول الطهر القابل» وفي 
اللق77؟ تظويل . الغوة علبها 6 ,فلك للق مياه 1ق نض و ج90 ميمه وقد 
وطنت نفسها على التزام الضرر” ورضيت به. 

الع ا كيف رضيت ببذل المال لأجل الاختلاع7". وزيادة أيام في العدة 
أهون من بذل المال على الخلع ؛ فلذلك حكمنا بأن الخلع في الحيض». وفي 
الوم #لأترييو اوج 


وإذا تقرر هذا الفرق قلنافي الطهر المشتمل على الإصابة بالفرق» كما قلنا في الخيض 
بالفرق» فإذا أصاب الرجل امرأة في طهر ء ثم طلقها فيه من غير خلع كان الطلاق طلاق 
بدعة7!')؛ لاحتمال اشتمال الرحم على الولد لنوف2" الندامة العظمى 22 ولو 


(1) في /ج: (أن الخلع في الحيض مباح) . 

)2( انظر: روضة الطالين 4/8» 7. ومغنى المحتاح 2308/3 وكفاية الأخيار 2.51/2 
والوسائل في فروق المسائل. خ. ورقة: 931 أ. 

(3) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(4) «أراد) ساقط من /أ. 

(5) (ذلك) ساقط من /أ. 

(6) في /ج: (فأما). 

(7) في /ج: (الضرورة). 

(1)9 فى /1: آلا تراها). 

(9) في /أ: (ببدل المال للاختلاع) . 

(10) في /ج: (في الظهر) بدون الواو قبلها 

(11) انظر : روضة الطالبين 7/8» ومغني المحتاج 3/ 308. 

(12) في /أ: (ولخوف). 

(13) لو طلقها وظهر فيها حمل» فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل . 
انظر: مغني المحتاج 3/ 308. 


(228/رب) 
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خالع في مثل هذا الطهر لم كل نعو "ل ملك وان 7 أخيين اقن وطن 


أنفسهما على أنواع الضرر بسبب الشقاق الظاهر بينهما . 


ولثل هذه النكتة فصلنا بين طلاق الحايل والحامل» فلم نجعل طلاق الحامل 
ووو الأحو و يزان ونان انس ند تناو "اضر 17" الو لد روا لاق فصل عل 
بصيرة» فإذا كانت حائلاً أصايها في الطهرء ثم طلقها لم نأمن أن تكون حبل» وأن 
بلنيق 187 القدامة:«الطلاق: 


مسألة (504): إذا خالع الركل: اغز انس عل نديقان :وديا زيل" آنا بين قناءت 


(10 
(2) 
(3) 
4 
(5) 
(6) 
(7 
8) 
9) 
)10( 
)11( 


بترا اسار روي عنيا عل انتدكو تل 1 المسفة إذاتروف '""" اليا 
فالخلع فاسدء والفرقة واقعة» وله عليها مهر المثل» ولو شرط فقال: 
خالعتك بدينار على أن لي الرجعة» فاختلعت على ذلك» فله الرجعة» ولا 
بلوهها الا 


انظر: روضة الطالبين 07/8 وكفاية الأخيار 2/ 52-51. 

فق /إند: (لا ذكرنا) . 

(من) ساقط من / ج. 

في /1: (خلاف). 

انظر: روضة الطالبين 27/8 ومغنى المحتاج 3 309. 

في /أ: (بداية). 

غ1 شافط رفن ار 

في / ج: (يلحق). 

فى / 1 (وشارظ) 

8 /أ: (إذا أراد) . 

00 المسألتان منصوص عليهماء واختلف الأصحاب فيهما على طريقين : 

الطريق الأول: نقل جواب كل واحدة منهما إلى الأخرى وتخريجهما جميعاً على قولين. 
ومن ذفنية إل ذللف ابن-سلمة + وابق الوكيل : 

الطريق الثاني: تقرير النصين وإيجاد الفرق بينهما. وهذا عليه عامة الأصحاب. 
انظر: مختصر المزني / 187» والمطلب العالي. خ. ج 19 ورقة 114 أ ب» وروضة 
الطاليين 7/ 0398 وكفاية الأخيار 51/2» ومغني المحتاجح 271/3. 
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والفرق بين المسألتين: أن 17) في المسألة/”) الأولى راض في أصل الخلع بقطع 
الرجعة غير أنه اشترطها في الثاني إن رغبت في استرجاع الدينارء فانقطعت 
الرجعة في الحال» وبطل الشرط فى الثاني» وفسدت التسمية» ووجب مهر اللمثل. 





فأما في المسألة الثانية فإنه في أصل الخلع يشترط7" استبقاء الرجعة مع اللفظ . 
وما رضي بقطعها وانقطاعها قط واشترط”' عليها المال مع الرجعة 
واجتماعهما محال» فلا بد من تغليب أحدهما على الثاني» وأقواهما: أولاه©) 
بالبقاء والاستبقاء» والرجعة هى الأقوى. والدليل على أنها أقوى من المال: أن 
الرجعة تثبت بمجرد الوق 17 وأن المال لا يثبت إلا بالشرطء وأن الرجعة 
مستفادة بالنكاح» والمال إنما يستفاد بالطلاق0". 


مسألة (505): إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق على ألف. فقالت: قبلت 
الطلاق ولم أقبل الألف فالطلاق غير واقه". 


ولو كاتنت اآرأة فووا غابينا تقال :زي] !4119 أرق داق هل القن تالس 


(1) في /ج: (أن). 

(2) المسألة) ساقط من /أ. 

0 .فى ]كا (شرظ): 

(4) (قط) ساقط من /ج. 

(5) في /ج: (فاشتراطه). 

)6( في /أ: (وأولاهما). 

(7) أي أن الرجعة مترتبة على حصول الطلاق. 

(8) وذكر صاحب الوسائل في فروق المسائل هاتين المسألتين وفرق بينهما بفرق قريب مما ذكر 
المؤلف» ويكاد يكون أوضح فقال: «والفرق بينهما: أنها إذا شرطت أن لها الرجوع فقد 
شرطت ما ينافي الخلع وليس ذلك إليهاء ومسألتنا ليست كذلك؛ لأنه شرط شيئين 
متضادين . استحقاق الدينار» وثبوت الرجعة؛ فلهذا أسقطها أحد الشرطين فأثبتنا الشرط 
الآخر) أ. ه. الوسائل في فروق المسائل. خ. ورقة: 93 أ ب. 

)9( انظر: مغني المحتاج 2269/3 ونهاية المحتاح 6/ 406» وروضة الطالبين 7/ 380. 

(10) (لها) ساقط من /أ. 
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قبلت الطلاق والألف ل يلزمها”'" الألف ووقع الطلاق2). نص عليه الشافعي 


والفرق بين المسألتين: أنها إذا قالت: قبلت الطلاق ولم أقبل الألف لم يؤخذ من 
جانبها الوصف الذي يعلق الطلاق به» وهو: قبول المال» ومعقول أن الخلع 
عن جائب الزوج ينتمي إلى ام اعدر قينا التعلة 6 وألثاني : اناو ا 
وهو من جانب المرأة معاوضة محضة7'. فإذا كان من ضرورة الخلع تعليق الطلاق 
[بالوصف من جانب الزوج - وقد علق طلاقها بقبولها المال ‏ فإذا لم تقبل لم يوجد 
الوصف وإذا لم يوجد الوصف لم يقع الطلاق]). 

فأما إذا كانت محنجوراً عليهاء فقبلث7؟ المال والطلاق فقد وجد الوصف من 
جهتها وهو: قبول المال» فأما صحة القبول ولزوم المال فهو وصف آخرء والطلاق 
غير معلق” به فلا يتوقف"') وقوعه عليه. 


0 في /أ: (لا يلزمها). 
(2) رجعياً. 
انظر: مختصر المزني / 187. والأم 5/ 199» وروضة الطالبين 7/ 386. 
(3) في /ج: (من حقها). 
(4) “في /11:(ني إل الاضلين). 
(5) في /أ: (للمعاوضة». 
وهذا ينبني على الخلاف في الخلع. هل هو طلاق ينقص به العدد. أو فسخ لا ينقص به 
العدد؟. 
وفيه قولان. الجديد: أنه طلاق . 
فإن قلنا: إن الخلع فسخ. فهو معاوضة محضة من الجانبين» لا مدخل للتعليق فيه. 
وإن قلنا: إنه طلاق» فهو معاوضة؛ لأخذه عوضا في مقابلة ما يخرجه عن ملكهء فيها 
شوب تعليق؛ لتوقف وقوع الطلاق فيه على قبول لثالة 
انظر: روضة الطالبين 375/7 2»380-379 ومغني المحتاج 3/ 269-268. 
(7) ما بين الحاصرتين مكرر في /أ. 
(8) في /ج: (فأما إذا كانت محجورة فقالت قبلت) . 
(9) في /أ: (متعلق). 
(10) في /أ: (ولا يتوقف). 
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مسألة (506): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «إذا بقى للرجل/" على امرأته 


لاو لقا فقالت: 0-7 تلان بلقيو اتطلقها واحدوة افيف 3 ثلث (1/229) 


الألف». فإن طلقها طلقتين استحق عليها جميع الألف)9© . 

والفرق بين الحالتين: أنه إذا طلقها واحدة من الاثنتين7 فقد أعطاها من العدد 
اللقصود ثلثه؛ ولم يحرمهال الحرمة الكبرى» فاستحق77 عليها من المال المضمون 
ثلثه؟ لأنه مقدار مقابل المقدار*؟. فأما إذا طلقها اثنتين» فقد أوقع عليها جميع ما 
ملك. وذلك غاية مقصودهاء والزوج لا يملك غير هذه الغاية؛ فلذلك استحق 
عليها جميع الألف بإيقاع الطلقتين وثلث!" الألف بايقاع الواحدة» [ولو لم يبق له 
عليها من الطلاق إلا و ال لا فقالت: طلقنى ناذنا بألف» فأرسل الواحدة 
الباقية استحجق عليها جميع الألف!'" . ْ 


(1) في (أ: (الرجل). 

)2( في / ج: (طلقتان) . 

(3) فى /أ: (استحقت). 

(4) انظر: الأم 204/5. وروضة الطالبين 7/ 418. 

5( في تين 

(0) في /أ: (ولم يخرجها). 

7( في 7( واستحن): 

(8) في /أ: (بمقدار). 

(9) “فى 1< (وثلني)ء 

(10) ها بين الحاصرتين ساقط من /أء ج. ولا يستقيم الكلام إلا به» وقد أثبته من نص 
الشافعي في الأم. 

(11) نص الشافعي ‏ رحمه الله على هذاء قال النووي: «وللأصحاب أوجه: أصحها عند 
القفال والشيخ أبي علي وكبار الأصحاب وأكثرهم : وجوب جميع الألف». كما نص عليه 
سواء علمت أنه لم يبق إلا طلقة. أم ظنت بقاء الثلاث . 
والناق: الآافتشض إل كلت الالنحى الخالين 4 وتو اقول لز دنوائن مقيران. 
والثالث: إن علمت استحق الألف». وإلا فثلثه» قاله ابن سريج وأبو إسحاق. 
والرايع : يستحق مهر المثل» قاله صاحب التلخيص . 
والخامس: لا يستحق شيئاً؛ لأنه لم يطلق. كما سألت. حكاهما الحناطي» أ. ه 
روضة الطالبين 7/ 418» وانظر: الأم 5 ومختصر المزني / 189» والتلخيص. خ 
ورقة: 74 -أ. 
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وعلى20 هذا فرع بعض مشايخنا فقال: لو سألت عشر تطليقات بألف» فطلقها 
طلقة اهدق غلها خثر ,الآلف» ولو .ظلقيا طللقين 100 ايسدق لمن ».ولو 
فاليا غاذنا اعدو الذلك21© ركبنالي0, 


مسألة (507): إذا بدأ الزوج فقال: أنت .طالق ثلاثا بألف». فقالت: قلت واحدة 
بثلث الألف, فلا طلاق277» وإن قالت: قبلت واحدة [بجميع الألف وقع 
الغلاث» ووجب جميع الأزين50, 
الفرق بينهما: أنبا إذا قالت : قبلت واحدة]20 يثلث الألف» فقد امتنعت عن 
قبول جميع المال2*0» ووقوع الطلاق معلق بقبول جميعه» فلا بد من وجود 
الوصف. لإمكان إيقاع الطلاق؛ فإن الخلع من جانبه ‏ على ما وصفنا 7 تعليق 
ومعاوضة» فأما إذا قالت: قبلت واحدة بجميع الألف؛. فقد صار الوصف9) 
موجوداً؛ لأن الوصف قبولها جميع المال(''2. فأما إيقاع الطلاق» فليس إليهاء 


(1) في /أ: (على) بدون الواو قبلها. 
(0) في / ج: (اثنتين). 
(3) وهو الأصح عند القفال. والشيخ أبي علي» والجاري على قياس النص . 
انظر: روضة الطالبين 2418/7 ومغني المحتاج 3 . 
(4) (بكمالها) ساقط من /ج. 
(5) انظر: روضة الطالبين 2380/7 ومغني المحتاج 3/ 269. وحلية العلماء 6/ 568. 
(6) على أصح الأوجه. وبه قال القفال. 
الوجه الثاني : أنه لا يقع شيء؛ لاختلاف الإيجاب والقبول. 
الوجه الثالث: يقع طلقة؛ لأن الزوج مستقل بالطلاق» والزوجة إنما يعتبر قبولها بسبب 
المال» فإذا قبلت المال اعتبر في الطلاق جانب الزوج. 
انظر: روضة الطالبين 4380/7 ومغني المحتاج 3/ 269. 
(7) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(8) في /ج: (جميع الألف). 
(9) (على ما وصفنا) ساقط من /أ. 
ومراد المؤلف بذلك ما ذكر في ص : 213. 
(10) في /أ: (صار الألف). 
(11) في /أ: (لجميع المال). 
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وكذلك ليس إليها الاختيار في العدد» فمتى ما قبلت واحدة بجميْع الألف وقعت 
الغلاث معا» و يتقدم بعضها على بعض » ولو تقدمت واحدة بالوقوع لاس تحال 
وقوع الثانية» فالثالثة؛؟ لأن المختلعة لا يلحقها'" الطلاق» ويستحيل الترتيب 
في الوقوع واللفظ لفظ الجمع . 





سالة (508): إذا قال لها: إن أعطيتيني ألف درهم فأنت طالق ‏ ودراهم البلد 
فتحية وهي : التي أكثرها فضة ويخالطها من الغش مقدار درهم وزيادة - 
فجاءت بدراهم كلها نقرة خالصة” ردية كانت النقرة» أو جيدة فأعطتها 
وا وقع الطلاق» ولزمه رد تلك ©) الدراهم عليهاء ولزمها ألف درهم 
فتحية» وهي نقد البلد'”'» فصرفنا وقوع الطلاق إلى ما أعطت» وصرفنا 
الاستحقاق إلى غير ما أعطت . 


وإنما فعلنا ذلك؛ لأنهما أصلان مفترقان7) متباينان» أحدهما: التعليق: 
والثاني: المعاوضة» فمن حق التعليق أن لا يقع””"/ الطلاق إلا بحقيقة الوصفء (229/ب) 
وحقيقة الوصف هاهنا في حقيقة الامب!9'), وحقيقة الاسم : الدراهم التي تكون 
نقرة خالصة لا يشوبها شيء» فأما المغشوشة فلا تنطلق عليها'' حقيقة اسه 





(1) في /أ: (لم يلحقها). 

)2( انظر: الأم 5/ 198. ومختصر المزني / 188-187. 
(3) (فأنت طالق) ساقط من /1. 

(4) في /ج: (خالطة). 

(5) في /ج: (فأعطاها إياها). 

(6) في /ج: (ذلك). 

7 انظر: روضة الطالبين 410/7. والمطلب العالي خ. ج 19. ورقة: 328 ب - 21-330 
(98) في /أ: (متفرقان). 1 
(9) في /أ: (ألا يقع). وجاءت متكررة. 

(10) (وحقيقة الاسم) ساقط من /أ. 

(11) (عليها) ساقط من / ج. 
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الدراهم؟ فلذلك لا يقع الطلاق بإعطائها إياها وإن كانت هى نقد البلد7'» [ووقع 
الطلاق باعطاء غيرهاء وإن لم تكن نقد البلد]7. 





[وأما الأصل الثاني: وهو المعاوضة» فإنها تنصرف إلى نقد البلد]7" المعتاد في 
المعاوضات» وهي الدراهم الفتحية؟ فلذلك استحق عليها ألفأ فتحية» ولزمه أن 


نإ قبل السن إذا قال لها إن أعطيتيي عبداً فأنت طالق» فأعطته عبد وقع 
الطلاق» ولزمه رد العبدء ولما لزمه رد العبد رجعنا إلى مهر المثل لا إلى المسمى. 
ولا إلى قيمة المسمى 07 فهلا قلتم في هذه المسألة بإيجاب مهر المثل لما لزمه رد ما 
وقع الطلاق بإعطائه؟ . 


قلنا: الفرق 0000 أنه إذ1“ قال إن اعطعيى عبد فأنت طالق: فالمسمى 
هر نوسن للق الالابتصون امسحتاى«العيق فى (العاو ف كه ف ليتوا سيب 
الجهالة - الرجوع إلى مهر المثل» فأما المسألة الأحرف التي نحن فيهاء فالمسمى فيها 
معلوم وهو : ألف درهمء وإطلاق النقد ليس بجهالة إذا كان في البلد نقد واحد. 


(1) على أصح الوجهين. 
الوجه الثاني: أنه يقع الطلاق. وقطع به المتولي والبغوي . 
انظر: روضة الطالبين 410/7» والمطلب العالي خ. ج 19. ورقة: 330 ب . 

(2) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(3) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(4) في /أ: (ولا إلى القيمة) . 

(5١‏ هذا إذا لم يصفهء أما إذا وصفه بما يعتبر في السلم فآتت به بالصفة فإنها تطلق ويملكه 
الزوج . 
انظر: الأم 206/5» وروضة الطالبين 412/7» والمطلب العالي. خ. ج 19. ورقة: 
ع 0 

(6) في /أ: (قلنا: والفرق بينه) . 

)0( فق ارد (فلزمنا) . 
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حتى إذا كان في البلد نقود مختلفة كانت المسألتان سواء('؟ في الرجوع إلى مهر 


مسألة (509): إذا اختلف الزوجان”"/ في بدل الخلع» فقال الزوج : خالعتك على 


ألف درهم قدا”) ضمنتيهال" لي» وقالت المرأة: رسيس اسه 
[لك: محالفاء والفرقة واقعة 29 . 


ولو قال الزوج: خالعتك على ألف ضمنتيها ]2 لي فقالت: ضمنها لك 
فلان نظرء فإن قالت هذا القول على معنى أن المخالعة جرت بينك وبين فلان فلا 
تحالف بينهماء والقول قول المرأة مع يمينها أني ما اختلعت منك2!20: وإن تصادقا 
على أن لفظ الخلع جرى بينهما ولكن ادعت المرأة أني قلت لك : اختلعت على ألف 
درهم ضمنها فلان» وكان فلان ا وأمرني بهذه العبارة» فقال الزوج: بل 
اختلعت بعبارة مطلقة والتزمت المال تحالفا فى ظاهر نص الشافعى ‏ رحمه الله - 
حيث قال: «فإن قالت: علي ألف فرق سينا للك شري أوقالف: علي ألف 
فلسء» فأنكر: تحالفاء وكان له عليها مهر المثل)(2 . ظ 





(1) في /أ: (واحد). 

(2) عل أحد القولين. 
انظر: روضة الطالبين 432/7» والمطلب العالي.خ. ج 19. ورقة: 328 بء 329 - 
أ ومغني المحتاج 3/ 278. 

(3) (الزوجان) ساقط من / ج. 

)4( في /أ: (وقد). 

(5]. في انح (مسسعيااتو الصواموها اليك 

(6) (بل) ساقط من /أ. 

(7) انظر: : مغني المحتاج 3/ ٠278‏ وروضة الطاليت 1/7. 

(8) في /أ: (ضمتتها). 

(9) ما بين الحاصرتين مكرر في / ج. 

(10) انظر: المطلب العالي. خ. ج. 2 ورقة: 29 بء والمهذب 77/2» والتنبيه / 173. 

(11) في /أ: (وكيل). 

(12) انظر: الأم 5 ومختصر المزني / 188» وروضة الطالبين 7/ 435. 
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(2)01/230 والفرق بين هاتين الصورتين: أنها إذا جحدت أصل العبارة فقالت/ : ما 
خالعتني وإنما خالعت فلاناً» فهي غير معترفة بأن عقد الخلع جرى بينهماء 
ولكن إذا ادعى الزوج على المرأة أمبا عاقدته عقداً!'" والمرأة جاحدة فالقول 
قولها؛ لأن كل من ادعى عليه عقد من العقود وهو جاحد فالقول قوله إنه لم 
وقد ؟ دلق :العقرةةا ع زفأما الصيوزة" النانة #:فهما معترقان:بأن العقد فن جر 
بينهماء ولكنهما مختلفان فى لفظ من ألفاظ العقدء ووصف من أوصافه. 

فالزوج يقول: كان اللفظ مطلقاً فتوجه امال عليك بإطلاق اللفظ» والمرأة 
تقول: ما أطلقت اللفظ9)» ولكن أضفت إلى غيري على جهة النيابة» لا على 
جهة المباشرة» فصارا0© كالمختلفين في بعض7! أوصاف البيع» إِمّا في إثبات 
الخبار ونفيه: وإما فى مقدار29 الكمن: وإما فى مقدار الأجل: فحكمها 
ال اا ْ 





مسألة (510): السفيه المحجور عليه إذا خالع زوجته على ألف ومهر مثلها ألفان 
ودف القالعة عر 001 


ولو كانت المرأة سفيهة محجوراً عليه » فاختلعت20) بألفين ومهر مثلها ألف 


(1) في /أ: (عقد). 
(2) في (أ: (لم ينعقد). 
(3) انظر: المهذب 294/1» ومغني المحتاج 277/3. 
(4) (اللفظ) ساقط من /أ. 
(5) في /ج: (فصار) بدون ألف التثنية . 
(0) في /أ: (فيى وصف بعض). 
(7) في / ج: (وأما في المقدار) . 
(8) في /أ: (التحالف). 
(9) في /أء ج: (الصورة») والصواب ما أثبت. 
وانظر: مغني المحتاج 2/ 95-94. وروضة الطالبين 3/ 575. 
(10) انظر: روضة الطالبين 7/ 383» ومغني المحتاج 3/ 263. 
(11) (محجوراً عليها) ساقط من /أ. 
(12) في / أ: (فاختلف). 
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أوجبنا مهر المثل» ولم نزد3© عليه© . 





وإنما فصلنا بينهما؛ لأن السفيه لو أراد الطلاق مع الحجر ‏ على غير عوض - 
كان له ذلك وكان طلاقه7" واقعاً؛ لأنه بمعزل عن الحجر وعن ولاية الحى © 
فإذا أخذ عوضاً ‏ وإن كان قليلاً ‏ كان أولى بالجوازء وهذا معنى قول الشافعي - 
رحمه الله ,-: «وإذا(ة) أجزت2) طلاق السفيه بلا شيء كان ذا اجتل عله تاد 
أولى)727 . 


فأما السفيهة فإنها باذلة مالا بالاختلاع» وبذل المال بالعقود وغير العقود مم 
دخل تحت سلطان الحجرء فإذا زادت على مهر المثل كانت227 كما لو اشترت سلعة 
بأكثر من قيمة مثلهاء فلا يصح شراؤها بجميع الثمن وإنما يصح شراؤها بثمن 
المثل*) مع الإذن200 . 


200 الو 11 يوت . 

(2) ومحل هذا الوجه: إذا أذن الولي لها في الخلع» كما أشار إليه المؤلف في الفرق بين 
امسا لد 
وقطع النووي بعدم صحة الخلع سواء أذن الولي أم لاء ويقع الطلاق رجعياً إذا قبلت. 
انظر : روضة الطالبين 7/ 2386 ومغني المحتاج 3/ 264» ونهاية المحتاج 6/ 397» والمطلب 
العالي خ. ج 19 ورقة: 295 . أ. 

(3) في /ج: (وكان له طلاقه). 

(4) انظر: مغني المحتاج 172/2» وروضة الطالبين 7/ 383. 

(5) في /أ: (وان). 

16 الى ا اسار 

(7) انظر: مختصر المزني / 2190 والأم 5/ 200. 

(8) في /ج: (كان). 

(9) في /أ: (لا المثل). | 

(10) هذا بناء على صحة تصرف المحجور عليه إذا أذن له الولي» وهو أحد الوجهين. الوجه 
الثاني : أنه لا يصح التصرفء. وهو الأصح عند الأكثرين» فعلى هذا لا يصح الشراء. 
انظر: روضة الطالبين 184/4» ومغني المحتاج 2/ 172. 
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لقا قنك + زم (ذ تليق بمقدار مسر اذل فى صالة ايض مه الأذن] "ققد 
بالكدنالا وما تقيض نالا فالقباس يقتي اكور" أ جتلعيي “ا وإن 
لم يزد على مهر مثلها . ظ 

قلنا: إنها بالخلع تملك بعضها ويزول ملك الزوج عنها فجرى ذلك مجرى 
تملك(" المال في مقابلة المال. - 

الأترم ان الرجل إذا نكح في مرض موته بمهر المثل جعلناه. كمبتاع سلعة 
بقيمة المثل» ونزلنا البضع الذي تملكه بمنزلة مال تمولهء ولم نجعله" في بذل المهر 
بمنزلة المتبرع الموصيء أو الواهب7 هبة الثواب* ”"2, فكذلك الزوجة ملكت 

(230/ب) البضع بالخلع / فجعلناهاء كمالكة المال» والله أعلم. 





-2- 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(2) (يقتضي) ساقط من / ج. 

(3) في /ج: (أن لا يجوزوا). 

(4) في /أ: (جعلها). 

(5) «تملك) ساقط من /أ. 

(6) في /أ: (ولم نجعل). 

)7( في / ج : (والواهب). 

(8) في /أء ند (القنات ):والضواننة فا اتيك 6 لاما هن ثات ثرت * إذا "رجحم : 
انظر: معجم مقاييس اللغة 1/ 393» والصحاح 94/1. 

)9( حيث أن الهبة والوصية في المرض من الثلثء أما نكاح المريض بمهر المثل فهو من رأس 
المال. 
انظر: روضة الطالبين 6/ 123. 132» والمهذب 1/ 453» وشرح مختصر المزني خ. ج 6 


ع8 


ورقة: 0 - أ١.‏ 
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كناب الطادق 


مسألة (511): قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «إذا قال لامرأته أنت طالق ثلان() 


(0 
(2) 
3 
(4) 
(5 
(6) 


7 
0) 


9 
010) 
011) 
012( 


للسنة في كل قرء واحدة©) وكانت طاهراً حبلى وقعت في الحال طلقة 
واحدة» ولم تقع الثنتان2)- إن كانت تحيض على الحبل أو لا تحيض - حتى 
تلد ثم تطهر» وإن لم يحدث لها رجعة حتى تلد بانت بانقضاء العدة» وم 
يقع عليها””) غير الأولى) 29, هذا كلامه في الحبلى» ولو قال هذه المقالة 
لغير الحبلى وقع عليها ثلاث تطليقات7) في ثلاثة أقراء9), فلم يعتبر 9© 
الشافعي ‏ رحمه الله أقراء الحامل في حكم إيقاع الطلقات» واعتبرها 9 
في حكم الصلاة والصوم' ومباشرة الزوج ‏ على أحد القولين 212 _ 


(ثلاثاً) ساقط من / ج. 

في /أ: (واحد). 

1 (طاهره) . 

فى عد (الثلاث) . 

(علها) متافط ان عع 

انظر: مختصر المزني / 191» والأم 5 وماية المطلب.خ. ج .7 ورقة: 18 ب» 
9 -أ. 

في / ج: (طلقات). 

انظر: مختصر المزني /191» وروضة الطالبين 8. ونباية المطلب خ. ج 7 ورقة: 
18لا 

ف (ولم يعتبر) . 

0 (واعتيرناها) . 

في / ج: (والصيام) . 

أي على القول بأن الدم الذي تراه الحامل حيض . 

وهو القول الجديد. والصحيح عند الأصحاب بالاتفاق. 

القول الثاني: إنه ليس بحيض» وهو القول القديم . 

انظر: الأم 220/5. ومختصر المزني / 218, والمجموع 384/2. والشرح الكبير  /2‏ 
577-6. 
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ع لالض روسن ع او ادك 1 2( 
يوك مباشرة الحائض وأسقط الصلاة عنها في أيام الدم . 


والفرق بين حكه”” إيقاع الطلاق وبين حكم العبادة والمباشرة: أن العبادات 
مؤقته بزمان نخصوص » وكذلك تركها وسقوطها من المعانن الم قتة بزمان 
موه » :تإذااحافية ققد .وكن حلتها رقت إسقاظ :الضيلاة!"" :ركرك الضيام 


- 


كوي المقاربة إلى أن تطهرء فإذا) طهرت" دخل عليها ‏ بالطهر”؟ ‏ وقت 
وجوب الصلاة وصحة الصيام وهي ما دامت في الحيض” كان حالها منافيا 
01 الطهارة» والطهارة شرط في فيد العادة, 


فأما توزيع الطلقات12) على" الأقراء ‏ عند إطلاق اللفظ ‏ فإنما يستقيم ذلك 
فى الأقراء المطلقة» والأقراء المطلقة9!) هى2”7: أقراء الحايل لا أقراء الحامل» 


ينها 
7 ا 
٠.‏ م 


والدليل على هذا أن الله عز وجل قال: #وَلْمطَلَقتَ ريض بأنفْسِهِنَ تله 


)1( ا (يحرم) . 
(2) قال في الأم: «ولو كانت تحيض على الحمل تركت الصلاة واجتنبها زوجها ولم تنقض 
عدتها بالحيض؛ لأنها ليست من أهله إنما أجلها أن تضع حملها» أ. ه. الأم 5/ 220, 
وانر ةق خمضر ان 218 ظ 
(3) (حكم) ساقط من /أ. 
(4) (الصلاة) ساط من /ج. 
(5) في /أ: (وتحرم). 
)6( في /1: (فإن) . 
)7( في / ج: (طهر). 
(3) (بالطهر) ساقط من /ج. 
(9) فى /ج: (وهى ما دامت فى الحبس). 
(10) في /: (كانت حالتها ما ل حالة) . 
(11) (صحة) ساقط من /أ. 
(12) في /أ: (الطلاق). 
(13) (على) ساقط من / ج. 
(14) (والأقراء المطلقة) ساقط من /أ. 
(15) 000 (وهي) . 
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و4 فلم تنصرف هذه'”) القروء المطلقة77' إلى قروء الحامل [وهي قروء العدة. 
وكذلك قروء العدة للطلاق؛ ولإيقاعه لا تنصرف" إلى قروء الحامل ]7 إلا أن 
ينوي» فإذا نوى بذلك7 غير ما يقتضيه اللفظ المطلق غيرنا”2 الحكم حينئظٍ بسب 
النية الموجودة . 


مسألة (512): إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثاً بعضهن للسنة وبعضهن 


(01 


(2) 
(3) 
(4) 
(5 
(6) 
7 
(5 
(9) 
00) 
001) 
)12( 


)13( 
014) 


للبدعة. فقد قال الشافعي!*! ‏ رحمه الله: «وقع عليها اثنتان في أي 
الجالتيخ: كانتعاء »يع خالة المنيةة: أو عئلة2190 البيسة: .والأشرق. إذا 
صارت في الحال!1١)‏ الأخرى2'200. فجعل البعض 2 في هذه المسألة لفظأ 
في إيقاع الثنتين» وقد قال1) الشافعي ‏ رحمه الله -: «لو قال لأربع نسوة : 
أوقعت/ بينكن تطليقة كانت كل واحدة منهن طالقاً واحدة» وكذلك (1/231) 
وتمام الآية: #إولا يحل للحن أن يَكسْمْنَ ما ما حَلقَ أنّهُ فه أَيحَامِهنَ إن كَُّ يُؤْمِنَ بأد وَألْوَم لآ 
يوبن لحن رهن فى دَلِكَ إن أرادئأ إضكحًا وَطنَّ مغل الى عَلَينَّ توف وَلِرْجَالٍ عَلْهنَ 1 
أنه عَرِيدُ كيم 479 البقرة. ظ 

في /أ. ج: (هذا) ولعل الضواب ما أثبت. 

في / ج: (المطلق) . 

في /1أ: (ينصرف) ولعل الصواب ما أثبت . 

انين الاصيرتيو سناقط هج ارحت: 

في / ج: (ذلك). 

فق يد (فغيرنا) . 

فى /1: (فقال الشافعي) . 

فى ند (عليه) . 

في /أ: (وحالة) بدون ألف قبل الواو. 

في /- (في الحالة) . 

ونصه في المققهس: الاولو قال لامزاف انك ظالق ثلذنا يعضون للننة ويعضية للبدعة 
وقعت اثنتان فى أي الحالين كانت» والأخرى إذا صارت فى الحال الأخرى» أ. ه 
ختصر المزني / 2191 وانظر: الأم 5.». وروضة الطالبين 8/ 12. 

فى /1: (البضع) . 


في /: (وقال) . 
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طلقتين وثلاثا وأربعاً"'©. يعني: لو قال أوقعت بينكن ثلاث أو قال: 
أوقعت بينكن أربعاً - وليست له نية في الكيفية ‏ لم تطلق كل واحدة منهن 
إلا طلقة واحدة© فكأنه فى الظاه:0© أخذ فى المسألة الأولى بأكثر ما يحتمله 
اللفظ ؛ لأن البعض 4) 57 للواحدة(5) وما دون الواحدة» ولم يأخذ في 
المسألة الثانية بالأكثرء لأن قوله: أوقعت بينكن ثلاثا يحتمل إيقاع ثلاث 
على!؟) كل واحدة منهن 7 بأن يوقع من !"© كل طلقة بعضاً على كل واحدة؛ 
ولهذا الإشكال اختار المزني في المسألة الأولى إيقاع واحدة في الحال الأولى 
أخذاً بالأقل ومصيراً إليه . 


والفرق بين المسألتين: أن الشافعي ‏ رحمه الله في المسألة الأولى استعمل 
لفظا9'' يقتضي ظاهره تسوية وتنصيفاً وهو: لفظ البعضء فإن الرجل إذا قال 
بعض هذا المال لفلان وبعضه لفلان كان الظاه (!! من هذه العبارة أن فلاناً وفلاناً 


(1 
(2 
03) 


(4) 
(5) 
(6) 
(00 
0) 
9) 
)010( 
)11( 
)012( 


)13( 
)14( 


سوك فى كال 120 بوونا هر لا لانو له لفط 1101901 ولو أن برعا اقرع 


انظر: مختصر المزني / 194» والأم 2187/5 وبحر المذهب.خ. ج 14 ورقة: 36 ب. 
(واحدة) ساقط من /أ. 

في /1: بعد هذه اللفظة جاء الناسخ بكلام من مسألة : فساد المهر لا يقدح في العقد في 
مسألة رقم (494)» وقد أكمل هذه المسألة في نفس اللوحة بعد أربعة أسطر ونصف من 
فجالة امير 

فى /أ: (البضع) . 

في /1: (لواحدة). 

(عل) منافظ يد اعد 

(منهن) ساقط من / ج. 

ف 1 (عن) . شْ 

انظر : مختصر المزني/ 191 - 192. وروضة الطالبين 13/8. 

في /أ: (بعضاً) . 

في /أ: (الظهر) . 

لآن التبعيض يقتضي التشطير . 

انظر: مغني المحتاج 3 . وروضة الطالبين 8/ 13. 

فى /1: (وما منزلته إلا منزلة لفظة المشتركة) . 

والشركة إذا أطلقت تقتضي المساواة . 

انظر: المنثور في القواعد 2/ 253. 
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عبداً بألف وقال له رجل عالم بمقدار الثمن: أشركني في بيع هذا العبد» فقال : 


مللظ التسيقية لكو اتلففل ررتكلة !1" /زذاهر ينا التسريرقته» فحرينا عل فل اطريها ار تقار 


د [اوكذتك ذا نالك" أرف الف تلزنا سكين : البيكة فيه للع اا 00 


التالؤقة طلقة وتسق و اتسين "رع لللقة اانا وقعنا وى نكا لط دن 
وأخرنا الثالثة إلى الحالة الأو 0 ظ 1 

فأما في المسألة الثانية» فليس في عبارتها لفظ ظاهر يدل على إيقاع جزء من كل 
طلقة على كل واحدةء فإنه قال: أوقعت بينكن ثلاث تطليقات» أو أربءلةا 
تطليقات» والظاهر من قوله: أوقعت بينكن : أنه سوى بين النساء في مقدار ما 
يوفع على كل واحدة منهن» فقسمنا عليهن ثلاث تطليقات فخص كل واحدة منهن 
ثلاثة أرباع طلقة من الثلاث» وطلقة كاملة من الأربع» إلا أن يقول: نويت قسمة 
كل طلقة على جميعهن فنأخذ حينئلٍ بنيته”" ونوقع بلفظ الثلاث ثلاث تطليقات على 
كل واحدة منهن. 

فإن قال قائل: أرأيت لو قال قائل : هذا المال بين فلان"2 وفلان ‏ والمال دنانير 
معدودة» أو ثياب» أو ما أشبههما'''' ‏ أليس مقتضى هذا اللفظ الشيوع في 





)01( انظر: المرجع السابق. 

(2) في /أ: (بلفظ). 

(3) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(4) (الحالة) ساقط من /ج. 

(5) «(والنصف) ساقط من /أ. 

(6) لأن الطلاق لا يتبعض» وقد حكى فيه ابن المنذر الإجماع . 
انظر: روضة الطالبين 8/ 85» ومغني المحتاج 3/ 298. 

)0( في / ج: (الثانية) . 

)8( 1 (أوقعت بينكن أنه سوى بين النساء ثلاث تطليقات وأربع) . 

)9( فى ا (بنيه) . 

(10) في /ج: (من فلان). 

(11) في / ج: (أو ما أشبهها). 
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الاستحقاق بظاهره حتى يكون لكل واورانا منهما في كل دينار نصفه ما 1 


قلنا: هذا اللفظ بظاهره لا يقتضي نباية الشيوع» بل يجوز أن يقال: هذه الدار 
بين زيد وعمروء على معنى أن أحد التصفين بعينه لزيد والنصف الثاني لعمرو. 
كما(" يجوز أن يطلق على الشيوع . 


مسألة (513): إذا قال لها: أنت طالق؛ لدخول الدار وقع الطلاق في الحال 
دخلتها أو لم تدخلها). 

ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار توقف الوقوع على الدخول2©9. 

والفرق بينهما: أنه إذا قال: أنت طالق؛ لدخول7 الدار فقد علل الطلاق 
المنجزء وإذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار فقد علق الطلاق» والتعليق خلاف 
التعليل» وليس من شرط التعليل أن يكون صادقاً فيه» فإنه لو قال: طلقتك ثلاثا ؛ 
لأنك قد كلمت فلاناً طلقت ثلاثاًء وإن ثبت أنها لم تكلم فلانً©»: وإذا علق 
بالوصف اقتضى التعليق وجود الوصف, وقد قال الشافععى ‏ رحمه الله -: «لو 2 
قأل: أنت طالق.. لفلان» أو لرضًا فلان طلقت مكانه: 09 ولم يشتغل باغتبار 


(01) في /أ: (لكل واحدة). 

(2) في /أ: (وعلى). 

() في /ج: (وكما). 

(4) <الدار) ساقط من /أ. 

(5) في /أ: (أو لم تدخل). 
وانظر: القواعد للحصني القسم الاين 02 وكفاية النبيه» خ. ج 9 ورقة: 219 - 
ساء وروضة الطالبين 10/8. 

(6) انظر: المنثور فى القواعد 1/ 376-375, والأشباه والنظائر لابن السبكى 1/ 425» ومغنى 
المحتاج / 316-315. ظ ١‏ 1 

(7) في /أ: (لدخولك). 

(8) (قد) ساقط من /أ. 

(9) انظر: بحر المذهب خ. ج 14. ورقة: 14 أ. 

(10) انظر: مختصر المزنٍ / 192. 
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وجود رضى فلان؛ ولذلك قلنا: إذا قال: أنت طالق أن دخلت الدار بفتح الألف 
طلقت في الحال''؟ دخلت أو لم تدخلء وإذا كسر الألف لم يقع الطلاق إلا 
بالدست ول 


وحكي أن أبا يوسهف قال ار بن أحمد لكك ضبعت أيامك في الأدس» (1/232) 


ان اقل سل بون فى الا سي اي الطلاق فألقى الخليل7”؟ عليه 
فقال: ما تقول: في رجل قال لامرأته: أنت طالق أن دخلت الدار بالفتح» أو 
قال: إن دخلت الدار بالكسرء فقال: لا فرق7' بينهماء فقال: أيها القاضي : 
قيعت أرافلة 7 


مسألة (514): إذا قال.الرجل إن قتل زيدا؟ عمراً فى المسجد فأنت طالق» فرمى 
الطلاق00 , 


(1) وقيل: يفرق بين من يعرف النحو. ومن لا يعرفه. 

ظ فإن كان يعرف النحو طلقت في الحال». وإن كان لا يعرف تعلق الطلاق على الدخول. 
انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 2778/2 وكفاية النبيه.خ. ج 9 ورقة: 219 ب. 

(2) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 2776/2 وكفاية النبيه خ. ج 9 ورقة: 219 ب». 
وروضة الطالبين 136/8. 

(3) في /أ: (الخليل). 

)4( راجع ترجمتهما فى ج1 ص 441. 

(5) في /|أ بعد هذه اللفظة جاء الناسخ بكلام تابع لمسألة: لو أصدقها خمراً. رقم (497)» ثم 
بعد ثلاثة أسطر من مسألة الخمر أكمل هذه المسألة . 

(0) في /أ: (لا فرقان). 

(7) وذكر الروياني أن هذه المناظرة جرت بين أبي يوسف والأصمعي» وقد ذكرها الزجاجي 
وياقوت الحموي بين أبي يوسف والكسائي . 
انظر: بحر المذهب خ. ج 14. ورقة: 14 بء» ومجالس العلماء / 121» ومعجم الأدباء 
3 16. 

)0 فى / ج: (زيدا) . 

(9) انظر: روضة الطالبين 2190/8 ومطالع الدقائق 2/ 248. وبحر المذهب. خ. ج 14. 
ورقة: 20 -1.. 


230 الجمع والفرق (ج3) - كتاب الطلاق 


ولو قال: إن قذف زيد عمرا فى المسجد فأنت طالق» فقذفه والقاذف فى 
المسجد والمقذوف خارج المسجد ‏ 3 بوقوع الطلادق(2 . 1 
والفرق بينهما: مراعاة وقوع7 الإطلاق في عرف العبارتين» وذلك: أنك إذا 
أطلقت» فقلت: قتل فلان قلاناً في المسجد»ء فظاهر ما يفهم” من هذا اللفظ أن 
(232/ب) المقتول كان في المسجد. فقتل فيه. ولم يعظم حرمة المسجد / في قتلهء وليسن المراد 
من إطلاق هذه العبارة أنه قتل في الشارع بفعل وجدا" في المسجد من القاتل. 
فاعتبرنا في القتل كون المقتول في المسجدء بخلاف القذف, فإنك7 إذا أطلقت77) 
عبارة القذف. فقلت: قذف فلان فلاناً في المسجدء فما يعقل من ظاهر هذا اللفظ 
أن القاذف ترك تعظيم المسجد بذكر لفظ الفذف فيه؛ فلذلك اعتبرنا في المقذف 
خلاف ما اعتبرنا في القت 180 . ظ 
مسألة (515):. قال الشافعي - رضي الله عنه -: «لو قال لها إن لم تكوني جاملا 
فأفق لا لت عو قله بعنها سف بحي 171 ابيا ولألة تعن الا عن الالال 
0 الحخيض» فجعل الحيض في هذه المسألة دليلا عل عدم الخمل. 
وقطع القول بهء وقد صرح" في غير هذا الموضع بأن الحامل تحيض» 
وهو أشهر قوليه!”''؛ ولم يجعل الحيض دلالة على براءة الرحم» وإذا عرفت 
)1( فى. جا (يحكم). 
(2) انظر: المراجع السابقة. 
(3). (وقوع) ساقط من /ج. 
)4( في /ج: (ما يفتهم). 
(5) في /أ: (واحد). 
(6) «بخلاف القذف فإنك) ساقط من /أ. 
(7) في /أ: (وإذا أطلق). ظ 
(8) وقد ذكر النووي والأسنوي هاتين المسألتين» وفرقا يينهما بنخو ما ذكر المؤلف. 
انظر: روضة الطالبين 2190/8 ومطالع الدقائق 2/ 248. 
(9) في /أ: (حتى تم). 
(10) انظر: مختصر المزني / 192» وناية المطلب. خ. كذ 17 بويوقة 24ت 1 
(11) في /أ: (بمعنى). 


(12) في /ج: (والصريح). 
(13) تقدم ذلك في ص: 223 ت: 12. 
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قاعدة المذهب في حيض الحامل عرفت طريقة7 المذهب في المسألتين. 
إعلم أن الشافعي رحمة الله عليه 0 يدعي أن الحامل نخيض غالياً وإنماأ 
يدعي ذلك في الوجود نادراً'» فأما إذا صرنا إلى غالب عادات النساءء 


سيان عو ااا ين ٠‏ بل إذا ا مر على 
ألا ترئ أنا جعلنا أكثر الخيض: خمسة عشر يوما9:.وأقل النفاس * دفلة 9 
ووجود هذا من النوادرء وحكمه ثابت؛ فلذلك إذا وجدنا فى آحاد النساء امرأة 
نحيض على الحبل : وتطهرء حيضاً مستقيماً وطهراً مستقيماً علقنا على دمها حكم 
الحيض . ظ 
فأما قول الرجل لامرأته: إن كنت حاملاً فأنت طالق» أو إن" لم تكوني 
حاملاء فالمنع من الوطء وإباحة الوطء في مثل هذه المنزلة لا يعلق بالنوادرء وإنما 
يعلق بالظاهرء والظاهر/؟ من الحيض أنه دليل على براءة الرحم؛ ولذلك قلنا: إذ 
اشترى جارية» أوا اسن اك فحاضت وطهرت ا وطوها(21, 


(1) في /ج: (طريق). 
)2( في / ج: (نادر) . 
وانظر: الأم 2213/5 والأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 424. 
(3) (أن) ساقط من /أ. 
(4) في /ج: (اشتملت). 
(5) (يوما) ساقط من /ج. 
وانظر: الأم 267/1 ومختصر المزني / 11. 
(6) انظر: المجموع 522/2. ومغني المحتاج 1/ 119. 
(7) «ان) ساقط من /أء ج: ولا يستقيم الكلام إلا بإثباتها . 
(8) في /ج: (وللظاهر). 
)9( (أو سبي جارية) ساقط من /أ. 
(10) (له) ساقط من /أ. 
(11) في 0 ج: (وطئها) والصواب ما أثبت. 
وانظر: مختصر المزني / 2226 ومغني المحتاج 3 وروضة الطالبين 8/ 425. 
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يحتمل أن تكون حبل». ولكن الحيض والحمل من النوادر. وفقد الحمل مع الحيض 


من الظذاهر فايهنا لد الوط عل :الغلا هو 


ثم اعلم: أن قول الشافعي ‏ رحمه الله -: وقف عنها حتى تمر عليها دلالة 


البراءة وقف استحباب قو لا وقف حظر ونحريم؛ أن الأصل "اغا 
منكوحته”". وأن الوطء”" حلال له» وقد شك في وقوع طلاقه» فلا يصير شكه 


في وقوع الطلاق سبباً لتحريم. الوولء !9 . 


(1/233) مسألة (516): إذا وكل وكيلاً بالطلاق كان7 للوكيل أن يطلق متى شاء/,» وإذا 


ار وملكها 57 ففارقت ذلك المجلس . ٠‏ ثم أوقعت الطلاقء 


أ: .. (10) 


(01) 
(2) 
03) 
4 
(5 
(6) 


07 
08) 
9 
00) 


فى /أ: (ما يحاله) . 

0 

فى /1: (وندر). 

في /أء ج: (منكوحة) والصواب ما أثبت. 

في / ج: (وفي الوطىء). 

على أحد القولين. 

القول الثاني: أنه يحرم الوطء . 

انظر: نباية المطلب.خ. ج 7 ورقة: 24 ب. 

في / ج: (وكان). 

انظر : التنبيه / 2174 وكفاية النبيه.خ. ج 9. ورقة : 152 بء وروضة الطالبين 46/8. 
في /أ: (وإذا خيره) . 

ينبني حكم هذه المسألة على أصل وهو: بعل اررض قليف للطلاق: أم توكيل به؟ . 
وفيه قولان: . 

القول الآول: وهو الجديد والأظهر .: أنه تمليك . 

القول الثاني: أن التفويض توكيل بالطلاق . 

فعلى القول الأول: لا يجوز تأخيره عن المجلس . وبه قال الأكثرون . 

وقال ابن المنذر: لها أن تطلق متى شاءت» ولا يختص بالمجلس. 7 

وعلى القول الثاني: يجوز تأخيره عند المجلس في أصح الوجهين» فتطلق متى شاءت 
كتوكيل الأجنبي . 

والونه القاق: لا موز 'تاحيرة. 

رو الطاليين 8/ 246 ومغني المحتاج 3/ 2286 والسلسلة. خ. ورقة: 123 - أ 


السباء 
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والفرق بينهما: أنه إذا وكل وكيلاء فقبل الوكالة فهذا عقد تعاقداه بينهماء وتم 
مقتضاهء فللوكيل أن يقوم بحق الوكالة متى شاء إذا لم يكن من الموكل تخصيص 
وقت وتعيين زمان» فأما إذا خيرها ‏ والتخيير 27 أحد طرفى العقد ‏ فإنه تمليك» 
كالتحايك فى البوع وسائر الدقوف» وصقت الماك (13 وكيك أ عد طرفي كان 
شرط طرفه الثاني أن يوجد في المجلس على القرب27 . 

والدليل على أنه تمليك : دليلان اثنان: 





أحدرهما : أن الخطاب من الزوج في عرف الا ' يقتضي جواباً» كما أن 
الإيجاب في البيع يقتضي استيجاباً””؟. ثم عادة؟ جواب الخطاب المقارنة . وأما 
التوكيل 3 يفقتضي تنفين](7) عاجلا لا محالة . 


والدليل الثاني: أن القائلين باشتراط القبول في الوكالة والقائلين بأنه غير 
وليك ا 0 على أن الرجل إذا قال لامرأته: ملكتك نفسك أو طلقي 


(1) في /أ: (فالتخيير). 

(2) في /أ: (الطرف الثاني). 

)3( انظر: المجموع 9/ 169» والشرح الكبير 8/ 104. 

)4( المجاوزة: المفارقة. تقول: جزت الموضع» وجاوزته: إذا تعديته وخلفته. والمراد بها هنا 
الطلاق المفوض به. 
انظر: لسان العرب 327-326/5. والصحاح 870/3» والقاموس المحيط 170/2. 
والمصباح المنير / 115-114. 

(3) فن 1/7 (استيخارا): 
وانظر: المجموع 9/ 162. ومغني المحتاج 2/ 3. 

(6) في /أ: (ثم عاوده). 

(7) <(تنفيذاً) ساقط من/أ. 

(8) وهو الأصح. وهو مذهب العراقيين. 
انظر: حلية العلماء 2116/5 وكفاية النبيه.خ. ج 9. ورقة: 152 - ب,. والشرح الكبير 
1 - 20». وروضة الطالبين 4/ 300. 

(9) انظر: المراجع السابقة . 

(10) في /أ: (يتفقون). 
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نفسك فلا تحتاج7'" إلى أن تقول: قبلت منك» ثم تشتغل بالطلاق» بل لها أن 
نجعا, التطليق عبن -١‏ لكا فدل 9 أنه ٠‏ باب الاجاب والا سات 

يق ع :. عل من باب الإيجار يجار 
لا من باب الوكالة . 


مسألة (517): إذا قال الرجل لامرأته0 ملكتك نفسك» أو قال: طلقي نفسك 
فلم تجبه حتى قال: رجعت عما قلت9, أو قال: عزلتكء» فالمذهب 
الصحيح أنها لا تنعزل» فإذا أوقعت الطلاق على القرب وقع الطلاق”". 
ولو قال رجل لآخر: بعت منك عبدي هذا بألف!* فلم يقل اشتريت حتى 
قال سيف عد تلك مطلا: ما سدق وه العا 
إن قال قائل :الست شدلت: لعفي بوسوان9297 المخيرة: كالاهات 
والاستيجاب7" في العقودء فكيف فصلت بينهما في هذه المنزلة؟ . 


)1( ف 1 (ولا يحتاج) . ش 

(2) جزم بذلك المؤلف وابنه إمام الحرمين. وكذلك الشيرازي في التنبيه» وقال ابن الرفعة : 
واعلم أنه يتجه وجه فيما إذا طلقت في ال حال من غير قبول أنه لا يقع من قولنا إنه توكيل 
وإنه لا بد من القبول باللفظ أ. ه. كفاية النبيه.خ. ج 9. ورقة: 153 بء وانظر: 
التنبيه / 2174 ونهاية المطلب. خ. ج 7 ورقة: 33 ب. 

(3) «على) ساقط من /ج. 

(4) في /أ: (والاستحباب). 

(5) فى /أ: (لأنه). 

(66) .(عما قلث) مافظ بين ١‏ . 

)7( وهذا قول ابن خيران. وقال إمام الحرمين: «وهذا الوجه مردود لا أصل لهء والعجب أن 
شيخي - يقصد المؤلف - كان لا يحكي في التفريع على قول التمليك غيره وكان يعبر عنه 
ويقول: هو قليك مضمْن تعليق مشيراً إلى أن الرجوع غير ممكن بتضمن التمليك التعليق» 
أ. ه. ظ 
نهاية المطلب خ. ج 7. ورقة: 34 أ» والصحيح : أنه لا يقع» وانظر: روضة الطالبين 
8 247-46 ومغني المحتاج 263 والسلسلة خ. ورقة: 123 ب. 

(8) (بألف) ساقط من /أ. 

(9) انظر: المجموع 9/ 169» ومغني المحتاج 2/ 6. 

(10) في /1: (جواب) بدون الواو قبلها. 

(11) في /أ: (والاستحباب). 
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قلنا: جعلنا التخيير والجواب كالإيجاب والاستيجاس207» ولكن كان منتمي 0 
إلى أصل آخر وهو: أصل التعليق» فإنا على هذا المذهب ‏ الصحيح ‏ نجعل لفظ 
التخيبر في التقدير كقول الزوج لها: إن طلقت نفسك في المجلس على القرب 
فأنت طالق» وما كان7" أصله9 التعليق فالرجوع والندامة والعزل فيه محال. 

فأما.قول القائل: بعت منك كذا وكذا9 فإنه مجرد إيجاب إذ لا مدخل للتعليق 
فى مثل هذا العقد. ظ 

فإن قال قائل: كيف جعلت التخيير منتمياً إلى التعليق وليس في صيغة/ العبارة (233/ب) 
تعليق؟ . 

قلنا: الظاهر من هذه العبارة أن الزوج لما لم يرد أن يجعل طلاقها بمباشرته 
فوض الأمر إلى اختيارها لعلها تختار المقام» ولعلها تختار الفراق» . فإن9) اختارت 
الفراق أوقعت الطلاق» وإن كانت غير مختارة للفراق لم توقع الطلاق» فصار اللفظ 
من هذا الوجه فى تقدير التعليق» وإن كانت الصيغة صيغة التخيير فى تحديد الملك 
ويجوز أن يأخذ لفظ التخيير حكم التعليق بالتقدير. 

ألا ترى ما قال بعض مشايخنا - دون بعضهم ‏ فيمن قال: إحداكما7 طالق 
ثلاثاً من غير تعيين بالقلب: إنه إذا بين واحدة منهما حكمنا بوقوع الطلاق عند 
العباني ل3 هنك اللفظ ”47 بو التق لقنل يبر فى الورة والصكة + ولكه بفعلناء 


)1( في 20 (والاستحباب) . 

(2) في /أ: (منتهياً). 

(3) في /أ: (ما كان) بدون الواو قبلها. 

4( في من أضل). 

(5) (وكذا) ساقط من /ج. 

(6) في /أ: (فإذا). 

(7) فى /أ: (أحديكما). 

(8) وممن ذهب إلى ذلك الشيخ أبو علي السنجي. 
وذهب الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب إلى أن الطلاق يقع عند اللفظ . 
انظر: روضة الطالبين 8/ 104-103. ومغني المحتاج 60/3 وكفاية النبيه خ. ج 9. 
ووقة 227 ,تن 
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في التقدير كأنه قال: التي سأبينها' محلا للطلاق فهي طالق . 


مسألة (518): إذا قال الرجل لغير المدخول بها: إذا دخلت الدار فأنت طالق» ثم 
قال لها قبل دخول الدار: إذا دخلت الدار فأنت طالق طلقة2 مع الطلقة 
الأول تتعتلك لدان لات و ع 1 


ولو تقال الها تعد 4 أبنت الى اطتلقة ورعها طلقة اكللقتك 81" بواتيزة عد 
كبر وعم أضيمان”: ظ 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال لها تنجيزاً: أنت طالق طلقة معها طلقة» 
فمقده©ا لفظه بظاهره افتضى وفوع الطللاى» وهي غير مدخول مما 1" 
البينونة إليها بأول اللفظة7"؟. فلم تبق محلاً للطلقة”" الثانية المذكورة بآخر اللفظة. 


فصار كما لو قال لها: أنت طالق أنت طالق 9" فلا يقع إلا الأولى!!"". 


فأما إذا علق الطلاق بدخول الدارء ثم علق الطلقة الثانية بالوضف الأول ضار 
ذلك الوصف الواحد علة لوقوع الطلقتين جميعاً إذ لا فرق بين التعليق الأول 


(1) في /أ: (بينتها). 

(2) (طلقة) ساقط من /أ. 

(3) انظر: روضة الطالبين 280/8 والقواعد للحصني القسم الأخير 46/1» والتمهيد / 
98. 

(4) (طلقة) ساقط من / ج. 

(5) وهو قول المزني. 
انظر : المهذب 2/ 86: وروضة الطالبين 8/ 281-80 وكفاية النبيه.خ. ج 9 ورقة: 169 - 
ب-70-أ. 

)6( في /أ: (ومقدم). 

(7) في /أ: (سبقت)» وفي / ج: (فسبق) ولعل الصواب ما أثبت والله أعلم . 

8( في / ج: (اللفظ) . 

(9) في /ج: (للفظة). 

(10) «(أنت طالق) ساقط من /أ. 

(11) انظر: روضة الطالبين 279/8 والوجيزة 60/2. 
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والتعليق الثاني» فإذا دخلت الدار لم تكن احدى الطلقتين7" أولى بالوقوع من 
الطلقة الأخرى؛ نلذللك توقعنا معا . 


فأما إذا"قال* إذا مولت الدان قأتت طالق. وطالة 8 وزكانع الذان» هن 
أصحابنا من أوقع ها هنا طلقة واحدة كقوله!" لها تنجيزاً: أنت طالق وطالق2), 
ومن أصحابنا من علل بالعلة التي ذكرناها في الفرق فقال: إن الدخول علة في 
وقوع الطلقتين جميعاًء وليست إحداهما مترتبة على الأخرى على وجه التعاقب/"), 
فضان كنا" لو قال [15 ولت لو 9 تادامك لال فين :ولو كال "ذلك للقت 
طلقفين بالنختر ني و لا بش لوقف 0 


ولا فرق عند جميع أصحابنا بين أن يقول : أنت طالق وطالق إن دخلت الدارء 


افيه ف يقول: إن دذخلت الداء]80) فأنت طالق وطالق» / فمنهم من أوقع طلقتين (1/234) 


في المسألتين. ومنهم من أوقع طلقة واحدة فيهما جميعا”» فأما إذا قال لها: أنت 


طالق واحدة قبلها واحدة» أو بعدها واحدة. أو قبل واحدة أو بعد واحدة فلا يقع 


(1) في /ج بعد لفظة «الطلقتين» كرر عبارة: (حميعاً إذ لا فرق بين التعليق الأول) . 
(2) (وطالق) ساقط من / ج. 
(3) في /ج: (كقولها). 
(4) (وطالق) ساقط من /أ. 
(5) وممن قال بذلك القاضي أبو الطيب الطبري. وهو الأصح . 
انظر: مغني المحتاج 3/ 2297 ونهاية المحتاج 6/ 2462 ونهاية المطلب . خ. ج 7 ورقة: 62 
- أ بء والمطلب العالي.خ. ج 20 ورقة: 1-138 ب. 
(6) (إذا دخلت الدار) مكررة في / ج. 
)7( انظر: فتاوى ابن الصلاح 2/ 683» وروضة الطالبين 8/ 143. 
(8) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(9) أي في مسألة تقديم الشرطء وتأخيره. 
انظر: نهاية المطلب.خ. ج 7. ورقة: 62 بء ومغني المحتاجح 3/ 297. 
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الأاوالجدة4: لآن هات العنارقية سيان 1210 الترتسيو» و ذا قال المتسحول هنا 
هذه( المقالة أوقعنا عليها طلقتين» سواء قال: أنت طالق واحدة قبل واحدة» 
أوتعة:واونة 101و أوز قال9؟؛. قيلها واعلة»: :أو بعذفا' واعووة1" الأن!ة عل 
للطلاق90) على وجه الجمعء وعل رجه ركيب 


مسألة (519): إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً. ثم طلقها 


(1 


(2) 
3) 
(4 
)5( 
(6) 
7 
)8( 
9 
)10( 


)11( 
)12( 
)13( 


طلقة!!! فبانت [منه» ثم دخلت الدار» ثم نكحها]!2' فدخلت الدار لم 
يقع عليها طلاق بدخول الدار/*'2. فأما إذا لم تدخل الدار بين العقدين 


على أصح الأوجه. 

الوجه الثاني: أنه لا يقع شيء. 

الوجه الثالثك: يقع طلقتان ويلغو قوله: قبلهاء ويصير كأنه طلق طلقتين. وضعفه 
النووي . 

انطر:.روكنة الطاليت 681/8.ومقى الحباع '6297[3:وهاية المظلب اخ نيد 7.«وركة: 
61 -أ. 

في /أ: (مستعملتين) . 

في / ج: (بذه). 

فى /1: (عليه). 

ا 0 

(قال) ساقط من /أ. 

في / ج: (قبلها واحدة أو بعد واحدة أو بعدها واحدة). 

ل (لأن). 

فى /أ: (الطلاق). 

انظر : روضة الطالبين 81/8. ومغني المحتاج 3/ ١297‏ ونهاية المطلب . خ. ج 7. ورقة : 
0 - ب. 

(طلقة) ساقط من /أ. 

ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

على المذهب». وبه قطع الأصحاب. وقال الأصطخري: فيه قولان» كما لو لم توجد 
الفة حال التسسرية: 

انظر: روضة الطالبين 269/8 ومغني المحتاح 3/ 293 وكفاية الأخيار 64/2. 
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ودخلت الدار في العقد الثاني وقع عليها بقية الطلاق على قول عود 
)0 
اليمين 7 


والفرق بين المسألتين : أغها إذا دخلت الدار بين العقدين , فقل وجد 


الوصفء فانحلت اليمين. ولم يصادف محلا صالحاً للوقوعء لأنها بائنةلث 
فلما دخلت ثانية في العقد الثاني كانت اليمين غير باقية فلم يمكن إيقاع الطلاق 
لا بالدخول الأول» ولا بالدخول الثاني)؛ فلذلك لم يقع طلاقهاء فأما إذا 1 
تدخل الدار بين العقدين”» ثم دخلت الدار”" في العقّد الثاني» فاليمين باقية 


(0 


(2) 


03) 
(4 
(5( 
6) 


إذا حلف بالثلاث على شيء لا يفعله» ثم أبانها بفسخ» أو طلاق» ثم جدد نكاحها وفعل 
المحلوف عليه فهل يعود اليمين؟. فيه قولان. 

الأصح أنه لا يعود ويعبر عن الخلاف في وقوع الطلاق في النكاح الثاني بالخلاف في 
عود الحنث. وبالخلاف في عود اليمين؛ لأنه على قول لا يتناول اليمين النكاح الثاني» 
ولا يحصل الحنث فيه. وعلى قول يتناوله ويحصل الحنث فيه. 

والراجح أن الطلاق لا يقع؛ لأن التعليق يتعلق بالتكاح الذي وجد التعليق فيه» والنكاح 
المجدد غيره. 

انظر: روضة الطالبين 8/ 70-69. وكفاية الأخيار 2/ 64» ومختصر من قواعد العلائى 
وكلام الأسنوي 461/2. ْ 
لبن المزات هنا بالبميق :7 البين الموة للكفارة “وانها الرادعيا :هنا الخلت والتعايق دنه 
والحلف هو: ما تعلق به منع من الفعل» أو حث عليه أو تحقيق خبرء وجلب تصديق . 
قال الزركشي : «واعلم أن الحلف ليس بيمين» واليمين حيث أطلقت إنما يراد بها الموجبة 
للكفارة» والحلف قد يكون كذلك. وقد لا يكون» كما في التعليق على الحث» أو المنع. 
أو التحقيق» وقد غاير الرافعي ‏ في كتاب الإيلاء ‏ بينهما فقال ‏ فيما إذا حلف على 
أربعة أشهر فما دوا -: كرن حر والذي جرى منه يمين أو تعليق فافهم أن 
التفليق لسن مت .١‏ ه. المنثور في القواعد 272/2 وانظر: روضة الطالبين 8/ 167. 
في /أ: (لأخايتانه). 

في /1أ: (لا بدخول الدار الأول ولا بدخول الثاني). 

في / ا (بين العقد) . 

(الدار) ساقط من / ج. 
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غير منحلة» فإذا وجد وضفها ‏ وهي محلا للطلاق عند وجود الوصف - حكمنا 


مسألة (520): إذا قال - لغير المدخول سا('؟ : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» إن 
حلفت بطلاقك فأنت طالق» إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ‏ ثلاث مرات 
- حكمنا بأنها قد0© بانت20» فإن نكحها يوماً فقال لها في التكاح الثاني!4) 
كن محلكه الذار ذا تكد يل لق وفيت سانها للقة برا جه عل لز لد عر 
لويد لتأع و1190 الى قام 1 إن كلمداك. نانك طالق » إن كلجطلف افانت 
طالق» إن كلمتاكق:فانت طالق بانت في الحال0", ناذا كهيا تكاها خيدا 
فكلمها لم يقع عليه طلاق وإن قلنا: بعود اليمين!؟". 
والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق فهذه 
نفين معقودة» فإذا :قال البالث رةه اخرى” إن علقت بعزلذقك:فانت طالق كانت 
هذه يمينأ ثانية حنث بها في اليمين الأولى» فانحلت الأولى بطلقة وانعقدت الثانية ؛ 
لأنها كانت زوجته حين عقد الثانية» فلما قال لها مرة ثالثة: إن حلفت بطلاقك 


(1) في /أ: (لغير مدخول ببها). 

(2) (قد) ساقط من /أ. 

(3) انظر: روضة الطالبين 8/ 168 رص ابرح . ج 9 ورقة: 197 مه والزماتل 
في فروق المسائل خ . ورقة: 86 نا. 

(4) (الثاني) ساقط من / ج. 

(5) في / ج: (على قول العود). 
وانظر: المراجع السابقة . 

(6) في /ج: (وبمثله). 

)7( فى (طلقت في الحال) . 
وانظر: روضة الطالبين 169/8», والمهذب 2/ 97» وكفاية الأخيار 2/ 61» والوسائل في 
فروق المسائل . خ . ورقة: 86 نا. 

(8) في /ج: (وإن قلنا: بالعود) . 
وانظر: الوسائل في فروق المسائل.خ. ورقة: 86 ب. 

(9) في /أ: (فأما إذا قال لها). 
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فأنت طالق لم ينعقد بهذا اللفظ يمين؛ لأنها بائنةل'؟ لا يتصور منه الحلف بطلاقهاء 

فلم تنحل الثانية بالثالثة فبقيت الثانية/ يميناً معقودة» فلما نكحها فقال لها : إن (234/ب) 
حلفت بطلاقك فأنت طالق كان هذا الكلام يمينا حنث بها في الثانية السابقة الباقية 
فوقعت: طلقة: 


فأما ذا قال لي إن كليفك ناتك عالق 00 ووز "ل أيضيا اس يمون عقو 


لأنها صادفت التكاح فانحلت بها" اليمين الأولى» فلما قال لها بعد البينونة©) 
5 إن كليكك فاته طالع العلة ب البفية القائئة لأ "قن كتنبا الاج 
تكلمه'*' وإن كان لا يحلف بطلاقهاء ولم تصادف اليمين الثانية محل العمل فلغت» 
كما قلنا في دخول الدار في المسألة قبلهاء فإذا نكحها وكلمها لم يقع بهذا الكلام 
شيء إذ لم تبق يمين معقودة حتى تنحل" بالطلاق في هذا التكاح . 


مسألة (521): إذا قال لعبده: متى طلقت امرأتي تطليقاً. فأنت حرء ثم قال 


لامرأته : إذا دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت الدار وقع الطلاق 
والوقاء الهاي ولا يقع العتاق قبل دخولها الدار [وإن وجد لفظ التعليق. 


والفرق بين الحالتين: أنه حين علق طلاقها بدخول الدار]7'' ل يتحقق له اسم 


التطليق لعدم الوقوع» ومن حقيقة التطليق وقوع يوجد مع الفعل الموجود 


(0 
(2) 
(3) 
(4 
5) 
(6) 
7) 
0) 
09 


فئ /1: '(ثايتة) : 

في /أ: (قال لها). 

في / ج: (وأما إذا قال لها إن كلمتك ثانية إن كلمتك فأنت طالق). - 
ف 7 (فهذا). ش 

(مبا) ساقط من /أ. 

في / ج: (البتويه) . 

في /أ: (لأنها). 

في /أ: (تكلم). 

في /أ: (تحل). 


(10) انظر: بحر المذهب خ . ج14. ورقة: 10 بء ونهاية المطلب. خ. ج7. ورقة: 98 ب . 
(11) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 


242 الجمع والفرق (ج3) - كتاب الطلاق 


منها''؟. فإذا دخلت الدارء فقد اجتمع الأمران وتحقق الوصفان» أحدهما: اللفظ 
السابق» وهو قوله لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق» والثاني: دخولها ووقوع 
الزلاق 7 بتيضولياة بس حكمنا بوقوع العتاق» وهذا العتاق لا يقع مع الطلاق 
ووقوعه. ولكن 0 ' وقوع الطلاق» ثم يتعقيه[4) وقوع العتاق. وإنما كان 
كذلك؟ لآنةعلق الععق يوسهود التطليق» ووجود التطليق إنما يحصل تمامه وكماله 
بالدخول ووقوع الطلاق» ثه”” إذا تم هذا الوصف - وهو وصف حصول 
الطلاق!؟' ‏ ترتب العتق عليه على جهة التعاقبء لا على جهة المقارنة . 


مسألة (522): إذا بدأ الرجل» فقال لامرآته: إن وخلت الدار؟ فأنت طالق» ثم 
قال لعبده”: متى طلقتها فأنت حرء ثم دخلت المر 5 ' الدار وقع 0 


دول الات 1 


ولو بدأ فقال لعبده: متى طلقتها فأنت حر ثم قال لزوجته: إن دخلت 
الدار فأنت طالق» فلا عتق الآن» فإذا دخلت الدار وقع الطلاق والعتاق 
وات 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا بدأ بمخاطبتهاء ثم خاطب العبد» ثم دخلت 


(1) في /أء ج: (منه) والصواب ما أثبت. 

(2) في /أ: (والثاني وقوع الطلاق). 

(3) في /أ: (ولكن سبق). 

)4( ف را: (ثم ينعقد) . 

)5( 2م( ساقط من / ج. 

(6) في /ج: (العتق) وساقط من /أ. والصواب ما أثبت. 
(7) (ترتب) ساقط من /أ. 

(8) في /أ: (إذا دخلت الدار) . 

(9) فى /ج: (بعده). 

(10) (المرأة) ساقط من /أ. 

(11) انظر: بحر المذهب خ. ج 14 ورقة: 10 بء ونبهاية المطلب . د .ورقة: 98 نا. 
(12) انظر المرجعين السابقين . 
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الذا: «النظاك يدك غخاظة الع غير هود ونيا سحن البخول» والتطليق 
بالدخول» والوقوع لا يتم ولا يحصل بالتعليق22» وإنما يحصل بالتعليق(2) 
وبالدخول . 


فأما إذا بدأء فخاطب العبدء ثم خاطب المرأة» ثم دخلت الدار فقد تحقق 
بعداث) مخاطبة العبد / التعليق والدخول ججيعاًء فتحقق اسم التطليق بوجودهما؛ (235/) 
فلذلك أوقعنا العتاق وفصلنا بين المسألتين. 


مسألة (523): إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق» ثم قال لها بعد زمان 
طويل: أنت طالق» ثم قال: أردت باللفظ الثاني الطلاق الأول لم يقبل منه 

فى وك "1 
وبمثله9 لو قال لها©: إذا دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال [بعد زمان 
طويل : إذا دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال بعد زمان طويل: إذا دخلت الدار 
فأنت طالق» ثم قال]: أردت باللفظ الثاني الطلاق الأول» ول أرد به" تطليقة 


(1) في /ج: (غير موجودة). 

(2) (بالتعليق) ساقط من /ج. 
قال النووي ‏ رحمه الله -: «وأما مجرد التعليق» فليس بتطليق ولا إيقاع. ولا وقوع) أ. 
هء روضة الطالبين 130/8. 

(3) «وإنما يحصل بالتعليق) ساقط من أ. 

(4) في /أ: (بعض). 

(5) (لها) ساقط من /أ. 

(6) انظر: روضة الطالبين 78/8» وكفاية الأخيار 2 » ومغني المحتاج 3/ 0296 ونهاية 
المطلب خ. ج 7 ورقة: 146 أ. 

(7) في /أ: (ومثله). 

(8) (لها) ساقط من /أ. 

(9) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(10) في /أ: (ولو أراد به). 
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ثانية ففيها وجهان: أحدحما: أنه يقبل قوله ويحكم بوقوع طلقة واحدة إذا دخلت 
الذاق» .والكاقة أن التعليق فى نلف كالعيي 1 . 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا نجز فقال: أنت طالق فهذا الإيقاع عاجل ليس 
فيه تأخير وتأقيت» وإذا قال مرة أخرى -: أنت طالق» كان مقتضى هذا اللفظ 
الثاني مثل مقتضى اللفظ الأول في إيقاع طلقة” ثانية» فأما إذا علق طلاقها 
بدخول الدارء ثم أعاد التعليق بمثل ذلك اللفظ فالطلاق بالتعليق السابق غير 
واقع. ولا بالتعليق الثاني» وإنما يقع الطلاق بالدخول» وأسوأ حالته أن نجعله 
كردن قال الأعرانة :د اف تظالق' انلق الك موصو ل ولو قال" اتلك سوصير ل 
ثم قال: أردت بالطلاق الثاني تحقيق الأول كان مقبولاً قولاً واحداً» وإن قال : 

ما كانت لي نية» فعلى قولين» أحد القولين: أنهما طلقتان. 
#والتان : جما لاق واحدة؛ لأنها عادة التأكيد قصدهء أو لم ال 


فلما كان التعليو رقا شان عل ونون وامعيها: أن قوله مقبولء لي 
ظلقة وإنغررة 19 كقولة 1 أنك كلاق أت «طالق ]ذا قال آرت التأكين والتسسديق. 


مسألة (524): إذا قال الرجل لامرأته : إذا دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال لعبده 
إذا طلقتها فأنت حرء ثم قال لزوجته مرة ثانية2: إذا دخلت الدار فأنت 


)1( انظر: روضة الطالبين 8/ 2259 ونبهاية المحتاج 6/ 459» ومحفة المحتاج 8/ 053 ونهاية 
المطلب خ. ج 7. ورقة: 146 أ. 

(2) (طلقة) ساقط من /ج. 

)3( 7 (ثم ولو قال). 

(4) انظر: روضة الطالبين 8/ 78» ومغني المحتاح 3/ 296. وكفاية الأخيار 2/ 66. 

(5) والقول الأول أظهر عملا بظاهر اللفظ؛ ولأن حمله على فائدة جديدة أولى منه على 
التأكيد. 1 ظ 
انظر: المراجع السابقة . 

)6( انظر: روضة الطالبين 8/ 2259 ونهاية المحتاج 6/ 459» ونبهاية المطلب. خ. ج 7. ورقة : 
6 أ. 

(7) (مرة ثانية) ساقط من /أ. 
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طالق27» وما أراد بذلك تأكيد الأول. ولكن أطلق اللفظ الثاني إطلاقاً. 
فدخلت الدار وقع العتق والطلاق جميعاًء وتقع عليها طلقتان. 


ولق أراف ناعاةة الظلةق: [عقة 17 الأو ليه تفلف لدان :ع قف علبي للف 
واحدة وم يعتق العيزة. 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا أعاد]/*) مخاطبتها على الإطلاق كانت الإعادة مع 
الدخول تطليقاً مستأنفاً 0 التطليق السابق» وعتق العبد معلق بالتطليق» 
تحقق وجوده. وإذا أعاد وأراد التأكيد والتحقيق 1 تكن الإعادة معللقا تطليقا 
مستآنفاً + بولك كان بمو كد1 تطليق/ مقن "عل تعليق الغفق. بالتظليق 4 فلذ للك 


(1): “قن 11/7 (قانبت سر ). 

)2( في / ج: (بإعادة الطلاق مخاطبتها تحقيق) : ثم شطب على مخاطبتها. 

(3) هاتان المسألتان متفرعتان عن مسألتين : 
إحداهما: إذأ بدأ الرجل فقال لامرأته: إن دخلت القاز قات طالق» ثم قال لعبده : 
طلقتها فأنت حرء ثم دخلت الدارء فإنه يقع الطلاق دون العتاق. ولو بدأ ا 
فقال: متى طلقتها فأنت حرء ثم قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق فإذا دخلت 
وقع الطلاق والعتاق. 
الثانية : مسألة تكرار الطلاق المعلق . 
فإذا قال لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال لعبده: إذا طلقتها فأنت حر» ثم 
أعاد مرة ثانية قوله: إذا دخلت الدار فأنت طالق . فإن أطلق اللفظ الثاني ولم يرد به تأكيداً 
حمل اللفظ الثاني على الاستئناف على أحد القولين» ووقع عليها طلقتان» وعتق العبد 
لوقوع التطليق بالتعليق الثاني» كما وقع الطلاق والعتاق في الصورة الثانية من المسألة 
الأولى وإن أراد باللفظ الثاني تأكيداً وقع عليها طلقة ولم يعتق العبد» لعدم وجود التطليق 
بالتعليق الثاني» كما وقع الطلاق دون العتاق في الصورة الأولى من المسألة الأولى . انظر : 
بحر المذهب.خ. ج 14. ورقة: 10 بء» وناية المطلب. خ. ج 7 ورقة: 98 ب»ء 
وروضة الطالبين 080/8 والقواعد للحصني القسم الأخير 46/1. 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(5) في /أ: (سواء). 

(6) في / ج: (ولكن كان مؤكداً تطليقاً مستأنفاً ولكن كان مؤكداً تطليقاً) . 

(7) في نه 
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انمد 5-0 7 فوقوع ؛ الطلاق 0 ل الدار لاق 0 يي 5 5 5 ا 


مسألة (525): إذا قال لامرأته: يا زينب متى طلقت عمرة فأنت طالق» ثم [قال 
لعمرة: متى طلقت زينب فأنت طالق]7'» ثم قال: يا زينب أنت طالق 
وقع على عمرة طلقة» وعلى زينب طلقتان0©. 


ولو أنه بعد الفراغ من التعليق بدأ بعمرة للتنجيز فقال: يا عمرة أنت طالق لم 
يقع على كل واحدة7" منهما إلا طلقة واحدة77)». وهذه المسألة التي غلط فيها كثير 
من مشانحنا رحمهم و80 : 


والفرق بين المسألتين: أنه لما بدأء فعلق طلاق زينب بتطليق عمرة» ثم علق 
طلاق عمرة بتطليق زينب» ثم طلق زينب تنجيزاً وقعت هذه المنجزة على زينب 
ووقع عليها ثانية بقوله [السابق لها: متى طلقت عمرة فأنت طالق» وقد طلق 
عجر و ترقوله1191]177 لزوين؟ أت بظالق ‏ لأن11!! وعوو ا" وصنقع ميته الثانية وه 


(1) كأن يقول إذا دخلت الدار فأنت طالقء» وإذا وقع طلاقي عليها فأنت حر. 

(2) (طلاق) ساقط من /أ. 

(3) سواء قدم التعليق أو أخره. 
انظر: بحر المذهب. خ. ج 14 ورقة: 11 - أ. 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(5) انظر: روضة الطالبين 2131/8 والمعاياة.خ . ورقة: 123 أ ونهاية المطلب.خ. ج7 
ورقة: 98 نسا» وبحر الملذهب . خ . ج 14 ورقة: 9 نا. 

(6) فى /أ: (واحد). 

(7) انظر: المراجع السابقة . 

8( قال ابن الرفعة ‏ رحمه الله -: «ووقوع طلقتين على التي نجز طلاقها لا نزاع فيه إلا ما 
يحكى عن ابن الحداد من أنها لا تطلق إلا واحدة وغلط الشارحون فيه وفى قوله» أ. ه 
المطلب العالي خ. ج2,. ورقة: 203 ب. | 

(9) في /ج: الك لها والعيوا مده اح 

(10) ما بين التاصرتين ساقط من /أ. 

(11) في /أ: (أنه). 

(12) (وجد) ساقط من /أ. 
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قوله لعمرة: متى طلقت زينب فأنت طالق» ولم يقع على عمرة سوى طلقة واحدة 
بحنثه فى قوله لها: متى طلقت زينب فأنت طالق؛ فلذلك وقعت على زينب 
طلقتان . 


فأما إذا فرغ من التعليقين'" على الترتيب الذي رتبناه» ثم بدأ بعمرة في التنجيز 
فقال لها: أنت طالق لم يقع على كل واحدة ننيها لذ طللقة وانعري 0110 كان 
علق تطليق زينب بتطليق عمرة» وهذا التنجيز تطليق عمرة» وكان علق 
طلاق عمرة بتطليق زينب» وهو بعد ماعلق طلاق عمرة بتطليق زينب» 
3 طلق زينب» وإنما وقع الطلاق عليهاء ووقوع الطلاق غير التطليق . 


الآ توق ما كرا هن ناريا 13:77 مييق بمننه تفلن كلاق قافرا نا يطول 
الدارء ثم علق عتق عبده بالتطليق» ثم دخلت الدار لم يقع العتاق؛ لأن وقوع 
الطلاق غير التطليق"""» ولو سبق تعليق العتق بالتطليق. ثم علق طلاقها 
بالدخول» ثم دخلت الدار وقع العتى/'2 . 


(1) في /أ: (من التعليق). 

(2) (كل) ساقط من /ج. 

(3) في /ج: (كأنه). 

(4) (وهذا التنجيز تطليق عمرة) ساقط من /أ. 

(5) (علق) ساقط من /أ. 

(6) (بعد) ساقط من /أ. 

(7) في /أ: (تطليق). 

(8) في /أ: (ما). 

(9) فى /أ: (فيما ذكرنا أن الرجل) . ظ 

(10) قال تقي الدين الحصني في كتاب القواعد: «فالموقوف على دخول الدار هو الطلاق لا 
التطليق» فإن الطلاق: وهو انقطاع العصمة ‏ ناشىء عن التعليق ووجود الصفة» وهذا 
معنى قولهم: الصفة وقوع إيقاع. وقولهم : التعليق مع وجود الصفة تطليق ليس معناه : 
أن الصفة جزء من التطليق؛ الذي هو فعل الزوج» وإنما معناه: أنه عند ذلك يصدق 
التطليق؛ لآن التطليق فعل الزوج. ويصدر منه تارة بالتنجيز وتارة بالتعليق فإن وجد 
منجزاً سمي تطليقاًء وإن وجد معلقاً سمي تطليقاً بشرط» أ. ه. القواعد - القسم الأول 
55/2 . 

(11) انظر: مسألة رقم (522). 
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مسألة (526): إذا قال لها: إذا حضت فأنت طالق» فجاءت بعد زمان وأخبرت 
عن حيضها فقال: كذبتء. وقع الطلاق7''. ولو قال لها: إذا حضت 
فعبدي حرء فقالت: حضتء فقال: كذبت فالعتق غير واقع22. فإن 
ادعى العبد عليه فالقول قوله بع 


والفرق بينهما: أن وقوع طلاقها بحيضها حكم بينهما) لا يعدوهماء وهي 
مؤتمنة فيما يخفى من أوصاف الرحم؛ لأن الله تعالى جعلهن مؤتمنات في ذلك 
وحرجهن”"! بالكتمان» حيث قال سبحانه: وا يل هن" أن يِكسْنَ ما حَلنَ أله 
فه أَيحَامهنَ74 . 


القول عليه في عتق مملوكه بوجود حيضها” » وإن كانت مقبولة القول في طلاقها 
ووفوعه. 


وكذلك الطلاق 0 امرأة م إذا كان علدنا محيضص هذه 10 عير 


(1) انظر: روضة الطالبين 0153/8 والأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الثاني / 342. 

(2) انظر: المعاياة.خ. ورقة: 122 - أء وروضة الطالبين 8/ 156. 

)3( انظر: مغني المحتاج 4/ 2515 ونباية المحتاج 8/ 404-403. 

(4) (بينهما) ساقط من /أ. 

(5) الحرج: الاثم: وتحرّج: تأثم. وحرّجهن: أنّمهن. 
انظر: لسان العرب 2/ 233» والصحاح 1/ 306-305. 

(0) (لهن) ساقط من /أ. 

(7) قال تعالى : # وَلْمَطلفنتُ ريصت بأنفسهنّ عَلْتَدَ هْوَو ولا يحل لخن أن يَكْنْمَنَ ما حَلَقّ مه ف 
أنعاههن إن ف ومن باس الور اكيز 1 حي روصن فى ذَلِكَ 1 افا فلن رن مكل 
لِى عَلَهِنَّ لوف لقال عل 1 0ه عيذ 2 4 

(8) في /أ: (يعداوهما). 

(9) (بوجود حيضها) ساقط من /أ. 

(10) في /أ: (في المرأة الأخرى) . 

(11) في /أ: (فقوله). 
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مقبول في طلاقها'''؛ ولذلك قال بعض مشايخنا/ : إذا قال لهما إن حضتما فأنتما (1/236) 


طالقان. فقالتا: حضناء فصدق إحداهما وكذب الاخرى طلقت لمكن و 
تطلق المُصدقة4 لذن المكدية. في طلاق نفسها ]ا والزوج قل صدق 
الأخرى. فاجتمع في حى المكذبة صدق للراية 0000 1 


وأما المصدقة فوقوع طلاقها يتعلق بالحيضتين7'» والزوج قد كذب الأخرى. 
وقول المكذبة غير مقبول على الزوج في حق الضرة» فلم يجتمع في طلاق المصدقة 
صدق المرافرمة وإنئما حصل صدفق يداعي 


ولوك "1 يلؤنا ققال لين إذااحطيعن قافن طوالق ع فعا قوفي انان 
صدق اثنتين وكذب الثالثة طلقت المكذية دون المصدقتين». وإن كذب اثنتين وصدق 
العالقة 1 بيطلى "1" متهردرو حال 7 بورع الع 007 


مسألة (67): إذا قال لها: إذا شعت فأنت طالق. فقالت: شئت وهى بالقلب 


(01)” كأن يقول: إن خضت فضرتك طالق. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 153» ومغني المحتاج 3/ 322. 

(2) فى /أ: (يصدقه). 

(ذ)ة الأعاانصده فى الخال عن حصا 

(4) في /أ: (واجتمع). [ 

(5) في /أ: (بعلتين). 

(6) فوجدت الصفة في حقها وهي: اجتماع حيضهما. 

)7( وتمن قال بهذا القول ابن القاص في التلخيص » وهو ما ذهب لامي الاصحاب, 
وقال القفال صاحب التقريب : تطلقان. 
انظر: روضة الطالبين 0154/8 ومغني المحتاج 3233-3.» والتلخيص . خ. ورقة : 
5 - بء وناية المطلب خ. ج 7 ورقة: 92 أ, والمعاياة.خ. ورقة: 121 ب - 
2 -أ. 

(8) في /أ: (فلوكن). 

(9) في /أ: (حضنا). 

(10) في /1:(لم يصدق). 

(11) ل (لا ذكرناة). 

(12) انظر: : روضة الطالبين 154/8» والتلخيص خخ . ورقة: 75 - سا. 
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كارهة وقع الطلاق ظاهراً وباطن("2, ولو قال لها إذا وللك :فا تغووطالق؟ 
فقالت: ولدت» وهي كاذبة» وقع الطلاق ظاهراًء ولم يقع باطناً. 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال لها: إذا شئت فأنت طالق فمقتضى هذا 
التعليل أن يكوك الطلاق معلها!" بعبارة المديعة دو المي قاذ غيرت "1 بيذة 
العبارة وجد الوصف حقيقة فوقع الطلاق ظاهراً وباطناء اللهم إلا أن يقول: إذا 
شئت بقلبك. فأما إذا علق وقوع الطلاق بالولادة فحقيقية الوصف وجود 
الولادة» [فكذلك إذا علق بالحيض» فمتى ما علمنا أن الولادة]7 لم توجد وأنها 
كاذبة بان لنا أن©) الوصف في الباطن غير موجود فلا يقع الطلاق باطناً» ولكن لم 
وجب 00 الحكم بقولها في الظاهر أوقعنا الطلاق ظاهراً. 

وعلى هذا الأصل قلنا: إذا قال لامرأته المراهقة: إن شئت فأنت طالق» 
نقالق :شعت حكننا بوقوع الطلاق (8), ولو قال لها : إن نحت أو 'اتكريت فأنت 


(1) تطلق في الظاهر وجهاً واحداًء وفي الباطن وجهان: 
الوجه الأول : لا يقع. وهو قول أبي يعقوب الأمؤردى: 
الوجه الثاني: يقع. وهو قول القفال. قال البغوي: وهو الأصح. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 157» والقواعد للحصني» القسم الأول 2/ 2585 والأشباه 
والنظائر لابن الوكيل القسم الثاني / 343» والوجيز 2/ 69. 
(2) على أصح الوجهين. 
الوجه الثاني: يقبل قولها ويقع الطلاق. 
انظر: مغني المحتاج 2322/3 والقواعد للحصني» القسم الأول ٠6587172‏ ورواضة 
الطالبين 8/ 153. 
(3) في /أ: (مطلقاً). 
)4( فوا (فإذا عربس). 
(5) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(6]. أن )شافط مره اعت 
(7) في /أ: (تعلق). 
(8) على أحد الوجهين. ظ 
الوجه الثاني . وهو الأصح : أنها لا تطلق . 
انظر: روضة الطالبين 8/ 158» ومغني المحتاج 3 وحلية العلماء 7/ 100. 
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طالق» فباعت أو اشترت27 لم نحكم بوقوع الطلاق©.. 


والفرق بينهما: أن بيعها وشراءها باطل» وعبارة المشيئة عبارة موجودة 


مسألة (528) : إذا قال لها : انث طالق لان ورابعة وخامسة إلا واحدة 0 


(01 
(2) 
(3) 
(4) 
(5 
(6) 


طلقت ثلاثا .ولق قال ليخ/© : أت كالق نيا إل انين .طلقت والخدة عل 
1 
أحد الوجهين 


فى / ج: (واشترت) بدون ألف قبل الواو. 

انظر ‏ نجاية المطلب.خ. ج 7 ورقة: 75 أء ومغني المحتاج  .171/2‏ 

فى 31 (تعاق 0 

(الطلاق) ساقط من / ج. 

فى /1: (واحدة). 

(لها) ساقط من 17 

حكم هاتين المسألتين ينبني على أصلين مختلف فيهما : 

الأصل الأول : إذا عطف بعض العدد على بعض في المستثنى » 00000 
فهل يجمع بينهما حتى يكوناء كالكلام الواحد أم لا؟ فيه وجهان: 

الوجه الأول: ‏ وهو الأصح -: لا يجمع. 

الوجه الثاني : يجمع بينهما. 

فإذا قال انك طالق ثلونا إلا اثين بوواحدة + أن إلكناتضن :ولا واد 

فعلى الوجه الأول: يختص البطلان بالواحدة التي وقع الاستغراق بها فتقع طلقة. 
وعلى الوجه الثاني: يكون الاستثناء مستغرقا والاستثناء المستغرق باطل فتقع الثلاث . 
الأصل الثاني: إذا زاد على العدد الشرعي؛ فهل ينصرف الاستثناء إلى الملفوظ به أم إلى 
المملوك وهو الثلاث؟. فيه وجهان. 

الوجه الأول : - وهو الآصح -: ينصرف إلى الملفوظ به. 

الوجه الثانى: ينصرف إلى المملوك . 

فالمسألة الأولى حكمها ينبني على الأصلين جميعاً. فعلى الوجه الثاني من الأصل الأول» 
والوجه الأول من الأصل الثاني يقع ثلاثاً؛ لأنا جمعنا وصرفنا إلى الملفوظ . 

وعلى الوجه الأول من الأصل الأول والوجه الثاني من الأصل الثاني يقع طلقتين؛ لأنا لم 
نجمع» وصرفنا إلى المملوك وهو الثلاث . 


وقد قطع المؤلف . رحمه الله . القول فيها وبناها على أصل ذكره في الفرق وقد أشار- 
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والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال له(" : أنت طالق ثلاثاً ورابعة وخامسة إلا 
واحدة وواحدة رجع استثناؤه إلى المتفرقتين ف العبارة بعل الغلدحث(2), ولغى 
ذلك الاستثناء لا لم يرجع إلى الجملة» وبطل أثره في الرابعة والخامسة أيضاً 
(236/ب) لاستحالة الاستثناء من/ الأحاد المتفرقة» إذ لم يختلف أصحابنا أن الرجل إذا 
قال : ا طالق واحلة وواحدلة وواحدة إلا واحذة اخيا تطلق د00 فصار 
تقدير هذه المسألة على الحقيقة كأنه قال: أنت طالق) خساً ولم يستئن شيئاً فلا 

بد من إيقاع الثلاث0© . 


فأما إذا قال لها: أنت طالق حمسا إلا اثنتين فقد ذكر العدد الواقع جملة ورجع 
الامعاء ال ا لحملة. ولما | ستدني لكين سو الااستاء للاستيفاء ‏ عرفنا أنه قصد إيقاع 


ما بقى بعد استثناء من العدد المملوك بالنكاح» وأنه قد جعل الخمس عبارة عن 
النثلاث بعد الاستثناءء فصار فى التقدير كأنه قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين. 


-الأسنوي في التمهيد إلى نحو منه. غير أن الرافعي بناها على الأصل الذي ذكرنا وتبعه 
النووي في ذلك . 
أما المسألة الثانية» فتبنى على الأصل الثاني» وهي واضحة لا تحتاج إلى زيادة بيان. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 94-92., والتمهيد / 400» والقواعد للحصني القسم الأخير 1/ 
212-8. 

(1) (لها) ساقط من /أ. 

(2) لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه . 
انظر : المهذب 2/ 86. 

(3) وخرجهما ابن المؤلف ‏ رحمهما الله على الأصل الأول» فقال؛ بعدما ذكر المسألة _: 
«فمن جمع تلك الصيغ صحح الاستثناءء فكأنه قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة» ومن 
ترك تلك الصيغ على تقطيعها فالاستثناء عنده باطل» فإنه قال آخرا: وواحدة» ثم قال : 
إلا واحدة. فانصرف استثناء الواحدة إلى الواحدة؛. فكان مستغرقا والاستثناء المستغرق 
باطل» أ. ه. نباية المطلب. خ 67 ا 
وكذلك فعل النووي في الروضة . 
انظر: روضة الطالبين 8/ 93. 

(4) (أنت طالق) ساقط من /أ. 

(5) في /ج: (من ارتفاع الثلاث) . 


ث5 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب الطلاق 253 





ومن أصحابنا من يقول في المسألة الثانية : بالوجه الثاني وهو: إيقاع الثلاث؛ 
آنه إذا :انضى من التسن طلقتين فقك أبقى ثلاث وهنا أضعت الوسي 0 

والأآصح: هو الأول20. فعلى الأول إذا قال: أنت طالق عشراً إلا واحدة 
طلقت ثنتين!”» وعلى هذا الباب قياسه. 


مسألة (529) : إذا قال الرجل لامرأته: إذا دخلت الدار طالقا فأنت طالق لم تطلق 
بدخول الدارء إلا أن تدخلها طالقاً طلقة وهى مدخول بها فى العدة قبل 
انقضائهاء ولو طلقها قبل الدخول9© وراجعهاء ثم دخلت الدار وقعت 
عليها طلقة؛ لأن المراجعة موصوفة بأنها منكوحة» وبأنها طالق على معنى 
نقصان العددء ويحتمل أن لا يطلق عليها بعد الرجعة اسم الطلاق» وإن 
كان العدد بالطلاق السابق ناقصا9؟) . 
ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق طالقاً: فدخلت الدار وقع الطلاق 
بالدخول وإن لم يتقدم طلاق 29 . 
والفرق بينهما” وبين المسألة الأولى: أنه إذا قال لها: إذا دخلت الدار طالقاً 


(1) وهو قول ابن الحدادء وابن القاص . 
| انظر: روضة الطالبين 8/ 94. والقواعد للحصني القسم الأخير 312/1. 
)0( وصحح الرافعي والنووي الوجه الثاني . 

انظر: المحرر.خ. ورقة: 108 أء وروضة الطالبين 8/ 94. 

(3) لأن الاستثناء ينصرف إلى المملوك وهو الثلاث. 
واستثنى منه واحدة. فبقي ائنتان . 

(4) في /أ: (ولو طلقها وهي مدخول بها في العدة إلى قبل الدخول) . 

(5) انظر: روضة الطالبين 8/ 137» والتمهيد /404. ونهاية المطلب خ. ج 7 ورقة: 201 - 
بء وبحر المذهب. خ. ج 14. ورقة: 15 ب. 

(6) ونقل الرافعي عن الشيخ أبي عاصم . في قوله: أنت طالق طالقاً .: أنه لا يقع في الحال 
شيء لكن إذا طلقها وقع طلقتان. والتقدير: إذا صبرت مطلقة فأنت طالق . 
والتنجيز كالتعليق في وقوع الطلاق» إذا وجدت الصفة المعلق بها. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 129. 137» والتمهيد / 2404 ومغني المحتاج 3/ 296. 

(7) «(والفرق بينهما) ساقط من / ج. ظ 
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المشبروط :وهو اناتكوة: طالفاء ل را يشلكو لذو رؤاكة فانت 
طالقن أن لابينة تر ستريو فأ لق ل يع الطلاق" بسجرة الكو اوسن 
نكن عفن الدخو له باغخالة القن ذكرها كن مه 


فأما إذا قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق طالقاً فكلمة الحال غير موضوعة 
فإن قال قائل : فكو””' تطلق في هذه المسألة إذا دخلت الدار؟ قلنا: تطلق واحدة 
إلة أن يقول” آردت: «الكلهة الانية تانية». .ولو قال إذا حلت الذان فانت طالق 


(1/237) والفق بين المسألتين: أن قوله: فأنت / طالق طالق كلمتان كل واحد منهما 
تصلح لا تصلح له الأخرى من قصد الإيقاع» فأوقعنا طلقتين؛ لظاهر*ا 
الكلكينن ذلك وبجة. و اول هو قو عن كمال "الفائية خل التاكيدا 7ه اناما إذا 
قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق طالقاً فليست الكلمة الثانية بظاهرها صالحة 
للإيقاع كما كانت" الأولى صالحة له. 


)1( في / ج: (إذا) . 
(2) (ثوب) ساقط من /ج. 
(3) في /ج: (لم تطلق لأنه لم يوقع الطلاق). 
(4) انظر: بحر المذهب خ. ج 14. ورقة: 15 ب - 16 -أ. 
(5) في /أ: (بكم). 
(6) (طالق) ساقط من /ج. 
(7) والقول الثاني: تقع طلقة» وتما غلن التاكيد.. 
انظر: روضة الطالبين 278/8 ومغني المحتاج 3 والقواعد للحصني القسم الأول 
1/ 46. 
(8) في /أ: (بظاهر). 
(9) وهو قول القاضي حسين. 
انظر: المراجع السابقة . 
(10) في /أ: (كما تكون). 
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ولو قال لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق طلاقاً كان قوله طلاقاً مصدراً وتأكيداً 
ولم يكن طلاقا مستتأنفا بظاهره27» فكذلك قوله:. أنت طالق طالقاً كأنه نحا 
بكلامه هذا النحو إلا أنه غير مستقيه في الكلام؛ لأنه لم يجعله مصدراء وم 
يجعله حالا” على عادة الخال في الخطاب» ولا يصلح في الظاهر للإيقاع: 
والأصلء بقاء العددء وبقاء الملك» فلا نوقع من الطلاق إلا ما وجدنا فيه يقيناً أو 
ظاهرا ينزل منزلة اليقين. 


مسألة (530): إذا قال الرجل: زينب طالق7) وعمرة طالق وسالم حر إن شاء الله 

وجعل الاستثناء موصولاء رجع الاستثناء إلى أول كلامه وآخر كلامه 
بجملته» ولم يقع عتقه ولا طلاقه على واحدة من الزوجتين57). 

ولو قال لامرأته: أنت طالق وطالقء ثم طالق إلا واحدة فقد قال9© الشافعي : 

«كان استثناؤه باطلا؛ لآنه استثناء واحدة من عن فلم يجعل استثناؤه 


(1) فلا يقع إلا واحدة. وهذا إذا نوى به التأكيد» أو أطلق . أما إذا نوى الاستئناف فيقع ما 
نوى . 
انظر: بحر المذهب .خ . ج .14 ورقة: 23 بء ونهاية المطلب. خ. ج7. ورقة: 1-54. 

)2( في /أ: (غير أنه مستقيم) . 

(3) (حالا) ساقط من /أ. 

(4) في /أ: (وطالق). 

)5( مذهب الشافعي أن الاستثناء عقب الجمل المعطوف بعضها على بعض يعود إلى الجميع . 
قال الأسنوي : «واعلم أن التعبير بالجمل قد وقع على الغالب وإلا فلا فرق بينهما وبين 
المفردات» فقد قال الرافعى فى كتاب الطلاق: إذا قال: حفصة وعمرة طالقتان إن شاء 
الله فإنه من ياب الاستثناء عقب الجمل» أ. ه التمهيد / 400-398 وانظر: روضة 
الطالبين 8/ 297-96 1 والقواعد للحصني القسم الأخير 6214/1 ونهاية 
المطلب.خ. ج 7. 
وق 971 وبحر المذهب.خ. ج 14. ورقة: 43 بء 45 أ. 

(6) في /أ: (فقد فقال). 

)7( واستثناء الواحدة من الواحدة باطل للاستغراق. فيقع ثلاث تطليقات . 
انظر: الأم 5/ 2187 والقواعد للحصني القسم الأخير 208/1» 210؛ 218»: وروضة ‏ 

الطالبين 8/ 93. 
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. اي [إل جميع كلامه. ولو دوا باع ل جبيع كلامه سا وجعل() 
كمن يقول : أنت طالق ثلاثاً إلا 0000-7 . 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: زينب طالق وعمرة طالق وسالم حر إن شاء 
الله » فكل طلاق ذكره إدا رددت إليه الاسعناء رفعه م وفوعه». ويستهيم رد 
الاستثناء إلى كل حملة مذكورة من طلاق» أو عتاق» فنزلناها منزلة الحملة 
الواحدة. وحكمنا برجوع الاستثناء ل 
ولع ور 


فأما !ذا قال لامرأته : أنت طالق واحدة وواحدة راتسل الكو 


أو قال: أنت طالق وطالق» ثم طالق إلا واحدة» كما صور الشاقفعي ‏ رحمه 
الله - مسي الكل :واعدة مزل الاقغراة:إنطال: للاسعدي 2 لان 
الواغينة: (3ذا امعنفيت .من الواتعدة كادف كاسعاء العش ةين العا لقا 

(:23/ب) وجه لجمع'" كلامه المفرق طلباً لتصحيح/ الاستثناء» وإز0ة) تركه على صفة 
التفريق» فلا بد من إبطال الاستثناء» فصار الفرق: فرق جمء''' على الوجه 
الذي أوضحناه . 


(1) في /أ: (راجع). 

(2) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(3) فى /1: (يصححه ويجعله). 

لاد اله :ذلك للقت طلمعن. 
انظ الوضيذ 261/2 بالماميه 2. 

)5( في أ (مفترق). 

26 0 لأراتمنة) ساقط من انع" 

(7) في /أ: (الاستثناء). 

(8) ويعرف هذا عند الأصوليين بالاستثناء المستغرق وهو باطل بالاتفاق . 
انظر: الأحكام 2/ 433 والتمهيد / 395» والقواعد للحصني القسم الأخير 1/ 208. 

(9) في /أ: الجميع). 

(10) في / ج: (إذا) بسقوط الواو قبلها. 

(11) في / ج: (الجمع). 
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ولهذه النكتة تقول :إن أصمم(") المذهبين أن لا نجمع الكلام المفرق في 
الاستثناء» كما لا نجمعه في الإيقاع!”2» وصورة الإيقاع ما صورنا من قولها" : 
أنت طالق واحدة وواحلة واو" إلا واحدة. أو يقول : أنت طالق ثنتين 


وواحدة إلا واحدة». نتقع عليها الغلدت50 , 


زضورة الأناء المقرنق:- أن يقول. امف بالق 1055" إلا :واحنة: وواتحدة 
وواحدة فتوقع عليها واحد"2. ولا يجمع المفرق227. 'إذ لو جمعناه لصار في تقدير 
فخ يقول: أنث طالق ثلاثا إلا ثلاث ولو قال ذلك لوقع الثلاث7" » بل القياس 
يقتضي/"'' أن ينزل. المجموع مجموعاً والمفرق مفرقاً . 


. مسألة (531):. إذا. ابتدآ"© الرجل الطلاق :والاستثناء على باله22 فوصله بآخر 
0 كلامه نفعه ظاهراً وباطنآ2, 000 


()1) في /أ6 ج: (ان صح) والصواب ما أثبت . 
(2) وتقدم ذكر المذهبين في ص 251 هامش 7. 
(3) في/أ: (ما صورناه في قوله) . 
(4) (وواحدة) ساقط من /أ. 
(5) وعلى مذهب الجمع يقع طلقتان. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 293 والتمهيد / 400. 
(0) في /أ: (إلا ثلاثاً). 
)7( وعلى مذهب الجمع يقع ثلاث تطليقات. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 93» والقواعد للحصني القسم الأخير 210/1. 
(8) فى /أ: «المتفرق). 
)9( لأن الاستثناء باطلء» لاستغراقه . 
انظر: روضة الطالبين 92/8» والوجيز 61/2. 
(10) (يقتضي) ساقط من / ج. 
(11) في /ج: (إذا أراد) . 
(12) في /أ: (في باله) . 
(13) انظر: 57 الطالبين 8/ 1» ومغني المحتاج 713 والقواعد للحصني القسم الأخير 
1/ 198. 
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ولو لم يخطر بباله الاستثناء حتى فرغ من إيقاع الطلاق» ثم خطر بباله قصد() 
الاستثناء فوصل الاستثناء بالكلام لم ينفعه في الباطن(2. 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا أنشأ الكلام على قصد الاستثناء استحال الإيقاع 
بأول كلامه وقصد الأمحتاء مقرول بأوله. ونمس الاوناء موصول بآخره . 


فأما إذا أنشأ الإيقاع وفرغ من اللفظ. لريليك اله خطرة7© الاستثناء فالإيقاع 
قد عمل عمله ونفذ موجبه بظاهر التنجيز السابق» فلا ينفعه الاستثناء. ولا يرتفع 
5 


موجب كلامه. وادعى بعض مشايخنا في هذه المسألة الإجماء9 في كتاب 
الإجماع7. ظ 0 ْ 


(1) (قصد) ساقط من /أ. 

)م2) على أصح الأوجه. 
الوجه الثاني : أنه «بفعة. 
الوجه الثالث: صحة الاستثناء بشرط وجود النية قبل فراغ اليمين وإن لم يقارن أولها. 
ذكر النووي هذا الوجه وصححه. ظ 1 
انظر : المراجع السابقة . 

(3) في /ج: (ثم ندب). 

(4) الخطرة: الذكرة. نقيض النسيان. 
انظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 199. ولسان العرب 4/ 249. 308. 

(5) (به) ساقط من /أ. 

(6) أي الإجماع على أنه لا يعمل بالاستثناء حتى يتصل بأول الكلام. وذكر النووي أن أبا بكر 
الفارسي ادعى الإجماع عليه . 
انظر: روضة الطالبين 91/8. 

(7) أبهم المؤلف ‏ كعادته في حكاية الأقوال عن الأصحاب والمشايخ - صاحب هذا القول. 
ولعله ما ذكره النووي» وقد بحثت فيما تيسر لي من كتب التراجم فلم أعثر على أحد 
بشنت غلا الكتاتة اليه 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي 254/2. وطبقات الشافعية لابن هداية الله / 275 
وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 1/ 123: وكشف الظئنون 2/ 1188» والسقاية المرضية 
5 أسامي الكتب الفقهية /4. ْ 
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مسألة (532): إذا قال لامرآته : أنت طالق واحدة ونوى ثلاث 0 فإن جعل 
نذا الثلاف يمن قولف | أي طالقي ارفعناها ع :وان مععلها ,من 


ل واحدة أوقعناها 00 5 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال هذه المقالة»ء وضمن أول كلامه نية الثلاث 
ثبتت الثلاث؟؛ لأنه'” قد وضع النية موضعهاء وقرنها بالكلمة القابلة لها؛ لأن 
قوله: أنت طالق لفظ يحتمل الثلاث [بالنية . 

فأما الواحدة» فلا تحتمل الثلاث كما لا تحتمل الثلاث]7 الواحدة» والأعداد 
صرائح في معدوداتها. 

ولو قال لامرأته: أنت واحدة ونوى ثلاثاً وقع الثلاث!*) 

وقد قلنا: إنه إذا قال لها: أنت طالق واحدة ونوى بقوله : واحدة ثلاثا ل تطلق 


إلا واحدة. 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال لها: أنت واحدةٌ بالرفع ونوى الثلاث. 


(1) (نظرنا) ساقط من/أ. 
(2) في /أ: (وأنت) والصواب ما أثبت. 
(3) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
)4( في هذه المسالة ثلاثة أوجه : 
الأول: ما ذكره المؤلف . وهو قول القفال. 
الثاني : أنه يقع ما نوى. وصححه البغوي». والنووي. 
الثالثك: لا يقع إلا واحدة. وصححه الغزالي. 
انظر: روضة الطالبين 76/8» والوجيز 59/2» ومغني المحتاح 3/ 295-294» وكفاية 
النبيه.خ. ج 9. ورقة: 168 ب. 
(5) في /أ: (نية الثلاث عليه لأنه) . 
(6) (قد) ساقط من /ج. 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
60 على أصح الو هين 
الوجه الثاني : تقع واحدة فقط . 
انظر: روضة الطالبين 8/ 76» ومغني المحتاج 3/ 295, والوجيز 2/ 59. 
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(1/238) فقوله/ واحدة مستعمل على معنى : اذخ بائنة مفردة عن الزوج!1). لا ا 
العددء ولو قال لها: أنت بائنة ونوى ثلاثاً وقع الثلاث7. فأما إذا قال لها: أنت 
طالق واحدةً فلفظ الواحدة هاهنا بالنصب لا بمعنى البائنة والمفردة؟» وإنما 
يصلح للعدد» وتضمين الواحدة عدد الثلاث من المحال في العددء» وهذا يوضح 
ما قدمناه من الفرق من قوله: إذا دخلت الدار فأنت طالق طالق» ومن قوله(5 : 
إذا دخلت الدار فأنت طالق طالقاً©2 فتأمل . 


مسألة (533): إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاء فماتت بين قوله: طالق» وبين 
قوله ثلاثاً فالمذهب الصحيح أنا لا نوقع شيئاً من الطلاق27» ومن أصحابنا 
من أوقع واحدة إلا أن يقول: نويت ثلاثاً مع قول: أنت طالق مقروناً» ثم 
فسرا* بالعبارة ما كان في الضميرء فتقع الثلاث2 . 
فأما إذا أطلق لفظه إطلاقاً ولم يكن له نية» فلا نوقع شيئاً/9'". 


(1) أي أنه يحمل قوله: واحدة على التوحد والتفرد. 

(2) في /أ: (لا معنى). 

(3) انظر: مغني المحتاج 3/ 294». والمهذب 84/2. 

(4) في /أ: (المفردة») بسقوط الواو قبلها. 

(5) في /أ: (وبين قوله). 

)6( راجع الفرق ص : 253. 

(7) بناء على الصحيح من المذهب أن الثلاث تقع عند فراغه من قوله: ثلاثاً. 
واختيار المزني : وقوع الثلاث. وصححه البغوي . 
انظر: روضة الطالبين 76/8» 82. ومغني المحتاج 3/ 295» والقواعد للحصني . القسم 
الأول 702- 566. ونباية المطلب.خ. ج 7. ورقة: 60 أ بٍ. 

(8) في /ج: (ثم فسره). ظ 

(9) ونقل هذا عن القفال» والمتولي» وهو اختيار إسماعيل البوشنجي . 
انظر: روضة الطالبين 276/8 ومغني المحتاج 3 295. 

(10) هذا اختيار المؤلف. والمفهوم من النقل عن القفال أنها تقع واحدة عند الإطلاق» وما 
اختارة المؤلف وجه في المسألة من غير تفريق بين النية والإطلاق. 
انظر المرجعين السابقين . 
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وإنما فصلنا بين حالة الإطلاق وحالة وجود النية؛ لأنه إذا قرن نية الثلاث 
قولك انف بالق كانه جدلي كاين نات كان 28 صورة الكلاء 
الواحد» وكانت محلا للطلاق عند فراغه من قوله: أنت طالق/" فوقع الثلاث. 
فاستغنينال؟ عن ذكر الثلاث عبارة. 

فأما إذا أطلق اللفظ إطلاقاً. فقد جعله كلاماً واحداً من أوله إلى آخره» وآخر 
الكلام يتوقف على الآول والأول على الآخر. 

ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثاً وقع الثلاث2"”7. ولولا أن 
بعض الكلام'” موقوف على بعض» لبانت بقوله: أنت طالق» ولما وقع عليها أكثر 
من واحدة» فبان بهذه المسألة استحالة إيقاع الطلاق إذا ماتت بين الكلمتين . 


مسألة (534): إذا قال لامرأته: يا زينب إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً وفاطمة 
مثلك». وأراد. بالتشبيه. وقوع الطلاق على فاطمة بدخول زينب» فدخلت 
زينب وقع7" الطلاق عليهما جميعا" . 
وإن قال: مرادي بالتمثيل والتشبيه: أن فاطمة إذا دخلت الدار» فهي طالق - 
أيضاً -» ففاطمة لا تطلق بدخولها الدار ولا بدخول زينب” . 


(1) في /أ: (جعلها). 

(2) (في) ساقط من /ج. 

(3) لوقوعها قبل موتها. 

(4) في 0#" 

(5) بلا خلاف. 
انظر: روضة الطالبين 082/8 والقواعد للحصني القسم الأول 562/2. 

(6) في /أ: (ولو أن بعض الكلام). 

(7) في /أ: (وقوع). 

)8( انظر: خبايا الزوايا / 370» ومغني المحتاج 3/ 300-299. وروضة الطالبين 8/ 2242 
3. 

(9) على أحد الوجهين. 
الوجه الثاني وهو الأصح _: أنه يصح التشريك ويتعلق طلاق كل منهما بدخول نفسها . 
انظر: المراجع السابقة . 
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والفرق بين المسألتين: أنه إذا ذكر فاطمة على معنى27) تعليق طلاقها بدخول 

رينت » فاليمين يمين واحدة معقودة فى زيلب » وعلى تلك اليمين الواحدة طلاقان 

معلقان” في امرأتين» وذلك مستقيم في الكلام» فكأنه قال: إذا دخلت الدار 
(238/ب) زينب فهي طالقء وفاطمة طالق/ » فتطلقان30) نقيه] لاجول رنتية: 


فأما المسآلة الثازية ققد قصل هه عقد: ميسن الحوه 10 ف زيب والاشرى: 
في فاطمة على وجه التشريك في العبارة الواحدة بالتشبيه والتمثيل على لفظ 
الكقاية». «والمصرق انمق يمت للقن ولا فر كه فلن اربناك رول للك قال 
الشافعي: لو قال لإحدى امرأتيه: والله لا أعاننة» أ قال للأخرى: أنت 
شريكتهاء أو أنت مثلها لم يصر مولياً من الثانية» ولكنه مولى من الأولى 20 . 


ولو كقوله الأحدهما: أنت طالق . ثم يقول لأخرى : انث شريكتها - ونيته 
الطلاق - فتطلقان جميعاً؛ لأن ذلك تنجيز طلاق لا تشريك في اليمين9©. 


مسآلة (535): إذا قال للحامل 9 من ونا قن أضصاماة: أفتك :طالق, للس: 
طلقت إذا طهرت من النفاس7©. ولو كان الحمل من غير الزنا طلقت 
فى كال 


والفرق بينهما: أن الحمل إذا لم يكن من الزنا لم يكن في طلاق الحامل سنة ولا 


(1) (معنى) ساقط من / ج. 
(2) (معلقان) ساقط من /ج. 
(3) في /أ: (متطلقان). 
(4) في /ج: (أحديهما). 
(5) انظر: الأم 5/ 268 ومختصر المزني / 198. 
(6) انظر: روضة الطالبين 8/ 290 ومغني المحتاج 3 299. 
(7) (للحامل) ساقط من /ج. 
(8) ويقع الطلاق بدعياً. 
انظر: روضة الطالبين 8/8: 21» ونهاية المطلب.خ. ج 7. ورقة: 100 ب. 
)9( انظر: روضة الطالبين 21/8» والمهذب 2/ 88. 
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نع مجه الطلق قي اقيا لو “قان لق لمر 0ك انك عالق للفينة: أن 
للبدعة فيقع الطللاق عا , 


فأما إذا كان الحمل من الزناء فوجود هذا الحمل» كعدمه. 


والصحيح : أن لا يفصل بر بين أن تحيض » أو لا تحيض» وبين أن نقول : نخيض 
الحامل» أو وا تقونة تقيض [2 الخامق» فالخوات 25ر40 ومنزلتها منزلة المرأة 
الحائل إذا0" أصابها زوجها طاهراًء ثم قال لها: أنت طالق للسنة» فلا يقع عليها 
الطلاق ما لم تطهر من الحيضة المستقبلة2)» فكذلك لا يقع الطلاق على الزانية ما ل 
تطيورر يق الناسها: 

وفك قال الشافي 7 5056 «لو قال للحامل: أنت طالق ثلاثاً للسنة في 
كل قرء واحدة لم يقع عليها في زمان الحمل ‏ وإن طال”*! ‏ إلا واحدةء 000 
كاقت خط عن انيرو أ ل 


وقال بعض مشايخنا: إذا لم نجعل7''' للحمل من الزنا حكم الحمل وجب أن 


(1) (يمها) ساقط من /ج. 

)2( انظر: روضة الطالبين 12-11/8» ومغني المحتاج 310/3. 

(3) في /أ: (أو نقول لا تحيض) . 

(4) في /أ: (ما ذكرناه). 
يشير المؤلف ‏ رحمه الله إلى أنه لا يختلف حكم الحامل من الزنا إذا رأت الدم ولم نجعله 
حيضاً» أو جعلناه حيضاً عن الحامل من الزنا إذا لم تر دماً. انظر: روضة الطالبين 21/8. 
ونهاية المطلب خ. ج 7 ورقة: 100 ب. 

(5) (إذا) ساقط من /ج. 

(6) انظر: روضة الطالبين 10/8» والمهذب 88/2. 

(7) في /أ: (وقال الشافعي). 

(8) في /أ: (وإن قال). 

(9) (سواء) ساقط ا 

(10) انظر: الأم 5 ومختصر المزني / 191. 

(11) ف (إذا نجعل) . 
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نجعل أطهارها من الحيض"'' أطهار)!”' مطلقة حتى نوقع الطلاق في هذه المسألة 
إذا طهرت من الحيضة التي يستعقبها طهر التعليق!" . 


حال (536): إذا قال: [يا هندء فقالت زينب لبيك» فقال: أنت طالق ثلاثاً» ثم 
00 ا زيلب ومرادي طللاق هند طلقتا جميعا شلده(5 . 


ولو قال ا ير لسرا و 
وم تطلق زينب”) 
والفرق بين ال حالتين: أنه إذا قال كان أول خطابي وآخره خطاباً لهند 01 يوجد 
(1/239) منه في طلاق زينب/ لفظ ولا نية» وإنما كيه رجي وا حرات مد ومحاطبة هند 
بالطلاق مع الغيبة: خاطبة!” صحيحة . 


ال م : يازينب أنت طالق وهي نائمة» أو بعيدة لا تسم 


010 فى /1: 5000 

(2) في /أ: (أطهار). ظ 

)3( فلا يعلق الطلاق على طهرها من النفاس إذا طلقها في حال رؤية الدم. 

انظر: روضة الطالبين 21/8. 

)4 ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(5) في /أ: (خاطب). 

(2-06 أما هند فيقع طلاقها ظاهراً وباطناًء اا ند 21 
الصحيح » » كما قال النووي. 
انظر : باع ال ل ل لد ونبهاية المطلب. خ. ج 7 ورقة : 
7 سن 

(7) على أحد الوجهين ئ 
الوجه الثاني: تطلق زينب في الحكم. ولا تطلق فيما بينه وبين اللهء وتطلق هند في 
الحكم وفي ما بينه وبين الله.. 
انظر: بحر المذهب. خ. ج14 ورقة: 63 أء والمطلب العالي. خ. ج 20. ورقة: 239 
داقية 4 240 د نانب 

(8) في /ج: (فلم). 

(9) (لمخاطبة) ساقط من / ج. 
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فالطلاق واقع» فأما إذا قال: لما أجابتني زينب خاطبتها') ومرادي: طلاق هندء 
فقد أقر بمخاطبة زينب» ولفظه بظاهره صالح لهما فنزلت منزلة لفظتين» ولا 
نقول: طلقت هند بالنية» كما قال بعض أصححابنا؛ لأن الطلاق لا يقع بمجرد 
النية» ولكن نقول: وقع الطلاق عليهما( جميعاً بالعبارة الصالحة لكل واحدة 
منهما . 


(3) في /أ: (عليها). 
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شداأاب الرجعة جعة11) 


مسألة (537): إذا أصاب الرجعية! في العدة عالماً بالتحريم» أو جاهلاً فلا حد 
عليه. ولا خلاف في ذلك20, وعليه مهر مثلهال» سواء راجعهاء أو لم 
يراجعهاء سواء طاوعته على الإصابة» أو كانت غير مطاوعة» والوطء حرام 
بكل حال50 . 
وإذا أسلم أحد الزوجين بعد المسيس حرم الوطء إذا كان ذلك الاختلاف مانعا 
ابتداء التكاح22؛ وحكم المهر موقوف. فإن جمعهما الإسلام في العدة» [فلا مهر 
عليه» وإن لم يجمعهما في العدة](2» فعليه مهر المثل 20 . 


(1) في /ج: (كتاب الخلع). 

(2) في /ج: (الرجعة). 

(3) انظر: روضة الطالبين 221/8؛ ومغني المحتاج 3/ 2340 ونهاية المحتاج 7/ 64-63. 

(4) في /ج: (المثل). 

(5) انظر: المراجع السابقة . 

(6) انظر: الم 5/ 46» وروضة الطالبين 7/ 142. 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(8) نص الشافعي ‏ رحمه الله على أن الرجعية إذا وطئها الزوج يلزمه مهر المثل راجعهاء أو لم 
يراجعها. ونص فيما إذا ارتدت المرأة» فوطئها الزوج وكانت مدخولا بباء فعادت إلى الإسلام 
قبل انقضاء العدة لم يلتزم مهرهاء ولو أصرت على الردة حتى انقضت العدة التزم مهرها . 
وألحق النووي في ذلك ما لو أسلم أحد المجوسيين» أو الوثنيين ووطئهاء ثم أسلم 
المتخلف في العذة. 
واختلف الأصحاب فيهما على طريقين : 
الطريق الأول: نقل جواب الرجعية في المرتدة» وجواب المرتدة في الرجعية» فيكون في 
كل مسألة قولان بالنقل والتخريج . 
الطريق الثاني: - وهو المذهب -: تقرير النصين وإيجاد الفرق بينهما. 
انظر: الأم 5/ 244؛ وروضة الطالبين 221/8» ومغني المحتاج 3/ 2340 ونهاية المطلب . 
خ. ج 7. ورقة: 1-114 ب. 
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والفرق بينها7” وبين الرجعية: أن الإصابة7 إذا حصلت [في الرجعية لم نستبن 
بحصولها أن الحرمة لم تكن حاصلة]7» بل نعلم يقيناً أن الحرمة كانت حاصلة على 
الحقيقة» وأن الطلاق كان واقعاًء وأن ذلك الطلاق الواقع لم يرتفع» ولكتلةا 
الرجعة أفادت في الحال تحليلا بما بقي له من عدد الطلاق» وشابهت عقد النكاح 
بعد انقضاء العدة فى التحليل . 

فأما إذا اجتمع الزوجان في العدة مسلمين» فلا نقول: كانت الحرمة حاصلة 
على الحقيقة. ولا نعبر بعبارة زوال الملك. [ولكن نقول: بان لنا أن هنا سيق مره 
الاختلاف لم يقدح في الملك]2» ولم يؤثر في إزالته» وإن كان الوطء حراماً 
اللعالة العارفة: 

ألا ترى: أنها تحته بعد إسلامها على ثلاث تطليقات كما كانت/). وأنا لا 
تبجعا 177 إل ديد غقد عقاف ابم جنول 41117171 رون تك تيلا بين 
مالع 


(1) في /أ: (بينهما) وساقط من / ج» والصواب ما أثبت. والله أعلم . 

(2) في /أ: (أن المراجعة). 

(3) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

)4( (الواقع) ساقط من / ج. 

(5) في /أ: (لكن) بدون الواو قبلها. 

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(7) في /أ: (ولا يؤثر). 

(8) على القول: بفساد أنكحتهم . . 
أما على القول الصحيح وهو: صحة أنكحتهم فإنه يحسب عليه ما طلقها في الشرك ويبني 
عليه في الإسلام؛ نص عليه في الأم . 
انظر: الأم 5 ولمطلب العالي. خ. ج 18. ورقة: 233 ب. 
وروضة الطالبين 151-150/7» ومغني المحتاج 3/ 193. 

(9) في /أ: (وإنما لا نحتاج). 

(10) (استحلال) ساقط من / ج. 

(11) حتى على القول بفساد أنكحتهم؛ لأجل التخفيف وخشية من التنفير. 
انظر: روضة الطالبين 2150/7 ومغني المحتاج 3/ 193. 
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مسألة (538): الطلاق الرجعي في تحريم الإصابة يجري مجرى المخالعة2'7 ولا 
يجري في الميراث والظهارء والإيلاء وبقاء سلطان الزوج مجرى المخالعة20. 
وإنما فصلنا بين حكم الإصابة وبين سائر هذه الأحكام؛ لآن استحلال 
الإصابة موقوف أبداً على كمال الملك؛ لتغليظ أمر الأبضاعء فإذا اعترض”" على 
(239/ب) الملك ما/ يوقع خللاً وثلمة) جرى ذلك مجرى زوال الملك في تحريم الوطء/")؛ 
ولذلك لا يحل إصابة الجارية المشتركة لما اجتمع فيها ما يوجب التحريم وما يوجب 

العطل 190 
وكذلك قال الشافعي رحمه الله -: إذا أشكلت جهة الاستحلال / حل 
الام وهو كما ا في كئاضة الرقوان” و قال: بعتك جاريتي هذه 


(1) على أحد القولين. 
القول الثاني وهو الجديد -: أنه يصح مخالعتها . 
انظر: الوكين 72/2 وروضة الظاليين 4222:/8:..والمهدب :102/2 

(2) فيصح أن يطلق الرجعية ويلاعنها لق ويظاهر منهاء ويجري التوارث بينهما بلا 
خلاف فى ذلك كله. 
انظر: المراجع السابقة . 

(3) في /أ: (إذا اعترض). 

)4 في /أ: (هما يوفع ثلمة). 

5( والوطء إنما يباح في الملك التام دون المزلزل. 
انظر: المنشور فى القواعد 3/ 336. 

(6) وهذا الفرع من فروع قاعدة: (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام» . 
انظر: الأشياه والنظائر للسيوطي / 106-105», والمنثور في القواعد ا 8. 

(7) الذي يظهر أن هذه القاعدة ليس منصوصاً عليها في كتب الشافعي وإنما استخرجها 
إحداهما: ما ذكره الشافعى فى كتاب الإقرار ونقله المؤلف . 
والثانية : إذا اشترى زوجته بشرط الخيار فلا يجوز وطؤها في زمن الخيار. ويؤيد ذلك ما 
ذكره الزركشي في المنثور حيث قال: «وهل يشترط في إباحة الوطء تعين جهة؟ كلام 
الإمام الشافعي يقتضي اشتراطه» فإنه قال: «إذا اشترى زوجته» فلا يجوز وطئها في زمن 
الخيار؛ لأنه لا يدري أيطأ بالزوجية» أو بالملك» أ. ه. المنثور في القواعد 337/3. 

(8) في /أ: (وهو ما قال). 

(9) في /ج: (لو) بدون الواو قبلها. 
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فأولدع20, فقال: بل زوجتنيها وهى أمتك » فولدها حر والآمة أم ولد بإقرار 
سيلج و إنمنا للم 7" بالكمرية : دلقت دوي أن عفان انع قمير انه لو لقو مره الأمة 


وولاوه(ة) 0007 


قال مشايخنا: لما جعلها في حكم أمهات الأولاد والرجل يدعي أنها 
او قار فقد حكم بتحريم الوطء . 

الأنترصة اله قال "الى افيين تقرف رسي روط لقان ليس ل" 
وطؤها”" ما داه 90 زمان الخيار باقياً؛ لأنه لا يدري أيطأ زوجتهء أو يطأ 
ملوكته)2”'7. فلما كان شأن الأبضاع في التغليظ على خلاف غيرها وقعت الحرمة 
للا وقعت الثلمة. < 

وأمااتضيرفه فييا!*!" بالآيلاة: والظهانة والمراحعة» قذلك :مه تراك الملل 
وقد بقي له عليها بقية الملك. فكان له التصرف فيها بتلك البقية . 

فإن قال قائل: فهلا قلته””'' على هذه الطريقة أن الطلقة الواحدة إذا تحقق 


(1) في /أ: (وأولدتها). 

(2) في / ج: (وإنما طلبه) . 

(©6) في /أء ج: (وولاها) والمثبت من نص الشافعي . 

(4) انظر: مختصر المزني / 114. 

(5) في /أ: (وقال). 

(6) في /ج: (زوجتي). 

(7) في /أ: (أنه لو قال). 

(3) في /أ: (بشرط الخيار فقال ليس له). 

(9) في /أء ج: (وطتها) والصواب ما أثبت. 

(10) في /أ: (وما دام) . 

(11) انظر: الأم 5/ 552» والمنثور في القواعد 337/3. 
قال الرافعي: «اعتذر الإمام - يقصد إمام الحرمين ‏ عن هذا النص فقال: ليس المنع في 
هذه الصورة؛ لاختلاف الجهة. بل؛ لأن الملك فى زمن الخيار للمشتري على قول» أ. ه. 
الشرح الكبير 182/11. 1 

(12) (فيها) ساقط من /أ. 

(13) في /أ: (فهل لا قلتم). 
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وقوعها حصلت الحرمة الكبرى [حتى لا حل له إلا بعد زوج. 


قلنا: الحرمة الكبرى]() لا تتقسط على الطلقات» إنما تحصل عقيبها منسوبة إلى 
جميعهاء كما يحصل السكر عقيب'”) جميع الأقداح منسوباً إلى جميعهاء ويستحيل أن 
يتقسط السكر على الأقداح» وأن يتبعض حكمه وحكم الإفاقة» فكذلك حكي!"ا 
الحرمة الكبرى» وليست الصغرى من جنس" الكبرى» وكيف تكون من جنسها 
والعقد حلال!" بالإجماع عقيب الصغرى في غير المدخول بهاء وفي المدخول بها 
بعد انقضاء عدتها29» ولا يجوز العقد بعد الثلاث من غير زوج وإصابة0) زوج!# . 


مسألة (539): إذا قال الرجل لامرأته: طلقتك إن شئت فقالت: شئت 
للقت© , 


ونص الشافعي - رحمه الله على أنه لو قال لها: راجعتك إن شئت فقالت : 
شئت لم تكن رجعة': وكذلك لو قال: كلما طلقتك فقد راجعتك لم تكن 
رجعة(2110, نص عليه . 


وإنما فصلنا بين عقد الطلاق وبين عقد الرجعة؛ لأن عقد الطلاق قابل للتعليق 


(1)) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(2) في /أ: (عقيبها). 
(3) (حكم) ساقط من /أ. 
)4( في 0 (من حين). 
(5) في /أ: (حلالاً). 
(6) انظر: الإجماع / 280 والإشراف على مذاهب العلماء 4/ 163. 
(7) في /أ: (اصابة) بدون الواو قبلها. 
(8) بالاجماع. 
انظر: الإجماع /81» والإشراف على مذاهب العلماء 4/ 199. 
(9) انظر: الأم 5/ 2245 والوجيز 2/ 68-67», والمهذب 97/2. 
(10) انظر: الأم 5/ 245» وروضة الطالبين 8/ 216. 
(11) انظر: الأم 5/ 2245 وروضة الطالبين 8/ 216. 
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ألا ترى: أنه مع المعاوضة يقبل التعليق(!2. بخلاف النكاح”". 

فأما الرجعة فعقد استحلال مثل عقد النكاح من بعض الوجوه وإن خالفته من 
/ بعض الوجوه”'. وهي بمعزل” عن الغرر والخطر والتعليق. 

ثم قال الشافعي ‏ رحمه الله ولو قال9© : إذا كان أمس فقد راجعتك لم تكن . 
رجعة» ولو قال لها: قد راجعتك أمس77 أو يوم كذا ‏ ليوه”) ماض بعد الطلاق 
كافك حفة بوك1 لر "قال كنك بجعتت يعن البزلواق 37 , 


وإنما فصل الشافعي بينهما: للأصل الذي ذكرناه في التعليق ونفيه عن 
الرصفة: 


فإذا فاك اكات أبن قن رجاف كا نذا :الفط موي77 .بو كان امسن 


(1) فى /أ: (ألا ترى أن المعاوضة تقبل التعليق). 
(09)*. “قاذ يقل التخليق كما لو قال 4 إذا جاء رآسن الشهر ققد زوجدف»- أو زونك عل أن 
تفعل لي كذا. 
انظر: المنثور في القواعد 1/ 24373 والأشباه والنظائر للسيوطي / 376. 
(3) الرجعة تفارق النكاح في أمور هي : 
1- اشتراط كونبها في العدة.. 
2 - أنها تصح بلا ولي» ولا شهودء ولا رضى. 
3 - أنها تصح بغير لفظ النكاح والتزويج . 
4 - أنها تصح في الإحرام. 
5ن لا الرتسب مهراد 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 525. 
(4) في /أ: (وهي بعزل). 
(5) (ولو قال) ساقط من /ج. 
(6) في /أ: (إن كان). 
(7) (أمس) ساقط من /ج. 
(8) في /أ: (أو يوم)ء وفي / ج: (أو ليوم) والمثبت من نصه في الأم. 
(9) (لو) ساقط من /أ. 
(10) انظر: الأم 5/ 245. 
(11) في (كان هذا لفظ تعليق). 
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يوم ماضياًء وإذا حذف التعليق فقال: قد راجعتك أمس - وإن لم يكن راجعها في 
الأمس ‏ جعل هذا اللفظ منه رجعة؛ لأن هذا الزمان زمان صالح لإنشاء الرجعة» 
وإذناكق الأعاني عيعلنا إعتنايو اذا :: إققناء روزاتدداك كلاهر ا بوباطاد 


مسألة (540): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «إذا قالت: قد7 انقضت مان لي امدء 
لا تنقضي عدة امرأة في مثلها فأبطلت© قولهاء نم جادت!" علبها عدة 
تنقضي العدة في مثلها وهي ثابتة على قولها الأول : فل انقضت عدتي 
فعدتما 0 


© 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله : «لو قال المودع : لم تودعني شيئاً» ثم قال : قل كلت 
استودعتنيه فهلك ضمن06 7. فلم يقبل" قول الأمين في الودائع بعدما بان 
كذبه» بخلاف المسألة الأول 0 0 قولها في انقضاء عدتها بعدما 
0123 ا 


وإنما فصل بينهما؛ لأنا لو لم نقبل قولها لم نجد مرجعا غير قولهاء إذ لا سبيل 
إلى الإحاطة بانقضاء العدة ما لم تخبر المرأة عن انقضائها!”'2» فصارت هذه الأمانة 


(1) في /أ: (فإذا اختبره). 

(2) (قد) ساقط من /أ. 

)03 في / ج: (فأبطلنا) . 

(4) في 1 (ثم جاء). 

(5) - في /أ. ج: (عدتها)» والمثبت من نص الشافعي في الأم. 
(6) انظر: الأم 5/ 246» وروضة الطالبين 8/ 220. 

(7) (ضمن) ساقط من /ج. 

(38) انظر: مختصر المزني / 147» والأم 137/4. 

(9) في /أ: (ولم يقبل)» وفي / ج: (لم يقبل) بدون الواو قبلها ولعل الصواب ما أثبت. 
(10) (بخلاف المسألة الأولى حيث) ساقط من /أ. 

(11) في /أ: (وقبل). 

(12) في /ج: (كان). 

(13) في /أ: (عن انقضاء عدتها) 
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موضوعة ا صدفن » أو كذبن, حرجن »2 أو لم يتحرجن, فإذا لحقت واحدلة 
مو قيية !17 لكوم سعاقت .سكين يوالها : 

وأما الودائع فليس من ضرورتها قبول قول المؤتمن فيها بعدما زالت أمانته 
للخيانة الظاهرة من جهته» فإذا قال : مم تودعني » ثم قال: قد استودعتنى: كان 
معترفاً على نفسه بتكذيب نفسهء وصفة الأمانة تزول بمثل هذاء فيصير مؤاخذاً 
بإتزازمع قاد ركون ١77‏ فيل القول. وعد لافار انان 


مسألة (1): قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: «لو طلق الرجل امرأته ثم قال : 
أعلمتني أن عدتها قد انقضت» ثم راجعها ل يكن هذا إقرار بأن عدتها©) 


انقضت» وثبتت الرجعة إذا قالت : مم تنقضص عدتي»., / ا لفل 0 ولو (240/ب) 


أنما قالت ‏ بعد هذه الرجعة -: كانت عدتي قد انقضت لم نحكم بصحة 
العفية 0 . 


والفرق. بين الحالتين : أنها إذا قالت : قد انقضت عدتي وسبق من الزوج ما سبق 
من الإخبار عنها فظاهر كلامها فساد هذه الرجعة إذا كان الزمان محتملاً لانقضاء() 
العدة» ولا يكون قوله: أعلمتنى أن عدتها قد انقضت دون قولها ابتداء : 
القفك عدو واو اكه اننضت عدن :1 احديا بده لات 1 نعم [ رحن بان 
قد دخل7'' تحت إخباره معنى قولها بعد تصديقها إياه على ما حكي عنها . 


0 اف 1 قيهن 

10 :فى 1/7 انيمي 

6 فى وله ركون). 

(4) في /أ: (بالجناية) . 

(5) في /أ: (اقراراً منه أن عدتها). 

(6) انظر: الأم 5 ومختصر البويطي. خ. ورقة: 99 ب؛ء. وروضة الطالبين 8/ 228. 
(7) انظر: الأم 5/ 247-246. ْ 

(8) في /ج: (انقضاء). 

)9( (ولا) مكررة في / ج. 

(10) في /ج: (فقد دخل). 
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فأما إذا كذبته0 وقالت: ما انقضت عدي» وما أخبرتك وما أعلمتك» فقد 
صار الإخبار في جانبها مفقوداً بتكذيبها وبقي جانبه» وهو يقول: أعلمتني» وهذا 
الكلام وحده من غير تصديقها يحتمل معنيين : 
أحدهما: أن يفول أعلضى حون / بحتمل . 
والثاني: أنها أعلمتنى حين كان يحتمل» فلا يكون صريحاً قاطعاً لحقه لا محالة . 
فزي البسن لو واععيا/؟ ققالت بعد الرجعة:: قد انقضت: غلاق نكما 
بصحة الرجعة7”'» فهلا حكمتم هاهنا بصحة الرجعة إذا قالت!" المرأة: عدتي 
منقضية» وقد سبق من الزوج خبره عن إعلامها؟. وما الفرق بينهما؟ 
قلنا: والفرق7) بينهما: أنها إذا لم تتكلم بالدعوى, ولم يتكلم الزوج بحكاية 
دعواها فظاهر الأمر بقاء العدة والرجعة تبقى ما بقيت العدةء فإذا سبق لفظ 
الرجعة» ثم ادعت انقضاء العدة لم يقدم حكم الانقضاء وم 0010 
فأما إذا سبق من الزوج قوله: أعلمتني" أن عدتها قد انقضت» فقد أخبر 
بزوال ذلك الظاهر فليس"' له المراجعة ما لم يعد ذلك الظاهر الزائل» وإذا قالت : 
كذبت ما أخبرتك». وما أعلمتك». فقد عادء ذلك الظاهر الزائل فحكمنا ببقاء 
الع 
(1) في /أ: (كذيه). 
)2( ل : (قد راجعها). 
(3) على الصحيح. وهو قول المزني. 
وقيل: تصدق المرأة. 
انظر: مختصر المزني / 196» وروضة الطالبين 8/ 224» وبحر المذهب. خ. ج 14. ورقة : 
7 - أء وباية المطلب خ. ج 7 ورقة: 118 - أ. 
(4) في /أ: (هههنا). 
(5) في /أ: (إذا قال). 
(6) في /ج: (وأما). 
(7) «الفرق بينهما قلنا والفرق) ساقط من / ج. 
(9) في /أ: (إن عدتها أعلمتني). 
(10) في /أ: (ذلك الظاهر له فليس) . 
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وقد حكى أبو يعقوب البويطي7!' عن الشافعي ‏ رضي الله عنه - قولاً آخر في 
اليالة الأول +" أن لا وحعة 1200 بعد ها فال + أعلكى أن عدعا قل انقضيت: يوإن 
قالت: لم تنقض عدتي©. وعلة هذا القول مؤاخلته بظاهر إقراره» وما يندرج!*) 
تحت ذلك الظاهر من قطع حقه بقوله/©. 


مسألة (542): قال الشافعيى ‏ رحمه الله -: «لو قالت: قد انقضت عدتيء» وقال 
الزوج : قل انقضت عدتهاء ثم ثم قالت67) : كذبت لم يكن له عليها رجعة. 
[وكذلك أنقيا لو صدقها ا العذةء ثم كذبها لم يكن له عليها 
رجعة)(0] © , 
زكان حروخة ان في رواية /المزنيل” _: «لو قال: ارتجعتك اليومء وقالت: (1/241) 
انقضت عدتي قبل رجعتك صدقتها. إلا أن تقر بعد ذلك» فتكون كمن جحد 
حقاء ثم أقر به)/1". 


فقبل قولها(2© وإن تناقضت المقالتان الصادرتان2') من جهتهاء بخلاف المسألة 
الأولى. 


(1) راجع التعريف به فى ج1 ص 135. 

)2( انظر: مختصر البويطي. خ. ورقة: 99 ب. 

(3) في /أ: (وعلمه). 

(4) في /أء ج: (ومما يندرج) ولعل الصواب ما أثبت . 

(5) انظر: المصدر السابق. 

)6( في /أ: (ثم قال). 

(7) انظر: الأم 5/ 247-246. 

(8) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(9) في /أ: (وقال الشافعي في رواية المزني). 

(10) في /أ: (وصدقها). 

(11) مختصر المزني /196» وانظر: نهاية المطلب. خ. ج 7. ورقة: 119 ب. 
(12) قبل قولها فى دعوى انقضاء العدة» وقبل إقرارها فى ذلك . 
(13) في /أ: (الصادر). 
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والفرق بينهما: أنا لم نجد منه') في المسألة الأولى ظاهر رجعة» إنما راجعها 
بعدما أقرت بانقضاء العدة وكذبت نفسهاء فإذا سبق ظاهر الانقضاء» ثم أنشأ 
الرضطة كاذف الرسمة بانالة. 


فأما إذا سبق منه دعوى الرجعة» ثم صدر من جهتها دعوى انقضاء العدة. 
فالظاهر حكم الرجعة التى سبق فيها دعواه» غير أنها مقبولة القول بانقضاء العدة. 
فاختل ذلك الظاهر بقولهاء فلما قالت07): كذيت» جعلها الشافعى ‏ رحمه الله - 
كمن جحد حقاأء ثم أقر به؛ لأن الرجعة على حسب دعواه حق له في الظاهر . 

مشكا 80 : 

فإن: قال قائل + كيكف: تستقيم مسألة المزي»: :وقد سبق منه9؟ دعورئ. الرجعة: 
والظاهر بقاء العدة» ثم صدر من جهتها دعوى انقضاء العدة» فهلا جعلتم الأصل 
بقاء الرجعة؟ . 

قلنا: صورة مسألة الشافعي - رحمه الله - في حكاية المزني: أن يكونا 
متصادقين7 على أن عدتها قد انقضت اليوم ضحوة» وهو يدعي رجعتها بكرة: 
وهي تقول: إنما زاح 30 عشية؛ فلذلك جعلنا القول قولها؛ لأنا 1 نسمع 
دعوى الزوج الرجعة إلا بعد زمان تصادقا على أن العدة منقضية فيه» فإذا كانت 
الصورة على الضد كان الجواب ‏ أيضاً ‏ على الضد. مثل: أن يتصادقا على أن 
الرجعة حصلت بكرة» لكنها قالت ‏ وقت9" الظهر -: انقضت عدت مع 


(1) (منه) ساقط من / ج. 

(2) في /أ: (فإذا سبق منه دعوى الرجعة). 
(3) في /أ: (كما لو قالت). 

)4 في / ج: (قال الشافعي) . 

(5) (مشكل) ساقط من /أ. 

(6) في /ج: (من جهته). 

)7( في / ج: (صادقين) . 

)8( 0008 (أنها راجعني) . 

(9) في /أ: (العدة). 

(10) في / ج: (لكنها في وقت). 
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السحرء وهو يقول: بل خاتمة عدتك مع الزوال» فالرجعة صحيحة؛ لأن الأصل 
بقاء العذة». وهما متصادقان على زمان الرجعة» وما تشيعنةاغزا قبل ذلك ددعي 
اتفشاع العو 


مسألة (543): إذا ادعى رجل نكاح أمةء فأقرت بذلك7» ومولاها يكذبها لم يقبل 
قولها مع تكذيب المولى إياها/". 

وقد قال الشافعى ‏ رحمه الله - فى الرجعة: «لو كانت زوجته أمة» فصدقته 
كانت» كالحرة”' في جميع أمرهاء ولو كذبها مولاها لم أقبل قوله»9' يعني: قول 
ا 

والفرق / بين النكاح والرجعة: أن الأمة إذا أقرت على نفسها بابتداء النكاح» (241/ب) 
والسيد يكذبهاء فقد أقرت على السيد بما لم يسبق من السيد فيه إقرار والتزام ؛ 
نلذللف: لا يقن قولها تعليدم 


(4 


فأ" ذا اقرنع» وال صوق :فقن قوت : يق كبرت تفن القااهر ببست كنوه إن 
رضا السيد». والتزامه وإيجاية في ملكهء. فاعتيرنا قولهاء ول تعتبر قوله: 

وهذا معنى تعليل الشافعى ‏ رحمه الله فى هذه المسألة» حيث قال: «والتحليل 
الجعار التحريي بالطلااق ديا ولوللا أن . 


(1) على أصح الأوجه. 
الوجه الثاني: القول قول المرأة. 
الوجه الثالث: أن القول قول السابق بالدعوى . 
انظر: روضة الطالبين 8/ 2223 4 ومغني المحتاج 311/3 ونماية المطلب. خ. ج 7. 
ورقة: 118 نسا. 
(2) (بذلك) ساقط من / ج. 
)3( انظر: مغني المحتاج 3/ 8 ونباية المحتاج 6 227-226. 
(4) في /ج: (فصدقت). 
(5) في /ج: (الحرة). 
(6) انظر: الأم 5 » وبحر المذهب. خ. ج 14 ورقة: 88 ب . 
(7) في /أ: (أعني قول المزني). 
)8( 9 2 ا 
(9) انظر : الأم 5/ 247, 
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وقريب من هذا ما نقول في جانب المملوك إذا أراد أن يتزوج» فلا بد من رضا 
السيدء فإذا رضي السيدء فتزوج. ثم طلق. فلا حاجة إلى رضا السيد .في 
الاعف" إذا' أراف:الغيك الاو , 
مسألة (544): الرجعة في حال ردتها باطلة» سواء طلقها مسلمة» ثم ارتدت» أو 
طلقها ول والرجعة فى حال إحرامها ميدي كل وإن كانت محرمة 
الوطء في الخالتين © 2 


والفرق بين المسألتين: أن الارتداد سبب الانفساخ . 


ألا ترى: أنها لولم ترجع إلى الإسلام حتى انقضت عدتها من وقت ردتها بان أن 
النكاح كان مفسوخاً من وقت الارتداد؛ فلذلك حكمنا بالبطلان أي29: بطلان 
الرجعة إذا صادفت حالة الارتداد. 


فأما الإحرام فلا تأثير له في فسخ النكاح ورفعه» وإن كان مؤثراً في تحريم 
الوط و رونت 0 


(1) في /أ: (في الرجعة). 

)2( على الصحيحء إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . 
انظر: مغني المحتاج 3/ 336» وروضة الطالبين 8/ 2215 ونهاية المحتاج 57/7. 

(3) نص عليه الشافعيى. ‏ وقال المزني: «الرجعة موقوفة» فإن جمعهما الإسلام قبل انقضاء. 
العدة علمنا أنها رجعة» وإن لم يجمعهما الإسلام قبل انقضاء العدة علمنا أنه لا رجعة». 
أ. ه. مختصر المزني / 196. 
قال إمام الحرمين: «لم أر أحداً من أصحابنا يعد اختيار المزني في هذه المسألة قولاً معدوداً 
من المذهب مخرجأء وما ذكره متجه على القياس جدأً». أ. ه. نهاية المطلب. خ. ج7 
وزقة 121 
وانظر: روضة الطالبين 0217/8 والمعاياة. خ. ورقة: 1-130 س. 

)4 فى را (صحيح) . 
وانظر: الأم 5 » والقواعد للحصني القسم الآول 2660/2 والمجموع 285/7. 

(5) في /أ: (في الحالين). 

(6) «بالبطلان أي) ساقط من / ج. 
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فإذا راجعها صحت المراجعة2'7» ولو نكحها محرمة كان النكاح باطلة© . 

والفرق27 : أن النكاح ابتداء عقد تملك » وهي ما دامت محرمة مشتغلة بعبادة 
نحرم الوطء ودواعيه. كالمعتدة. فأما المراجعة فلسيت بعقل 2-0 لاستحلال 
فبك لك“ بولكق فضند 10 مسقنا العقك باقر اي 


إلا بإذنه0, ويجوز لزوج الأمة مراجعتها بغير إذن سيدها2"9». ولا يجوز ابتداء 
كايا لذ اذاف اليو 


وقريب من هذه المسألة ما نقول في التحليل للزوج الأول: أنه لا يستفاد 
بالإصابة في حالة الارتداد» ويستفاد بالإصابة في حالة الإحرام» فإذا أصابها 
الرف اننا 7# مرقرة 1 صل ينهدا إضانة سيوى هذه ]لين 1012 كانين رد 
على الزوج الأول؛ كما كانت2"2». وإذا أصابها الزوج الثاني وهي محرمةء أو 


(1) انظر هذا الفرق بين المسألتين في: الوسائل في فروق المسائل. خ. ورقة: 96 بء. 
والمعاياة. خ . ورقة: 130 نا. 

(2) انظر: الأم 5/ 2178 والمجموع 284/7. 

(3) في /1: (مسألة). 

(4) في /أ: (وتملك). 

(5) (لاستخلال مستأنف) ساقط من /أ. 

(6) في /أ: (تصديقها). 

(7) في /أ: (واشتراكه). 

(8) سبق. راجع ص : 264 هامش 7. 

)9 انظر: روضة الطالبين 101/7» ومغني المحتاج 171/3. 

(10) انظر: روضة الطالبين 217/8. 

(11) انظر: روضة الطالبين 2101/7 ومغني المحتاج 171/3. 

(12) «الثاني) ساقط من / ج. 

(13) (الإصابة) ساقط من /أ. 

(14) وقال صاحب التلخيص:. إن رجع المرتد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة أباحها للأول» 
وإن لم يرجع لم تحل للآول. وما ذكره المؤلف نص عليه الشافعي وهو الصواب وبه قطع 
جماهير الأصحابء كما قال النووي. 
انظر : مختصر المزني / 197» وروضة الطالبين 126/7 والتلخيص. خ. ورقة: 80 أ. 
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(1/242) صائمة/ » أو عدا تق : أو نفساء فالإصابة حرام. وفل بولك ا للزوج 
الأول!2/. لأن الإحرام ما( أخل بالملك ولا قدح فيه» وإنما منع الوطء إلى أن 


ينقضي !4 الإحرام. والردة أوقعف خللا في الملكء وذلك 53 قل يتحمقى 
ان 1 وشرط الإصابة المبميحة للزوج الأول وجودها في الملك التام 20" . 


ولأجل هذا المعنى قلنا: الإصابة في النكاح [الفاسد لا يبيحها للزوج 
الأول77. بخلاف الإصابة في التكا ع المع وإن كنا نعطي التكاح الفاسد 


حكم النكاح الصحيح فى إيجاب العدة. وإثبات النفسة» وإلزام الى 29. فلا 
50 0 حكم |[- ليا ؟ 1 الإصابة حراماً ل عدم الملك . 


فإن قال قائل: هلا وقفتم الرجعة في حال الردة على عاقبة العدة حتى تحكموا 
بصحتها إن عاودت الوسلام ١‏ كما حكمتم بوقف الطلاق فى هذه الحالة. ثم إذا 
عاودت الإسلام في العدة حكمت 0137 بو بوقوع ذلك الطلاق نوإن 111 صرت سد 


(2) انظر: الأم 5/ 249 ومختصر المزني / ٠197‏ وروضة الطالبين 7/ 126. 

(3) (ما) ساقط من /أ. 

(4) فى /أ: (إلا أن ينقضى) . 

(5)' :إذا انقضت الجدة ول 'برسع اللرقك إلى الإساام. 

)6( انظر: بحر المذهب. خ. ج 14. ورقة: 92 - أء ومغني المحتاج 0 

)7( وهو المذهب. 
وقيل : يكفي الوطء في نكاح فاسدل. وهو ضعيف . 
انظر: مختصر المزني / ١197‏ وروضة الطالبين 7/ 2124 ومغني المحتاج 3/ 182. 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(9) انظر الأحكام التي تترتب على الوطء في النكاح الفاسد في : المواكب العلية / 51-50. 
والمنثور في القواعد 3/ 2.330-329 والأشباه والنظائر للسيوطي / 272» ومغني المحتاج 
3. 

(10) 9 / أ: رمما). 

(11) في /ج: (بحصول). 

(12) فى /أ: (فعله). 

(13) في /أ: (إذا عاودت الإسلام كما حكمتم). 

(14) في /أ: (فان). 
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انقضت العدة ألغيتم الطلاق'''. فاحكموا بمثل هذا الحكم في وقف الرجعةء 
واحكموا بمثل ذلك في وقف التحليل للزوج الأول. 

نا لأسيل آنا فن الرتفعة إل الروك !17 الكنا تدعق العتوى. فيا مقاءرة 
, 9 )3 5 بسر وك 1 أاك 5 3 ( 
النكاحء والنكاح”" لا يقبل الوقفء. فكذلك الرجعة مثله© . 

وأما الطلاق» فلا ينافيه الوقف والجهالة والخطر والغرر؛ ولذلك نقول: لو 
اسلمتف الأمةع والزوجء ونحته حرهة متخلفة واختار إمساك الآمة وهو عادم 

١ خاءئف‎ (5) 

للطول من" العنت» ثم تخلفت الحرة حتى انقضت العدة» لم يصح ذلك 
الاختيار الا" 0ش لأن الاختيار شيه المراجعة» والمراجعة بمعزل عن الوقفء 
فكذلك© الابيا © , 





010) 


وإذا جوزنا وقف العقود ‏ وهو قول قديه””') منصوص في الجديدا'"" أيضاً - 


حكمنا بوقف الرجعة وألحقناها بالنكاح . 


(1) انظر: روضة الطاليين 7/ 2142 ومغني المحتاج 3/ 190. 

(2) -في /أ: (التوقف) ومكررة. 

(3) «والنكاح) ساقط من / ج. 

(4) (مثله) ساقط من /أ. 
وانظر: الآم 5 245» وروضة الطالبين 8/ 216» والاشياه والنظائر للسيوطي / 376. 

(5) في /أ: «(الطول). 

)6( (من) ساقط من /أ. 

)0( انظر: مغني المحتاج 3/ 2198 وقليوبي وعميرة 3/ 259. 

(8) فى /أ: (وكذلك). 

(9) . لا يقبل الوقك:» 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 376». والمنثور في القواعد 373/1. 

(10) (قول قديم) 00 

(11) نص عليه في * خصر بويك شرن عن القافتي رهاقلا قال البويطي : «وإذا 
غصب عبداً فأعتقه» ثم أجازه السيد لم يج ؛ لأنه أعتقه من لم يملك» وإجازة السيد إياه 
شيء لم يجز إلا أن بجدد السيد عتقأء وإن صح حديث عروة البارقي فكل من باع أو أعتق 
ثم رضي فالبيع والعتق جائز» أ. ه. مختصر البويطي. خ. ورقة: 34 أ ب. 
قال الحصني في القواعد ‏ بعدما نقل نص البويطى -: «ومقتضاه أن يكون له فى الجديد 
قول بوقف تصرفات الفضولي؛ لأن حديث عروة صحيح رواه البخاري وغيره» أ. ه 
القواعد للحصني القسم الأخير 2/ 675» وانظر: المجموع 9/ 259. 
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مسألة (545) : المطلقة ثلاثأ إذا تكحها زوج» وباشرها فيما دون الفرج» فسبق الماء إلى 
الرحم»ء أو انختش ات ماعو أو انلها قر قي الات للك ثم طلقهاء فشرعت فى 
العدة20)» فواقعها في عدتها لم تحل بهذه الإصابة للزوج الأول . 


(242/ب) وإن كانت الرجعية» / كالمنكوحة في الميراث والإيلاء والظهار وإلزام عدة الوفاة 
بالوفاة2”0» ولو أنها أصيبت بالشبهة قبل إصابة الزوج الثاني» فشرعت في عدة 
الشبهة» فتعدى زوجهاء فأصابها في هذه العدة حلت بهذه الإصابة للزوج 
الأو 

ول . 


والفرق بين المسألتين: أنها في عدة الشبهة باقية على الملك الكامل؛ لأن نكاح 
الزوج الثاني لم ينثلم وملكه لم يزل» وإنما حرم الوطء لمكان العدة العارضة» كما 
بحرم الوطء بالإحرام العارض"". 

فأما إذا طلقها طلقة رجعية» ثم أصابهاء فقد أصابها وهي جارية في زمان 
الببترلة 

ألا ترى أنه لو كف عن الرجعة حتى انقضت العدة صارت بائنة بسبب الطلاق 
السابق مع انقضاء عدتها!. 


(61 في /أ: (الماتا) . 

(2) «(العدة) ساقط من /أ. 

(3) في /أ: (واقعها). 

(4) انظر: روضة الطالبين 2126/7 ومغني المحتاج 3/ 182» ونهاية المحتاج 6 281. 

(5) «بالوفاة) ساقط من /1. 
وانظر الأحكام السابقة في : روضة الطالبين 222/8 ومغني المحتاجح 340/3. 

)6( على 5 

(7) انظر: كفاية 0 2142/1 والتبيه / 72 

(8) لقوله تعالى: ©لِوَإدًا 3 ليه من أجلن فلا أ كم جهن : ص بهم 
بالمعروف ذلِكَ عل بهو من كن و ومن أنه لض لحر ل أرََ لك طهر أله بعلم 
َأ َِ الوه © البقرة. 
وانظر: مغني 0 37/6 وا 0 0 
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مسألة (546): إذا طلق الرجل امرأتهء ثم اختلفا في الإصابة» فادعى الزوج 
الركفة!'؟ يدغوى الأضانة؛..وأنكرت المرأة الآصانة ققد تعن الشافين .- 
رحمه الله على أن القول قوله. وأن له الرجعة» فجعل القول قول من يثبت 
الوطءء لا قول من ينفيه0© . 


وإن ادعت المرأة الإصابة لتستكمل المهر وأنكرها الزوج» فقد نص الشافعي - 
رحمه الله على أن القول قول من ينفي الإصابة» لا قول من يثبتهاء ولم يوجب على 
الزوج أكثر من نصف المهر إذا حلف27. 

والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا ادعى بقاء الرجعة بدعوى الإصابة فإنه 
يدعي استيقاء النكاح. وهى تدعى انقطاعه. والأصل بقاؤٌّه فجعلنا المول ل 

يمينه ل ليستبقي ملكه ويستوفي حقه . 

ألا ترى أن امرأة العنين لو خالفته في حصول الإصابة والروج يدعي 
حصولهال”. فالقول قول الزوج؛ لأن7 الأصل”/ بقاء نكاحه» وهي تدعي رفعه 





(1) فى /أ: (والرجعة). ظ 

)2( نال تل الام ب لبات «الوقت الذي تكون له الرجعة بقوله : «وإذا اختلفا في الوطء. 
فالقول قول الزوج؛ لأنه يؤخذ منه فضل الصداق» أ. ه. الأم 5/ 247. 

(3) قال في الأم: «ولو أقر بالخلوة بها فقال: لم أصبهاء وقالت: أصابني ‏ ولا ولد فالقول 
قوله مع يمينه إذا جعلته إذا طلق لا يلزمه إلا نصف الصداقء إلا أن يصيب وهي مدعية 
بالإصابة عليه نصف الصداق لا يجب إلا بالإصابة فالقول قوله فيما يدعي عليه مع 
يمينه وعليها البينة» فإن جاءت ببينة بأنه أقر باصابتها أخذته بالصداق كله» أ. ه. 
الأم 5/ 215. 
قال إمام الحرمين في النهاية : «ذكر الشافعي أن الزوج والزوجة إذا اختلفا في الإصابة 
فالقول قول من ينفيها إلا في مسائل . . . .2 أ. ه. نهاية الطلب. خ. ج 7. ورقة: 226 
00 وانظر: مختصر المزني / 219؛ وأدب القاضي لابن القاص 2/ 468. 

(4) في /أ: (قول). 

(6) «(لأن) ساقط من /أ. 

(7) .في رأ الأصل). 
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الإصابة 5 ؛ فيبقى 0-0 05 

فأما المسألة الثانية فإنهما فيها متصادقان على أن(" النكاح في الحال منقطع 
بالطلاق» وإنما يتنازعان ذ فى المهر وكماله. والأصل م الإصابة» والزوج مسلط 
عن إتقال" السب بالطل ن» فلذلك جعلنا القول قوله مع يمينه . 


فإن حلف نأعطيناها نصف المسمى» فمضى خمسة أشهرء فولدت ألحقنا الولد 


(243/) به( وأكملنا لها المهرء وجعلنا القول قولها حينتئذٍ ولولا/ الولد لما نقضنا الحكم 
اننا 51 
بى 0. 


والفرق يك القن 17 + أن إذاولدكولدا نان لنا ضيدقي"؟ وكذيةبعيذا الولد 


فإن قال قاتئل: يحتمل أنها استدخلت ماءه فحبلت من غير إصابة كانت بينهماء 
فكرنن اكعلة الي 


أحدهما: أن الظاهر أولى بالاعتبار من الباطن» والظاهر أن الولد من 
الإصابة2؛ وإن كان يحتمل أن يحدث من الاستدخال22, [والثاني: قال بعض 


(1) انظر: الأم 40/5. ومختصر المزني / 0178 ومغني المحتاج 3/ 342. 

(2) انظر: الأم 5/ 6276 ومختصر المزني / 2200 ومغني المحتاج 3/ 342. 

(3) <أن) ساقط من /ج. 

(4) (مع يمينه) ساقط من / ج. 

(5) في /ج: (فولدت ولداً ألحقناه به). 

(6) انظر: الأم 2215/5 ومختصر المزني /219» ونباية المطلب. خ. جح 7 ورقة 1-2267 
والمطلب العالي. خ. جح 19: ورقة + 27 ت1. 

()4 فى 1 ين السالقين): 

(8) في /أ: (صداقها). 

(9) في /أ: (عن الإصابة). 

(10) في /أ: (أن الولد يحدث عن الاستدخال) . 
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أصحابنا أن الاستدخال]7" كالإصابة في إكمال المهر©. كما كان©, 
كالإصابة!4) في إيجاب العدة""» ولم يختلفوا أنه ليس كالإصابة في التحليل 
للروج الأول © , 

والفرق بين الحكمين: أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ علق التحليل 
بذوق العسيلة. 0 لا حتى تذوفي عسيلتة ويدوق عسيلتك90 . وهذا 
المعنى غير 1 موجود في الاستدخال. 

فأما العدة فإنها للاستبراء» وفي الاستدخال ما يحوج7'" إلى الاستبراءء إذ لا 





(1) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(2) وممن قال بذلك: أبو زيد المروزي. وهذا أحد الوجهين في المسألة ووجهه: أن الرحم 
مشغول بمائه . 
الوجه الثاني : أنه لا يكمل به المهر؛ لأنه طلقها قبل الوطء ذ في المرج وهو 
ا 

0 العلماء 6/ 2461-460 والمطلب العالي . ٠‏ خ. . ج 109. ورقة: 27 بسء 105 - 
أ» وكفاية النبيه. . خ. ج 9. ورقة 87 بء والشرح الكبير 130/2» والمجموع 151/2. 

)3( في / أ ح: (كانت)» والصواب ما أثنت؟ أن الضمير يعود إلى الاستدخال وهو 
مذكر . 

(4) فى /أ: (الاصابة). 

)5( الخ : روضة الطالين 2365/8 ومغني المحتاج 3/ 384. 

(6) تقدم. انظر ص : 282. 

7 لقعلل 

(8) في /أ: (قال). 

)9 أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: «إن رفاعة القرظي تزوج 
امرأة» ثم طلقها فتروجت آخرء فأتت النبي - صل الله عليه وسلم ‏ فذكرت له أنه لا 
يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هُدْبَة فقال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». 
أخرجه البخاري واللفظ له - في كتاب «اللعان» باب (إذا طلقها ثلاثً» ثم تزوجت بعد 
العدة زوجا غيره فلم يمسها) حديث (61)». ومسلم في كتاب «النكاح» باب «لا تحل 
المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأهاء ثم يفارقها وتنقضي علتها؛ حديث ' 
(1433). 

(10) (غير) ساقط من / ج. 

(11) في /أ: (ما يخرج). 
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فرق بين اشتمال الرحم على ما يستودع [بالإصابة» وبين اشتمالها'" على ما 
رو بالاستدخال . 

ولا يعد كمال المهر بالاستتجال أيضاء لأنا ضارة عيائنة انه برها إذا 
الو ا 0 

وأما الحد فلا يتعلق بالاستدخال؛ لأن اسم الول لأ وطاق عليه ”د بو حياط 
أن:تففسل إذا انش رخات 3 





(1) أي اشتمال الرحم. والرحم: مؤنث. وقيل مذكر. وهو الأكثر في القرابة. 
انظر: الصحاح 5/ 129 . والمصباح المنير / 223. 

(2) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(3) (ماءه) ساقط من /أ. 

(4) انظر: المهذب 267/2. 

(5) وقال أبو زيد المروزي: يلزمها الغسل. وهو شاذ كما قال النووي. والصواب 2 قطع 
به الجمهور: أنه لا يلزمها الغسل . 
انظر: روضة الطالبين 85/1» والشرح الكبير 130/2» والمجموع 151/2. 
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فتاه افياواء 


مسألة (547): إذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فعبدي حر عن ظهاري إن 
تظاهرت (21, ثم أعتق الغلام عن ظهاره» ثم تظاهر لم ينصرف ذلك العتق 
إلى كفارة الظهار/2). ظ 
ولو قال رجل لامرأته: إذا دخلت الدار0© فأنت علي كظهر أمي. ثم أعقق 
عبد عن الظهارء ثم دخلت الدار صار مظاهراً على الحقيقة وأجزأه عتق ذلك العبد 
عن الظهار/". ظ 
والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: إن قربتك فغلامي حر عن ظهاري إن 
تظاهرت» [فهو”" في الحال ما نجز ظهاراً9) ولا علقهء ألا ترى أنه قال0©: 


(1) في /أ: (ان تظهرت). ظ 

)02( قال الجرجاني في المعاياة: «تقدير الكلام: إن أصبتك وتظاهرت فعبدي حر عن ظهاري . 
فعتق العبد معلق بصفتين : 
أحدهما: الإصابة . 
والثانية : الظهار. 
والإيلاء معلق على صفة واحدة وهى: وجود الظهارء فإذا وجد الظهار صار مؤلياً 
(المعاياة». أ. ه. خ. ورقة: لقا ابت 
وهذه المسألة تفريع على القول الجديد وهو: أن الإيلاء لا يختص باليمين بالله تعالى 
وصفاته . 
وانظر: روضة الطالين 2233-232/8 ومغني المحتاج 3/ 347. 

(3) في /أ: (إن دخلت الدار). 

)4( هذا قول ابن الحدادء وخالفه الجمهورء وقالوا لا يجرئه؛ لأنه تقديم على السببين فلم 
يصح كتقديم الزكاة على الحول والنصاب» وكفارة اليمين على اليمين. 
انظر: روضة الطالين 2277/8 ومغني المحتاج 3. 

(5) في /أ: (فهي) والصواب ما أثبت . 

(6) في /أ: (ظاهراً) والصواب ما أثبت. 

(7) في /أ: (إن قال) والصواب ما أثبت. 
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فغلامي حر عن ظهارئي]1!) إن تظاهرت27» وم يتظاهر فصار العتق متقدم”” على 
الظهار وعلى جميع أسبابه2”0: فمنزلته”) منزلة من كفر عن اليمين قبل عقد اليمين. 
ومنزلة من عجل الزكاة قبل النصاب والحول جميع2؟» وإذا قال: إن دخلت الدار 
فأنت عل كظهر أمي فقد صار في الحال معلقاً للظهار بدخول الدار» ومعلق الظهار 

(4ة/ب) مظاهر في اللفظ وإن لم يتحقق وجود/ الصفة كما أن معلق الطلاق مطلق إلا أن 
الرجل لو قال لامرأته : إذا دخلت الدار فأنت عليّ كظهر أمي. ثم قال لغلامه : إذا 
لايق فر افر أو افأنتت .در «فخلع» امرأة الذار؟ ضاق مطاهر ا .وها عن 
عيد!") و ببيسللاق ما لواتقوء !© تليق العنق بالظهان ويا 0090 تبليق الظهار» فلننا 
جعلناه في حكم المظاهر بالظهار المعلق جاز له في هذا الوقت أن يعتق عبدا عن 
ظهاره؛ كما جاز تقديم الزكاة بعد وجود النصاب وقبل كمال الحول» وتعجيل 
كاز ليمين بعد بوبجعوة الع و و 11 


مسألة (548): إذا قال الرجل المظاهر 1*7 لامرأته : إن جامعتك فلله علىّ أن أعتق 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(2) (ظهاري) ساقط من /أء ولا يستقيم الكلام إلا بها. 
(3) فى /أ: (مقدماً). 
4 :(اسنابة شافط من 1 
(5) في /أ: (ومنزلته) وجاءت مكررة فيها. 
(6) وذلك لا يصح . 
انظر: روضة الطالبين 8/ 277» ومغني المحتاج 3 والأشباه والنظائر للسيوطي / 
403-2. 
(7) (الدار) ساقط من /أ. 
(8) وهذا على قول الجمهور. 
وعلى قول ابن الحداد: يصير مظاهرا ويعتق العبد. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 278. 
(9) في /أ: (نقد). 
(10) ف / -- : (وأخر) . 
(11) في 1 عمف ): 
(12) انظر: المنثور في القواعد 10/1 والأشباه والنظائر للسيوطي / 403-402. 
(13) (المظاهر) ساقط من /أ. 
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عبدي سالماً عن ظهاري صار مؤلياًء وهي المسألة0"© التي غلط المزني فيها 
فقال: لا يصير مؤلياً حكاه عن الشافعي ‏ رحمه الله فأخطأ في الحكاية/2) . 
ظهاري وهو فقير لم يصر مؤلياً بهذه اليمين20 . 
والفرق بين المسألتين: أنه إذا عين عبدا*) بالعتق اختص ذلك العبد من بير (5) 
"سائز العينك بالايتحفاق + :ولوللا :ذلك 11 أقرضتاعية الغبيت: إذا عياف التلق عر 
العتق الموصى به2690» فلما كان العبد يتعين بالتعيين» ووجدناء!”) قد التزم تعيين 
عبد" لعتق الظهار إن جامع» فيلزمه بالجماع أمرء والموليا”) من يلتزم بالجماءع19) 
ا ]011 
مرا '. 





)1( فى (وعن المسألة) . 

(2) قال الروياني: «ومن أصحابنا من تعصب للمزني» وقال: هذا النقل صحيح» وإنما نقله 
عن القديم: أنه لا يكون مؤلياً بغير اليمين بالله تعالى» وهذا ليس بشيء» لأن الشافعي م 
يذكر هذه المسألة في القديم أصلاً». أ. ه. 
بحر المذهب. خ. ج 14. ورقة: 105 -أ- بء وانظر: الأم 5/ 268» ومختصر المزني / 
8+ ونهاية المطلب. خ. ج 7 ورقة: 132 ب. 

(3) انظر: مختصر المزني / 198». ونبهاية المطلب. خ. ج 7 ورقة: 130 ب. 

(4) في / ج: (أنه أعتق عبداً) . 

(5) (بين) ساقط من /آ. 

(6) انظر: القواعد للحصني القسم الأخير 2/ 2907 وقواعد الأحكاء 1/ 78-77. 

)7( ف أ (ووجدنا) . 

(8) في /أ: (عبدا). 

(9) في / ج: (فيلزمه الجماع أمر الولي والموالي) . 

(10) ف (الجماع) . 

(11) هذا على القول الجديد أن الإيلاء لا يختص باليمين بالله تعالى وصفاته. فإذا قال : 
وطئتك» فعلي صومء أو صلاة» أو حج. أو فعبدي حر ونحو ذلك كان مؤليا. ا 
انعقاده مبذه الالتزامات أن يلزمه شىء لو وطىء بعد أربعة أشهرء فلو كانت اليمين تدحل 
قبل مجاوزة أربعة أشهر لم تنعقدء فلو قال: إن وطئتك فعلي أن أصلي هذا الشهرء أو 
أصومه. أو أصوم الشهر الفلاني وهو ينقضي قبل مجاوزة أربعة أشهر من حين اليمين لم 
ينعقد الويلاء . 
انظر: روضة الطالبين 231-230/8,. وكفاية الأخيار 2/ 69-68. 
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فأما تعيين الشهرين للصوم. فلا معنى فيه إذ لا فرق بين أن يصوم ‏ عن 
الظهار - هذين الشهرين . وبين أن يصوم غ00 هدين لقو ا وإذا لم يكن 
ملتزماً أمرا/" بالجماع لو جامع لم يتحقق له وصف الإيلاء9 فيفهم . 


مسألة (549): المولي من يلتزم”" بالجماع بعد أربعة أشهر أمرً29. إلا في مسألة 
مخصوصة لا نجعله مولياً إلا بأن يمضي بعد اليمين خمسة أشهرء ثم يصير 
موقوفاً مطالباً بالفيئة» أو بالطلاق» وهي إذا قال: إذا جامعتك. فغلامي 

حر قبل جماعي إياك بشهر". 
وإنما فصلنا بين هذه المسألة وبين سائر المسائل ؛ لأنه فى هذه المسألة لو جامعها 
عقيب الشهر الرابع لم يلتزم بالجماع شيئاً يكون لزومه عقيب أربعة أشهرء بل 
يكون!) لزومه بعد ثلاثة أشهرء فإذا" تربصنا به خمسة أشهر عرفنا أنه لو جامعها 


)2( (الشهرين) ساقط من ج. 
وهذا إذا سبق لزوم في الذمة غير مرتبط بتعيين» ثم صرفه بالتزام مبتدأ إلى معين» كما 
صور المؤلف . أما إذا اقترن الإلتزام والتعيين» كما لو قال: على أن أصوم اليوم الفلاني» 
فالصوم يلزمه والمذهب أنه يتعين اليوم الذي عينه . 
انظر: نهاية المطلب. خ. ج 7. ورقة: 130 ب. 

(3). في /ج: (أمر). 

(4) وذكر الروياني الفرق بين تعيين العبد في العتق وعدم تعيين اليوم في الصيام فقال: (إن 
الصوم إذا كان في الذمة لا يمكن تعلقه بالعين؛ لأنه لا حق لعين اليوم فيه» وللعبد حق 
في العتق» فجاز أن يتعين فيه بتعيينه» وأيضاً تعلق العتق بعين العبد آكد من تعلق الصوم 
بعين اليوم. ألا ترى: أنه إذا قال: لله علي أن أصوم يوم كذا وفات ذلك اليوم صام في 
غيره» ولو عين العتق في عبد بعينه» فمات العبد لا يلزمه أن يعتق غيره». أ. ه. 
بحر المذهب. خ. ج 14 ورقة: 105 نا. 

ز5): فى 17 (المون ل ولترء): 

(6) سبق بيان ذلك فى ص : 289 هامش : 11. 

(7) انظر: روضة الطالبين 2231/8 ومغني المحتاج 3/ 349-348. 

(8) في /ج: (بأن يكون). 

(9) في /أ: (فإن). 
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الآن التزم عتق غلامه7! عقيب أربعة أشهر؛ فلذلك باينت20 هذه المسألة سائر 
المسائل التي فيها لزوم أمر على غير هذه الجهة . 


مسألة(550): إذا قال الرجل لأربع نسوة: / والله لا أجامء /3) واحدة منكن - (1/244) 
ومراده واحدة بعينها - صار مولياً منها شق اي فإن اراق عير نهذ 
الكلام. فعلى قولين: 

أحدههما : أنه 2 الحال مولي من جميعهن . 

والثاني: أنه/ة) لا يصير مولياً حتى يجامع ثلاثاً منهن» فحينئذٍ يصير مولياً من 
ال 

والفرق بين المسألتين : أنه إذا عين واحدة بقلبه التزم بجماعها أمرأ لو جامعهاء 
وإن لم يجامع غيرهاء فأما في المسألة الثانية فإنه لا يلتزم أمرا بجماع الأولى» ولا 
بجماع الثانية» ولا بالثالثة» لأن الحنث موقوف على جماعهن جميعاً. فإذا لم يبق 
سوى الرابعة7 صارت موصوفة بأنه لو جامعها التزم موجب اليمين؛؟ فلذلك 

فعيزلنا: تبرخ امسا لان . 


شيالة (551): إدا قال الرجل با والله لا أجامع واحيلة منكما - ومراده 
تعميمهما المفينا ركان لهما بعد أربعة شه مرافعته ومخاصمته حتى 


)1( ف ١‏ ( غيل 
(2) فى /أ: (بانت). 
8 ل 17( مسف )ز 
(14 وى تقال بيناقا بهن ' ارهد 
زانظنة بزونة الطالين. 239/8:..ومق المتقاض 43489 والمعاراة. بتر بوترقة +132 
(5) (أنه) ساقط من /أ. 
(6) والمذهب القول الثاني. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 238-237» ومغني المحتاج 3/ 347» والسلسة. خ. ورقة: 125 
دنه 126 أ والتلخيص. خ. ورقة: 81 ب. 
(7) في /أ: (فإذا لم ينو الرابعة) . 
(8) في /أء ج: (لامرأته) ولعل الصواب ما أثبت. 
(9) في /أ: (في المضاررة) . 
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يطلق. أو ار لكان وإن أراد 57 اللفظ واحدة منهما بعينهاء فمضى 
انعة. أشهرة كيين الراتخدة. نيه سنا بول ليها ب انه 


وام ةا 8 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا أراد بهذا الخطاب كل واحدة منهم” فكل واحدة 
منهما!؟! خصم وكل واحدة منهما مدعية. 

فأما في الصورة الثانية , فا لخصم اناهن لسع 0 كا ولا يتمع 
القاضى دعوى قط حتى يتعين المدعى . 


ألا ترى أن رجلين لو حضراه فقالا: لأحدنا على هذا الرجل ألف دينار 
فدعواهمال"'؟ غير مسموعة21. وكذلك نقول في جانب المدعى عليه» فلو 


(1) في /ج: (حتى يطق أو نوى). 

(2) أي أنه يكون مؤلياً منهما جميعاً. 
قال النووي: ويشبه أن يقال: يكون مؤليا من واحدة ويؤمر بالتعيين». أ. ه. روضة 
الطاليين 8/ 237» وانظر: بحر المذهب. خ. ج 14 ورقة: 115 -أ. 

(3) (بعينها) ساقط من / ج. 

(4) على أحد الوجهين. 
قال النووي: «قال ابن الصباغ : ومن الأصحاب من قال يكون مؤلياً منهما جميعاًء قال: 
وهذا أصح . ولم يفرق بين ما إذا عين واحدة بقلبه» وما إذا لم يعين» ولا وجه لكونه مؤليا 
منهما مع تعيين واحدة بقلبه بحال». أ. ه. 
روضة الطالبين. 8/ 2237-236 وانظر: باية المطلن. خ. ج 7. ورقة: 7-139 بء 
وبحر المذهب. خ. ج 14 ورقة: 114 ب. 

(5) (منهما) ساقط من /أ. 

(6) (منهما) ساقط من /ج. 

(7) في /أ: (فأما في الصورة في الخصم أحدهما). 

)8( في /أ:: (بمعيته) . 

(9) أي: وليست بمتعينة في الظاهر. 

(010 2 / ج: (فدعوا). 

(11) انظر: روضة الطالبين 236/8» ونخباية المطلب. خ. ج 7. ورقة: 139 أ» وبحر 
المذهب. خ. ج 14. ورقة: 114 ب. 
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فالا" : لي على أحد هذين الرجلين ألف درهم لم يسمع القاضي دعواء© . فإذا 
كانك الدعةع معي" ل يكن 'لر العلاةاعتهها أن قاضصمه حص نين من عيز” 
واراد. 

: وغلط بعض أصحابنا في هذه المسبالة الثانية فقال: تسمع دعواهما ويقال له: 
طلق التي آليت منهاء أو جامعهاء فإن امتنع قال القاضي: طلقت عليك التي اليت 
منهاء ثم تكون منزلته بمنزلة من قال لامرأتيه: إحداكما طالق» فيؤمر ببيان 
المطلقة7”؟» وهذا غير مستقيم لما قدمنا من الأصل في اشتراط/ تعيين المدعى 
غلنة. ظ 


مسألة (552): إذا قال الرجل لامرأته : والله لا أصبتك هذا العام إلا مرة, 
ففيها قولان: 
أحدهما: أنه صار مولياً فى الحال. 


والثاني: أنه لا يصير مولياً في الحال. لو لكنة إذالك) أضناعا مرة وقد بقي من (244/ب) 


ها ءِِ 500 . 00 م 2 أنه 10 
العام اكثر من اربعة أشهر [صار موليا حينئذٍ» وإن بقي أقل من أربعة أشهر ]9 1 


(1) في /ج: (فقال). 

(2) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 512-507» والمراجع السابقة . 

(3) في /أ: (غير معينة). 

(4) (من عين) ساقط من /1أ. ظ 

(5) وهذا قول ابن الحداد. قال النووي: «وقال كثير من الأصحاب: قول ابن الحداد. 
صحيح» لحصول الضررء فلا سبيل إلى إهمال الواقعة» ولا إلى طلاق معينة». أ. ه. 
روضة الطالبين 8/ 236» وانظر: ماية المطلب. خ. ج 7 ورقة: 139-أ بء وبحر 
المذهب. خ. ج 14. ورقة: 115 أ. 

(6) في /أ: (واشتراط). 

(7) (لامرأته) ساقط من /أ. 

(8) في /أ: (في هذا). 

(06) (إذا) باك حن ا 

(10) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
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كور 

[فأما إذا قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك» فلا يكون مولي[ قولاً واحداً 
هذا هو الصحي”" . ظ 

والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: والله لا أصبتك هذا العام" إلا مرة» فقد 
عقد في الحال يمين الامتناع عن الجماع. فجاز له أن يجعله على أحد القولين 
موليا. 

فأما إذا قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك» فإنه لا ينعقد فى الحال يمين 
الانعاد "مق الماع »بو لكو سملي" ويا مكار زكر مطلقة بالإمكايةد رد 
05-7 الإصابة» ومن أصحابنا من ألحق الثانية بالأولى في دعوى القولينة . 
مسألة (553): إذا آلى وزوجته بملوكة" فانقضت9)" مدة الإيلاء فرضيت17) 


000 


باحتمال الضبوو ومصابرة الروج هُ لحن أ : | ى(12) 5 أ ' (013 


(1) والقول الثاني هو الجديد. 
انظر: 5-0-7 الطالبين 241/8؛ ومغني المحتاج 3/ 348. 

(2) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(3) هذا تعليق منه للإيلاء بالوطئة الأولى» وما ذكره المؤلف هو المذهب . 
انظر: روضة الطالبين 2241/8 وبحر المذهب. خ. ج 14 ورقة: 107 أء ونهاية 
المطلب. خ. ج 7 ورقة: 134 نا. 

(4) في /أ: (في العام). 

(5) في /أ: (يميئاً للامتناع) . 

)6( او رب (جعل) . 

)7( ف (وإن وجدت). 

(8) وهو قول ابن الحداد. 

ظ انظر: بحر المذهب. خ. ج 14. وزقة: 107 أ. 

(9) في /ج: (وملوكته). 

(10) في /أ: (وانقضت). 

(11) في /ج: (فرضت). 

(12) في /أ: (للسيدها). 

(13) (طلب) ساقط من / ج. 
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انلف 11 ولو اده الوسعا 0 بمهرها 5 وقلنا: للحرة العسخ عند 
إعسار الزوج بالصداق )7‏ فلسيد الأمة في هذه المسألة الفسخخ. 


والفرق بينهما: أن الإصابة محض حقهاء فأما المهر فمحض حقه ولا حق لها 
فيه» ولا يتصور منها إسقاطه بالإبراء . 

ولو أعسر بنفقتها فالخيار لهاء لا لسيدها7). 
والفرق9؟ بين نفقتها ومهرها: أنها هي المستحقة المستمتعة بالنفقة دون 


ل 0 


ألا ترى أنها إذا قبضت نفقة يومها من الزوج فأراد السيد أن يأخذ؟) منها فليس 
لدبؤلك 7ن ققال: لها: إن اتنقكلك هنا :وميك مكوحة عل حك :ولمى الشيد 
فسخ نكاحك بعذر النفقة» فإن شئت أن تتوجه النفقة على السيد فافسخي النكاح 
0 لتعود التفقةخ وإن لم تفعلي فالسيد غير مطالب». وقد أتيت من جهة 


(1) انظر: روضة الطالبين 2254/8 ومغني المحتاج 350/3. 

(2) «(الرجل) ساقط من /أ. 

(3) والمذهب أنه يثبت الفسخ إن كان قبل الدخول» ولا يثبت بعده. 
انظر: روضة الطالبين 9/ 275 ومغني المحتاج 3/ 444. 

(4) قال النووي: «وقيل ليس له الفسخ . وهو غلط»). أ. ه. 
روضة الطالبين 280/9 وانظر: مغني المحتاج 3/ 446. 

(5) وليس للسيد منعها من الفسخ . 
انظر: روضة الطاليين 9/ 79» ومغني المحتاج 3/ 446. 

)6( فى /: (وفرق). 

(7) في /أ: (أنها هي المستمتعة بالنفقة المستحقة دون سيدها). 

(8) في /أ: (أن يأخذها). 

(9) فإن قيل: كيف لا يأخذ وهى لا تملك بل هو المالك؟ فيقال: إن نفقتها واجبة على 
السيدء ثم انتقلت بعد الزواج إلى الزوجء وهي بحكم هذا النكاح مأذون لها في 
القبض» وبالعرف في تناول المقبوض» فلها أن تتعلق بالمأخوذ ولا تسلم إلى السيد حتى 
تأخذ بدله» فللسيد حق الملك ولها حق التوثق . 
انظر: روضة الطالبين 280/9 ومغني المحتاج 3 446. 

(10) في /ج: (بينهما). 


2156 الجمع والفرق ج03 - كتاب الإيلاء 


مسألة (554): إذا آلى الرجل من امرأته وهي عند الإيلاء مضناة(') بمرض» بحيث 
لا يقدر على وطئها فالمدة غير محسوبة على الزوج ؛ لأنه غير متمكن منهالة', 
ولو آلى منها وهي في الحيض. أو في النفاس فالمدة محسوية!2 . 
والفرق بينهما: أن الحيض والنفاس خلقة فى النساء والمرأة لا تكاد تخلو عن 
هذه الصفة؛ فلذلك حسبنا زمانها في مدة الإيلاءء فأما الضنا المانع من الوطء/*) 
فلس الك كلقة فبين» زافا عو صارضن ».رنما كون ورنيناا" لا كونة فصا 
(1/245) من هذا الوجه كالنشوزء لو من ناشزة كان زمان النشوز غير محسوب عليه 
إلى أن تعود إلى طاعته فيستأنف77 الاحتسات© , 


فإن قال قاتل: النشوز جناية منهاء فلا يبعد أن لا تحتسب المدة. فأما المررض 
والضنا فليس ذلك من جهتهاء ولا ديا فكيف جور أن لا نتحسب المدة 
عليه؟ . 


قله إن الافيارة""" إذا اتعدويف نا ارقويه كعزرين !"1" باشو ابن قن 
الحكم. ألا ترى أن المجنونة إذا نشزت!7'' كالعاقلة الناشزة في سقوط النفقة» وإن 


(1). سبق تعريف الضنى فى ج1 ص 196. 
انظر: القسم الأول من الكتاب 251/1. 
)2( انظر: روضة الطالبين 8/ 253-252» ومغني المحتاج 3/ 349. 
(3) قطعاً في الحيضء أما النفاس: فعلى الأصح. 
0 والوجه الآخخر: أن" النفاس يمنع ضرب المدة. 
انظر المرجعين السابقين . ْ 
(4) في /أ: (عن الوطء). 
(5) (يكون وربما) ساقط من /1. 
(6) في /أ: «والوالي). 
(7) في /أ: (فليستاأنف). 
)8 انظر: روضة الطالبين 8/ 253-252. ومغني المحتاج 3/ 349. 
(9) في /ج: (لأن الاصابة). 
(10) في /أ: (كعذرها). 
11) في /أ: (فقد استويا). 
(012 في /1:(المناشزة) . 
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افترقتال) في نسبة الظلم والعدوان2» وكذلك لو سافرت المرأة في شغلها 
وحاجتها بإذن زوجها سقطت نفقتها”'. كما تسقط بنشوزهاء وهي عاصية في 
حال غير عاصية في حال. 


مسألة (555): إذا آلى منها وهي غير ناشزة» فمضى بعضص”" المدة المحسوبة!*) 
عليه؛ فنشزت شهراء أو شهرين وتعذر الوطءء فقد نص الشافعى على أن 
الذة الى'" انصم الوط 'فنها غير عمموية دعل الدوع 177 افإذا :وال التشوق 
المدة على المدة27 , 


واننقو | أن الحدة إذا اصيت «الشيية تحرلت يعد قرم عقي 10 روعت 
جل بو" الشيينةة تعايوك!"7 العو يعت شي المدة كان 


)1( فى :١/‏ (وإن فرقنا). 

)2( وإنما لم يفرق بينهما في سقوط النفقة؛ لاستواتهما في التفويت على الزوج. 
انظر: روضة الطالبين 9/ 2»59-8 ومغني المحتاج 3 436. 

(3) انظر: روضة الطالبين 9/ 260 ومغني المحتاح 3/ 437. 

(4) في /أ: (بعد). 

(5) في /أ: (محسوبة). 

(6) في /أ: (الذي). 

(7) قال في الأم: «وإذا كان منع الجماع من قبلها في الأربعة أشهر بشيء تحدثه غير الحخيض 
الذي خلقه الله عز وجل فيهاء ثم أبيح الجماع من قبلها أجل من يوم أبيح أربعة أشهرء 
كما جعل الله تبارك وتعالى له أربعة أشهر متتابعة» فإذا لم تكمل له حتى يمضي حكمها 
استؤنفت له متتابعة كما جعلت له أولآ». الأم 272/5: 275. 

)8( قال ذلك صاحب «التقريب» القاسم بن القفال الكبيرء وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور . 
وفيل : يبني . 
انظر: روضة الطالبين 8/ 253» وبحر المذهب . خ. ج 14 ورقة: 121 ب. 

)9 ف /ا: (ومضى) . 

(10) (وطء) ساقط من /ج. 

(11) فى /أ: (وعاودت). ْ 

(12)"أى افقاروف عدة الطالاق قبل روطة الشيرة. 
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0 وذلك قرءان على ما سبق من الا 


والفرق بين المسألتين: أن المقصود من العدة معنيان». أحدهما: العبادة» والثاني : 
طلنى البراءة» :والففنان: فصنلا وناك لله" عل امذه كما عساو ذا لد ة التصلة : 


فأما هينه" اللأرلكي: 'ققريا ررضت كروما وهر أن ادق معناو قات 
أرعة أشي “عن الأهانة مي راح "ام فيتم ونع اده قفي اا 
ولذلك قلنا: لو قال لها: والله لا أجامعك ثلاثة أشهرء ثم إذ!؟؟ مضى الشهر 
الرابع فوالله لا أجامعك ثلاثة أشهر لم يكن مؤليا”؟. وكذلك لو وصل الثلاثة 
بالثلاثة. فقال : والله لا ا" أشهرء ثم إذا مضت هذه 0 لا 
اجامعك ثلاثة أشهر لم يصر مؤليا ؛ حتى يوجد ما ذكرنا من الشرط2 © . 
ولو قال: والله لا أجامعك أربعة أشهر» ثم والله لا أجامعك أربعة أشهرء 
فكذلك الجواب: لم يكن مؤلي2'» حتى تكون مدة الامتناع في اليمين الواحدة 
زائدة على أربعة أشهر ولو ساعة لطيفة» وإنما يتوقف الحكم على زيادة الساعة؛ 
(245/ب) لأن زمان الوقف يكون بعد المدة» والمولي من يلتزم بعد/ أربعة أشهر بالجماء!*0) 


(1) (فتأتي بقرءين) ساقط من /أ. 
)2( انظر: روضة الطالبين 387/8» وبحر المذهب. خ. ج 14 ورقة: 121 ب. 
)3( في /أ: (مدة). 
(4) في /أ: (أن يتحقق امتناعه) . 
(5) فى /ج: (اسر). 
)6( عاد : مغني المحتاج 3/ 0343 ونخباية المحتاج 7/ 69-68. 
(7) فى /أ: (المضاررة). 
8( سالط د 1/7 
)9( انظر: بحر المذهب. خ. ج 14. ورقة: 99 ب. 
(10) انظر: المرجع السابق . 
(11) في /أ: (من الشروط). 
(12) فى /أ: (موجب). 

وانظر: روضة الطالبين 246/8» ومغني المحتاح 3/ 344. 
(13) (بالجماع) ساقط من /أ. 
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شيئاً» ويكون ذلك الالتزام عقيب المدة فإذا(') عقد اليمين على أربعة أشهر من غير 
زيادة انقضت اليمين بانقضاء المدة» فلا يتصور الحنث والالتزام» وكذلك لو زادت 
المدة بساعة» أو بيوم» فلم يتفق الوقف والمطالبة حتى مضت تلك الزيادة سقط 
الإيلاء . 

ولذلك قلنا: إذا قال: والله لا أجامعك فى هذه السنة إلا مرة» فجامعها وقد 
بقي من السنة مقدار© أربعة أشهر وأقل خرج © عن الإيلاء وعن عهدة اليمين؛ 
لأن بقية السنة!”) لو عقد الإيلاء عليها لم يكن مؤليً©. 


مسألة (556): الحيض المعترض فى أثناء مدة الإيلاء خلاف7/ النشوز المعترض 
فى اينات :زماعيما "1 'فإن: زان النعو د قير تععيين "زهان ايض 
عدي "119 نام إذ1 مرف" ييه .املق فيا سواء ل تخي 
الو 


والفرق بين الحالتين: أن النشوز إذا اعترض على أثناء المدة فقد تعذرت (2) 
الإصابة بالامتناع/*'؟ من جهتهاء فكان زمان التعذر مختزلاً غير محسوب عليه في 


(01). في 1 ذا 
(2) في /أ: (أو يوم). 
(3) (مقدار) ساقط من /أ. 
(4) في /أ: (فرجع). 
(5) فى /ج: (لأنه بقية مدة). 
)6( انظر : روضة الطالبين 2241/8 ومغني المحتاج 3 348. 
(7) في /أ: (على أثنا المدة محتسب بخلاف). 
)8( 5 / ج: (زمانما) . 
(9) فى /ج: (مخترل). 
09 المسألة فىى ص : 297. 
(10) انظر: روضة الطالبين 8/ 3 ومغني المحتاج 3/ 349. 
(11) انظر: روضة الطالبين 2254/8 ومغني المحتاج 3/ 350. 
(12) في /أ: (تعذر). 
(13) في / ج: (بامتناع) . 
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المدة» فأما الحيض فخلقة وجبلة فيهن يتكرر وجوده منهن2"7» كما كان يتكرر في 
صلب النكاح وهو متمكن7 من الاستمتاع بما دون الفرج وإن كان ممنوعاً عن 
الوطء؛ فلذلك فصلنا بينهما إذا اعترضا في خلال المدة©. 


فأما إذا انتقضت المدة ودخل زمان الوقف فحقها/ مطالبة الزوج بالوطء أو 
بالطلاق0)» وتعذر الوطء بالحيض» كتعذره بالنشوز فلا يتصور مطالبته وهي © 
عائضى + نا يز" أن راع :زهان الوقفيه إل أن عدن عن الاضابة. 


وكذلك لو انقضت المدة فأحرمت بحجء أو عمرة فلم يأمرها بإحلال/؟ كان 
إحرامها فى هذا الوقت كنشوزها؛ لآن الإصابة متعذرة بسبب الإحرام» كما تكون 
ل ارين ال ل 


مسألة (557): إذا انقضت المدة وهى مضنة لا يقدر على جماعهاء فليس عليه أن 
يفيء فتء117) 00 


(1) (منهن) ساقط من /ج. 

)0( 006 (وهو مكن). 

(3) في /ج: (في خلال المدة أو بالطلاق). 

(4) (فحقها) ساقط من /أ. 

(5) لظاهر قوله تعالى : الِلدذِينَ يوْلُونَ من يهم رَبْضُ أربحةِ أعْهرٍ فإن 6و ون لله حَمُودٌُ بيد 
إن عرَيوأ ألطَلَقَ كَإنَّ أسّهَ سمي عَلِيمٌ (59) 4 البقرة . 
وانظر: مغني المحتاج 3 349 ونباية المحتاج 2377.. 

() في /أ: (وهو). 

(7) في /أ: (ولا بد). 

(8) له أن يأمرها بالإحلال إذا أحرمت بغير إذنه. 
انظر: المجموع 2333-8 وروضة الطالبين 3// 179. 

(9) في /أ: (كما يكون تعذره). 

(10) انظر: روضة الطالبين 8/ 254» ومغني المحتاج 3. 

(11) في /أ: (فليس عليه فية) . 

(12) انظر: روضة الطالبين 8/ 254» ومغني المحتاج 53. 
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ولو كان الرجل مريضاً لا يقدر على جماعها'' كان عليه أن يفيء فيء/*ا 
معذورء. و المعذور أن يقول بلسانه (4) : فكتح فإذا(5) فلدرت عابتي 180 : 
وإنما فصلنا بين ا حالتين: لأن المرض إذا كان فيهاء فالمعنى المانع غير موجود 
في جانبه» وإنما وجد فى جانبها. ولو تمكن من الجماع لجامعها. فلا وجه 
الف 19 والاتتوان وفيّء 77 لد وروي 
وأمال إذا كان الزوج مريضاًء فالمعنى المانع موجود فيه واليمين صادرة من 


جهتهء فإذا عجز عن النتهى "1 وهو الإصابة ‏ كلفناه فيء7'' المعذورين/ » (246/) 


وكذلك المحبوس يفيّء فيء المعذور120. 
ري (13) , وأعلم أن الزوج متى ف 0 مطالياً ا 0 معذورء. فامتنع 


لزمه أن يطلق» أو يطلق عليه السلطان» كالممتنع عن ماوكا عجر بقلي 12 
الجماع7”"". 


(1) في /أ: (جميعها). 
(2) في /أ: (كان عليه فيه). 
(3) في /أ: (وفية). 
(4) في /أ: (باللسان). 
(5) في /أ: «وإذا). 
(6) انظر المرجعين السابقين . 
)7( في / ج: المطالتها) . 
(8) في /أ: (وفيه). 
(9) فى د (قناهنا):. 
(10) أي المنته نه 
(11) في /أ: (فيه). 
(12) في /أ: (فية معذورة). 
وانظر: روضة الطالبين 254/8» والمهذب 110/2. 
(13) (نكتة) ساقط من /ج. 
(14) في /أ: (ما أصاب). 
(15) في /1: (بقية):. 
(16) في 1 (كما يمتنع عن الجماع). 
(17) انظر: روضة الطاليين 8/ 5 ومغني المحتاج 3/ 351. 
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مسألة (558): إذا انقضت المدة والرجل محرم2'7. أو أحرم عقيب انقضائهاء فلها 
أن لا ترضى بفيء7) معذور7؛ وليس كلمريض» أو كالغائب 2 أو 
كالمحوى 69 © 


وذلك: أن المحرم غير عاجز عن الجماع مشاهدة» وإنما تمنعه العبادة التي شرع 
فيهاء وهو عالم بأن حقها يتوجه عليه بالإيلاء» إذا انقضت المدة» فلا عذر له في 
خوف فساد العبادة. ومن ضيق الأمر على نفسه ضاق عليه بتضميقه 77 , 

ألا ترى : أن المولي لو ظاهر لا انقضت 0 وهو معسر لا يجد رقبة يعتقها 
فاستمهل7”' شهرين ليصوم كفارة الظهار" كان لها أن لا تمهله7''؟ وتطالبه 
بالطلاق؛ لأنه ضيق على نفسه2'*7. فكذلك المحرم المولي يقال له: إن لم تجامعها 
طلقتاها عليك130 + .ون نافسدها غضية رك :والذنت للك فنيا: مني 140 , 


(1[) (محرم) ساقط من /أ. 
(2) في /أ: (بفية). 
(3) وقيل: يطالب بالطلاق. وهو المذهب. 
وقيل : يقتنع منه بفيئه معذور. 
انظر: روضة الطالبين 255-254/8», والمهذب 111/2غ» ومغني المحتاج 3. 
(4) في /أ: (ولا كالغائب). 
(5) في /أ: (ولا كالمجنون). 
(6) ففيئتهم فيئة معذور. 
انظر: روضة الطالبين 254/8» والمهذب 110/2. 
(7) ذكر الزركشي هذه القاعدة بصيغة الاستفهام فقال: «ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على 
نفسه هل يتضيق فيه خلاف». أ. ه. المنثور فى القواعد 158/3. 
وأشار النووي إلى هذه القاعدة في الروضة» وكذلك إمام الحرمين في نهاية المطلب . 
انظر: روضة الطالبين 8/ 255» وماية المطلب. خ. ج 7 ورقة: 145 سء 146 - أ. 
(8) في /أ: (العدة). 
)9( في / ج: (فاستمل). 
(10) في /أ: (الظهارة) . 
(11) في /أ: (كان له أن تمهله). 
(12) انظر: روضة الطالبين 8/ 255 ومغني المحتاج 351/3. 
(13) في /أ: (إن لم يجامع وإلا طلقها أو طلقناها عليك). 
(14) انظر: روضة الطالبين 2255/8 ومغني المحتاج 3/ 350. 
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مسألة (559): الحرة والأمة سواء في مدة الإيلاء» وكذلك الحر والعبد"؛ 
اا قن العلا عقوأ م بوانا في عدد الطلاق مفترقين7" . 

وإئما افتزقا قن الحدة والمتويا: فن .77 ' المدة أن العدة مع مقصود البراءة 

تشتمل على معنى العبادة» والمفاضلة في العبادة بين الأحرار والعبيد غير مستنكرة/؟ . 
ناما نف الام اللي 6 ع قي قري ادف اكنها عد 
مقرو انان تصيف الضا :417 باخ اء انما تعس فد ار 15" إرينة أنهي 

هكذا قالت 1 مساح يا 0 عنهما -: 

(1) فيمهل المولي منها أربعة أشهر لقوله تعالى : "الِلَّذِنَ يُوْلُونَ مِن َنِم تربص أَرْبْحَةٍ أ 
َإِنَّ الله عَفُور رَحِيم © البقرة. 
وانظر: روضة الطالبين 8/ 251» ومغني المحتاج 3/ 348. 

(2) في /أ: (وإن كانا). 

(3) في /أء ج: (مفترقين) والصواب ما أثبت. 

(4) فعدة الأمة نصف عدة الحرة فيما له نصف وذلك الشهورء وأما الحيضء» فلا يعرف له 
نصفء فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف إذا لم يسقط من النصف شيءء 
وذلك حيضتان. أما الطلاق» فيملك الحر ثلاث طلقات والعبد لا يملك إلا طلقتين. 
انظر : الأم 5 » ومختصر المزني / 220. وروضة الطالبين ١271/8‏ 368. 

5( (هذه) 0 

)6( في /أ: (مستبعد). 

17 على افلس اه 

)8( فى :١/‏ (سورة). 

)9( في أ (المضاررة) . 

(10) في /ج: (على الرجل) . 

(11) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ أم المؤمنين» وأمها وأم أخيها عبدالله 
ابن عمر زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون تزوجها رسول الله صل الله عليه 
وسلم - سنة ثلاث من الهجرة عند الأكثرين» وقيل سنة اثنتين» كانت قبل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ تحت خنيس بن حذافة السهمي ء هاجرت معه إلى المدينة » فتوفي 
عنها بعد بدر. طلقها النبي صل الله عليه وسلمء ثم راجعها بأمر من جبريل - عليه 


3 


تبر قن 6 


8 


وأربعين وهي بنت ستين. وقيل: سنة إحدى وأربعين» قال ابن كثير: والأول أصح . 
انظر: أسد الغابة 5/ 425» والبداية والنهاية 31/8» وتبذيب الأسماء واللغات2/ 2338 
وَشدوات النسب 527/1 
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32 تصيو ارا هري ارهز 417 ناذا مفنق هت امه لنتور نه اللاي 11 

)5( ع ده 8 0 
وما رم إلى خلقة النفوس وطباعها من العطش والجوع. والصحة والسقم. 
والقوة والضعف. فذلك لا يختلف بالرق والحرية؛ فلذلك سوينا بينهما فى منتهى 
المدة- 


ولهذه النكتة سوينا بين الحر العنين والعبد العنين فضربنا لكل واحد منهما مدة 
واعتنة توعى ينظ ايلك ".1 كانويهان بأرماف الننسن فى قلف . 


وأيضاً فإن الحرة بالحرية تكون مفضلة على المملوكة””' وفي زيادة عدتها زيادة 
عبادتهباء وذلك لفضيلتهاء ولو جعلنا مدة الأمة في الإيلاء شهرين لفضلناها على 
الحرة؛ لأنها'”" حينئذٍ تطلب حقها من الإصابة قبل أن تطلب الحرةء ففي97' 
نقصان مدتها تفضيلهاء وفي نقصان عدتها تفضيل الحرة عليها. 


يلك حق 17 (كما). 

(2) (لمرأة» ساقط من /أ. 

(3) الأثر أخرجه البيهقي في السئن الكبرى في كتاب «السير» 9/ 29. 
ولفظه: خرج عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ من الليل» فسمع امرأة تقول : 
تطاول هذا الليل وأسود جانبه وأرقني أن لا حبيب الاعبه 
فقال عمر بن الخطاب لحفصة بنت عمر ‏ رضي الله عنها ‏ كم أكثر ما تصبر المرأة عن 
زوجها فقالت: ستة أو أربعة أشهرء فقال عمر ‏ رضى الله عنه -: لا أحبس الجيش أكثر 
١ 0007‏ 
وانظر: تلخيص الخبير 3/ 220. 

(4) في /أ: (المضاررة). 

)05 فر ا (وما يرجع) . 

)6( ف (واحدة). 

)7( انظر: روضة الطالبين 7/ 198» ومغني المحتاج 3/ 206. 

(3) في /أ: (على المملوك). 

(9) في /أ: (فإنها). 

(010 في / ج: (وفي). 
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مسألة (560): امرأة المولي إذا استدخلت الذكر''! منه وهو نائم» ثم جامعها بعد 
ذلك / لزمته الكن 0 


ل ا ا ' .(4) .4 ك.ه ب 
ولو ان الدوولةا صار مجنوناء فجامعها في حال 0 ثم افاق فجامعها. 
فق لحكلاب عابنا ف ااه الا ره علي 907 فإذا قلناة لخ تلزيه الكن 01 


والفرق بين المسألتين: أن المجنون7' إذا جامع فقد انتسب الفعل إليهء فإذالا 
كان خيونا 3 تلزمه الكفارة حينئذ بذلك الفعل» بسقوط التكليف عنه. 
فانحلت اليمين» فلم تلزمه الكفارة بالجماع الثاني في زمن”"'" الإفاقة» فأما إذا 
استدخلت ذكره'”'' وهو نائم فلا يمكن نسبة الفعل إليه بحال» فإن الفعل 
موجود منها فلم يصلح الاستدخال لحل اليمين» فبقيت يمينه معقودة/2'). كما 


(1) في /ج: (ذلك). 

)2( وهي كفارة اليمين المبينة في قوله تعالى : “الا يُوَاحِدكُم أنه بلغو يه أَيَميك و21 ا 
ما عنَّدمُ لمن مَكتَرئه : إِطعَام عَسَرَوَ مَسَلكينَ من أَوْسَطٍ ما تَطْعِمُو لخو أعيكم أو كتو سَوْتهُمَ أو 
عر رق فك لق كد فييك تلكو آار الك كر الكو 20 ا ل 
كَدَلِكَ بين أله لَكم بتو ملك مفَكرون 59 لالد 
وانظر: روضة الطاليين 8/ 257» ومغني المحتاج 3/ 350. 

(3) في /أ: (الرجل). 

)4( فى ربد (في حال جنونه) . 

(5) (عليه) ساقط من /ج. 

(6) هذا أحد القولين. وقال عنه الروياني: إنه ليس بشيء. 
القول الثاني: تلزمه الكفارة . 
انظز: بحر المذهب. خ. ج14. ورقة: 124 بء» 1-125 بء وناية المطلب. خ. ج 
7ورقة: 144 ب 

(7) في /أ: (إن الجنون). 

)8( ف (فإن). 

1 (فلم). 

(10) ف رف (بالجماع الثاني زمان). 

(11) فى ا (ذلك منه). 

(12) في /ج: (مقصودة). 


306 الجمع والفرق (ج3) - كتاب الإيلاء 
كانصة :تن" ايها فين يدن اتدلت "بيده شيم و لوقه الكفارة: 

ومعلوه”" أن الحالف بالطلاق إذا وجد منه صفة الحنث بين النكاحين: 
فانحلت يمينه لم يتصور منه فعل تنحل به يمينه ثانية0 في النكاح الثاني » وإنما 
يتوقف الانحلال إذا لم يتصور منه في زمان البينونة فعل يتعلق به انحلال 
اليميه © , 


56 


(1) في /ج: (إذا). 

(2) في /ج: (إن حلف). 

(0- في /: (معلوم) بسقوط الواو قبلها. 
)4( 0 (صفت). 

(5) في /أ: (لم يتصور منه أن تنحل ثانية) . 
(6"©) إذا جدد النكاح . 

07( في / ج: (يمينه) . 
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كتاب الظهار 


مسألة (561): إذا ظاهر من امرأته؛ ثم قال لأخرى: أنت مثلها صار مظاهراً من 
الثانية في أحد القولين". 

ولو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت علىّ كظهر أمي» ثم قال لأخرى : 
أنت مثلها لم تصر مثلها قولاً واحداً©). 

والفرق بينهما: أنه إذا قال لها: أنت علىّ كظهر أمي» فليست هله الافظلة 
يمين» وإنما هي تنجيز ظهارء فصار كما لو نجز طلاق واحدة/©. ثم قال 
للأحرى+ أنك شريكتياةتب. وتوى 18 خزلاقا - كان. بعالل وكذلف إذا جد 
الظهارء ثم شبه وشرك أخرى ونوى الظهار كان مظاهراً من الثانية . 


(1) وهو الأصح . 
والقولان ينبنيان على أصل وهو: أن الظهار هل يجري بجرى اليمين» أو مجرى الطلاق؟ . 
فعلى قولين : 
أحدهما: أنه يجري مجرى اليمين» فعلى هذا القول لا تصير شريكتها؛ لأن الأآيمان لا 
شركة فيها بحال. ظ 


الثاني: أن الظهار يجري مجرى الطلاق» وإن كان لا يقع به الطلاق فعلى هذا القول تصير 
الثانية شريكة الأولى» كما لو قال: أنت طالق» ثم قال لأخرى: أشركتك معها. 
انظر: الأم 75 وروضة الطالبين 2242/8 والسلسلة. خ. ورقة: 127 - أ. 
والوسائل في فروق المسائل. خ. ورقة: 112 ب. 
(2) لأن هذه يمين واليمين لا تقبل التشريك ولا تنعقد بالكناية» فإن عماد اليمين ذكر محلوف 
' به وليس في لفظ الإشراك ذلك 
انظر : نهاية المطلب . خ. ج 7 ورقة: 98-أ» 133 بء وبحر المذهب. خ . ج 14 ورقة : 
5 سء 106 أ والسلسة. خ. ورقة: 127 ب» وروضة الطالبين 8/ 242. 
00 لن 1 (الطلاق في واحدة). 
(4) في /أ: (أو نوى). 
(5) انظر: روضة الطالبين 8/ 90» ومغني المحتاج 3/ 299. 
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نأما]!ذ| قالئةة إن ودف الدار. نايت عا كي ان فد دففة 01 بو ةلا 
: / بو الهلة احم اليم 

تحتمل التشريك؛ ولذلك قلنا: متى قال لإحدى امرأتيه: والله لا أجامعك» ثم 
قال للأخرى”): أنت شريكتها لم يصر مؤلياً من الثانية وإن نوى الإيلاء؛ لأنها 
عقّد يمين» فل وديا 07 الشركة 40 , 

والقياس على هذا الأصل أن يقال: إذا قال لامرأته : [إذا جاء رأس الشهر فأنت 
علي كظهر أمي, ثم قال]7" للأخرى : انك مكلهات ونون بذلك ظهاراً ‏ أنه يصير 
لاض 90 ميم النائية إذااحاء راس الفهن» كما بصير نظام ١‏ من الأول 

[ولو قال: إن دخلت الدار فآنت عليّ كظهر أميء ثم قال لأخرى: أنت 
شريكتها كان مظاهراً من الأول دون الثانية ]80 , 


والقرق يه :قوله؟ إندعحلت الذار» دوين قرلةة إذا. جاع ير اسن« القتهر::: أن 
أحدهما يمين والأخرى تأقيت7؛ ولذلك قال أبو العباس بن سريج: إذا قال 
لامرأته : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق 
[ حنث ووفع طلاقه . 


ولو قالا بعد عق يمتتة: إذاجاء وأسن الشهر فانت طالق ]9 لم يحنث ولم يقع 


(1) في /أ: (اليمين). 

)2( فى لج : (لأخرى). 

(3) في /أ: (ولا تحتمل). 

(4) انظر: روضة الطالبين 242/8» وبحر المذهب. خ. ج14. ورقة: 105 بء 106 -أ. 
ونماية المطلب. خ. ج 7 ورقة: 133 ب. 

(5) ما بين الحاصرتين مكرر في /أ. 

)6( فى اند ( يصر مظاهراً) . 

(7) لأن قوله إذا جاء رأس الشهر ليست بيمين حتى لا تنعقد بالكناية ولا تقبل التشريك» بل 
هذا محض تعليق» وتعليق الظهار صحيح فإذا وجدت الصفة صار مظاهراً. 
انظر: روضة الطالبين 2167/8 5 ومغني المحتاج 3 354. 

(8) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(9) فى /أ: (باقية). 

)010 52200 ساقط من /أ. 
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فيك يدا متعا أو عقا أو تحقيقا/ . 


فالمنع أن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالقء فهو بهذا الكلام يقصد منعها عن 
الدخول7. والحث أن يقول: إن لم تدخلي هذه" الدار فأنت طالق» يقصد"ا) 
بهذا الكلام حثهاء وتحريضها على الدخول» والتحقيق أن يقول: إن كنت فعلت 
15 أنه علا لو وا فصي انرا ال قي كاذه 121 واتفين رت ل ل 


مسألة (562): إذا طلق امرأته طلاقاً رجعياًء ثم طلقها في العدة طلاقاً ثانياً حكمنا 
بوقوعه من غير وقف”". وإن ظاهر منها فظهاره موقوفء» فإن راجعها 

لزمته الكفارة» وإن لم يراجعها فلا كفارة عليه2©. 
والفرق بين المسألتين: أنه إذا ظاهر منها فقد قصد بالظهار تحريماً لا زوال ملك 
فإن الظهار لا يتضمن زوال الملك؛ وهي بالطلاق السازق تحرمة تحريم المعو لقا 


هذه عبارة الشافعي رحمه الله/12'. فإذا لم يراجعها فقد تركها على حرمة الطلاق 
حتى ت البينونة سوسوي 037 بانقضاء العدة فاك وحجه لإيجاب الكفارة . 


(1) (ولا هو حقيقة اليمين) ساقط من /أ. 
وانظر: قول ابن سريج في نباية المطلب. خ. ج 7. ورقة: 97 أ. 
(2) في /أ: (وإنما حقيقة اليمين) . 
(3) في /أ: (من الدخول). 
)4( ف (هذا). 
)5( في / ج: (فقصله). 
)6( في / ج: (فقصذه) . 
(7) (كلامه) ساقط من /ج. 
)8 انظر: روضة الطالبين 167/8» ومغني المحتاج 3/ 328» وخباية المحتاج 7/ 40. 
)9( انظر: روضة الطالبين 222/8» ومغني المحتاج 3/ 340. 
(10) انظر: الأم 5» ومختصر المزني / 204» وروضة الطالبين 8/ 28. 
(11) فئ /1: (السنوية) : 
(12) انظر: مختصر المزني / 196. 
(13) في /أ: (واسرحت). وانسرحت: طلقت. من التسريح . 
انظر: الصحاح 374/1» ولسان العرب 479/2. 
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فأما إذا راجعها فقد قصد استحلالها بالرجعة على حكم العقد الأول 0 

عائداً فيما حرم الله تعالى بقوله : #وَالَدِنَ يَظَهرُونَ من نَم ثم يعودونَ لِمَا مَالُوأ محر 5 
رشبو . .. 074 وقد وجد منه العود فيما حرم ويب ا 
وبذلك باينت الرجعية» لأن الزوجة حلال في الحال27: فإذا ظاهرء ثم أمسك 
فقد قصد التحريم بالظهارء وتحقق العود في الحال فلزمته الكفارة. 

فأما الطلاق عقيب الطلاق فإنه يتضمن إزالة الملك» وملكه على الطلقة الثانية 
والكالقة كان باقياً» وسلطان الإزالة قائم» كما أن سلطان الاستدراك بالرجعة قائم» 
فإذا نجز الإزالة نجزت» ولا وجه للوقف وانتظار المراجعة . 


مسألة (563): إذا ظاهر الرجل من امرأته» ثم اشتغل عقيب الظهار باللعان؛ 
لقذف سابق. فلا كفارة عليه؛ لأن العود لم يتحقق9. 
ولو ظاهر من امرأته المملوكة» ثم اشتغل عقيب الظهار بشرائها لم تسقط كفارة 
الظهار في أحد الوجهين7. 
فإن قال قائل: اللعان فسخ وكذلك الشراءء فما الفرق بين المسألتين. ؟ 
قلنا: إن اللعان فسخ وقطع للفراش 27 وتحقيق للتحريم؛ لآن اللعان أشد9 


(1) وتام الآية: «يّن مَبَلِ أن يكَمَآمَا َلك توعظوت بود وَأمَّهُ يما تسَمَدُونَ جَيرٌ 2 4 المجادلة . 
(2) في /أ: (باينت الرجعية الزوجة لأن الزوجة). 
)3( في / ج: (في الحلال) . 
(4) على الأصح. 
وقيل: يكون عائدا. 
انظر: مختصر المزني / 204» وروضة الطالبين 270/8» ومغني المحتاج 3/ 356. 
(5) في /أ: (في أحد القولين). 1 
الوجه الثاني: أنه لا يكون عائداً. 
وما ذكره المؤلف هو الأصحء وهو قول ابن الحداد. 
انظر: روضة الطالبين 2270/8 ومغني المحتاج 3 . 
(6) في /أ: (الفراش). 
(7) في /أ: (أشر). 
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حرمة من / الطلاق» فإنه تتادكَ 00 وحرمه الطلاق عير مؤبده. فإذا (247/رب) 


متكت 15 الكفاوة: حاب افون نطق يا يسما 


فأما إذا اشتراهاء فإنه بالشراء ينقلها من فراش استحلال إلى فراش استحلال» 
فلم يتحقق منه فقصد التحريم 0 جهة الاستحلال» كما تحقق منه هذا 
القصيرا"؟ اريك اللمحروم. 


مسألة (564): إذا قال الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر امرأة ولدي7" » فقد قال 
كتررءمة أفيكها نا ]4 قير فرظلا هر بن , 


ولو قال : انيع على كظهر امرأة والدي, وسبق نكاح والذه ميلاد الولد 
المظاه 270 كان الولد وطاق 31 ع القول الصحيح الذي يقول: إن الظهار غير 
٠‏ : (9 
قيض كر ال 


والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا قال: أنت على كظهر امرأة والدي. 
فقد شبهها بامرأة ما دالت محرمة عليه من وفت ولادته إلى وفت ظهاره. ولا 


)1( لفن را (لأنه تأبيد حرمة). 

(2)' اف /21(أسقطت). 

(0-. فى 1/7 (تديل):. 

)4( في /أ: (هذا اللفظ). 

زكاة افن:!: امن بولدى): 

(6) وهو المنصوص عليه. 
انظر: الأم 5 6 وروضة الطالبين 264/8» وبحر المذهب. خ. ج 14 ورقة: 
7 - أ. 

)7( ف (المتظاهر) . 

(8) في /ج: (مظاهر). 

(9) وهو القول الجديد. 
والقول: القديم أنه لا يكون مظاهراً إذا تعدى التشبيه بالأم. 
انظر: الأم 5/ 278» وروضة الطالبين ١264/8‏ والمهذب 112/2. 
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تزال محرمة [عليه 0 فأشيه الكحيية بالأمء فإن الآم 1 تزل محرمةء ولا تزال 
اا 


فأما إذا قال: أنت عليّ كظهر امرأة ولدي» فقد شبهها بامرأة لم تكن محرمة. 
عليه في زمان. وذلك قبل عقد الابن» ثم صارت7 محرمة عليه بعقد الابن لم 


عقدا'. ففارقت حرمة الأم» فإن هذه الحرمة المؤقتة7"؟ لا تتصور في الأمهات 
سال 


مسألة (565): إذا قال لامرأته: أنت علىّ حرام على قصد التحريم» لا على قصد 
الطلاق والظهارء فعليه كفارة يمين© . 
وإذا قال لها:: أنت عليّ كظهر أمى شهراً ‏ وقلنا: إن الظهار المؤقت لا يكون 
ظهارا وهو لصح ات يدليفها تا الققاء الشهرء فقد قال الشافعي ‏ رحمه 
الله -: «عليه كفارة العليا”, وذلك من مشكلات المذهب؛ لأنه تحريم وليبس 
بظهار» كالتحريم بلفظ التحريم . 


(1) فى /ج: (ولا تزال محرمة عليه من وقت ولادته أبداً) . 

)0( وان لاطي ساقط من /أ. 

)3( فى / ببد: (ثم صار) . 

)4 في / ج: (للا عقذه). 

(5) فى /أ: (الموقه). 

)6( انظر: الأم 0107 وماية المطلب. خ. ج 7. ورقة: 151 ساء 152 -أ» وروضة 
الطالبين 8/ 29-28. 

(7) وقيل: يصح مؤقتاً. وهو الأظهر عند النووي. 
وقبل: يصح ظهاراً مؤبداً ويلغو تأقيته . 
انظر: روضة الطالبين 8/ 3 ومغني المحتاج 3. 

(8) انظر: الأم 77. وأوضح الروياني المسألة في البحر فقال: «فإذا قلنا: بهذا القول - 
يقصد القول بأن الظهار المؤقت لا يكون ظهاراً ‏ فإن لم يطأها حتى انقضت المدة فلا 
كفارة» وإن وطتها فى المدة. فيه وجهان: 
الجدساه بلرومه كنازة مين طل ااه بها اكالدالن بهذا الرطيع مهل الوق ب افير 
بخروجه من الظهار محرماً لها بغير ظهار فتلزمه الكفارة» كالمؤلي منهاء ثم وطىء. - 
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والفرق بينهما: أن كل واحد من هذين اللفظين أصل في باب الأصول لا 
يتداخل . 
ألا ترى: أن لفظ الطلاق لا يصلح للظهار بحال» ولفظ الظهار لا يصلح 
للطلاق يخال 6 واققا التحريم أصل في الكفارة» قال الله سبحانه وتعالى : 
#يكليها ألنَىّ لم عحرم م1 أ- 525 





مل أنه لك تبتقى ريات يويك( "ااي قال 35 وض أل 
لك عله 0 فأوجب كفارة يمينء وقال تعالى ‏ في الظهار -: وَإِمَبَ 


سرس قر ل رح سرت 


لتررة تحكع أن التزل و 04 ثم علق بهذا القول المنكر كفارة 0 


- والثاني: وهو الأصح - لا كفارة عليه؛ لأن لفظ التحريم موجب للكفارة في الحال من 
غير أن يتعلق بالوطءء والإيلاء يمين» وهذا غير حالف». فيكون قول الشافعي في كتاب 
اختلاف أبي حنيفة وا بن أبي ليل » وهو ما ذكره المؤلف هنا : عليه الكفارة محخمولاً على أنه 
جمع بين الإيلاء وهذا الظهارء فعاد جوابه إلى الإيلاء دون الظهارء وهذا قول أبي الطيب 
بن سلمةء وقال الإمام أبو محمد الجويني: إلحاق الشافعي هذه المسألة باليمين وكفارتها 
يوهم أنه لو جامعها في الظهار المؤقت قبل انقضاء ذلك الوقت كانت كفارته كفارة يمين» 
وليس كذلك» بل كفارته كفارة ظهارء نص عليه الشافعي في غير هذا الموضعء وإنما 
ألزمناه كفارة الظهار كالمظاهر؛ لأنها وجبت بسب لفظ الظهار والمنكر من القول والزور 
وإن لم نجعله في جميع أحكامه كالمظاهر. أ. ه. 

بحر المذهب. خ. ج 14. ورقة: 146 بء. وانظر: مختصر المزني / 204. 

(1) اذا قال: "ات طالق وتو .يه الظهار لم يكن ظهاراً. وإذا قال: أنت علي كظهر أمي 
ونوى به الطلاق لم يكن طلاقاً؛ لأن كل واحد منهما صريح في موجبه في الزوجية» فلا 
ينصرف عن موجبه بالنية . 
وهذا وفاء بالقاعدة القائلة : «إن اللفظ الصريح إذا وجد نفاذاً في موضعه لا ينصرف إلى 
غيره بالنية» . 
انظر: المهذب 112/2». ومغني المحتاح 3/ 355. 
وانظر القاعدة في: روضة الطالبين 8/ 228 ومغني المحتاج 282/3. 

(2) (تبتغي مرضات أزواجك) ساقط من / ج. وتمام الآية : وله عَفُورٌ يح# التحريم : آية 
(1). 

(3) وتام الآية: # وََهُ مولكة وهو لي لمكم التحريم: آية (2). 

4( 00 أل لوت مَك فد نتأهم تا رك ألكيوة إ: أمَهمْهُمْ إلا الى وَلَدمَهُرٌ 

َم لَقُولونَ مسحكرًا ين الْقَوَلِ وَرُورًا وَإِبَ الله لَعفرٌ عَفُورٌ (4)2 . المجادلة . 
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(1/248) أغلظ من كفارة اليمين!2, وهذا الرجل الذي ذكر الظهار المؤقت تلفظ / بذلك(2) 
الزور والمتكر): وإن ذكر لفظ التأقيت9©). و71 يذكر لفظ التأبيد» ولم يطلق© 
اللفظ . 


فإن قال قائل: فهلا جعلتموه مظاهراًء كما لو قال: أنت طالق شهراً جعلتموه 
مطلقاً0)؟ . 
قلنا: الفرق بين المسألتين: إنه بالطلاق يقصد إزالة الملك وما زال من 
ملك" التكاح عن عدد الطلاق فلا عود فيه. 
فأما إذا ظاهر ووقتء. فما أزال الملك فإن الظهار لا يتضمن زوالء الملك» إنما 
حم ار الوطءء فعلق بلفظه هذا المقتضى. ثم انقسم القصد: فإن 
قصد(1) التحريم على جهة التأبيد استحق نهاية التغليظ 2 في التكفير 2" وإذا لم 
(1) في قوله تعالى : #وَألدنَ ِظَهرُونَ من يسآم ثم يوون لما َالو مسَحربرٌ رَقبّةٍَ من قبل أن آم 
لك وعظوت يو َأسَّهُ يما ملو جد (9) مس ل عد ميم مين تيم ين قبل أن 
سن من َّ 00 َإِطْعَامُ سيِّينَ 0 ذُلِكَ لَقْمُوا بالله ورسولهء ويَللكت حدود َس 
لَكَفرتَ عَدَابُ أآليهْ 49 المجادلة . 
020 5 (للفظ نكر ): 
(3) في /أ: (المنكر) بدون الواو قبلها. 
(4) في /أ: (وإن ذلك التأقيت). 
(5) في / ج: (م) بدون الواو قبلها . 
(6) في /أ: (ولم ينطلق). 
(6 طلاقاً مؤبداً. - 
انظر: روضة الطالبين 8/ 127» 273» وبحر المذهب. خ. . ج14. ورقة: 147 -أء ونهاية 
المطلب. خ. ج 7. + ورقة: 60 أ. 
(8) في /أ: (قصد). 
)9( ف (من أملك). 
(10) في /ج: (فقد). 
(11) في /أ: (وإن قصد). 
(12) في /ج: (التغلظ) . 
(13) في /أ: (في التفكير) . 
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00 
يحرج © عن جملة المظاهريد 0 باكر وال وو فلذلك حكمنا بهذا 


الحكم . 





مسألة (566) : إذا قال لأربع نسوة أنتن عليّ كظهر أمي كفته كفارة واحدة في أحد 


لفك ا 


00 

ولو قال : أنتن طوالق وقء© على كل واحدة منهن طلقة» وصار كما لو 

1 ولم يجعله في الظهارء كمن أفرد كل واحدة 
منهن بلفظ الظهار. 


والفرق بينهما ما سبق فى المسألة السابقة: أن لفظ الزور وما تلفظ به من المنكر 


(1) (ولكنه) ساقط من /أ. 

(13 “في ا: (فخرج) . 

(3) (لمتلفظين) ساقط من /أ. 

(4) وهو القول القديم. 
والقول الحديد: عليه أربع كفارات . 
وهذه المسألة تنبني على أصل سبق ذكره وهو أن الظهار ملحق باليمين أو بالطلاق؟ . 
فإن قلنا: ملحق بالطلاق» فتلزمه كفارات أربع» كما لو قال لهن أنتن طوالق لزمه طلاق 
الأربع . 
وإن قلنا: إن الظهار ملحق باليمين» فالواجب عليه كفارة واحدة» كما لو حلف لا 
يطأهن. فإنه لا يلتزم بوطئهن إلا كفارة واحدة. قال إمام الحرمين: وهذا القول ضعيف 
وإن كان مشهوراً. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 275» والوجيز 280/2 ونماية المطلب. خ. ج 7. ورقة: 153 - 
بء 154 أء والسلسلة. خ. ورقة: 127 -أ. وراجعم ص: 307. 

)5( في / ج: (وإذا قال). 

)6( في / ج: (وقعت). 

(7) فى /أ: (كما إذا). 

)8( انظر : روضة الطالبين 2.88/8 ومغني المحتاج 3 .,: والوجيز 61/2. 
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معتبر في إيجاب الكفارة» ول تتكررا'! منه" اللفظة» وإنما تلفظ بها مرة واحدة» 
فاكتفينا منيه بكفارة واحدة. 


فأما الطلاق» فمبناه على غير هذا الأصل.» وقوله: أنتن طوالق وصف كل 
واحدة منهن بصفة معلومة وهى زوال الملك عنها؛ فلذلك افترقت المسألتان. 


مسألة (567): إذا أعتق عبداً بكماله نصفاً غن كفارة ظهار ونصف عن كفارة 

قتل» فقد قال بعض أصحاينا: عتق!) عتقال” محسوباً عن الكفارتين كما 

لوقه عق او اند "!هيدا الترهل مكل ده الففة أجراته الكناونان 5 

ولو أعتق مخ عيك مشترك نضفه عن كفارة: وهو معسرء ثم ملك نصفا آخر 

من عبيد» فأعتقه عن تلك الكفارة» وهو معسر» عتق: التصفان و ينصرفا إلى 
3ه الكدارة انه كبن كانت 


والفرق بين المسألتين : أنه إذا أعتق عبداً واحداً نصفين» فقد أكمل الحرية في جميع 
(248/ ب) / الرقبة وملك العبد بذلك نفسه» / وهذا مقصود العتق في الكفارة» ولا يضر أن 
يكون بعضه عن كفارة وبعضه عن أخرى إذا كملت الحرية فيه . 


(1) في /أء ج: (ولم تكرر):والصتواسه ها أثيت:. 

(2) في /أ: (فيه). 

(3) في /أ: (نصف عن كفارة ظهار ونصف) . 

(4) (عتق) ساقط من /أ. 

(5) (عتقا) ساقط من /ج. 

(6) في /أ: (إذا أعتق). 

(7) وممن قال بذلك أبو اسحاق المروزي. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 289» والوجيز 2/ 82» وروضة الطالبين 8/ 289. 

(8) على أحد الأوجه. وهو قول ابن سريج وابن خيران. 
الوجه الثاني: يجزئه» لأنه ينضم أحد النصفين إلى الآخرء فتكون رقبة كاملة . 
الوجه الثالث: يجزته إن كان باقيهما حراًء وإلا فلا؛ لأنه إذا كان الباقى حرأ فقد كمل 
الأحكام فيه ووجد مقصود الحرية بخلاف ما لو كان الباقي رقيقاً. وصححه النووي. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 288». والمهذب 116/2., وبحر المذهب. خ. ج 14. ورقة: 
8 2 نا. 
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فأما إذا فرق(1) العتق في مملوكين» فمعلوم أن واحداً من المملوكين لم يملك 
بذلك العتق رقبته على الكمال . 

ألا ترى: أنه لم يثبت حكو" الميراث» ولا حكم الشهادة» كما ث: ثبتت في المسألة 
الأولاام 

وهذه الطريقة موافقة للنص حيث قال الشافعى ‏ رحمه الله -: ١نصفاً‏ عن 
واحدة» ولفاةا عن و15 هذا لفظه فى ال ار فُضون المسألة حي 
تتكامل الحرية في الرقبتين» حتى حكم بإجزاء الكفارتين» فدل ظاهر كلامه على 
أنه إذا عتق ولم يستكمل الحرية فيهمال”! لم نحكم بإجزاء الكفارة بحال27 . 
مسألة (568): إذا ظاهر الرجل من امرأته وهي مملوكة» ثم اشتراهاء فانفسخ 

النكاح فحرام عليه إصابتها بملك اليمين حتى يكفر كفارة الظهار 29 . 

ولو طلقها طلقة رجعية» أو خالعها وقعت الحرمة. فإذا اشتراها زالت تلك 

الحرمة وحل له إصابتها بملك اليمين10" . 





(1) في /أ: (أقرر). 

)2( ا (له حكم). 

(3) إذا عتق العبد ثيت الميراث لمعتقه وقبلت شهادته . 
انظر : مغني المحتاج 3/ 220 4 427. وقليوبي وعميرة 3/ 145» 4// 318. 

(4) (حيث) ساقط من /ج. 

(5) في /أ: (ونصفها). 

(6) (ونصفها عن واحدة) مكرر في / ج. 

(7) قال الشافعيى ‏ رحمه الله -: «ولو أعتق عبدين عن ظهارين» أو ظهار وقتل كل واحد 
منهما عن الكفارتين أجزاه؛ لأنه أعتق عن كل واحدة عبدأً تامأ نصفاً عن واحدة ونصفاً 
عن واحدة» ثم أخرى نصفاً عن واحدة ونصفأ عن واحدة فكمل فيها العتق». أ. ه. 
مختصر المزني / 205. 

(8) في /أ: (فيها). 

(9) (بحال) ساقط من /ج. 

(10) على أصح الوجهين. 
انظر: روضة الطالبين 273/8. والوجيز 80/2. 

(11) وقيل: لا يحل له وطؤها حتى تنقضى العدة بعد الشراء وينقضى الاسقغيراء: 
انظر: ماية المطلب. خ. 501 4 سء 1 ورف الطالبين 222/8. 
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والقرق بسن ادر 1 أن كرف القزلؤق يف عانق اننا يحفاتك '" بوروال 
املك في الخلع» أو بزوال شعبة الملك في الطلاق الرجعي» والحرمة إذا تعلقت 
بزوال الملك ارتفعت بتجدد الملك. والملك على البضع مستفاد بالشراءء كما يستفاذ 
بالتكاح» فحل له وطؤها بملك اليمين» كما حل له وطؤها بالنكاح الجديد. 

تينظ الداملة بوالقذها ره قو بطو قروو ال فته أنه اظيا لا 
5 والمقصد المعلوم» فلا سبيل إلى 
الاستحلال مالم يكفر عن ذنبه الذي ارتكب في التلفظ بذلك اللفظ؛ فلذلك بقيت 
الحرمة إلى أن يكفر . 

وهذا في طلاق لم يستوف عددهء فأما إذا طلق امرأته المملوكة ثلاثأ» ثم 
اشتراهاء فحرام عليه وطؤهاا') بملك اليمين حتى تنكح زوجاً غيره”. 

والفرق بين أن يستوفي العدد وبين أن لا يستوفيه: أن العدد إذا كان غير 
مستوفٍ فلو أراد استحلال بضعهاا بنكاح جديد حل له البضع من غير زوج 
جديد. فحل له البضع بالشراء وإن كان جنسا ثانيا في الاستفراش . 

فأما إذا طلقها ثلاثأء فمعلوم أنه لو أراد استحلالها بنكاح جديد لم يجدل”) سبيلاً 

(0/249) إليه إلا بعد زوج واصابتها*؟» فكذلك إذا أراد أن يستحلها / بملك اليمين لم تحل له 

حتى تنكح روحا'طينةه وعقو لان جميع حرمات المصاهرات المعلقات بالمناكح 


(1) (إنما حصلت) ساقط من /1. 

(2) في /أ: (أما). 

(3) في /أ: (ملكها). 

(4) (وطؤها) ساقط من /أ. 

(5) هذا هو المذهب. 
وقيل: يحل له وطؤها بملك اليمين. قال إمام الحرمين: وهذا غريب. 
انظر: نباية المطلب. خ. ج 7. ورقة: 115 سبء وروضة الطالبين 7/ 128» ومغني 
المحتاج 3 . 

)6( ف 1 (بعضها) . 

(7) الم يجد) ساقط من / ج. 

(8) في /ج: (واصابة). 
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متصورة(!. في ملك اليمين22» فكذلك الحرمات المغلظة بالطلاق الثلاث مستبقاة 


0 


(2) بخلاف بعض المحرمات بالنسب» فلا يتصور أن يملك أصله وفرعه. 
انظر: مغني المحتاج 4/ 500-499, والوجيز 2/ 276-275. 
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ككضات اليعان 17 


مسألة (569): قال الله عز وجل: ٠‏ لدي مون روجهم ف قي 0 
ع وه 


نسم 274 الآية/*» فجعل الرمى شرطاً في اللعان وفي ثبوته» 6 
مصادفة الرمي النكاح لقوله تعالى: # أَزْوجَهم 7" . 


فلق أن :رشلا قال لروحفه:: أنث زائية فى عشيرتك: :وض عليه لحانيا إذا 
طالبته©) وعجز عن إقامة البينة/2)27 ولو قال: أنت أزنى عشيرتك لم يكن ذلك قذفاً 
صريحاً*'» فإن فال: أردت بذلك قذفاً كان قاذفا/" . 


والفرق بين المسألتين : أنه إذا قال لها: أن أؤائة فعدد اتيت ت لها هذه الصفة على 
نية " التسقية فصان قتوعك اللفان. موحودا ‏ عو أي90! بإذا' قال اليه اذى 
عشيرتك » أو اك أرف الناسء فليس ذلك بقذف صريح » نه 1 يشت ايا 
)1( (كتاب اللعان) ساقط من /1. 
)2( 0 الآية : اك 2 6 شبللات أله رد سيو بابي لعيت الله 


ور سر مه مر ًّ 1 2 


عم طش سس 


3-4 


ع ف لم 6 


0 8 س0 0 إن 7 من ألصَنِدِقَِ 432 1 5 
(3) (الآية) ساقط من /أ. 
(4) في /أ: (واشتراط). 
(5) انظر: الأم 5 ومختصر المزني / 208. وروضة الطالبين 8/ 2335 342. 
(60 فى /أ: (أمانها إذا طلبته). 
)7( انظر : روضة الطالبين 311/8. 2.327 والوجيز 284/2 87. 
(8) (صريحاً) ساقط من /ج. 
(9) انظر: الأم 5/ 295 ومختصر المزني / 213» وروضة الطالبين 314/8. 
(10) في / ج: (فأما). 
)011 افر (ازى). 
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الناس من قبل» وإذا لم يثبت زنا الناس بالقذف”" لم يتحقق منه القذف 

ولو قال : ع ناك زناة» فاتك أزناهم وجب عليه اللعان في قذفه زوحته ؟ 
لآأنه لما بدأ فقال: عشيرتك زناة» "أفقد ثبت قذفه إياهم . وكان !© الستضيل عاذ 
ذلك حقيقة قذف ا 


منألة (50870 ]15 فذق وجل :انرأة :وهو لأ يعرافها حدق قذفيا لآم سقو 
بخمارء أو كان ذلك في ظلمة7» ثم بان أنها زوجتهء فليس ذلك بقذف» 
ولا لعان» وإذا ادعت علمهء فجحد فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعرفها””. 
وإنما فصلنا بين هذه المسألة وبين سائر مسائل القذف؛ لأنه إذا عرف من 
يقذفه. فظاهر القذف أنه اختارء فإذا عجز عن تصديق ذلك وجب عليه الحد» أو 
اللعان . 


فأنآ: إذا' كات لذ ,يعرف المننوؤة 8 فلة متضور 9 أن. قر .عن أنخوالها 
واروكا ج179 الرناق روريم عرض الا 010 لغيره بالأذى» فلا يتصور 
بصور 0 قاذفا. ظ 


(1) في /أ: (وإذا لم يثبت بالقذف زنى الناس) . 

(2) في /أ: (عشيرتك زناة وأنت أزناهم فقد) . 

)3( في / ج: (فكان). 

(4) وقيل: لا يكون قاذفاً لعلمنا بكذبه بنسبة الزنا إلى جميع العشيرة . 
انظر: روضة الطالبين ١315/8‏ والوجيز 85/2. 

(5) في /أ: (يقذفها لا متقنعة). 

(6)6) فى /أ: (فى الظلمة). 

)7( انظر : الي / 243. وروضة الطالبين 8/ 362. 

(8) في /ج: (المقذوف). 

)9( في ا (ولا يتصور). 

(10) في /أ: (وإن تكابها). 

(11) في /1: (وربما يقصد الرجل أن يتعرض) . 

(12) في /أ: (تصويره). 
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ألا ترى أن رجلا لو أصابه حجرء أو رمي به ولم يعلم من الرامي فقال: من 
رماني فهو زانء وهو لا يعرفه» لم يكن ذلك7 منه قذف© . 


فأما إذا تداعياء وتنازعا في العلم والجهل. فحالة التداعي غير هذه المسألة. 


(249/ب) مسألة (571): إذا ادعت المرأة' على زوجها / أنك قذفتني» فجحد القذف. 
فشهد عدلان على قذفه إياها | فاقبل على اللعان كان له لد مع جحوده 
القذف ا ا 


واج ان مد ما زنيت استخنى عن اللعان إلا أن ب يشت عليه 
القذف بالبينة2 . 


والفرق بين أن يجحد القذف فيلاعن» وبين أن يجحد الزنا فلا يلاع © : أنه إذا 
جحد الزنا فقد أقر بعدم الشرط م الذي يقصد باللعان إثباته» فإن الرجل 
يقول في لعانه : أشهد بالله أنها' ذنتةة '» فكيف يستقيم أن يجحدء فيقول ما 


زنست5: 


نما 


ثم يقول : أشههيد بالله أننا زننث: 


(1) (ذلك) ساقط من / ج. 

(2)0 انظر: بحر المذهب. خ. ج 14. ورقة: 210 بء وروضة الطالبين 8/ 346. 

(3) «لمرأة» ساقط من /أ. 

(4) انظر: الأم 287/5» ومختصر المزني / 208» والمهذب 2/ 276. 

(5) فإنه يحد ولا لعان. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 348» والوجيز 90/2. وبحر المذهب. خ. ج 14. ورقة: 
3 أ. 

(6) في /أ: (والفرق بين أن يجحد الزنا فلا يلاعن وبين أن يجحد القذف فيلاعن). 

(7) في /أ: («والمشروط). 

(8 - نانك اجا مزق )اسافظ سد 1 ١‏ 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب اللعان 323 
فأما إذا جحد القذف فجحوده إياه لا يتضمن إقراراً منه بأنها!'" ما زنت فإذا 

أقبل على اللعان فقال: أشهد بالله أنها زنت لم يكن تقدم2) منه كلمة مضادة لهذه 

الكلمة . وهذا0 معنى قول الشافعيى ‏ رحمه الله -: لسن جحوده المقذف إكذاباً 

1 لنفسه)(4) يعنى: في كونها زانية . 

فإن قال قائل: أليس اللعان يعتمد القذف. فكيف يلاعن هذا الرجل وهو _ 

جاحد للقدذف؟ 


قلنا: إذا© ثبت القذف بشهادة العدول ثبت الشرط الذي يعتمده اللعان» 


ولو أن رجلا ادعى عليه القذف فسكت فشهد شاهدان أنه قذف ثبت القذف عليه --- 


وَنبَت ا فلذلك أمرناه فو هذه المسألة باللعان. 


مسألة (572): إذا قذف الرجل © زوجته المملوكة» فلاعنها لينفى التعزي 019 
ثم اشتراها فحرام'('') عليه وطؤها أبد/*'". 


(01) في /أ: (أنها). 
)2( في / ج: (مقدم). 
(3) في /أ: (فهذا). 
(4) مختصر المزني / 208» وانظر: الأم 5/ 287. 
(5) (إذا) ساقط من /أ. 
(6) في /أ: (لشهادة). 
(7) انظر: روضة الطالبين 8/ 2348 ونبهاية المطلب. خ. ج 7. ورقة: 182 ب. 
(8) «(الرجل) ساقط من /أ. 
(9) في /أ: (ولا عنها). 
(10) الواجب على قاذف غير الحر التعزيز. 
انظر: روضة الطالبين 2321/8 32 مغني المحتاج 73 2 . 
(11) في /أ: (فحرم). 
(12) هذا أحد الطريقين. 
الطريق الثاني : أنها على وجهين. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 2342 ومغني المحتاج 3/ 380. 
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ولو أنه قذفها وانتفى من ولدهاء ثم اشتراهاء ثم لاعنها فنفى الولد لم يحرم 
عليه وطؤها على الصحيح من المذهب27. 

والفرق بين المسألتين: أنه إذا لاعنها قبل الشراء صادف اللعان صلب النكاح» 
فانقطع 2 النكاح بهء وإذا ارتفع النكاح باللعان ثبتت7© حرمة التأبيد بينهما؛ 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 5 للعسجلاني (4): الا سييا لك عليها»50). 

فأما إذا سبق الشراء» ثم لاعنها فقد انفسخ النكاح بالملك» فلم يصادف اللعان 
نكاحاً حتى يقطعه ويرفعه» ولولا الولد لما لاعنهاء فلا تتعلق حرمة التأبيد بمثل 
هذا اللعان.» وهو الصحيح من المذهب ©2). 


(1) والخلاف فى هذه المسألة مبنى على الخلاف فى المسألة الأولى. 
انظر: روضة الطاليين 8/ 342, ١‏ 

(2) “هئ /7 ها نقطع) . 

(3) .فى /جد: (ثبت): ظ 

(4) هو عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري» وقيل: هو عويمر بن الحرث بن زيد بن حارثة 
ابن الجد بن العجلان» وأبيض لقب لأحد آبائه. وهو صاحب اللعان الذي رمى زوجته 
بشريك بن السمحاء» وكان لعانهما في شعبان سنة تسع من الهجرة حين قدم رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - من تبوك . 0 
انظر: أسد الغابة 2158/4 والإصابة 3/ 45» وتبذيب الأسماء واللغات 41/2. . 

(5) حديث أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين» وقال لا سبيل لك عليها. 
أخرجه البخاري ولفظه حدثنا علي بن عبدالله, خدثنا سَفََان قال عمرو سمغت سعيد 
انق حيو :قال “شالت ابن عمر عن المتلاعنين فقال: قال النبي - صل الله عليه وسلم - 
للمتلاعنين: «حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليهاء قال ماليى» قال لا 
مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها 
فذاك أبعد لك». وأخرجه مسلم بلفظ قريب قل 
انظر :. صحيح البخاري كتاب «الطلاق» باب «قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب 
فهل منكما تائب»؟ حديث (55)» وصحيح مسلم كتاب «اللعان» حديث (1493). 

)6( إذا وقع اللعان بعد الشراء ففي تأبيد التحريم وجهان: 
الوجه الأول : ما ذكره المؤلف . 
الوجه الثاني : أن التحريم يتأك:. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 342. 
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وكذلك تقو لون الاكدين كاج فانييد] [ذا تلاغنا سنبين الولو كوعدنف ذا 
لأن القذف كان في صلب النكاح» ولكن ما ل يكن اللعان في صلب النكاح/" لم 
يتعلق به حرمة التأبيد» وعلى هذا قياس هذا الباب . 


مسألة (573): إذا اشترى زوجته المملوكة» قولدت ولذا ينعد سفة / أشير+ (10/250 2 ” 
فأراد' نفيه باللعان لم يكن له نفيه9» وإن ولدته لأقل من ستة أشهرء 
ا 


والفرق بينهما: أنما إذا ولدته بعد ستة أشهر احتمل أن يكون من فراش ملك 
البمونة والو لد سرج هذا الفراعى .يعوزق الأتشناء "اه قاذ تعره حاحة إل 
اللاعتة !"1 فإذا كانت المذة دون مقة” اشير ءافلا تمل أن يكرن هذا الولدهة 
ملك اليمين» وإنما هو ملحق بالنكاح وولد التكاح ينتفي باللعان”" . 


(1) ففي تأبيد التحريم وجهان. 
الوجه الأول: أنها تحرم على التأبيد؛ لأن ما أوجب تحريماً مؤبداً إذا كان في نكاح أوجبه 
وإن لم يكن في نكاح كالرضاع . وصححه الشيرازي والنووي . 
الوجه الثاني : لا تحرم؛ لأن التحريم تابع للفرقة» ولم يقع بهذا اللعان فرقة» فلم يثبت به 
تحريم . 
انظر : المهذب 127/2. وروضة الطالبين 336/8. 
(2) انظر: روضة الطالبين 8/ 336» وقليوبي وعميرة 37/4. 
)3( في /أ: (وأراد). 
(4) على الصحيح. 
وقيل : له نفيه . 
انظر: مغني المحتاج 3/ 383. 413». وروضة الطالبين 8/ 342. 
(5) انظر: روضة الطالبين 2341/8 ومغني المحتاج 03. 
(6) لا باللعان: لآن اللعان من خواص النكاح» كالطلاق» والظهار. 
انظر: مغني المحتاج 3/ 383. والوجيز 89/2. 
(7) في /أ: (إلى المتلاعنة) . 
(8) في /ج: (ينفي اللعان) . 
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مسألة (574): إذا طلق الرجطل7) امرأته فجاءت بولد لأقل من أربع سنين كان 
ملحقا به إلا أن ينفيه بلعان» ولا فرق بين أن تكون فى هذه المدة من ذوات 
الأقراء وبين أن لا ترى دما( , 


ولو اشترى رجل زوجته فأصابها وادعى/(© أنه( استبرأهاء فجاءت بولد لستة 
أشهر فصاعداً نفيناه عن ملك 57) اليمين بدعوى الاستيراءا 0 


فإن قيل: أيلحق به بالنكاح إذا لم يلتعن7). كما تلحقونه إذالة لم يكن ملك 


قلنا: ليس عليه لعان في هذه المسألة» وهى بخلاف/ تلك المسألة الأولى . 


والفرق بينهما: أن المطلقة إذا جاءت بولد لما دون أربع سفن :فتك زال“فراشة 
عنهاء ولم يتجدد بعد ذلك الفراش فراش جديد يحتمل أن يلحق الولد به فألزمناه 
نسبه إلا أن ينفيه باللعان. 


فأما إذا اشترى زوجتهء فقد نقلها عن فراش إلى فراش؛ لأن له أن يفترشها 


(1). (الرجل) ساقط من /أ. 

(2) انظر: الأم 222/5» وروضة الطالبين 2378/8 ومغني 1 3/ 390. 

(3) في /أ: (فادعى). 

)4( (أنه) ساقط من ص 

(5) في /أ: (على ملك). 

(6) على المذهب المنصوص 
وقيل .يلحق به تخرعا من نض الشافعى فى المسألة الأول : 
وقد اختلف الأصحاب في هاتين المسألتين المنصوصتين» فمنهم من جعل في المسألتين 
قولين بالنقل والتخريج. ومنهم من قطع بتقرير النصين في المسألتين والتفريق بينهماء 
وهم الجمهور. ظ ظ 
انظر: مختصر المزني 56 زووفة الطاليين 48 3188. 440. ومغني المحتاج 3/ 
43. 

(7) في /أ: (فإن قالت ألحقوه بالنكاح فإذا لم يلتعن) . 

(8) في /أ: (وإذا). 

)9 في 1 (وهي خلاف) . 
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بعلل اليضن». والولقتقن فراش البدين كتفي تغرف الافع را .ذا ع 
أنه استب رأهاء فانتفى عنه لم يكن عليه أن ينفيه باللعان» وصارء كالفراش المفقود؛ 
ولذلك فصلنا في المطلقة بين أن تنكح, وبين" أن لا تنكحء فقلنا: إذا ل تنكح 
فالولد ملحق به إلى أربع سنين» وإن نكحت » فمضت ستة أشهرء فجاءت بولد. 
فالولك..علبعق. بالقاق 4 لآن له فزاقا كالفزافل الأول 4 


مسألة (575): إذا قذف الرجل” امرأته» ولاعنهاء فبانت منه9» ثم قذفها بعد 
النيدوة طلقا تعله اندر "21 توا كنقية الانا الننارش م قل كد ع 
ولق قذمها غبروديدلك لزنا البابق عليه الا 


٠.‏ والفرق في حقه9" بين الزنا الأول وبين الزنا الآخر: أنه قد حد مرة في 

التذفي للك الوا اماق وغيرل عنها هال لاله | اماك لذ امعد 10لا ومن سيد 
في ذلك 2 الزنا مثل العار الأول» فلذلك أسقطنا الحد واقتصرنا على التعزير إذا 
طلبت التعزير. 


(1) تقدم. 
راجع ص : 325 هامش : 6. 
(2) في /أ: (فأما إذا ادعى). 
(3) (أن تنكح وبين) ساقط من /أ. 
)4( انظر: مغني المحتاج 3/ 391-390. ونهاية المحتاج 7/ 139. 
(5) في /ج: (رجل). 
(6) (منه) ساقط من /أ. 
(7) وقيل: لا حد عليه ويعزر. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 2338 ونهاية المطلب. خ. ج 7. ورقة: 203 أ. 
(5) وعليه التعزيز. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 338» و الوجيز 2// 89. 
(9) انظر: الأم 5/ 296» ومختصر المزني / 214. 
(10) (في حقه) ساقط من / ج. 
(11) (يلتحق) ساقط من /أ. 
)012 في / ج: (في جهة). 
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فأما إذا استأنف [قذفها بغير ذلك الزناء فقد استأنف]17) تعييرهاء كما استأنئف 
فق الآيتذاء تعييرنها افكدوو 2 عليه تند . 


(250/ب)2 والفرق بين قذفه إياها / بالزنا الأول» وبين قذف غيره: أن غيره إذا ذكر ذلك 
الزنا فقد ابتدأ بتعبيرها0 وإلحاق/ العار مباء وهي في حقه وفي حق غيره 
عفيفة» ولعان الزوج لم يبطل عفتهاء إنما درء الحد الواجب7. 


وأما إذا قذفها زوجها بذلك الزنا السابق فقد قذفها بما عيّرها به مرة ولاعنها©) 
فيهء فلا يتصور فيه أن يتجدد”" عليه الحدء وإذا لم يتجدد عليه الحد بذلك لم 
يتجدد عليه اللعان 2 . 


مسألة (576): إذا قذف الرجل زوجته المملوكة» فلا حد عليه؛ لأنها غير 


00 
0 
6) 
6 
05) 
06) 
06) 
(9 
60) 
010) 


)11( 


عو "!1 وغلية التفريره وله" أن ارا 18" الفوير خرن انوا 100 


ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

ف /: (فيتحدد) . 

في 17 (فقدا بتعبيرها). 

في اه (والحق). 

في /أ: (وأوجبه). 

(ولاعنها) ساقط من /أ. 

(فيه) ساقط من /أ. 

ف ١‏ (وأن يتجدد) . 

انظراة” ووفتة الطالبيق 4338/8 الو ين :89/2 

المحصن الذي يحد قاذفه هو: المكلف. الحرء المسلم» العفيف عن الزنا. 

انظر: روضة الطالبين 2321/8 ومغني المحتاج 3. 

لا يشترط لجحواز اللعان تعلق جميع ثمرته بهء بل منها ما يستقل بإفادة حق جوازه: ومنها 
خلاف ذلك. فنفى النسب هو المقصود الأصلى من اللعان» فيجوز اللعان له وحدهء وإن 
كان لا ينقطع به نكاح» ولا يسقط به عقوبة» وكذلك يوز اللعان؛ لدفع عقوبة القذف 
إن كان الواجب حداً وإن لم يكن نكاحاً ولا نسباًء وكذلك إن كان الواجب تعزيراً. 
انظر: روضة الطالبين 332-331/8. ومغني المحتاج 3 382. 
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ولو أن رجلا كانت امرأته محدودة فى زناء فقذفها زوجها بذلك الزناء فعليه 
تعر يرم ولا ينه الجن 


والفرق بين السالتين أن التعوير فى المسسالة الأورق التكذيى لا تون 2 
فإن زوجته تنفي عن نفسها الزناء وهو رماها به» فلا فرق بين الحرة والأمة في 
ذلك». إلا أن 040 العقوبة عليه في الحرة الحد الكامل» والعقوبة في المملوكة9) 
التعزير. 


(1) للشافعي ‏ رحمه الله في هذه المسألة نصان مختلفان. 
فنص في رواية الربيع على أن له اللعان» ونص في رواية المزني على أنه لا يلتعن. 
وللأصحاب فيهما طرق : 
الطريق الأول: ‏ وهو الأشهر -: فى المسألة قولان: أظهرهما: لا يلاعن. 
الطريق الثانى: : وهو المع يريد كان القاضي أبو إسحاق والقاضي أبو حامد: لا 
يلاعن قطعاء ورد رواية الربيع. 
الطريق الثالث: يلاعن قطعاً وتأول رواية المزني. 
الطريق الرابع : إن قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل الزوجية» وأثبته ببينة» ثم قذفها به لم يلاعن» 
وإن قذفها بزنا في الزوجية» وأثبته ببينة» ثم قذفها به لاعن. وحمل النصين عليهما . 
الطريق الخامس: إن كان ثم ولد لاعن» وإلا فلاء وحمل النصين عليهما. 
انظر: الأم 2287/5 ومختصر المزني / 208. وروضة الطالبين 332/8 333» وبحر 
المذهب.خ. ج 14. ورقة: 190 بء» 191 أء وحلية العلماء 7/ 208 209. 

(2) في /أ: (للكذب). 

)3( قال النووي: «التعزير المشروع عند القذف نوعان : 
تعزير تكذيب» وهو: المشروع في حق القاذف الكاذب ظاهراء بأن قذف زوجته الذمية: 
أو الرقيقة» أو الصغيرة التي يوطأ مثلها. 
وتعزير تأديب» وهو: أن يكون كذبه معلوماء أو صدقه ظاهراًء فيعزر لا تكذيباً له بل 
تأديياً ؛ لئلا يعود إلى السب والإيذاء» بأن قذف زوجته الصغيرة التي لا يوطأ مثلهاء أو 
قذف الكبيرة بزنا ثبت بالبينة» أو بإقرارهاء فلا يحد؛ لسقوط حصانتهاء ويعزر تأديباً 
للإيذاء بتجدد ذكر الفاحشة» أ. ه. 
روضة الطالبين 2332/8 وانظر: مغني المحتاج 3/ 382. 

4( في /أ: (لأن). 

(5) في /أ: (المملوك). 
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تعزير"'؟ تكذيب وقد ثبت زناها عند الناس بالبينة» أو بالاعتراف؛ ولذلك أقيم 
لحاس اي ابا ا ابر لوا رو اا 


مسألة (577): الزوج إذا كان ابن عشر سنين» فولدت امرأته ولد فقال: ما هذا 
0 مني» فإني لست ببالغ لم نصدقهء وألحقنا الولد بهء فإن أراد نفيه 
للعان") لم نمكنءاة) . فإن قال: إذا ل تمكنوني من اللعان؛ لعلة الصغرء فلا 
0 تسبأء وإن الحقتم بي النسيب9غ فمكنوي من اللعان وإلا فما 
الفرق بين الحكمين؟. 

قلنا: الفرق بينهما: أن النسب حيث يلحق إنما يلحق بالإمكان إذا تصورء. 

وقد تحقق الإمكان؛ لأن ابن العشر ربما يكون بالغاً بالماء . 
وأما اللعان» فلا يتصور إلا من بالغ0”ا وقد أقررت بأنك غير بالغ» فكيف 
نمكنك من اللعان مع هذا الإقرار السابق! فاصبر حتى تبلغ فتلاعن7* » فإن مات 
هذا الزوج قبل أن يبلغ فيلاعن ورثته لنفي "2 ذلك الولد(؟"؛ لأن الإلحاق غير 


(1) (تعزير) ساقط من /أ. 

(2) في /أ: (اللحد للزنا). 

(3) (وهو) ساقط من /أ. 

(4) في /ج: (فإن أراد اللعان) . 

(5) انظر: مختصر المزني / 208» وروضة الطالبين 8/ 4357 وبحر المذهب خ. ج 14 ورقة : 
2 -ألء 183 - أء ونهاية المطلب .خ . بح رق 178 1 

(6) (بي النسب) ساقط من /ج. 

(7) لأن اللعان يمين مؤكدة بلفظ الشهادة». والصبى ليس من أهل اليمين. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 334» ومغني المحتاج 3 . 

(8) في /ج: (فتلتعن). 

(9) في /ج: (فتلتعن). 

(10) (لنفي) ساقط من /أء جه ولا يستقيم الكلام إلا بإثباتهاء فأثبتها . 

(11) في /أ: (لا لولد). 
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موقوف على النكول عن اللعان. وإنما الإلتحاق'' بالإمكان السابق» فكان/*) 


النفي موقوفا على وجود / اللعان؛ فإذا مات ولم يلاعن استقر حكم النسب على (1/251) 
جية الأسنادي اله عل عية :معدا 1 


نسألة (878):إذا قذّف ووه اللحنوثة ».وله ولد :نميه إلى الزنا كان له الليان 10 
وإن لم يكن لها ولدء فالصحيح من المذهب أنه لا يلاعن7» وإن كان 
القذف قد صادف النكاح" . 

والفرق بين المسألتين: أن الولد إذا لم يكن موجوداًء فمقصوده”" من اللعان 
محرد الفرقة» والطلاق بيدهء فلا ضرورة”' تدعو إلى اللعان حتى يلاعن .. 


فأما" إذا :ولت :قينا تسب شفرف 190 للفوضي: ف 1197 بورق 
النسب عنه إلا بلعان؛؟ فلذلك يمكن من اللعان؛ ولذلك أجرينا [اللعان في التكاح 
الفاسد عند وجود الولد. ا أجريناه 000000 


)01 9 /أ: «الالحاق). 

)2( 0 (وكان). 

)3( انظر: بحر المذهب خ. ج 14. ورقة: 182 ب. 

(4) انظر: روضة الطالبين 8/ 4334-3 ومغني المحتاج 3(. 

(35) في / ج: (أن لا يلاعن). 

)6( الوجه الثاني: له اللعان بغرض الفرقة المؤبدة والانتقام منها بإيجاب حد الزنا عليها . 
انظر: مغني المحتاج 3/ 2382 ونباية المحتاج 7/ 124. 

)7( في/ أ: (ومقصوده) . 

(8) في /أ: (ولا ضرورة). 

(9) في /ج: (وأما). 

(10) في /ج: (نسبب معترض). 

(11) في /أ: (لا ينفي) . 

(12) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(13) انظر: المهذب 124/2. وروضة الطالبين 8/ 336-335. 
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مسألة (579): إذا جاءت امرأة الرجل بولد فقال زوجها: إنه مستعار فلا لعان بينه 
ومك م 


ولو قال: أصابك رجل بالشبهة7 وما زنيت ولكن هذا الولد من تلك الشبهة 
فعليه أن يلاعنها0© . 

والفرق بين المسألتين: إنه إذا قال أصابك رجل بالشبهة فقد قذفها بوطء 
حرام"'» ولم يقذفها بصريح الزنا؛ لأن الإصابة بالشبهة حرام محض بإجماع 
العلماء'”» فصار كما لو قذفها بصريح الزنا. 


فأما إذا قال: إن الولد مستعار فإنه ما قذفها بوطء حرام لا بزنال» ولا بما هو 


دون الزناء واللعان لا يتصور من الزوجين إلا بأن يتقدم من الزوج قذف بحراه”. 


(1) انظر: روضة الطالبين 8/ 318» ومختصر المزني /212». ونهاية المطلب ج 7. ورقة: 

1920 اس ظ 

(2) في /أ: (ولو قال: رجل أصابك بشبهة). 

(3) على أحد الطريقين. وهو المذهب. 
الطريق الثاني: في جواز اللعان وجهان: أصحهما: الجواز. 

انظر: روضة الطالبين 8/ 2343 ونبهاية المطلب.خ. ج7. ورقة: 193 سء 194 _ أ. 

(4) ذكر إمام الحرمين ضابطأ للقذف الذي يجري فيه اللعان فقال: «اللعان لا يجري إلا بعد أن 
تنسب المرأة إلى وطء محرم في النكاح. وإن أحببنا قلنا: إلى وطء لا نحكم بتحليله حتى 
لا نمنع وطء الشبهة عن الدخول تحت موجب الكلام» أ. ها نبهاية المطلب.خ. ج 7. 
ورقة: 193 بء» وانظر: روضة الطالين 8/ 342. 

(5) ذكر الزركشي خلافاً في وطء الشبهة فقال: «اختلف في وطء الشبهة . هل هو حرام» أو 
مباح» أو لا يوصف بواحد منهما. ثلاثة أوجه. أصحهما: الثالث» أ. ه المتثور في 
القواعد 3/ 338» ولعل مراد المؤلف بدعوى الإجماع : تحريم الوطء بشبهة المحل» وهي : 
إذا كان للواطىء فيها شبهة ملك كالأمة المشتركة . 
أما الشبهة في الفاعل» كمن وجد امرأة على فراشه. فظنها زوجته. أو أمته فوطئهاء فجزم 
بعض الأصحاب بأنه لا تحريم فيهاء وصرح بعضهم بالتحريم مع نفي الإثم ؛ لعدم القصد. 
انظر: القواعد للحصني القسم الأخير 701/2» 2703 والوجيز 2/ 169-168. 

(6) في /ج: (إلا بالزنا). 

(7) في /أ: (فقذف حرام). 
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ثم إذا ادعى أن الولد مستعار والمرأة تدعي أنها ولدته» [فلا يخلو من أحد 
أضوون 3 بإما أن تعدو هل بإقابة النبنة آنا ؤلوه]!" عل فراشم ونا اده عد 
ذلك» افإن: أقايف"" اربع قيوة يشهدة عل ولاذة الفراقن الذمال: دمل يلبعن 
الولد بها ألحق" الولد بهء وليس له نفيه باللعان7” »وإن عجزت عن إقاية©) 
البينة» فقد قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «إن أرادت أن تستحلفه كان لها ذلك)9 . 


ومعلوم”” أن الطفل لو كان" له مال على رجل وله أب وأم فليس للأم أن 
تستحلف ذلك الغريم» وأن تطلب ذلك المال» وإنما الطلب للأب بولاية الأبوة» 


وإن لم يكن أب وكان للطفل أم رشيدة فالقياس عند أكثر مشايخنا أن الأم لا تقوم 


بالطلب» ولا تنزل منزلة الأب» ولكن القاضي يليه””'" إن لم يكن من جهة الأب 
011 1 ظ 
و صَى 1 


والفرق بين هذه المسألة في النسب وبين المال: أن الزوج يحيل عليها بدعواه 
نفقة الولد ومؤلته . ود يسقطها عن ا وح نخحيل عليه وتندعي » فصارت 
الخصومة متعلقة مهما من هذا الوجه / فكان لها الدعوى والاستحلاف» ثم (251/رب) 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(2) في /أ: (إن أقامت). 

(3 “(يلحق :الؤلن.نة) ساقظ هد /اد. 

(4) فى /أ: (لحق). 

(5) انظر: الأم 5/ 2293 ومختصر المزني /212» واية المطلب خ. ج 7. ورقة: 192 - ب». 
وروضة الطالبين 8/ 318. 

(6) (إقامة) ساقط من/أ. 

(7) انظر: الأم 5/ 294, ومختصر المزني / 212. 

(3) في /أ: (معلوم) بسقوط الواو قبلها. 

)9( في / 1 زان كان): 

(10) (يليه) ساقط من /أ. 

(11) هذا هو المذهب . 
وقال الاصطخري: للأم ولاية المال بعد الأب والجدء وتقدم على وصيهما. 
انظر: روضة الطالبين 4/ 187» والمهذب 328/1. 

(12) في /أ: (من نفسه). 
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ترتب النسب على الخصومة. وليست الخصومة والدعوى من خصائص 
الفسع» [آققة مكدهة: أريع :تنتوة بعل القراقن والولاةة: وكيد التي ]1 
والتفنن: ل قيض بتوينادة: الشيناء 7ك لكوي 013 اقيق مياد فين “خض 
شهادتمن به 3 جا أن- يتركسة عيزة علج وول إذا ثبت بمخاصمتها 
واستحلافها ولادتها عل 001 دفعت عن نفسها نفقة للق وترتيع<الليوية 
عليه . 


إبيما 


والذي يدل على هذا من كلام الشافعي رحمه الله -: أنه قال في هذه" المسألة 
-: إن نكل الزوج عن اليمين أحلفناها ولحقه» هذا لفظه””'» ومعقول أن القيم لا 
يستحلف » وكذلك الوصي0*ا الوك 07 فلما استحلفها الشافعي ‏ رحمه الله - 
دل على أنه جعل هذه الخصومة خصومة بينهما في حقهما'''' لا في حق الولد: 
وإن ترتب!*'2 حق الولد عليها. 


فأمال'" إذا ادعت أم الطفل مالاً من أموال الطفل على إنسان فدعواها غير 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(2). -في /1: (التسب). 
وانظر: نبهاية المطلب.خ. ج7. ورقة: 193 أء وكفاية الأخيار 173/2. 
(3) (إذا) مكررة في /1. 
(4) (ما تختص شهادتين به) ساقط من / ج. 
(5) (عليه) ساقط من / ج. 
(6) في / ج: (كذلك) بسقوط الواو قبلها 
(7) (في هذه) ساقط من /أ. 
(8) ولفظه في ” مختصر المزني /212: «وإن نكل أحلفناها ولحقه». ولفظه في الأم 5/ 294: 
«وإن نكل أحلفناهاء فإن حلفت لزمهء وإن لم تحلف لم يلزمه» . 
(9): «قق:/1: (الوطى): 
(10) فى / ج: (ولكفيل) . 
وانظر: المنشور في القواعد 3/ 0389 والأشباه والنظائر للسيوطي / 509. 
(11) في /أ: (في حقها). 
(15) :فى عه (ورة خرم) 
(13) في /ج: (وأما). 
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مسموعة في القياس217. بخلاف الأب؛ لأن الدعوى إنما تسمع في حق الطفل 
فى النانو لآية علف: :والولكية جيك فقت إنما قيف7؟ للؤباء :ذون الأسيات:. : 


ألا ترى أن ولاية النكاح مختصة ,ه20 وكذلك ولاية المال)» والرجال 
مختصون بولاية القضاء دون النساء2, ولا خلاف بين الفقهاء أن الصبي إذا 
كان له أب وأخ فالولاية إلى الأب» وكذلك إن كان لها جد وأم ‏ وإن كان 
الجد في الدرجة عالياً - فالولاية إلى الجد دؤن الآم)؛ فلذلك فصلنا بين 


ُ 


المسألتين . 


مسألة (580): إذا قذف الرجل زوجته وترافعا إلى الحاكه”* فعرض عليه اللعان. 
فنكل أقيم عليه حد القذف» لاعنت أو نكلت2, والمرأة إذا نكلت عن 
اللعان لم يتوجه عليه حد الزنا ما لم يلاعنها الزوج290 . 


وإنما افترقا لمعنى لا يخفى وهو: أن الحد يتوجه على الزوج بقذفه السابق 
وهو معترف بالقذفء. ولعانه(''! للدفع» وليس وجوب الحد عليها 


(1) والصحيح أنها مسموعة كالرجال. 
انظر: السلسلة .خ. ورقة: 121_أ. ونهاية المطلب. خ. ج 7 ورقة: 192 بء 193 -أ. 
(2) في /أ: (إنما تثبت) ساقط من / ج. 
(3) انظر: المهذب 328/1. وروضة الطالبين 0187/4 والأشباه والنظائر للسيوطي / 
0 238. ظ 
(4) سبق فى ص : 333. هامش 11. 
(5) انظر: أدب القاضي لابن القاص 2104/1 ومغني المحتاج 4/ 375. 
(6) (له) ساقط من /أ. 
(7) وممن نقل الاجماع في ذلك ابن قدامة. 
انظر: المغني 6/ 459 460. 
(8) (إلى الحاكم) ساقط من / ج. 
(9) انظر: روضة الطالبين 8/ 356» وكفاية الأخيار 76/2. 
(10) لأن حد الزنا لا يجب إلا بلعان الزوج . 
انظر: المهذب 2/ 126» وروضة الطالبين 8/ 356. 
(11) في /أ: (فلعانه). 


بلعانها('؟؛ [لأن لعانها لدفع حد الزناء كما أن[ لعانه لدفع حد [القذف. 


ونشعن ات حر ]3(6) الْزنا نف جعي تضمن : إثبات الذنا(ة) عليهاء وفى 
إثبات زناها نفى صفة القاذفين . 


فأما المرأة إذا تكلت عن اللعان ولم يسبق من جهتها إقرار بالزنا ولم 
يشهد عليها الشهودء فلا بيئة يثبت بها زناهال؟ سوى لعانه فإن التعن ثبت الزن 
عليهاء [فوجب الحدء وإن نكل لم تلتعن ولم يثبت الزنا عليها]!”)» فلم يجب 
الحدل. 


ولهذه النكتة لا يتصور في اللعان الابتداء بالمرأة؛ لأن لعانها لا يصلح إلا لدفع 
(1/252) الحدا”'". وإنما تحتاج إلى الدفع إذا توجه عليها بلعانه/ ما تدفعه بلعانها''". بل 


تكون البداية أبدأ بالزوج . 


الآن الروعيريد أن يقبت رلعانه171 ب الذي ترل سررلة120؟ البتنةا# ها ادع 
عليها من تلويث الفراش وإلحاق ولد الزنا. 


)1( ا (بلعانه) . 

)2( ذا عن اس ادن الفا بن ارت 
(3) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
)4( في 0 (من حين) . 

(5) في /ج: (اثبات حد الزنا). 

(6) (عن) ساقط من /أ. 

(7) في /أ: (اقراراً). 

(8) «(زناها) ساقط من /1. 

(9) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(10) انظر : المهذب 2/ 126» والتنبيه / 160. 
(11) في /أ: (بلعانه). 

(12) في /أ: (لعانه) . 

(13) في /أ: (منزلته). 

(14) 2 / ج: «فإذا ادعى) . 
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مسألة (581): اللعان عند الشافعى ‏ رحمه الله أيمان0© فى التغليب» وإن كانت 
الفاظة ضور" ! مض النياةة قبا نينا البموق فر 


ولو أن رجلا نكل عن اليمين في خصومة؛» فتوجه الحكم عليه بسبب نكوله 
ويمين خصمه فأراد© أن يحلف ونشط لما نكل عنه» فلا حق له فى اليمين» حتى 
لو قال القاضي لخصمه: احلف ‏ ولم يحلف بعد فقال0) الناكل: اقبل على أيها 
القاضي لأحلف لم يكن للقاضي أن يستحلفه بعد قوله للخصم: احلف7. وإذا 
نكل الزوج عن اللعان فقضى عليه بالحد» فنشط للعان7/ كان له اللعان؟» حتى 
قال الشافعي؛ رحمه الله: «لو أقيم عليه بعض الحد فقال: دعني أبها القاضي 
حتى7" التعن تركه حتى يلتعن» ولا يجوز استيفاء ما بقى من الحد وإن كان الباقي 
ببويل!؟"؟ و إنجداء إن تلك أوقين'" عقن أعضان217 ننه قاف من الشرات 


(1) في /أ: (انما). 

(2) في /أ: (مشونة). 

(3) قال الشافعي: «وقال بعض الناس لا يلاعن إلا حران مسلمان ليس واحد منهما محدوداً 
في قذف وترك ظاهر القران واعتل بأن اللعان شهادة» وإنما هو يمين» ولو كان شهادة ما 
جاز أن يشهد أحد لنفسهء ولكانت المرأة على النصف من شهادة الرجل» أ. ه. 
مختصر المزني/ 209» وانظر: الأم 7/ 25» وروضة الطالبين 334/8. 

(4) في /أ: (فإن أراد). 

(5) في /أ: (ما قال). 

(6) انظر: أدب القضاء 487/1» وروضة الطالبين 44/12. وذكر ابن السبكي قاعدة ثم فرع 
عليها هذه المسألة» والقاعدة تقول: «كل نكول تتعلق به حق حلف حالف بعد النكول 
فذلك النتكول إذا ظهر فلا عود من الناكل». الأشباه والنظائر 2/ 513. 

(7) في /أ: (في اللعان). 

6 انظر: روضة الطالبين 8/ 349» ونهاية المطلب . خ. ج 7. ورقة: 185 ب» والمهذب 2/ 
17 

(9) (حتى) ساقط من /أ. 

(10) في /أ: (شرطا). 

(11) في (٠:‏ و فسيك) : 

(12) في /1: (أغصانه). 
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والفرق بين اللعان وبين سائر المسائل التي فيها حكم [التكول: أن اللعان 
مشروع لحكم الحد مع ما يتصل به يسك ]7 لين وغيره» والحدود مدفوعة 
بالشبهات/2: وليست في سقوطها وإسقطاها كسائر الأحكام. فإذا رغب في 
اللغان الإشقاط الخد أنذقنا اللعان!"؟ بالكنيادة لشبهة الخدوى» والشهاةة مقبولة نت 
أراد إقامتها سواء تقدم منه إظهار العجز عن الإقامة أو لم يتقدم ذلك منه» بعد أن 
لا يكذب نفسهل بنفسه. ولا يكذب شهوده بقوله. 


فأما التكول في غير الحدود فمتى ما توجه الحكم به( لم يسقط ول يتغير؛ لآن 
بكائر :اتكقوق :لا تسقظ: والشتيياكا" :مقلاف ادف 


(1) (فيه) ساقط من /أ. 

ش وانظر: الأم 2292/5 ومختصر المزني / 208. 

(2) مابين الحاصرتين ساقط من /ج. 

(3) والشيهات الدارئة للحدود ثلاث: 
الأولى: الشبهة في الفاعل كماإذا وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته أو أمته فوطتها. 
الثانية: الشبهة في الموطوءة بأن يكون للواطىء فيها ملك» أو شبه ملك كالأمة المشتركة» 
أو أمة أبيه . 
الثالثة : الشبهة في الطريق بأن يكون حلالاً عند قوم حراماً عند آخرين كنكاح المتعة؛ 
والنكاح بلا ولي ولا شهوودة: شرط أن يكون الخللاف يرا 
انظر: القواعد للحصني القسم الأخير 2701/2 والأشباه والنظائر للسيوطي / 2123 
وقواعد الأحكام 137/2. 

(4) (واسقاطها) ساقط من /ج. 

(5) (اللعان) ساقط من /أ. 

(6) (نفسه) ساقط من /ج. 

(7) في /أ: (له). 

(8) كالفدية مثلاً فلا تسقط بالشبهة؛ لأنها تضمنت غرامة. 
انظر: المنثور في القواعد 2/ 226» والأشباه والنظائر للسيوطي / 123» وروضة الطالبين 
1 296. 
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والذي يدل على هذا الفرق: أن الشهود إذا شهدوا”" قبل استيفاء المال20 فلا 
تأثير لرجوعهم» وللخصم استيفاء ذلك المال7)؛ بخلاف ما لو رجعوا بعد قبول 
الشهادة :وكتل. قولة+ كيت . 
[فأما الحدود فليست كذلك» ولكن إذا قال القاضي: حكمت]””' بشهادتهم: 
ثم رجع الشهود قبل استيفاء الحد سقط الحد.ء كما يسقط برجوعهم قبل 
الحكوم”» وهذه حقيقة قول العلماء: إن الحدود تسقط بالشبهات. 


فإن قال قائل : فوائد لعانه غير مقصورة على دفع الحد عندكم» بل يتعلق بلعانه 


نفي النسب ورفع الفراش / وإيجاب حد” الزنا فلئن”* كان الحد يسقط بالشبهة» (252/ب) 


فليس للشبهة تأثير في هذه الأحكام. فيجب أن لا تقبلوا فيها لعاناً بعد نكوله. 
وقد قلتم إذا لاعن بعد النكول وإقامة بعض الحد تعلق بلعانه جميع هذه الفوائد. 
كما يتعلق بلعان لم يتقدمه نكول. 

قلنا: هذه الأحكام وإن كانت تتعلق باللعان فأصل اللعان في الشرع حيث ورد 
إنما ورد بسبب القذف لدفع موجبه» قال الله تعالى: وَلَدِينَ يمونَ روجهم ول يكن 
شبنة إل نشم مده ميد أي تمدن مر ينُ ين القسيوة (2740. ول 
بذك تولذا ولا رفع فراش» فصار دفع الحد أصلاً في اللعان. والحد يدرأ 


)2 ]ذا تينو )اساقط من ات 
(2) في /أ: (ذلك المال). 
(3) على الصحيح. 
انظر: روضة الطالبين 11/ 296» ومغني المحتاج 4/ 456. 
)4 فيمتنع القاضي عند الحكم بشهادتهم . 
انظر المرجعين السابقين . 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(6) انظر: روضة الطالبين 11/ 6» ومغني المحتاج 4/ 457-456. 
(7) في /أ: (عند). 
(8) في /أ: (فليس). 
(9) (إنما ورد) ساقط من /1. 
(1)10 مبورة التونة آءة (6). 
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الل فقلنا: لعانه بعد نكوله لدفع الحد عنهء ثم لا نبالي بأن يترتب عليه 
أحكام مباينة/” للحدود في الشبهات . 

الاترئ” أن شهادة اين المتروانة نم7 بال لادة ونفلا 80 طب مقيوالة 
في الأنساب'”'» كيف ولو شهدت" امرأتان مع رجل على نسب لم يثبت ذلك 
اليب تهات » ثم إذا سيل اربع تعوة خا ولاذة كن فراقن فييك "© رولادة 
الفزائن. يكتهاذعين..وترتي”" النسب غليها" +« كذلك فى .هذا الموفيع:. 


ضسألة (583): الأخرسن التاطق .قن اللغآن: و الأيمان» واللعان أيمنات 6 وكذللك خو 
كالناطق 7" في الأيمان والأمان''"» والبيع وسائر العقود”'"» وقال بعض 


)13( 


أصحابنا: شهادته غير مقبولة وإن كانت إشارته مفهومة 


(1) في /ج: (بالشبهات) . 

)2( في /أ: (بانه). 

)3( 5 /أ: (المختصة). 

4( كالبكارة» والثيابة» والرتق» والحيضء» والرضاع . 

ش انظر: روضة الطالبين 11/ 3» ومغني المحتاج 4/ 442. 

)5( تقدم . 
انظر ص : 334 هامش (2). 

(6) في /أ: (شهد). 

9 في عد :> (فتبتت). 

(9) «في /ج: (ثم اترشب). 

(9) انظر: الأم 5/ 293» ومختصر المزني / 212» وبهاية المطلب.خ. ج 7 ورقة: 192 بٍ. 

(10) في /ج: (هو الناطق) . 

(11) «(والآمان) ساقط من / ج. 

(12) إذا كان له إشارة مفهومة., أو كتابة. أما إذا لم يكن له ذلك فلا يصح شيء من تصرفاته . 
انظر: القواعد للحصني القسم الأخير 1/ 285» والمنثور في القواعد 2164/1 وروضة 
الطالبين 352/8. 

(13) وهو أصح القولين. وممن قال به ابن القاص . 
والقول الثاني: أنبا مقبولة . 
انظر: أدب القاضي لابن القاص 1/ 306» وروضة الطالبين 11/ 245. 


الجمع والفرق (ج3 - كتاب اللعان 341 


والفرق بين شهادته عند القاضي . وبين شهادته بالأيمان: أن الشهادة عند 
القاضي''' مبنية على أوصاف مخصوصة في الكمال؛ ولذلك اشترطنا في الشاهد 
شرائط معلومة وهي 0 وهنه الصكة ويهى: حرس أو الك صبزلني 7 
صفة الكمال بالتأثير في خصائص الشهادة؛ إذ العبارة9» من خصائصهاء وأيضاً 
فإن الشهادة إذا تضمنت ريبةء وتغلة 9 واحتمالا / تصلح لتنفيذ القضاء بباء 
وهذه الإشارة بمحل التمثل والاحتمال؛ فلذلك فصلنا فى حقه بين الشهادة. 
وبين سائر أحكامه . ش | 


مسألة (583): إذا لاعن الرجل زوجته وهي' من أهل” اللعان» فإذا لم تقابل 


(01 
(2) 


03) 
(4) 
(5) 
(6) 


07) 
(8) 
9 
)010( 


لعانه باللعان”) وجب عليها الحدا”2. ولو كان النكاح نكاح شبهة 
وانق 17 يولي 10 ٠‏ فتكلت ول تقابل لعانهء فمن أصحابنا من قال: (:1/25) 
لين ا 0 


فى /اج: (عند القضاة) . 

(وعى الكثمال) نتاقط من 1 

وانظر: شروط الشاهد في: مغني المحتاج 4/ 427. ونماية المحتاج 8 . 
ف ١‏ ال(فسلبب): 

في /أ: (بالناس) . 

في /أ: (إذا أجاره). 

في /1: (وقنيلة) . 

والتمثل: من المثل» وهو: الزعزعة. 

انظر: لسان العرب 610/11» ومعجم مقاييس اللغة 5/ 294. 

في /أ: (وهو). 

(أهل) ساقط من / ج. 

فى /أ: (اللعان). 

انظر: مغني المحتاج 3/ 380؛ وروضة الطالبين 8/ 2356 ونباية المطلب .خ . ج 7. ورقة : 


180 -أ. 


0110 
012) 


فى /أ: (فأنت). 

وعن قال بذلك التفال. 

وقيل: يلزمها الحد إذا لم تلاعن . وتمن قال بذلك القاضي الطبري . 

انظر: روضة الطالبين 336-335/8». وبحر المذهب.خ. ج 14 ورقة: 197 بء 
8 - أء ونماية المطلب. خ. ج 7. ورقة 182 أ. 
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والفرق بين النكاحين: أن النكاح إذا كان بشبهة» فجريان اللعان بينهما بسبب 
اولك 

ألا ترى أن الولد لو كان مفقوداً لم يجر بينهما لعان''"» وإذا كان اللعان مختصاً 
باللعان درأ الحد عن نفسها. 


افرع انالا لواف :و لاعوه داك التتدغى: أن الولو لويد 7 الولة 
فى اللفآن للاثيات 107 قلؤااميار" بقولها» ولا بعت السب زنج ولذلك1 
تأموها ينابل 7" اللعان: 

فأما إذا كان النكاح صحيحاًء فاللعان في ذلك التكاح غير مختص بنفي 
النسبء ألا ترى أنه لو قذفها ولم يكن هناك ولد كان له أن يلاعنها(7©» ويتعلق 
بلعانه رفع الفراش ودرأ الحد؛ فلذلك لزمها مقابلة اللعان باللعان. 


وعلى هذا الأصل قال بعض أصحابنا: إذا أغفل” القاضي ذكر الولد في 
اللعان ففرغا أعاد اللعان عليه بذكر الولد إن أراد نفى النسب» وليس عليها إعادة 
اللعان؛ لأن فائدة لعانه موجودة وهي نفي” النسبء ولعانها في هذا الموضع لا 


)1( في / ج: (اللعان) . 
وانظر: روضة الطالبين 2336/8 وبحر المذهب.خ. ج 14. ورقة: 197 ب. 
(2) في / ج: <أن الولد ولده لم تلتعن وتذكر الولد) . 
(3) على وجه ضعيف. والأصح: أنها لا تحتاج إلى ذكر الولد. 
انظر: روضة الطالبين 351/8» وبحر المذهب. خ. ج 14. ورقة: 206 أ نا. 
(4) في /أ: (ولاعتبار). 
(5) انظر : المرجعين السابقين. 
)6( في /أ: (مقابلة) . 
(7) قال النووي: «قال أصحابنا : إذا لى يكن ولد فالأولى أن لا يلاعن» بل يطلقها ان كرهها) 
أ. ه. 
روضة الطالبين 8/ 328» وانظر: كفاية الأخيار 75/2. 
(8) في /أ: (اذاعا). 
(9) (نفى) ساقط من /أ. 
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يفك شيعا وقد فرغت من اللعان». فاكتفى القاضي بلعانه وحده في نفي 
)2 


مسألة (584): إذا قذف الرجل امرأته بزنال) برجل سماهء ثم امتنع عن اللعان(©, 
فقد قال بعض أصحابنا: يقتصر على حد واحد قولا واحداء بخلاف ما لو 
قذّف جماغة ركلمة .واحدة فقية قولان : احدهنا:- أنه عن عدا واعير ]0 : 
والثاني : أن لكل واحد منهم جد( . ظ 
والفرق بين المسألتين: أنه إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فقد قذف كل واحد 
منهم بزنا سوى زنا الآخرء فإذا قذفهم بأفعال معدودة توجه عليه حدود متعددة!©ا 
على عدد المقذوفين. 
فأما إذا قذف امرأته برجل» فقد قذفهما بزنا واحد. وإن كان قد ألحق بكل 
واحد منهما عاراً؛ فلذلك اقتصرنا على حد واحد عند نكوله» وكذلك اقتصرنا 
على لعان يجمعهمال فيه إذال؟ رغب في اللعان0 . 


(1) حكاه الروياني عن نص الشافعي. وحكى قولاً آخر فقال: «وقال في موضع من الأم 
تعيد الزوجة لعانها بعد لعانه» وليس هذا على الوجوب. بل على الاختيار حتى لا ينفرد 
الزوج بلعان لا تساويه الزوجة»).أ. ه. بحر المذهب .خ . ج 14. ورقة: 206 ب» 
وانظر: روضة الطالبين 2351/8 وكفاية الأخيار 2/ 75. 

(2) (بزنا) ساقط من /أ. 

)3( فى (من اللعان) . 

(4) وهذا قول أبي إسحاق المروزي. وهو أحد الطريقين. 
الطريق الثاني: فى المسألة قولان. كما لو قذف رجلين بكلمة واحدة.انظر: المهذب 
وجل الدلياء 8 وبحر المذهب. خ. ج 14. ورقة: 207 ب. 

(5) وهو القول الصحيح المنصوص عليه في الجديد. 0 
انظر: مختصر المزني /262. وحلية العلماء 8/ 43» والمهذب 2// 275. 

(6) فى /ج: (معدودة). 

(7) في /أ: (لجمعهما). 

(8) في /أ: (وإذا). 

(9) انظر هذا الفرق في بحر المذهب. خ. ج 14. ورقة: 207 ب . 
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وفل قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «إدا أقر رجل أنه زنا بعلانة ١‏ ثم رجع عن 
إقزارةقليين عليه حك الزناء: .ولا حد القوف)200 فقد أدج أخن لكوت شرت 
(253/ب) الثاني» وإلا فمعقول أن القاذف/ لا ينفعه الرجوع عن القذف في حق المقذوف» 


وفيى حمقه . 


مسألة (585): النكاح إذا كان قائماً بين الزوجين» فقذفها وهى حبلى جاز أن 
يلاعنهاء وينفي حملها قولاً واحد/”'» وإن بانت وبها حمل» فهل يلاعنها 
به الننوقة »لشن :اليل ؟ قعل الوا 01 


والفرق بين الحالتين : أنها إذا كانت في صلب النكاح فللزوج لعانها سواء 
كآن :هناك بولد»: أو :1 يكن!"؟ هناك :ولد" فلي" يعمد اللغان نفى'النسب'فن 
هذه الخالةك بوإثما يعتدد الفراش و قتصنين التينين! تيع 01 , 


فأما إذا بانت فاللعان بعد البينونة مختص بالنسبء والنسب حمل» والقول في 


(1) انظر الأم 6/ 155. 

(2) وهو المذهب. 
وقيل: فيه قولان. 
انظر: روضة الطالبين 2357/8 والمهذب 123-122/2. وبحر المذهب خ. ج ‏ 14. 
ورقة: 194 نا. 

(3) القول الآول: أنه لا يلاعن حتى ينفصل . 
القول الثاني : أنه يلاعن. وهو الصحيح ؛ لأن الحمل موجود في الظاهر. ومحكوم 
بوجوده. 
انظر : المهذب 2/ 2123 وروضة الطالبين 357/8»: وبحر المذهب. خ. ج 14. ورقة : 
04 ا ب. 

(4) في /أ: «الحالين) . 

(5) في /أ: (ولم يكن). 

(6) انظر: بحر المذهب.خ. ج 14]. ورقة: 194 بٍ. 

100 نقيأ الوليس). 

(8) في /أ: (في النسب). 

(9) انظر: بحر المذهب خ. ج 14 ورقة: 194 بء والمهذب 2/ 123. 
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الإحاطة بالحمل مختلف”'؛ فلذلك اختلف القول في اللعان على الحمل بعد 
النيلونة؛:...وكآن!"" العان: المحلذق: ,غان. شين 177 بولكقه: النذان عنادقك: طل 
التكاح؛ فلذلك افترقت الحالتان. 


(01 


(2) 
3) 


أي هل يعلم» أم لا. وتقدم ذكر الخلاف في ذلك. 

انظر ج1 ص 384 هامش 7. 

في / ج: (فكان). 

حديث العجلاني مخرج في الصحيحين بروايات وطرق عديدة» وتقدم تخريج طرف منهء 
وأما الرواية التي فيها ذكر الحمل. فقد وردت في حديث سهل بن سعد الساعدي ولفظ 
اخديث في صحخيح مسلم : حدثنا بحيى بن بحيى قال : قرأت على مالك عن ابن شهاب» 
أن سهل بن سعد الساعدي ابوه أن عويمرا العجلاني جاء إلى 6 بن عدي 
الآأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم : لق أن :رحد وجد مع امرأته رجلاً. أيقتله 
فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم! رسول الله . كَلِةِ -. فسأل عاصم 
رسول الله - يَْةٍ - فكره رسول الله يَِةٍ ‏ المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما 

من رسول الله 55ْ- فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم! ماذا قال 
لك رسول الله - يَكةٍ -؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير قد كره رسول الله - كَل - 
المسألة التي سألته عنها . قال عويمر: والله لا أنتهى حتى أسأل عنها. فأقبل عريمر حتى 
أتى رسول الله كَكَةِ وسط الناس . فقال : : يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا 
أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل فقال رسول الله يِه : (قد نزل فيك وفي صاحبتك 
فاذهب فأت ببأ». قال سهل : فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول الله كَل فلما فرغا 
قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله! إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول 
لله صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين . 

ثم ذكر مسلم رواية اشرو فقال: اوحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب . أخبرني 
يونس عن ابن شهاب». أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمر الأنصاري من بني 
العجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك» وأدرج في الحديث 
قوله: وكان فراقه إياها يعد سنة في المتلاعنين. وزاد فيه: قال سهل: فكانت حاملا 
فكان اننا يدعى :إل آمهه :كه جرت البقة أنه .يرثها وتوت نه ماافرهن ان اليةة ا هه 
صحيح مسلم / كتاب «اللعان») حديث (1492). 

وأخرجه البخاري بلفظ قريب منه في كتاب «الطلاق» باب «التلاعن في المسجد) حديث 
(52). | 1 

وانظر ص : 324 هامش 5. 
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مسألة (586): قال الشافعي - رحمه الله _: لو أن رجلا طلق امرأته طلاقاً بائنا 
ومضت أربع سئين» فأتت بولد بعد ذلك وادعت أن الولد من الزوج 
لمراجعة(!؟ كانت» أو وطء بشبهة7)» فالولد منفي 7" عنه بلا لعان» والقول 
قول الزوج مع يمينه أنه لم يراجعها ولم يطأهاء ولم يجعل الشافعي ‏ رحمه الله 
داللعراة إن عاك 


وقال الشافعي: «لو ولدت امرأة ولدا””) فقال: ليس مني» فلا حد ولا لعان 
حتى يقفه. فإن قال: لم أقذفها ولم تلده» أو ولدته من زوج قبلي ‏ وقد عرف 
نكاحها قبله ‏ فلا يلحقه إلا بأربع نسوة يشهدن7 أنها ولدته وهي زوجة له لوقت 
يمكن أن تلد منه لأقل الحمل» وإن سألت يمينه أحلفناه وبرىء» وإن نكل 
تاها علي ظ 


فأحلف الشافعي ‏ رحمه الله('! 2‏ الأم في هذه المسألة» ولم يحلفها في المسألة 
الأو ناكار | 1 [ 


والفرق بين المسألتين: أن الفراش في المسألة الأولى مرتفع منقطع بالبينونة 


(1) في /]: (بمراجعة). 

(2) في /أ: (شبهة). 

(3) في /أ: (منتفي). 

(4) انظر: الأم 5/ 222» ومختصر المزني / 219. 

(5) في /أ: (ولد). 

(6) في /أ: (حتى ينفيه)» وفي / ج: (حتى يقصد) وال مثبت من نص الشافعي. ويقفه: من 
الوقوف. والمعنى: فلا حد ولا لعان حتى يستوقفه الحاكم ويسآله . 
انظر: لسان العرب 9/ 360-359» والصحاح 4/ 1440. 

7) في /أ: (يشهدون). ْ 

(8) فى /أ: (أن تلزمه). 

(9©). انظر: الأم 5/ 294-293, ومختصر المزني / 212. 

(10) «الشافعي ‏ رحمه الله -) ساقط من /أ. 

(11) في / ج: (دون الأولى). 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب اللعان 317 





السابقة» فلو استحلفناها فكأنما نستحلفها(' لإثبات فراش؛ لأن النسب يترتب 
على الفراش» ولا سبيل إلى [إثبات الفراش بيميئها . 

فأما في المسألة الثانية فإن الفراش قائمء وإنما اختلفا في ولادتها على]20) 
الفراش» فإذا استحلفناها / يكن ذلك الاستحلاف لإثبات الفراش» وإنما 
ترجع”" فائدته وحقيقته إلى إثبات9©) الولادة على الفراش؛ فلذلك فصلنا بين 
المسألتين. فكانت هذه الطريقة أصح وأقوم من طريق التسوية وتخريج القولين27 . 


53 هذا قذفا حتى ال لان 9 أن يعزنة إل 7 
وقال أيضاً: لو قال الرجل لابن ملاعنة( اوليك انلقن اخلت لسن اراد 
قذف أمهل؟؟. فجعل ظاهره قذفاً. ظ 


(1) هئ /أ: (استحلفها). 

)0( ما بين الحاصرتين ساقط من /ج. 

(5) هذا هو الطريق الثاني في المسألتين وهو جعل كل مسألة على قولين» بالنقل والتخريج . 
انظر: روضة الطالبين 0319/8 وبماية المطلب.خ. ج 7. ورقة: 193 أ. 

(6) انظر: مختصر المزني / 2213 والأم 5/ 288. 

)7( ف 1 (لابن ملاعنيه), وفي / ج: 2 آخر) والمثبت من نص الشافعي . 

)8( ف 1 (القذف لأآمه). 
وانظر: مختصر المزني / 213. والآم 5/ 296. 
واختلف الأصحاب في هاتين المسألتين المنصوصتين على طرق : 
الطريق الأول: - وهو المذهب -: تقرير النصين والتفريق بينهماء كما فعل المؤلف. 
الطريق الثاني: جعل كل مسألة على قولين بالنقل والتخريج. 
الول الا ون : أن اللفظ صريح في القطف فيهما. 
الول الثائ:: أنه كناية فيهما. 
الطريق الثالث: القطع بأنه ليس صريح فيهماء وتأويل النص على ما إذا نواه. 
الطريق الرابع : القطع بأئه صريح فيهما. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 318-317» ونباية المطلب خ. ج 7 ورقة: 192» والمهذب 2/ 
4 والوسائل في فروق المسائل خ. ورقة: 99 أ. 
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والفرق بين المسألتين: أن الرجل مضطر في ابنه إلى تأديبه وتبذيبه بالكلام 
وعيره) فلا بحمل هذا الكلام منه على فصل السوء وإرادة القذف . 

فأما الأجنبي فليس له في ولد الأجنبية مثل هذا القصدء ولا نسب بينه 
وبينه» فإذا تلفظ ببذا اللفظ” كان ظاهره أنه قذف للأم0 فتوجه عليه الحدء ولم 
يتوجه الحد لأم الولد على الوالد. 


مسألة (588): المرأة إذا أتت7" بولد فلاعنها ونفاه» فأتت بولد آخر لأقل من ستة 
أشهر من وقت ولادة الأول9 نظرنا فيه: فإن كان اللعان في نفي الأول 
صادف صلب النكاح قلنا له: إن لاعنت لنفي الثاني انتفى الولدان عنك: 
وإن امتنعت ألحقناهما بك ولا حد عليك» وإن كان اللعان الأول بعد 
البينونة بقذف بعد البينونة فنفى الولد» ثم امتنع عن اللعان؛ لنفي الولد 
الثاني ألحقنا به الولدين وعليه الحد7". 


والفرق بين المسألتين : أن اللعان إذا صادف الفراش ففائدته غير مقصورة على 


نفي ال 5 ولكن النفي بعص فوائله ومقاصده». فإذا امتنع عن اللعان الثاني 
بطلت فائدته في النسب وبقيت7 فائدة اللعان في درء الحد. 


فأما إذا كان اللعان الأول؛ لقذف بعد البينونة ففائدته مختصة بنفى النسب . 


(1) في /أ: (فليس إليه». 
(2) في /ج: (هذا الكلام). 
(3) في /ج: (الأم). 
)4( فو : (على الولد) . 
وانظر هذا الفرق فى : روضة الطالمين 317/8» والمعاياة. 1-6 ورقة: 140 بء 
والوسائل في فروق المسائل . خ . ورقة: 99 أ. 
(5) في /أء ج: (إذا كانت أتت) والصواب: حذف «كانت» كما هو المثبت. 
() في /ج: (الولادة الأولى). 
(7) انظر: روضة الطالبين 8/ 358»: وماية المطلب خ. ج 7 ورقة: 194 ب 
(8) في /أ: (تطلب). 
)9( في /أ: (بقي) . 
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ألا ترى أن الولد لو كان مفقودا!) لم يكن له اللعان20). فإذا امتنع عن اللعان30) 
في حق الولد الثاني التحق به الولدان» وبطلت©" فائدة اللعان الأول فيما هو 
مقصوده. فبقي قاذفأ بعد البينونة غير ملاعن؛ فلذلك وجب عليه الحد. 


ولو كانت المسألة بحالها غير أن المدة بين الولدين كانت أكثر من ستة أشهر 
فزااك طاء مهال لقا أحدهما: أن تكون الولادة الأولى على الفراش9), ثم يزول 
ذلك77) الفراش بطلاق» ثم يلاعن لنفى الولدء أو يزول © باللعان. 


والحالة الثانية : أن تقع الولادة الأولى بعد ارتفاع الفراش . 


فإن وقعت في الفراش. ونفي الولد الأول باللعان» ثم جاءت بولد لأكثر من 
ستة أشهر من وقت الولادة / الأولى. ولأقل من أربع سنين من وقت الفراق: (254/ب) 
فإن (9) لاعن ؛ لنفي الولد الثاني" انتفى عنه» وإن امتنع عن اللعان التحق به الولد 
القاقيعد: ولأ امسن ا الأول» ولو وقعت الولادة الأولى بعد زوال الفراش. 
فالتعن ونفاه» ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت الولادة الأولى» فالولد 
الثاني منفي عه ول لينان 12 , 


(1) في /أء ج: (مقصوداً) والصواب ما أثبت. 
(2) في /أ: (لعان). 
وانظر: روضة الطابسين 2337/8 ومغني المحتاج 382/3. 
(3) في /ج: (من اللعان). 
(4) في /أ: «وبطل). 
(5) في /أ: (فذلك حالتين). 
(6) فى /1: (من الفرائن): 
() (ذلك) شاقط مزع نج 
: (8) في /أ: (ويزول). 
وما أثته من /سد أو بسياق الكلام فالمراد بالذي يزول: الفراش . 
(9) «فان) ساقط من /أ. 
(10) «الثاني) ساقط من /أ. 
(11) (به) ساقط من / ج. 
(12) انظر: نهاية المطلب خ. ج 7 ورقة: 194 بء 195 أء وروضة الطالبين 8/ 358. 
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والفرق بين المسألتين: أن الإصابة فى المسألة الأولى بعد القذف والولادة وقبل 
اللعان: موعومة:فيحتمل أن يكون الولد الثاق من.علوق فى التكاع/" وكل:ولذ 
اتصف بهذه الصفة لم ينتف إلا بلعان. 

فأما في المسألة الثانية فلا يحتمل أن يكون الولد الثاني من علوق في النكاح. 
ومثل هذا الولد ينتفي بلا لعان» وكيف يحتمل أن يكون من علوق في النكاح 
وياد وار داريا ب الال ارك ا كاري الايا0 
ونيم سبعة: شه واظتول الواتيف لا كد" © هذه المدة قط . 


مسألة (589): إذا قذف الرجل أجنبية» ثم تزوجهاء ثم قذفها ثانا + “فطلي 
حقهاء فلاعنها في القذف4) الثاني وجب عليه الحد للقذف") الأول» فإن 
١‏ يلتعن» فعليه حدان: حد©© للقذف الأول» ثم يجلس0" حتى يبرى 
جلده. ثم يحد حداً ثانياً للقذف الثاني!*2» ولو لم يتزوجهاء وقذفها مرتين» 
قعانه ماعل 1 


والفرق المسألتين : أنه إذا ١‏ يتزوجها كان القذفان من جنس واحد: قذف حد. 
لا لعان ‏ وَلم يتخللهما 219 الاستيفاء فحكمنا('! بالتداخل» كسائر الحدود إذا 
تكروتت أسناعا فب الاستفاء20!) ., 


(1) في /أ: (من علوق النكاح). 
(2) (وقد) ساقط من /ج. 
() في /أ: (لا متد). 
(4) في /أ: (في الحق). 
(5) في /أ: (حد القذف). 
(6) في /ج: (فيحد). 
(7) في /أ: (يحبس). 
(8) 'انظر: روضة الطالبين 8/ 340-339» والوجيز 89/2. 
(9) سواء قذفها بذلك الزنا أو بزنا آخر. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 339» والمهذب 275/2. 
(10) في /أ: (ولو لم يتخللهما) . 
(11) فى /أ: (وحكمنا). 
(12) انظر: المنثور في القواعد 2276/1 وروضة الطالبين 166/10. 
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فأما إذا تزوجهاء ثم قذفها فهما قذفان متباينان» والتباين ينافى التداخل» 
والدليل على تباينهما: أن أحدهما قذف لعانء, والثاني: قذف حر7(©؛ فلذلك 
أفردنا كل واحد منهما. 





مسألة (590): إذا قذف امرأته وأجنبية معها بكلمة واحدة» فعليه حدان» إلا أن 
يلتعن. فيسقط أن الجد 30 

ولق قذفع احم 0 أو جماعة بكلمة واحدةء ففيها قولان: 

أحدهما: أن الواجب حد واحد. 

والثاني : أنه يجب لكل 5 ننهما 'بجوكا: 

والفرق بيتهما: معل:القرق قن الكسالة90! السابقة أنه إذا قذاك جاعة كن 
واحدةء فأحكامهه © والغذة نتفقة 9" ليست .يشبايئة 19 افيعاز. أن تداك (0 
حدودهم وحقوفهم. 


(1) وهو قذف ما قبل الزوجية. 
(2) إذا ل يلتعن ففي تعدد الحد واتحاده طريقان : 
الطريق الأول: وهو الأصح - تخريجهما على قولين بناء على قذف الجماعة بالكلمة 
الواحدة . 
الطريق الثاني: القطع بالتعدد؛ لاختلافهما في الحكمء. فإن حد الزوجة يسقط باللعان» 
دون الآخر. 
انظر : روضة الطالبين 8/ 348» والسلسلة. خ. ورقة: 128 - بء ومختصر المزني / 214. 
)3( في / ج (أجنبيين) . 
(4) في /ج: (حداً). 
والصحيح القول الثاني. 
انظر: روضة الطالبين 2346/8 والمهذب 275/2 والسلسلة. خ. ورقة: 128 ب. 
(5) في /ج: (مثل الفرق الأول في المسألة) . 
(6) في /أ: (وأحكامهم) . [ 
)7( في / ج: (متماثلة) . 
(8) في /ج: (متباينة) . 
(9) في /ج: (فلهذا تداخلت). 
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(2)01/255 وأما | والأجنمية / فهما مختلفان في الحكم؛ لأن قذف أحدهما يوجب 
]9 لا خخالة» وقذف“ الأخرىع يوجن بحداً يسقيل باللغان؛ للك افترقتا فئ 


الحكم. 
مسألة (591): إذا قذف مرتدة أو قذف7"' غير عفيفة فلا حد عليه» لعدم الإحصان 
فى امقذونة" ابل بخلاك: عل المدسنن 7 
ولو اقذات عقيلة حرقت ينه القت وقاة. القلم منقظ :ك4 يولي قذقها 
فارتدت لم يسقط الحد عن القاذف7". 
و الفرق ا 28 نا الحادك 19 و الار تداد الحادث ”© : أنها متى ما زنت ةا 


فبان أنه قذف غير عفيفة» أو 0 بجي 


(1) في /ج: (موجب حد). 
(2) في /ج: (وحد الأخرى يسقط). 
(3) (قذف) ساقط من ج. 
(4) في /ج: (في القذف): 
(3) 2 لقوله تعال : لرَلَنَ بن التنسكت م 3 يأوا ببمَو شبلة وض عي ده ولا لا م 
26 وليك هم الْفسِفُونَ 402 النون: 
فدل على أنه إذا قذف غير المحصن لم يجلد. 
انظر : المهذب 2272/2 وروضة الطالبين 2321/8 وكفاية الأخيار 2/ 114. 
(6) على المشهور. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 324» والمهذب 2/ 273. وكفاية الأخيار 114/2. 
(7) على الصحيح. 
وقيل: يسقط . 
انظر: روضة الطالبين 324/8» والمهذب 273/2. 
(8) (الحادث) ساقط من /أ. 
(9) (الحادث) ساقط من /أ. 
(10) في /أ: (تراعى). 
(11) في / ج: (من كانت). 
(12) (في) ساقط من /أ. 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب اللعان 0 2353 
وأما الردة العارضة فلا تكون دلالة على أنها كانت قبل ذلك مرئدة ولا زانية» 
فصار كما لو جُنت بعد القذف لم يسقط الحدّ عن القاذف ؛ لآن الجنون العارض لا 
يدل على جنون سابق2!7» فكذلك الارتداد. 
وأما مذهب المزني فهو: أنما وإن زنت7 بعد القذف فالحد لا يسقط عنهء كما 
لا يسقط بعد الارتداد0©؛ إذا كانت عند القذف ظاهرة العفاف . 


مسألة (592): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «لو لاعنهاء ثم قذفهاء فلا حد لها(ة). 
كما لو حُدٌ لها". ثم قذفها لم يحد لها ثانية وإن عاد عزر»”" . 
فقال بعض أصحابنا: إن قذفها بذلك الزناء فلا حد عليه. وإن قذفها بزنا 
آخرء فعليه 0" 


والفرق بينهما: أن الزنا الأول قد ثبت عليها”؟ بلعانه . 
الأترفى: أنها صارت محدودة و00 , 


وأما الزنا الثاني» فلم يشبت عليها بذلك اللعان» فلم تبطل(01) عفتهال2© مع 


(1) انظر: روضة الطالبين 8/ 334-333» والمهذب 275/2. 

(2) في /ج: (ولو زنت).. 

(3) في /ج: (كما لا يسقط بالارتداد). 

(4) في /أ: (في العفاف). 
وذكر الشيرازي مذهب الزني وقال: «وهذا خطأ». أ. ه. 
المهذب 2// 273. وانظر: روضة الطالبين 324/8. 

(5) في /ج: (لم يحد لها). 

(6) (كما لو حد لها) ساقط من /أ. 

(7) انظر: مختصر المزني /214». والأم 5/ 296. 

(8) انظر: روضة الطالبين 8// 338» والمهذب 128//2. 

(9) في /أ: (عليه). ظ 

(10) (فيه) ساقط من /أ. 

(11). في /1: (ولم تبطل). 

(12) في /أ: (عتفها). 
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مقائعي(0) لعانه بلعانها/"» ألا ترى: أنها لو قابلت اللعان باللعان لم يقم عليها حد 
الزناء والشافعي ‏ رحمه الله أطلق القول إطلاقأء ولم يفصل بين وجود المقابلة 
ةع وعلدم المقابلة . 

ومن أصحابنا من عمم القول» فقال: لا حد عليه بعدما لاعنها سواء قذفها 
بذلك الزناء أو بغير ذلك الزناء وجرى على ظاهر كلاه الشافعي - رحمه الله - 
محتجأ: بأن لعانهء كالبينة القائمة عليها بالزنا في حقه””'. ولو أقام شهوداً على 
زناهاء ثم قذفها لم يحدء ولكن يعزر2, فكذلك إذا لاعنها. 


مسألة (593): إذا لاعر: الرجا 7 امرأته» ثم قذفها أجني بذلك الزنا الذى تعلة 
من مراك حم جسبى : ِ 
(255/رب) اللعان به نعدما قابلت اللعان7") باللعان" فعلى الأجنبى الحد222, ولو قذفها / 


زوجها بذلك الزنا لم يلزمه الحدء وإنما يستحق التعزير 0 . 
والفرق بين الشخصين: أن الزوج إذا لاعن حكمنا في حقه بتصديقه فيستحيل 
إقامة الحد عليه فيما مضى الحكم فيه بالتصديق . [ 
وأما الأجنبي إذا قذفها بذلك الزنا فإنه لم يصدق نفسه. وليس اللعان كالبينة إذا 
قامت عليها؛ لأن البينة تعم فائدتها ومقتضاهاء وأما اللعان ففائدته خاصة وليست 
بعامة . 


(1) في 1 (مع مقابلتها) . 
(2) ١(لعانه‏ بلعاتها) ساقط من /أ. 
(4): في /أ: (وجرى على هذا كلام). 
(5) وممن قال ذلك ابن القاص فى التلخيص . 
انظى * التالشيضن. خن «ورقة 4 82ت .نه. 
(6) انظر: روضة الطالبين 2332/8 ومغني المحتاج 073. 
(7) «(الرجل) ساقط من /أ. 
(8) (اللعان) ساقط من /ج. 
(9) (باللعان) ساقط من /أ. 
(10) انظر: الأم 5/ 296» ومختصر المزني / 214» والمهذب 2/ 128. 
(11) سبق ذكر هذه المسألة. 
انظر: المسألة السابقة . 
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ودكر الشافعى ‏ رحمه الله -. في جانب الزوج ا وقال : ِ لاعنهاء. ثم 
قذفهاء فلا حد لهاء كما لو حد لهال'» ثم قذفها ل يحدا”) لها ثانية». 


6 اللعان في هذة: المسالة: كينة 90 عليه. ومن عوقب في قذف 
شخصء» ثم قذفه بذلك الزنا مرة ثانية استحق التعزير في القذف9" الثاني» ولم 
وعد لمر 


وأما الأجنبي فلم يتصور فيه ما يكون كالعقوبة. 
فإن قال قائل: وأي عقوبة فى اللعان واللعان أيمان!؟ . 
قلنا: اللعان أيمانء ولكنها أيمان تستعقب ذكر اللعنة والغضب على جهة 
اللزوم والوجوب. وهذا المعنى مفقود في سائر الأيمان وفي سائر الشهادات . 
38 قبل قد استنكرته”" على أهل"" العراق مصيرهم إلى أن اللعان!!"أ 
: لم دخلعم فيا انكر لاعايء 


(1) في /أ: (عليه). 

)2( (كما لو حد لها) ساقط من /أ. 

(3) في /أ: (لم يجب). 

(4) انظر: مختصر المزني /214», والأم 5/ 296. 

(5) فى /ج: (العقوبة). 

)6( (القذف) ساقط من /أ. 

(7) انظر: المهذب 2// 275» والتنبيه / 244. 

(5) تقدم قول الشافعي في ذلك في ص: 337. 

(9) في /ج: (قد أنكرتم). 

(10) في /أ: (على هذا). 

(11) في /أ: (تفسيرهم اللعان). 

(12) موجب قذف الزوج الزوجة عند الأحناف اللعان. وعند الشافعية موجبة الحدء ولكن 
للزوج إسقاطه باللعان. 
انظر: المبسوط 239/7 وبدائع الصنائع 3/ 238» وروضة الطالبين 8/ 328-327» وحلية 
العلماء 7/ 207-206» والوجيز 2/ 87-86. 

(13) في / ج: (أنكرتم). 


336 


قلناة :تجا تدلو" اللمزاة قد عرد ليرا » بع قالواة ذا لانها خرييلة 
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حتى تلتعن» وإن نكلت* لم تحد حد الزنال» وكذلك يقولون في جانب الزوج : 

إذا نكل عن اللعان يحبس حتى يلاعن على إحدى روايتهم': وهذا مما لا نقول 

"أ والكن نعلنا اللعان أنهانا ووق 870 هلبه نيه العقونة فى يفل «الائقة لا نه 

من العقوبة باللعنة”» كما وقرنال"'؟ عليه حكم الشهادات في بعض المسائل؛ لم 
فيه من لفظ الشهادة(!0!). 


(01 
(2) 
03) 
(4 
(5( 
(6 


7 


ف 1 (ألا أنهم جعلوا). 

في /أ: (على الحد). 

في /أ: (جلست). 

(وإن نكلت) ساقط من /أ. 

انظر : المبسوط 7/ 0 وبدائع الصنائع 3/ 239. 

والرواية الثانية : أنه يحد حد القذف. 

انظر: الفتاوى الهندية 2516/1 وبدائع الصنائع 3 » والمبسوط 7// 39. 

فى /أ: (مما نقوله). 

المذهب عند الشافعية أنه لا يجبر الزوج على اللعان» بل له الامتناع وعليه حد القذف» 
وكذلك: المراة لا تحن عل اللعان يعن لعانة: 

انظر: روضة الطالبين 8/ 356» وكفاية الأخيار 76/2. 

في /1: (ووفرنا). 

الوقر: بالكسر: الحمل الثقيل» وعم بعضهم به الثقيل والخفيف وما بينهما. 

انظر: لسان العرب 289/5. والصحاح 848/2. 

في /أ: (لا عليه من العقوبة فيه). 

فى /أء ج: (وفرنا) والصواب ما أثبت. 

ان إمام الحرمين : ايثبت في اللعان من أحكام الشهادة قضية واحدة وهي: أن الزوج إذا 
لم يلتعن ونكل» ثم رغب فأراد اللعان فله ذلك كما لو لم يقم المدعي بينة» ثم أراد 
إقامتها» أ. ه. 

ماية المطلب خ. ج 7. ورقة: 1-175 ب. 

وهناك قضية أخرى في اللعان ثبت فيها حكم الشهادة» وهي: أنه يشترط في اللعان - 
على الأصح؛ ذكر لفظ الشهادة» فلو أبدلها بلفظ: أحلف باللهء» وأقسم لم يصح . 
انظر: مغني المحتاج 3/ 375» وروضة الطالبين 352/8. 
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مسألة (594): إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف امرأتيهمال؟ فشهادتهما 
مردودة قوللا وانونا/. 

وإن شهدا" الرجل لامرأته ففي شهادته قولان: 
أحدهما: أنها مقبولة. 
والثانى : نا وو ظ 

والفرق بين الشهادتين: أنه إذا شهد لامرأته بمال لم تتضمن هذه الشهادة 
ةا" عنااوة بين الخناهك والشتهوة له خلية. 

ذأها:]3] شهن لها مود اقذق: قفني دنه قن تفودت ل :151 اشر ل" مز 
قذف زوجة رجل صار ذلك القذف عداوة بين القاذف وبين زوج المقذوفة, 
والعلاوة ذا قلي عك 180 تعلق عا نوق القنياة 1" 


(1) في /أ: (أم أبيهما). 

(2) أي قولاً واحداً للشافعى. 
أما الأصحاب فاختلفوا في ذلك. قال إمام الحرمين: «فأما شهادة الرجل بقذف زوجته 
فينبني أولاً على شهادة الزوج هل تقبل لزوجته؟ وفيه اختلاف قول سيأتي في الشهادات 
إن شاء الله . فإن قبلنا شهادة الزوج لزوجته فهل تقبل شهادته بقذفها؟ اختلف أصحابناء 
فمنهم من قال: إنها مقبولة» كما لو شهد لها بقصاصء أو مال. ومنهم من قال: لا 
تقبل. فإن الشهادة لقذفها يتضمن إظهار عداوة القاذف» والرجل يتعيّر بقذف زوجته. 
كما يتغير بقذف نفسه) أ. ها نهاية المطلب.خ. ج 7. ورقة: 207 أ» وذكر صاحب 
المواكب العلية: أن الأرجح القبول. انظر: المواكب العلية / 69 ومختصر المزني / 2215 
والأم 5/ 7. 

(3) في /ج: (وإذا شهد). 

(4) والقول الأول أظهر. 
انظر: الوجيز 2/ 251-250. وروضة الطالبين 8/ 237. وحلية العلماء 261/8. 

(5) في /ج: (تهمته). 

(6) في /أ: (قد تضمنت تهمة عداوة). 

10 افن 0017 

)8( 0 (إذا تظاهرت) . 

(9) فلا تقبل شهادة العدو على عدوه. 
انظر: المهذب 2330/2 وروضة الطالبين 237/8. 
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(1/256) مسألة (595):/ إذا قذف رجل رجلين فقالا : عفونا عنك». ثم شهدا عليه بحق 


كانك هايا م0 


ولو شهدا ثم عفواء ثم أعادال) شهادتهما المردودة لم تسمع ولم تقبل27 . 

والفرق بينهما2: أنهال» صارت؟؟ مردودة لعلة التهمة وهي تهمة العداوة, 
وكل77) شهادة ردت لل: للتهمة(8) 1 تقبل بعد الرد. 

ولذلك قلنا: إذا شهد المكاتب نه" وشهد السيد لمكاتبه استويا في 
الرد""). فلو أعاد(''2 بعد عتقه قبلنالة'؟ شهادة [المكاتب/*'2: ولم نقبل شهادة 
الوا لأن ا المكاتب مردوده للرق» لا للتهمة. وشهادة اسيل 


(0 
(2) 
3) 


(4 
(5) 
(6) 
07) 
(8) 
9 
010) 


011) 
012( 


013( 
014) 


)015( 


انظر: روضة الطالبين 8/ 238-237» وناية المطلب.خ. ج 7 ورقة: 207 ب . 
فى /: (عادا) . 

في /أ: (م تقبل ولا تسمع). 

وانظر: روضة الطالبين 8/ 238» والمهذب 332/2. 

(والفرق بينهما) ساقط من /أ. 

فى 17 الأنا): 

في / ج: (إذا صارت) . 

في /أ: (فكل) . 

في /أ: (التهمة). 

000055 

انظر: روضة الطالبين 222/11 234, وأدب القاضي لابن القاص 1/ 0308 والمهذب 


.2 


في /: (فلو عاد). 
فى /1: (قلنا) .. 


انظر : المهذب 331/2 وأدب القاضى لابن القاص. 1/ 312. 


على أصح الوجهين . 
الوجه الثاني : أنها تقبل ؛ لأن ا ال يم وقد زال 
هذا المعنى بالعتق .. ْ ١‏ 


انظر : المهيذب 2 332-331 وأدب القاضي لابن القاص 313/1 
ما بين الحاصرتين شاقط من ا 
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مردودة للتهمة»ء فلا نقبلهاء وإن ارتفعت17) التهمة» كما لا تقبل شهادة الفاسق إذا 
حسنت حالته وأعادها فى ذلك الشىء بعينه20» وعلى هذا بناء الشهادات . 


د 


(1) في /أ: (وإذا ارتفعت). 

)2( فى 0 (إذا حسب عادته فأعادتما) . 

(3) انظر: أدب القاضي لابن القاص 312/1» وروضة الطالبين 2238/11 والمهذب 2/ 
52. 
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كتاب العدده. 


'مسألة (596): المرأة إذا كانت ذات قرء وطلقها زوجها فى بقية طهرهاء فقد قال 
الشافعى ‏ رحمه الله -: (إن بقية الطهر يحسب لها 0 ولو كانت طرفة 
0000 
ولو أن رجلا طلق امرأته وهي طاهرء فراجعها. ثم طلقها من غير مسيس» 
ففى البناء على العدة(22, والاستعناف© قولان7© . 
فإذا قلنا: تستأنئف العدة فلا فرق 9 . 


وإذا قلنا: إنها تبنى فلا يحخسب” ما بين الطلقتين. قبل الرجعة قرءاً قولة 
واحداء وإن كان ذلك مانا من الطه 9 , 


والفرق بين أوله وآخره : أن المرأة با خروج من آخر طهرها تطعن في الدم. 
وخروج الدم من أمارة لانو ولذلك يعلق الاشتراء بحروجه» فحسينا ذلك 


(1) في /أ: (طهرا) . 
(2) انظر: مختصر المزني / 217». والأم 5/ 210. 
(3) (على العداة) ساقط من /ج. 
(4) في /أ: (أو الاستئناف). 
(5) القول الأول: أنها ترجع إلى العدة الأولى فتتمها. 
ظ القول الثاني: ‏ وهو اختيار المزني وهو الصحيح - أنها تستأنف العدة. 
انظر : حلية العلماء 7/ 2353 والغاية القصوى 2/ 854. والمهذب 152/2» ومختصر المزني 
/ 220. 
(6) في /أ: (فلا قرع). 
)7( فى رج: (فلا تحتسب). 
(5) وذكر النووي في المسألة وجهين. أصحهما: أنه لا يحسب. 
والثاني: أنه يحسب؛ لأن بعض القرء كالقرء. 
ظ انظر: روضة الطالبين 8/ 2396 وقليوبي وعميرة 48/4. 
(9)” فى /1: (وخروج الدم أبراه للمرأة) . 
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الزمان اللطيف الذي استعقب الدم'ا' قرءاً» لما في الدم من الدلالة الظاهرة» وكل 
أمارة في البراءة تستفاد” بطهر كامل تستعقب/) الدمء فتلك الأمارة تستفاد/ة) 
بلحظة طهر تستعقب!" دما . 

فأما أول الطهر فإنه زمان لا يستعقب الدم حتى يستدل بالدم على البراءة» 
والدم السابق لا ينفعء فإن الطلاق وقع بعده في الطهرء وشرط البراءة ' 
الواجبة: حصولهال” بعد وقوع الطلاق لا قبل وقوعهء فظهر الفرق”" بينَ أول 
الطهر وآخره. ظ 

والذي يؤكد”" ما ذكرنا: أنا لو حسبنا ذلك الزمان في أول الطهر قرءاً 
لزمنا أن نقول: تنقضي العدة بثلاثة أزمنة من طهر واحد مثل: أن يطلقها 
[طاهراً فيراجعهاء ثم يطلقهاء ثم راجعهاء ثم طلقها]"2. فيجب أن نحكم 
أن كلع تزقان مور عية زلق7 ووحعة: انذلك قرع فؤدض.. إل 
م 


(1) (الدم) ساقط من /أ. 

)2( في /أ: (مستفادة). 

)3( في /أ: (مستعقب) . 

(4) في /أ: (فتلك امارة مستفادة) . 
)5( فى 1/1 (مستعقب) . 

(6) في /أ: (لعدة). 

(7) في /أ: الحصولها). 

)8 في / ج: (والمرق). 

(9) افى 21/7 (يوكل): 

(10) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(11) في / ج: (واحد). 

(12) في /أ: (الطلاق). 

(13) في / ج: (إلى المال) . 


فطعنت في الحيض حكمنا بأن أول قرء من عدتها الطهر المستقبل بعد هذا 
0 
ولو أنه نجز طلاقها في آخر طهرهاء فحاضت عقيب التنجيز حكمنا بأن قرءا . 
قد مضى عليها والطهر المستقبل هو القرء العا . 
والفرق بين المسألتين: أنه إذا طلقها تنجيزء فحاضتء ولم تكن مع تطليقه 
حائضاء فلا بد من أن يمضي عليها لحظة لطيفة بين'”' وقوع الطلاق وبين نزوف 
الدم وظهورهء فحسبنا تلك اللحظة اللطيفة قرءاً لها. 
فأما إذا علق وقوع الطلاق بآخر جزء من أجزاء الطهر بحيث لا نض لكا 
أن يمضي عليها عقيب وقوع الطلاق شيء'”' من الطهر قليل ولا كثير فإنما 
يمضي عليها عقيب الطلاق زمان الحيضء» فلم يحسب لها إلا القرء القابل. 
ولو تصور في التنجيز ما تصور في التعليق وتحقق الموهوم ولم يمض عليها بعد 
وقوع الطلاق سوى زمان الدم سوينا بين المسألتين. غير أن ذلك في التنجيز 
مستبعد التصوير. وهذا كله على القول المشهور وهو: أن الأقراء هى: الأطهار. 
تأنااهج قال ف رن1 7" القرزءسى الاققال 80 قزنه وقول 31 :طلنيا نا فقاله. انك 


(1) انظر: حلية العلماء 316/7» والسلسلة.خ. ورقة: 131 أء وروضة الطالبين 8/ 
7» والمهذب 2/ 143. 

(2) انظر: روضة الطالبين 8/ 366» ومغني المحتاج 3/ 385: وحلية العلماء 317/7. 

(3) في /أء ج: (من) والصواب ما أثبت. 

(4) في /أ: (من أجزاء الطهرين فلا يتصور). 

(5) في /أ: (الشيء). 

(6) «(لها) ساقط من /أ. 

(7) (إن) ساقط من /ج. 

(8) المراد بالأقراء فى العدة: الأطهارء وفى المراد بالطهر هنا قولان ذكرهما المؤلف. 
القول الأول: أنه الطهر المحتوش - أي : المكتنف - بدمين لا مجرد الانتقال إلى الحيض . 
القول الثاني: أنه الانتقال من الطهر إلى الحيض دون عكسه. 
قال النووي في روضة الطالبين 8/ 367: «وأعلم أن قولهم : القرء هو الطهر المحتوش» 
أو الانتقال» ليس مرادهم الطهر بتمامه ؛ لأنه لا خلاف أن بقية الطهر تحسب قرءاء وإنما 
مرادهم : أنه هل يعتبر من الطهر المحتوش شيءء أم يكفي الانتقال؟). أ. ه. 
وانظر: روضة الطالبين 8/ 2366 وكفاية الأخيار 2/ 78» والسلسة خ. ورقة: 131 -أ. 
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طالق مع آخر جزء من أجزاء طهرك. فطعنت في الدمء فقد مر عليها'"ا 
ف +2 
فرء ٠.‏ 


مسألة (598): الانتقال من الدم إلى الطهر لا يحتسب7" من أقراء العدة بحال 2 


فأما الانتقال من الطهر إلى الدم. فهو قرء محسوب على قول منصوص في 
كتاس الرسالة00, 


والفرق بين الانتقالين : أن استرسال الدم تعر من الرحم دلالة ظاهرة 
نول .عل التراءقة ‏ والبراءة مقصوذة فق الهذة: فإذ 7 :طلقها :طاهراء افانتقلك" إل 
ليقن كان "1 لاتتقا ولالة عن القسرة وجاد "أن الي ءا 


فأما احتباس الدم واستمساكه. فليس بدليل على البراءة» بل هو من أسباب 
الرينة او الامقرانة و نكت تعيب هذا الانققال من عفلة لقا لعو 07و 


والذي يدل على ما ذكرنا من الفرق: أن الرجل إذا اشترى جارية فى آخر 


(1) في /أ: (فقطع عليها). 

(2) (قرء) ساقط فى /أ. 
وهذا الوجه 0 أمق العباس بن سريج . قال الشيرازي في المهذدب 2/ 143: «وهذا| لا 
يصح؛ لأن العدد لا يكون إلا بعد وقوع الطلاق فلم يجر الاعتداد بما قبله» أ. ه 
انظر: حلية العلماء 7/ 316» وروضة الطالبين 2367/8 والسلسة خ. ورقة: 1-131. 

(3) فى /ج: (لا يحسب).. 

4 انعد موقي الطالين 1368/8 بودراية تفخ عن د بور0 21204 

(5) انظر: الرسالة 566-565» والسلسة خ. فرق 131 أ 

)6( في / ج: (وإذا). 

)7( فين ١‏ (فان). 

(8) في /ج: (على المقصود فرا فجار). 

(9) في /ج: (أن نحسبه). 


4 


(10) في قوله تعالى: #رَالْمطلقتُ برضل بِأنشِهنَ تلد فروءْ ولا يحل طن أن يَكْتْمْنَ ما حَلَقَّ مه 


1 


4 أَرحَامهنَ إن هم ومن بألل وَالَْوْمِ لز 3 أَحئ بَيعِنَ في ذَلِكَ إِنْ أرادأ إضكعا وطن 
مل ألَدِى عَلبِنَّ بألشوف ا 2 ا َك حك 02 4 البقرة 
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دمهاء فطهرت(1) لم يحل له وطؤها وإن اغتسلت 0 حتى تمضي عليها الحيضة 
القابلة بتمامهال'» ولو كان الدم الماضي دليلا") على البراءة لجلعنا يسير© الحيض 
استبراء فى 0 


مسألة (599): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «العدة معتبرة بالطهر» والاستبراء معتبر 
بالحييض 770 . 


(2)1/257 والفرق بينهما: أن المقصود من الاستبراء حل الوطء» فلو جعلنا الطهر استبراء / 
لا حصل!* مقصود الاستبراء وإن انتهى” زمانه؛ لأنها بالفراغ من الطهر تطعن في 
الدمى والدم ينافي"1) حل الوطء والمقصود من العدة استباحة العقد. ودم الحيض له 
ينافي صحة العقد. فيحصل بطعنها في الدم المقصود من العدة. 


)1( في / ج: (وطهرت). 

(2) في /أ: (فإن اغتسلت). 

(3) على أحد الوجهين. وضعفه الغزالي» وصححه الروياني. 
انظر: روضة الطلبين 8/ 425» والمهذب 153/2. 

)4( 5 /أ: «دليل). 

)5( في / ج: (كثير) . 

(6) وهو الوجه الثاني في المسألة . 
وهذا بناء على القول: بأن القرء هو الطهر. 
أما إذا قلنا: إن القرء هو: الحيضء لم يكف بقية الحيض» بل يعتبر حيضة كاملة» فلا يتم 
الاستبراء حتى تطهرء ثم تحيض حيضة» ثم تطهر. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 426» والمهذب 153/2. 

(7) قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «فكان قصد النبى - مَلَدِةٍ ‏ فى الاستبراء إلى الحيض وفى العدة 
إلى الأطهار» مختصر المزني / 226. 1 ٠‏ 1 
وكال: أيضيا: «والاستبراء أن تمكث عند المشتري طاهراً بعد ملكهاء ثم نخيض حيضة 
معروفة فإذا طهرت منها فهو الاستبراء» أ. ه مختصر المزني / 226. 
وانظر: الأم 5/ 209؛ 218. وأحكام القرآن 1/ 244. 

(5). “ف 417 (ولى تععلنا الالبشراء بالطيى :نا خضل ): 

)9( 0 (وأن عو 

(10) في /ج: (ل ينافي) . 
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فرق آخر: وهو أن العدة للأزواج على الزوجات وليست على الأزواج/''» فلما 
كانت لهو حسبنا العدة زمانً/© كان لهمء وهو زمان الأطهارء فإنها وقت 
الاستحلال» ولم نحسبها بزمان كان عليهم وهو زمان الدم. 


فأما الاستبراء فإنه على السيد وليس له)» وكيف يكون له وهو ممنوع في زمانه 
عن الاصابة(5)؟ فكان معتبرأ وان © يكون كله 7) عليه وهو زمان الدم . 


مسألة (600): الصغيرة إذا اعتدت ببعض الشهور فحاضت فالمنصوص عليه أنها 
تعتد بعد7”) ذلك بالأقراء0. وظاهر؟' هذا الكلام : أنها تعتد بثلاثة أقراء 
ولا يحتسب17' طعنها في الدم عن الطهر!*'" قرءاً لها/2' . 
وإذا كانت قبل الطلاق من ذوات الأقراء» فطلقت في بقية طهرهاء» [فحاضت 
فقن نينا 'رقنة «طهرهاة قرا رن 02 . [ 


(1) انظر: خبايا الزوايا / 389» وروضة الطالبين 5/ 450-449. 

)0( (لهم) ساقط من / ج. 

(3) في /أ: (زمان). 

(4) في /أ: (فليس له). 

(5) في /أ: (على الاصابة). 
وانظر: روضة الطالبين 431/8» والمهذب 154/2. 

)6( في /: (في زمان). 

(7) (كله) ساقط من /ج. 

(8) (بعد) ساقط من /أ. 

(9) قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «ولو حاضت الصغيرة بعد انقضاء الثلاثة الأشهر فقد انقضت 
عدتهاء ولو حاضت قبل انقضاتها بطرفة خرجت من اللائي لم يحضن واستقبلت الأقراء» 
أ. ه. مختصر المزني / 218. 
وانظر: الأم 5/ 214. 

(10) في /ج: (ظاهر) بدون الواو قبلها. 

(11) في /ج: (ولا يحسب). 

(12) في /أ: (عند الطهر). 

(13) انظر: حلية العلماء 7/ 326» وروضة الطالبين 371-370/8. 

(14) انظر: مغني المحتاج 3/ 2385 ونباية المحتاج 7/ 129» وروضة الطالبين 367/8. 
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والفرق بين المسألتين: أنها إذا كانت عند الطلاق من ذوات الأقراء توجهت 
العدة عليها بالأقراء» فحسبنا بقية طهرها]'' من هذا الحساب» ثم جرينا على 
ذللة:حيتى أكملنا: لها'" الغدةا: 


فأما إذا كانت عند الطلاق من أهل الشهورء فأول ما وجب عليها وجب من 
حسات الشهور؟ لأنا حيقل ليسيت من أهل القرء 0 [وإنما ضارت من أهل 
القرء]©) بوجود الدمء فاستتبعنا لها الطهر” القابل بعد هذا الدم*) في 


الاحتساب؛ لأن الطهر الذي قبل الدم لا يسمى” قرءاء فاسم القرء"" إنما 
ينطلق على طهر صحيح”!') محصوص. وهو الطهر الذي يوجد بين حيضيتن. 

ومن قال: يحتسب 27 الانتقال إلى الدم قرءاً على القول الذي حكيناه!”!) حسب 
لها انتقالها من الدم قرءاً من الأقراء الثلاثة!*"" . 


مسألة (601): المرأة إذا كان لها حيض معلوم وطهر معلوم اعتبرنا أقراءها المعلومة 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من أ. 

(2) (ثم) ساقط من /أ. 

(3) (لها) سقط من /أ. 

(4) في /أ: (فأما إذا كان). 

(5) في /أ: (الأقراء). 

(6) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(7) في /أ: (فاستقبالها بقية الطهر). 

(8) في /أ: (اليوم). 

(9) في /أ: (يسمى) بدون اللام قبلها. 

(10) في /أ: (وإنما القرء). 

(11) (صحيح) ساقط من / ج. 

(12) في /أ: (ايحتسب). ظ 

(13) وهو ما حكاه عن الشافعى فى كتاب الرسالة. 
راجع ص : 363. 00 

(14) وهو قول أبي العباس بن سريج . 
انظر: حلية العلماء 7/ 2326 ونهاية المطلب خ. 7 وف 220:4 أ واه 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب العدد 5367 
لانقضاء العدة» فربما تمضي عليها العدة!' في اثنين وثلاثين يوما وساعتين 
لطيفتين وذلك. أقل ما يحتمل 2 . 

فأما إذا كانت ناسية مستحاضة» فطلقها زوجهاء فقد نص الشافعى ‏ رحمه الله - 
على أنها تصير إلى ثلاثئة شهور7"» تعتبر بالأهلة كالآيسة). فجعلنا؟" كل شهر 

فى حقها مشتملا على قرء. وعدتها عند الشافعى ‏ رحمه الله -: بالقرء لا بالشهور. 

ولكن جعل ثلاثة أشهر محلا لثلاثة قروء 0 ولم يعتبر دوراً في الحيض والطهر 

سورض البلال 7 


والفرق بين الناسية وغيرها: أنها إذا كانت ناسية لم نجد لها أصلا نردها إليه 


فى / مقدار الحيض والطهر أولى من غالب عادة النساءء وغالب عادتين أن (257/ب) 


نخيض المرأة وتطهر فى كل شهر ا فرددناها() إلى هذه العادة» وهذا 
مالخوذ مق .ينان" .رسولاللهبضل عليه :وسل ب بعيث. أمر خينة ينث 


(1) (العدة) ساقط من /أ. 

)2( انظر: المجموع 2 وروضة الطالبين 8/ 369» ونهاية المطلب خ. ج 7. ورقة: 213 - 
5 

(3) (تصير إلى ثلاثة شهور) ساقط من /أ. 

(4) (كالايسة) ساقط من /ج. 
قال الشافعي : «وإن ابتدأت مستحاضة:» أو نسيت أيام حيضها تركت الصلاة يوماً وليلة 
واستقبلنا بها الحيض من أول هلال يأ عليها بعد وقوع الطلاق» فإذا أهل هلال الرابع 
انقضت عدتبها) أ.ه. 
مختصر المزني / 218» وانظر: الأم 211/5» ونهاية المطلب. خ. ج7 ورقة: 214 ب. 

(5) في /ج: (لجعلنا). 

(6) (قرؤ) ساقط من /أ. 

(7) في /أ: (الحلال). 

(8) (مرة) ساقط من /ج. 
وانظر: المجموع 2/ 438» ونباية المطلب خ. ج 7 ورقة: 214 ب. 

)9 في / أ: (ورددناها). 

(10) في /أ: (وهذا موجود في بيان) . 


' 


كَْ 


: 010 أ 5-5 
5 ' 0 
طهرا في حديث طويل مشهور . 


0 في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام. 7 الباقي 


001 هي حمنة بنت جحش بن رباب الأسدية» تكنى أم حبيبة وهي أخت زينب بنت جحش أم 
المؤمنين زوج النبي - يده - وكانت حمنة زوج مصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحد 
فتزوجها طلحة بن عبيد الله» فولدت له محمداً وعمران إبنى طلحة» وكانت من 
المهاجرات وشهدت أحداً فكانت تسقي العطشى» وتحمل الجرحى وتداويهم . 
انظر: أسد الغابة 5/ 428» والإصابة 4/ 275» والاستيعاب 270/4» وتهذيب الأسماء 
واللغات 2/ 339. 

(2) في /أ: (تحيض). 

(3) فى /أ: (فتحسب). 

)4( حديث حمنة بنت جحش قالت : كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيت رسول الله - 
- استفتيه وأخبره» فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش» فقلت: يا رسول الله 
إني امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال : 
(أنعت لك الكرسف فإنه: يذهب الدم» قالت: هو أكثر من ذلك» قال: «فاتخذي ثوبا» 
فقالت: هو أكثر من ذلكء إنما أئج ثجأء قال رسول الله جَثةٍ -: «سآمرك بأمرين أيهما 
فعلت أجزأ عنك من الآخرء وإن قويت عليهما فأنت أعلم». قال لها: «إنما هذه ركضة 
من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي» حتى إذا 
رأيت أنك قد طهرت واستنقأتٍ فصل ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامهاء 
وصوميء» فإن ذلك يجزئكك» وكذلك فافعلي في كل شهرء كما تحيض النساءء وكما 
يطهرن» ميقات حيضهن وطهرهن» وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرء 
فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصرء وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء. 
ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين» فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن 
قدرت على ذلك». قال رسول الله مَكْنْةٍ -: «وهذا أعجب الأمرين إلى . 
أخرجه أبو داود ‏ واللفظ له في كتاب «الطهارة» باب «من قال إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة» حديث (287). 
والترمذي في كتاب «الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل 
واحد) حديث (128). وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ‏ أيضا ‏ ابن ماجة في كتاب «الطهارة وسننها» باب «ما جاء في البكر إذا ابتدئت 
مستحاضة.» أو كان لها أيام حيض فنسيتها» حديث (627). 
والحاكم في المستدرك في كتاب «الطهارة» 1/ 172. قال الذهبيى: «وله شواهد منها: 
حديث الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة؛ وحديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل 
عن بهية عن عائشة رضي الله عنهاا. 
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فأما التي''' لا تكون ناسية فإنها مؤتمنة فيما تذكره من مقدار حيضها 
وطهرهاء وربما يكون طهرها أقل الأطهارء وحيضها أقل الحيض» فيطلقها!©. 
وهي في آخر طهرهاء فتطعن” في الدم فتكون هذه اللحظة القرء الأول» ثم 
تحيض يوما وليلة» - وهو أقل الخيض - ثم تطهر خمسة عشر يوماء [ثم تحيض يوما 
وليلة ؛ ثم تطهر خخسة عشر يوما]©) و لي التالحةة ثم نحيض لحظة . فذلك 
اثنان وثلاثون يومأ وساعتان» وقد انقضت عدتهاء والساعة اللطيفة السابقة محسوبة 
قرءأ» والساعة الأخيرة وهي ساعة الطعن في الدم ليست بمحسوبة من العدة, 
ولكنها تدل على انقضاء العذة . 


مسألة (602): قال الشافعى ‏ رحمه الله فى الناسية إذا طلقها زوجها: «استقبلنا مما 
شيط هن أر ل عاذ يأتي علدنا دعن وقوع الطلاق» فإذال أهل الهلال 
الرابع انقضت عدتها»0, وقال في رواية الربيع : «فإذا أهل الهلال الثالث 
انلقضت عدتها»"”'". وكثر كلام أصحابنا وطرقهم في هذين النصين» فقال 
بعضهم: صورة رواية المزني: في طلاق يقع وهي من الشهر في النصف 
00 وصورة رواية الربيع : في طلاق يقع وهي من الشهر في النصف 
الأول 


(1): حفن 1 «الدي): 

0 على / لازنا تذكر) 

(3) في /أ: (فطلقها). 

)4 فى :١/‏ (فطعنت). 

)5( فى / ج: (للقرء) . 

(00) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ» ج. 
ولا يستقيم الكلام إلا باثباته فأثبته من نهاية المطلب لابن المؤلف ‏ رحمه الله ومن المجموع . 
انظر: نباية المطلب.خ. ج 7. ورقة: 213 أء والمجموع 2/ 439. 

(7) (القرء) ساقط من /ج. 

)8( 008 (فان) . 

(9) انظر: مختصر المزني / 218. 

(10) انظر: الأم 1/5 . 

(11) انظر: نهاية المطلب.خ. ج 7. ورقة: 214 ب. 
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والفرق بين الصورتين: أنها إذا كانت في النصف الثاني من الشهر فبقية الشهر 
لا يسع حيضاً وطهراً؛ لأن أقل الحيض يوماً وليلة» وأقل الطهر خحمسة عشر يوماًء 
فذلك ستة عشسشّر نوماء وبقية الشهر ده همسة عشر د وا فاستقيلنا مبأ 


الأهلة0؛ ولم نحكم بانقضاء عدتها حتى يهل الهلال الرابع . 

فأما إذا وقع الطلاق في النصف الأول من الشهر فبقية الشهر تحتمل حيضا 
وطهرأء فحسبنا هذا الشهر لها قرءأء فقلنا: إذا استهل الهلال الثالث حكمنا 
بانقضاء العدة. 


وقال بعض أصحابنا : كان الشافعي ‏ رحمه الله في رواية المزني - حسب 
الهلال المتقدم على الطلاق» ولم يحتسب في رواية الربيع» كما حسب” في أحد 
(1/258) العبارتين . الميل الأول من أميال السفرء والميل الآخر / فجعلها ثمانية وأربعين 
0 ميلاء وم سيت في عبارة أخرى . فجعلها ستة وأريعين :قاذ" : 
وهاتان الطريقتان أصح من طريق من يدعي القولين. 
مسألة (603): المرأة إذا كانت حائلا فأقل الطهر الفاصل”؟ بين حيضتيها خمسة 


(1) (دون) ساقط من /أ. 

(2) (يوماً) ساقط من /ج. 

(3) في /أ: (العدة). 

(4) في /أ: (وقال بعضهم من أصحابنا). 

(5) في /أ: (كما يحسب). 

)6( في أ (ولم يحسب). 

(7) اختلفت عبارة الشافعيى ‏ رضي الله عنه ‏ في حد السفر المبيح للقصر فقال في موضع : 
ستة وأربعون ميلآء وقال في موضع: ثمانية وأربعون ميلاء وقال في موضع: أربعون 
ميلآء قال النووي: «قال أصحابنا: المراد ببذه النتصوص كلها شىء واحد وهو ثمانية 
وأرضون عاذ طانمة ع محف قالويعة وارسوة أراة سورض كيل الاعدا درول الاتياةة 
وحيث قال: أربعون أراد: أربعون أموية وهي: ثمانية وأربعون هاشمية فإن أميال بني 
أمية أكبر من الهاشمية كل خمسة: ستة» أ. ه المجموع 4/ 2323 وانظر: الأم 182/1» 
والشرح الكبير 4/ 453. 

)8( ف (الحامل) . 

)9( 0006 ج: (حيضتها) والصواب ما أثبت. 
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عقر يوما! "أ وكدلك: إذا كاف جاملا وقلنا زعا فيضن عل اليا 3110 
إلا في آخر أيام حملها فإنها") لو حاضت حيضة وطهرت عشرة أيام» [ثم 
ولناث النقميف ضننت لو د سيران ليقن تقوم عن الو لاق سحي 
صحيحة على الصحيح من المذهب» وإن لم يفصل بينها وبين النفاس 

طه 40 [ 
والفرق بين ال حالتين: أنها في هذه الحالة]7) ولدت وتعقب دم النفاس ولادتهاء 
فتكامل الفصل بين الحيضة وبين النفاس بالولد المولود الدال على أن دم النفاس غير 
دم الحيض. والمقصود من كمال الطهر تام الفصل بين الحيضتين» [فأما في غير 
حالة الولادة فلا فاصل بين الحيضتين]!*' سوى الطهرء وشرط”" ذلك الطهر تمام 
أيامه ليقع "'' الفصل بهء وأقل أيام الطهر خمسة عشر يوماًء فلا بد من هذه المدة. 


فإن قال قائل: يلزمكم على هذا أن تجعلوا حيضها المتقدم'''' على الولادة حيضاً 
صحيحاً وإن اتصل بالولادة؛ لأن الولد حاجز بين الدمين. 


(1) قال النووي: «باتفاق الأصحاب» أ.ه. 
المجموع 2376/2 وانظر: روضة الطالبين 134/1. 
(2) وهو القول الجديد الأظهر. 
انظر: روضة الطالبين 174/1» والمجموع 376/2. ظ 
(3) فإذا رأت الحامل الدم» ثم ولدت بعد خمسة عشر يومأء أو حاضت فالدم السابق للولادة 
دم حيض والفاصل طهر . أما إذا قلنا: الحامل لا تحيض فهو دم فساد. 
انظر: روضة الطالبين 1/ 5 والشرح الكبير 2/ 577-576. 
(4) (فإنها) ساقط من /أ. 
(5) وقيل: إنه دم فسمات . 
انظر: روضة الطالبين 1/ 175» والمجموع 2/ 376. 522». والشرح الكبير ولد 
(6) مابين الحاصرتين ساقط من /ج. 
(7) في /أ: (كلام). 
(58) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(9) في (بشزط): 
(10) في /أ: (فيقع). 
(11) في /ج: (المقدم). 
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قلئاة كذلك تقول عل هذا الذهي». وتجعل الولل فافلا كافيا موي" 'لذنه 
بنفسه فصل تاه20. 


مسألة (604): أصل مذهب الشافعى ‏ رحمه الله - فى أقل الطهر وأكثره وأقل 
الحيض وأكثره الرجوع في ذلك إلى الوجود في نوادر النساء”؛ وعلى هذا 
بناء أحكام الخيض وكدذلك النفاس . فإن و0 امرأة ينقص [حيضها عن 
خسة عشر يوماء فقد قال بعض أصحابنا: لا ينقص ]0 طهرها عن خمسة 
عشر يوماً في المكب © وقال بعضهم : و أن 000 ولفظ الشافعي 
رحمة الله عليه - مع هذا القائل في كتاب العدة”*). 


فمن قال بالفرق قال: ما كان إجماعاً من هذه المقادير فلا يجوز ترك الإجماع فيه 


(1) في /أ: (فيغنيا). 

(2) في /أ: (أيام). 

(3) والذي يدل على ذلك قول الشافعي ‏ رحمه الله - في كتاب العدد حيث قال: «وأقل ما 
علمنا من الحيض يوم. وإن علمنا أن طهر امرأة أقل من حمس عشرة صدقنا المطلقة على 
أقل ما علمنا من طهر امرأة وجعلنا القول قولها» أ. ه. 
الأم 5/ 210» وانظر: مختصر المزني / 217» والنثور في القواعد 356/2. 358. 

(4) فى /أ: (وإن وجدنا). 

80" معنا بين اللا عورف مباقط من 1 

(6) وهو المذهب المعتمد. ووجهه: أن الأولين قد أعطوا البحث حقه ولم ينقلوا زيادة ولا 
نقصاناء وبحثهم أوفى» واحتمال عروض دم فساد للمرأة أقرب من انخراق العادات 
المستهرة: 
انظر: الشرح الكبير 2/ 415-414 والمجموع 2 381.» وروضة الطالبين 134/1. 

(7) وممن قال بذلك: الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني والقاضي حسين» واختاره الدارمي . 
ووجهه: أن المتبع في هذه المقادير الوجود فإذا وجدنا الأمر على خلاف ما عهدنا وجب 
اتباعه» وقد تختلف العادات باختلاف الأهوية والأعصار. 
انظر: المراجع السابقة . 

(8) انظر: نص الشافعي ‏ رحمه الله - هامش (3). 
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على أن الطهر لا ينقص عن خخسة عشر يوما(20 وعلى هذا فرعوا مسائل الحيض . 


فأما الكلام على أقل/ الحيض وأكثرهء وأقل النفاس وأكثره فالمذاهب27) 


غتلفة "أ فما ذهبنا إليه من اعتبار””) أصل الوجود” فيها غير خارج عن مذاهب 


(0 


2) 
03) 
(4 


)5( 
(6) 


ونقل الإجماع المحامي». والقاضي أبو الطيب الطبري . 

والمسألة خلافية والخلاف فيها مشهور. فدعوى إجماع العلماء فيها مردود. قال الإمام 
أحمد: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً. ونقل عنه: أنه لا توقيت فيه. وأنكر 
إسحاق بن راهويه التحديد وقال: توقيت هؤلاء بالخمسة عشر باطل . 

واختلف أصحاب مالك في ذلك» فروى ابن القاسم: نفي التحديد فيه وأنه أقل ما 
يكون مثله طهراً في العادة» وقال سحئون ثمانية أيام» وقال محمد بن مسلمة خمسة عشر 
يوما. 

أما الأحناف فوافقوا الشافعية فى التحديد. 

انظر: المجموع 2/ 2380-376 والعري الكبير 2/ 412» والمغني 310/1» والفروع 1/ 
7» والأشراف 50/1» وبداية المجتهد 50/1» ومختصر الطحاوي / 23» والفتاوى 
الهندية 37/1. 

في /أ: (فأما في أقل). 

فو 1 (فالملهب). 

فذهب الشافعية إلى أن أقل الخيض يوم وليلة» وأكتو مي ا ني 

وأككر النفاسن عون يونا ولأ عن لاقل 

ومذهب الحنابلة في أقل الحيض وأكثره» كمذهب الشافعية. أما أكثر النفاس عندهم» 
فهو أريغوك توما ولا حد: لأقلة. 

وذهب الأحناف إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليهن وأكثره عشرة أيام . 

وأكثز النفاس أريعون'يوما وأقلة ستاعة:: 

وذهب الالكية إلى أنه لا حد لأقل الحيض» وأكثره خمسة عشر يوماً. 

وأكثز النقاسن شعو نوما ولأ حجن لأقل د 

انظر: المجموع 380/2. 522. والشرح الكبير 2/ 412. 574-573» والمغني 1/ 308. 
5 347» ورؤوس المسائل / 131-129» والفتاوى ا 1/ 37-36.» وبداية المجتهد 
7/1 52. والأشراف 1/ 49-48. ١‏ 

(اعتبار) ساقط من /أ. 


في 1 (أضل اله الومجوة): 
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(258/ب) السلف» وعلى هذه الطريقة7/ تأول كلام الشافعي ‏ رحمه الله حيث قال: وإن 
وحك طهر آدر ان اقل من منقينة تعقير يونا “ضر نا إلنه 01 بع 1 إذا وردنا فى 
ذلك خلافاً متقدماً) ممن يعد خلافه خلاف© . 


والدليل على هذا: أن العلماء الذين تكلموا في هذا العلم تكلموا في مسائل 
التلفيق» ومن مسائل التلفيق7): أن تطهر المرأة حمسة وتحيض خمسة» أو تطهر ستة 
وتحيض ستة7)؛ وربما تستمر عادتها على ذلك فى الحيض والطهرء وما ذهب أحد 
بن العنياء!" "إل أن الشف طهر كال فى يدك الشنة بوسائر احكاء الور 00 
فلهذا الأصل لا نجد بدأ من التأويل واشتراط القرينة التي اشترطناهاء وإلا فلا 
ينقص طهر المرأة عن خحمسة عشر يوماً. 


فأما أكثر الطهر فليس له مقدار معلوم''''» وربما يمتد سنين» حتى إن رأت 


حيضة وانقطعت عشر سنين» ثم حاضت واستحيضت وجب أن نجعل لها في كل 
00 .فقن /1: (يتأول) . 
)2( (يوماً) ساقط من / ج. 


3 


(4 
(5 
6) 
07 
(8 
(09) 
010) 


ف 


(صرنا إليه) مكررة في / ج. 

وقد تقدم ذكر نص الشافعي - رحمه الله في بداية المسألة . 

(في ذلك) ساقط من /أ. 

فى / ج: (خلالاف متقدم) . 

(خلافاً) ساقط من /رج. 2 

راجع تعريف التلفيق وذكز الأقوال فيه في ج1 ص 288. 

في / ج: (أو تحيض ستة وتطهر ستة) . 

(أحد من العلماء) ساقط من /أ. 

قال النووي في المجموع 2/ 502: «ولا خلاف أن النقاء ليس بطهر في انقضاء العدة 
وكون الطلاق سنياً»» قال الغزالي في البسيط : «أجمعت الأمة على أنه لا يجعل كل يوم 
طهراً كاملاً». أ. ه. 

وانظر: الشرح الكبير 2/ 415» وروضة الطالبين 135/1. 

قال النووي: «ولا حد لأكثره بالإجماع» أ. ه. المجموع 376/2. 

وانظر: مغني المحتاج 1/ 109. وروضة الطالبين 1/ 134. 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب العدد ظ 375 


عشر سنين حيضة على قياس سائر مسائل ادق "1 وعذادى متكلات العنة 


وال 086 


مسألة (605): المعتدة بالأقراء إذا استرابت!") فى رحمها نظرء فإن استرابت قبل 


(07 


(8) 
9 


انقضاء القروء"/ الثلاثة لم يجز لها أن تكح وإن انقضت القروء الثلاثة 
حتى تزول الريبةل”ا 
وإن انشرايك" مهن التضاء تلؤتة قروو كحك قبل زاك البية قعل قواده : 
أحدهما: أن العقد باطل . 
والقاق :انمو قورقه عام بها مقن ل ايا ولي 


والفرق بين الصورتين : أنها إذا استرايت/19) وهى فى العدة فلا تستفيد 


وحكى القاضي أبو الطيب: إن امرأة في زمنه كانت تحيض كل سنة يوماً وليلة وهي 
صحيحة تحبل وتلد وكان نفاسها أربعين يوماً. 

انظر: المجموع 2/ 2376 ومغني المحتاج 1/ 109. 

(وهذا من مشكلات العدة والحيض) ساقط من /أ. 

في / ج: (استبرات) . 

في / ج: (استبرات). 

فى /أ: (العمرو). 

في /1]: خلط الناسخ فجاء بعد هذه اللفظة بكلام من المسألة السابقة ونصه: «وكذلك 
النفاس» وإن وجدنا امرأة ينقص طهرها عن خمسة عشر يوم في الحكم» وقال بعضهم : 
يجوز أن ينقص» ولفظ الشافعي ‏ رحمة الله عليه مع هذا القائل في كتاب العدة» فمن 
قال بالفرق قال: ما كان إجماعاً» . ثم بعد ذلك ذكر بقية المسألة. 

انظر: روضة الطالبين 377/8» والسلسلة خ. ورقة: 134 أ» ونباية المطلب خ. ج 7. 
ورقة: 221 س. 

فى / ج: (اسقيرات). 

وهذا هو المنصوص عليه في مختصر المزنٍ» وهو المذهب . 

انظر: مختصر المزني / 218» وروضة الطالبين 2377/8 وكفاية الأخيار 81/2» ونهاية 
المطلب خ. + 7 ورقة: 221 د نهةة والسلسلة:. . خ. ورقة: 133 ب. 


(10) في / ج: (استبرات). 
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بانقضائها طهراً يدل على البراءة؛ لأن الريبة!') قد وجدت وهي في الحال أي20: 
حال عدتها. 


فأما إذا انقضت الأقراء» ثم استرابت”"» فظاهر الأقراء المنقضية انقضاء 
العدة وبراءة الرحم» فيجوز لها أن تعتمد هذا الظاهرء كما تعتمد الظاهر في 
الحيضة الواحدة للاستبراء وتبيح الوطء للسيدا"' عقيبها إذا لم يحدث ريبة. 


ومثال هذا ما نقول: إذا شك الرجل في عدد الركعات فلم يدر كم صلى وهو 
فيهاء فليس له أن يتحلل عنها إلا العا ال ولو آنه" خلن عييا ثم 
اعترض الشكء والريبة؟ فلم يدر كم صلى؟ كان فيها قولان: 


أحد هيا أنها صحت وقت» فعل هذا تمت العدة وبرئت المعتلة . 


والقول الثاني : أن عليه استئنافها إن طال الزمان» وإن قصر لزمه البناء عليها190) 


(1) في /ج: (إذ الريبة). 

(2) (الحال أي) ساقط من / ج. 

)3( فى / ج: (استبرات). 

(4) في./أ: (الإقرار المقضية) . 

(5) فى /ناة (السيد): 

(6) لقول النبي ‏ يل -: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ فليطرح الشك وليبن 
على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته. 
وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان». أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب 
«المساجد ومواضع الصلاة فيها» حديث (571). 
وانظر: مغني المحتاج 1/ 209 والقواعد للحصني القسم الأول 1/ 249», والسلسلة . خ. 
ورقة: 133 سء وروضة الطالبين 1/ 309. 

)7( في /أ: (وهو أنه) . 

(8) في /أ: (في الريبة). 

(9) في /أ: (أن عليها). 

(10) في /ج: (عليه). 
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للريبة العارضة''2» فعلى / هذا: يلزمها الصبر بعد القروء الثلاثة؛ لما اعترض من (259/) 
الريبة» ولا يجوز لها التكاخ!* . 





مسألة (6606: إذا قال الرجل لامرأته: كلما" ولدت ولداً فأنت طالق فولدت 
ولدين بينهما سنة2» قال الشافعي ‏ رحمه الله : «كان الولد الثاني0©) منفيا 

عنه بلا لعان وإن انقضت عدتا به)6©9 . 
فإن قال قائل : ا ري فيجب أن لا ينتفي (8) 
عنه إلا بلعان» مر ير : ي ابه العدة(22, ٠؛‏ فكيف فصل 


(1) والصحيح القول الأول. 
انظر :: مغني المحتاج 2/ 2210 والقواعد للحصني القسم الأول 245-244/1» وروضة 
الطالبين 1/ 309. 

(2) اختلف الأصحاب في الأصل الذي بنيت عليه هذه المسألة على قوليْنَ: القول الأول: إخبا 
مبنية على الأصل الذي ذكره المؤلف وهو الشك في الصلاة. القول الثاني: إنها مبنية على 
القولين في وقف العقود على القول الجديد. فإذا جوزنا وقفها على القول القديم حكمنا 
بوقف النكاح على البيان» وإذا منعنا وقف العقود على القول الجديد حكمنا ببطلان هذا 


العقد. 
انظر: السلسلة خ. ورقة: 133 سء واه الطتم ع ج 7. ورقة: 221 ا. 
)3( في /أ: (كما). 
(4) في /ج: (ستة أشهر) وكلاهما صحيح والمثبت موافق لنص الشافعي في الأم. و مختصر 
المزني . 


)5( (الثاني) ساقط من / ج. 

(6) المسألة مصورة فيما إذا كان الطلاق بائنا . 
انظر : الأم 5/ 2222 ومختصر المزني / 219. وخاية المطلب.خ. ج 7 ورقة: 223 أ. 
وروضة الطالبين 380/8. 

)7( في /أ: (فيه). 

(8) في /أ: (أن لا ينفي). 

)9 في / ج: (العدة به). 

(10) في /أ: (بين الحملين). 
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قلنا: الفصل بينهما : إن إلحاق الولد إنما يكون بالإمكان» والاحتمال» وإذا(2) 
ولدت ولدين بينهما سنة20 لم يحتمل أن يكون الولد الثاني من التكاح بحال؛ لأن 
أكثر المدة المتخللة بين الولدين ما دون ستة أشهرء فإذا تخللت بينهما تمام ستة 
أشهر فصاعداً تيقنا أن الولد الثاني من علوق حادث بعد النكاح» لا من علوق 
في النكاح . 

فأما العدة7 فالمرجع في انقضائها إلى قولها). وهي تزعم أن عدتها غير 
منقضية به» ولعلها تكون صادقة بأن يصيبها بشبهة بعد الولادة الأولى فتحبل 
منه بالولد الثاني فتنقضى عدتبا عنه بهء فكان7) هذا الاحتمال علة في تعليق 
حكم العدة بالولد الثئني+. .ول غي0©» أن يصير علة0© في “النسب ,في إلحاقه 


ويفية . 


مسألة (607): إذا أصاب الرجل امرأة2 حراماً والرجل عالاً والمرأة جاهلة 
وقد(!') التبس عليها واشتبه لم تتعلق!2'2 حرمة [المصاهرة بتلك الإصابة. 
وإن كانت المرأة عالمة وكان الرجل جاهلاً وقد(3') اشتبه عليه الأمر تعلقت 


(1) في /أ: (إذا) بسقوط الواو قبلها. 
(2) في /ج: (ستة أشهر). 
(3) في /أ: (لآن أقل). 
(4) في /أ: (نفينا). 
(5) في /ج: (وأما العدة). 
(6) بيمينهاء إذا تحقق الإمكان. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 2373 وكفاية الأخيار 78/2. 
(7) في /أ: (فكل). 
(8) (يجز) ساقط من /أ. 
)92( فى انق (علمه). 
(10) في /أ: «المرأة». 
(11) في /أ: (فقد). 
(12) في /أ: (فلم نتعلق) . 
(13) في /أ: (فقد) والصواب ما أثبت. 
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حرمة]['" المصاهرة بتلك الإصابة0© . 


والفرق بين الحالين: أن الشبهة إذا كانت في جانب المرأة لم يكن ماؤه محترمأ 
وكيف يكون محترما وهو عالم بأنه زان؟ . 


والجهالة في جانبها لا تتعدى حكمها إلى جانبه. 


ألا ترى أن العدة غير واجبة عليها وإن حصل ماؤه فى رحجهال. فكذلك4) 
الحرمة الأخرى . وهي حرمة المصاهرة ‏ يجب7") أن لاتتعلق بباء كما لم تتعلق به 
حرمة الاعتداد. 


فأما إذا كانت الشبهة في جانب الرجلء فماؤه محترم29. ألا ترى أن7) العدة 
تلزمها إذا كان الرجل جاهلاة7 . 

وعلى هذا حكو النسب». وإلحاقه في المسألتين» فيثبت النسب إذا كانت 
الشبهة في جانبه» ولا يثبت إذا كان من جانبها'2» والنسب والعدة نوعان من 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(2) في هذه المسألة وجهان: 
الوجه الأول :. - وهو الأصح ‏ أن الاعتبار بالرجل» فتثبت المصاهرة إذا اشتبه عليه» ولا 
قبت إذا ل :يقس غليه: 
الوجه الثاني: تثبت المصاهرة في أهما كانت الشبهة . 
انظر: روضة الطالبين 112/7» والمنثور في القواعد 2/ 226-225, ومغني المحتاج 3/ 
8. 

(3) انظر: روضة الطالبين 112/7». والمنثور في القواعد 2/ 225. 

(4) في /ج: (وكذلك). 

(5) (يجب) ساقط من./ ج. 

(6) في./أ: (محرم). 

(67) في /ج: (إلا أن). 

(8) (جاهلاً) ساقط من /ج. 
وانظر: المرجعين السابقين . 

(9) في /أ: (أحكام). 

(10) انظر: روضة الطالبين 112/7». والنثور في القواعد 2/ 225. 
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ا 0 مد الثالثة وهي حرمة المصاهرة» وإذا ثبتت هاتان!") 


(259/ب) مسألة (608): نكاح الشبهة / كالنكاح الصحيح في إلحاق النسب/. ثم لا 
يتصور أن تكون المرأة منكوحة لرجل معتدة عن رجل آخر في النكاح 
الصحيح . ويتصور ذلك في النكاح الفاسدء وهو ما يبين عقد النكاح إلى 
حال الإصابة؛ لأنها في هذه المدة تكون معتدة عن الزوج الأول ما لم 
يضبها© الثان» فلما أصابها الثاني انقطعت عدة الأول» حبلت من الثاني 


ع 


أو 1 1 
وإثما افترقت© الخالتان؛ لأنها متى ما ضارت7 مصابة فقد اشتغل رحمها يماء 


(61) في /أ: (إذا ثبت هذان). 

(2) في /ج: (بثبوت المصاهرة الأخرى) . 

)3( انظر : نهاية المطلب .خ. ج 7 ورقة: 252 سء والمهذب 2/ 145». وروضة الطاليين 7/ 
2 والمواكب العلية / 125. 

(4) (حال) ساقط من /ج. 

(5) في /أ: (لا لم يصبها). 

(6) (الثاني) ساقط من /أ. 

(7) صورة المسألة امرأة معتدة عن رجل». نكحها رجل آخر في العدة على ظن الصحة» ثم 
وطئهاء ففي هذه ال حالة تنقطع عدة النكاح» لمصيرها فراشاً للثاني. 
وفي وقت انقطاع عدة النكاح أربعة أوجه: 
الوجه الأول: - وهو أصحها ‏ أنها تنقطع من وقت الوطء؛ لأن التكاح الفاسد لا حرمة 
له. وهو ما اعتمذه المؤلف هنا. 
الوجه الثانى: من حين يخلو بها ويعاشرهاء زإن ليطا 
الوجه الثالث: من وقت العقد إن اتصل به زفاف» وإلا فلا. 
الوجه الرابع: من وقت العقد وإن لم يتصل به زفاف . 
انظر: روضة الطالبين 2381/8 396-395. والوجيز 2 , ومغني المحتاج 3/ 
4 ونباية المحتاج 7/ 144. 

5 ل (وإن افترقت). 

(9) في /1: (لأنها لما صارت) . 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب العدد 381 
00 ا 





الشبهة لا صارت مفترشة للثاني» فحقيقة الافتراش يمنع ن تكون معتدة مع هذه 
الحالة عن الأول» بخلاف27) ما بين العقد الفاسد والإصابة» فذلك زمان لم 
يفترشها فيه» ولم يشتغل رحمها بمائه» فكان الزمان محسوباً لها من العدة الأولى . 

فإن قال قائل: أليس_.ذكر الشافعى ‏ رحمة الله عليه - لفظ النكاح في اعتبار مدة 
الولادة من الزوج الثاني فقال: «فإن ولدت لأقل من أربع سنين من يوم طلقها 
الأول© وأكثر من ستة أشهر من يوم نكحها الثاني أرى الولد© القائف)0)؟ . 

قلنا: إنما استعمل لفظ النكاح عبارة عن الإصابة©) أو صورة" المسألة في 
صورة خصوصة . وهي ان لا يتخلل بين النكاح والإصابة زمان متطاول . 

فإن قيل: أليست المتكوحة إذا أصيبت بالشبهة كانت معتدة عن الثاني منكوحة 
الك" فهلا قلتم في المنكوحة نكاحاً فاسداً: إنها تعتد وتكون منكوحة في 
حالة واحدة؟. 

قلنا : الف ق90) منيها “انا إذا كانت متكورحة كاعا محتيها فاعتر رضت 
الإصابة بالشبهة على النكاح"'" فهذه الإصابة أوجبت!27 عدة لا محالة» والنكاح 
الصحيح معقود للتأبيدء فلو قلنا''2 بتراخي هذه العدة الواجبة إلى انقطاء(13) 


(1) في /ج: (فيستحيل). 

(2) (بخلاف) ساقط من /أ. 
(3) «(الأول) ساقط من /أ. 

(4) «الولد) ساقط من أ. 

(5) انظر: الأم 234/5. 

)6( ف د (في الاصابة) . 
(7) في /ج: (وصورة). 

(8) انظر: روضة الطالبين 2385/8 ومغني المحتاج 3/ 2392 ونباية المحتاجح 7/ 141. 
(9) في /أ: «والفرق). 

(10) (على النكاح) ساقط من /أ. 
(11) (أوجبت) ساقط من / ج. 
(12) في / ج: (ولو قلنا). 

(13) في /1: (أدى إلى انقطاع) . 
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التكاح» والنكاح نكاح الأبدء لكنا قد أسقطناهاء ولا سبيل إلى إسقاط العدة 
الوابعة. 

فأما التكاح الفاسد فلا لزوم لهء ولا تأبيدا'"» وكيف يكون له تأبيد؟ بل هو 
على شرف التفريق» والرفع والقطع. قلا[ مهلها معتدة عي الأر له بعل" ها 
أصابها الثانيء ولكن إذا فرقنا بينهما أمرناها بالبناء على عدة") الأول حتى 
تستكملها» فهذا هو الفرق بينهما. 


مسألة (609): المنكوحة نكاحاً صحيحاً إذا أصابها زوجهاء ثم اجتنبها وتطاول 
الزماق :علبي «فظظلقها و علتيا أن سعة عن رفت للق" + يولو كان 
التكاح فاسداً فأصابها وتطاول الزمان» ثم فرقنالك) بينهماء فالقياس 
الصحيح يقتضي أن تعتبر عدتها من آخر إصابة كانت في النكاح لاسر . 


والفرق بين المسألتين: أن النكاح الصحيح يجوز أن يكون بنفسه علة لوجوب 
(1/260) العدة [من غير حصول إصابة/ . 
' الأاترى اعدة الوقاة سه عر ع 


فقلنا: إدا طلقها وجب استئناف العدة من وقت انقطاع النكاح. وإن كان العهد 


(1) (ولا تأبيد) ساقط من /أ. 
(2) في 0 
(63) فى /أ: (هذا). 
00 قم يعد أللق تمعد لكان .. . 
انظر: روضة الطالبين 381/8» والمهذب 151/2. 
(5) انظر: روضة الطالبين 8/ 382. 424. وحلية العلماء 7/ 357. 
() في /أ: (وفرقنا). 
(7) قال النووي: «والأصح من التفريق». أ. ه. 
روضة الطالبين 8/ 2382 وانظر : الوجيز 2/ 96. 
(8) بالإجماع. 
انظر: الإجماع / 86» والمهذب 2/ 145. وروضة الطالبين 8/ 398. 
(9) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
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هيدا" بالوظده الآم ا كادف إل هذ لوقت نزاها ادهل اللنقيفة» :أن ذا كان 
التكاح فاسدأء فليس للفساد بنفسه أثر في إيجاب العدة بحال0©. 

ألا ترق أن هدة الوافاة 5 تتصيوى فده وله عب 110 .واننا به العذة 
بالإصابة» [فإذا طال العهد بالإصابة» ثم فرقنا بينهما كان ما بعد بالإصابة]©) من 
الزمان محسوبا في العدة» حتى لو انقضى عليها بعد الإصابة في النكاح الفاسدء 
وقبا (5) التفريق ستة7' قروء فقد انقضت العدتان» عدة الأول وعدة الثاني؛ إلا 
عل 77) مذهب من يقول: إن نفس النكاح الفاسد”) يقطع العدة الصحيحة» كما 
يقطعها الوطء الفاسد» وهذا المذهب ضعيف. 


مسألة (610): إذا اعترفت المطلقة بانقضاء عدتها لزمان!” يحتمل» ثم جاءت بعد 

ذللك يولك لكك 1190 من ستة أشهر هن توفت اغترافيا ألقنا ذلك الود 
بالزوج المطلق إذا لم تكن نكحت زوجا عيره . 

وكذلك أيضا لو كيو 01 وولدت من وفت النكاح لأقل من ع (02 هن 


(1) في /أ: (ابعد). 

(2) (بحال) ساقط من /أ. 

)3( أي : بالتكاح الفاسد. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 2399 وكفاية الأخيار 77/2. 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(5) في / ج (قبل) بسقوط الواو قبلها. 

)6( (ستة) ساقط من /. 

(0): :في 1/7 الاعل). 

(8) وهذا مذهب أبي حنيفة » فلا تنقضي عدة النكاح الفاسد والوطء بالغبية عقن الكسناق: اله 
بعد ثللاث حيض من وقت التفريق . 
انظر: الفتاوى الهندية 1/ 2.532 وفتاوى قاضي خان 551/1. وض فتح القدير 4/ 
0ه والمبسوط 6/ 41 وبدائع الصنائع 3. 

(9) في /أ: (بزمان). 

(10) في / ج: «لأقل). 

(11) في /ج: (وإن كانت نكحت). 

(12) في /ج: (لما دون ستة أشهر) . 
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لحقنا'» هذا الولد بالزوج27 الأول0©. وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من وقت 
التكاح الثاني ألحقناه بالثاني دون الأول/). 


والفرق برح اتكالتيى»: أجا إذا كحك ووس ثانا هو شلب فراش الأرك فراش 
ان يحتمل أن يكون النسب منه» وهو فراش موجود فى الحالة الراهنة» فكان أولى 
من الفراش السابق المنقطعء فألحقنا(”' النسب به. 


وأما إذا لم تتكح زوجاً غيره حتى جاءت بالولد فقد ولدته لزمان محتمل/2)؛ أن 
ما دون أربع سنين كله زمان الاحتمال» ولم يتعقب فراش 27 الأول قراف 180 تان 
يحتمل الإلحاق بهء والأنساب تثبت" بالاحتمال» والأولى بها ما كان أوقى 
وؤرع !7 لمعيال 


فإن قيل: قد''' قبلتم قولها في انقضاء العدة بثلائة قروء» وقد رددتم قولها . 
فل الشنب!! 


قلنا: في النسب حق الولد وحق الوالد» والأنساب إلى الاباء» فإذا اعترفت 
اعترافاً يتضمن حكمين مختلفين». أحدهما: حق غيرهاء والثاني: حقهاء لم نقبل 


(1) في /ج: (وكذلك ألحقنا). 

(2) في /أ: (هذا الزوج). 

(3) انظر: الأم 222/5. ومختصر المزني /219» وروضة الطالبين 2378/8 2381 وهاية 
المطلب خ. ج 7. ورقة: 225 أ. 

(4) انظر: الأم 5/ 222؛ وروضة الطالبين 381/8» ومغني المحتاج 3/ 390. 

(5) في /ج: (وألحقنا). 

(6) في /ج: (يحتمل). 

(7) (الفراش) ساقط من /أ. 

(8) في /أ: (بفراش). 

9( في /أ: (تنسيب ): 

(10) في /أ: (فالأولى مها من كان أولى فعليه). 

(11) في / ج: (فقد). 
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قولها في ابطال حق غيرهاء وإن قبلنال'» قولها في حق هي مؤتمنة فيه" . 


مسألة (611): الرجعية إذا راجعها زوجهاء ثم طلقها من غير مسيس حادث 
استأنفت العدة على أحد القولي٠‏ 00 , 


فأما المختلعة إذا نكحها زوجها في العدة0)/ » ثم طلقها من غير مسيس» فإنها (260/ب) 


تبلى على العدة الأول ولا تيتا نقتت قولا 00" 


والفرق بينهما: أما إذا كانت مختلعة» فنكحهاء فالنكاح الثاني غير الأول» ولا 
تصير مردودة إلى الأولى!©) بهذا النكاح» ولم يشتمل هذا التكاح الثاني على مسيس7) 
يقتضي العدة» والمسيس 7 كان سابقاً في النكاح السابق» فلزمها إكمال تلك العدة 
السايةة: 


فأما(9) إذا راجعهاء ثم طلقها من غير مسيس» فقد ردها بالرجعة إلى التكاح 
الأول» وكان مشتملاً على المسيس» وهذا الطلاق طلاق عن ذلك2!9 النكاح» 
فلزمها عقيب الطلاق استعناف(11) العدة») وصارء كما لو راجعها وأصابمهاء ثم 
لا 112 


(1) “فى /1: (وقبلتا). 

(2) عبر المؤلف ‏ رحمه الله بهذه العبارة» اشارة إلى أن العدة ليست حقاً للمرأة» وإنما هي 
حق للزوج. وقد سبق وأن أشار إلى ذلك. راجع: ص 364. 

(5) سن ذكر المسالة: راجع: ص 360 هامش 5. 

(4) (في العدة) مكررة في /أ. 

(5) انظر: نهاية الملت: ج 7 ورقة: 227 أء والمهذب 2/ 152». ومغني المحتاج 3/ 395. 

(6) في /ا: (إلى الأول). 

(7) في /أ: (المسيس). 

(8) في /أ: (المسيس) بسقوط الواو قبلها. 

(9) في /أ: (فإذا). 

(10) (ذلك) ساقط من / ج. 

(11) في /أ: (واستئناف). 

(12) فيلزمها أن تستأنف العدة. 
انظر: المهذب 152/2» ومغني المحتاج 3/ 394. 
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مسألة (612): قال الشافعي ‏ رحمه الله في الأم -: (إذا اشترى رجل27 جارية 
معتلهة من روج» ثم انقشيت 7 © عدتباء فليس عليه أن د يستبرئها)» 00 . 


وقال في الإملدء 47 : :ذا اشترى رجحل آمة9:[معندة فاتقضت عذقاء قعل 
ساكرفي ]011 وإذا زوج رجل أمته!*) رجلاء فدخل بهاء ثم طلقهاء فاعتدت» 
9 عل الك أن سق ني) 7 


واعتمد في كل واحد من الكتابين طريقا في الفرق أوجب الفرق 29 بين 
المسألتين على التضاد . 

فأما المعنى الذي اعتمده في الأم فهو: أن الاستبراء إنما يجب عند حدوث 
الملك على الفرج» فمتى ما حدث الملك على الفرج وجب الاستبراء» إلا أن يكون 
الفرج وقت حدوث الملك مشغولا بحق الغير فحينئذ لا يجب الاستبراء. فعلى هذا 
' يخرج ما قاله('') في الأم : «فإذا اشترى جارية معتدة فانقضت عدتبا فلا استبراء»؛ 
لأنه اشتراها وكان الفرج حين حدث عليه الملك مشغولاً بحق الغير فسقط 


(1) في /ج: (الرجل). 

(2) في /ج: (فانقضت). 

(3) انظر: الأم 5/ 219, ونهاية المطلب . خ. ج 7 ورقة : 63 _أ هه والسلسلة خ ٠‏ ورقة: 
6 أ-ا ا 

)4( الإملاء من كتب الشافعي الجديدة . 

انظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله / 245» والاستغناء فى الفرق والاستثناء 1/ 266. 

(5) (إذا) مكررة في /1أ. 1 

(06 في /أ: (ينظر فيه). 

(7) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(8) في /أ: (وإن زوج رجل أمة). 

(9) في /أ: (أن يستبرها). 
د ير 0 ج 7 ورقة: 63 د ابء والسلسلة خ. 
ورقة: 136 - : 

(10) في /ج: 5 

(11) في /ج: (ما قال). 
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الأمعيراف .ونا زوه وطلق!" زوجها: تاعتدك دنه وهب هن اسيل أن 
بيع لقا لآن ملكه يحدث على الفرج حين تخرج من العدة» إذ 0 الفرج 
محرما عليه إلى هذا الوقت. فحدث ملكه على الفرج وهو غير مشتغل بحق الغير ‏ 
فوجب عليه أن يستبرتها . 

والدليل على أنه إذا كان الفرج في وقت وجوب الاستبراء مشتغلا2) بحق الغير 
م يجب الاستبراء: أن السيد” إذا أعتق أم ولده أو مات عنها وهي تحت زوج لم 
يجب الاستبراء؛ لكون الفرج مشتغلاً بحق الغير©). 


والدليل على أن الملك إذا حدث والفرج غير مشتغل بحق الغير يوجب 


الاستيراء : أن الرجل إذا كانت أمته» فعجزت وجب على السيد أن يستبرئها ء / ول (1/261) 


.قدلك " متتهى الشافعي فيه!8/, وكذلك إذا زوج رجل أمته فطلقها زوجها قبل 
النحول عا وب عليه أن 2 لآن الملك حدث على الفرج وهو غير 
مشتغل بحق الغير» وهذا أيضاً مما لم يختلف المذهب فيه!9". 


(1) في / ج: (فطلقها). 
)2( 006 (أن “لا يمتتترتها): 
(3): “في /1ة (إذا كان). 
(4) (مشتغلاً) ساقط من /ج. 
(4)9 اف 17+ (لأن السيد)ء 
(6) انظر: الأم 5/ 218. ومختصر المزني / 225. 
)7( في / ج: ( يختلف) بسقوط الواو قبلها. 
(8) (فيه) ساقط من / ج. 
وانظر: الأم 5/ 99» ومختصر المزني / 226. 
)9 فى /أ: ج (وجب عليه يستبرها) . 
(10) انظر: الأم 5/ 99» والسلسلة. خ. ورقة: 136 بء ونباية المطلب.خ. ج 7 ورقة: 
3 2 نا. 
وذكر النووي رحمه الله - في وجوب الاستبراء قولين. 
أظهرهما: وجوب الاستبراء. 
ولعل مراد المؤلف ‏ رحمه الله بقوله: مما لم يختلف المذهب فيه. أي: مما لم يختلف قول 
الشافعى فيه. 
انظر : 5 وضة الطالبين 8 28--429. ومغني المحتاج 3 409. 
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فأما المعنى الذي اعتمده في الإملاء: أن الملك إذا حدث على الفرج وجب 
الاستبراء كاملا في ملك يمينه» وإن حدث الملك وهي مشتغلة بالاستبراء(!) 
حتى20) وقع بعض الاستبراء في ملكه. وبعضه في غير ملكه لم يعتد بذلك 
الاستبراء ووجب”" استئنافه» وإذا حصل في الملك استبراء كامل وقع الاكتفاء به 
ولم يجب غيره» فعلى هذا: إذا اشترى الأمة وهي معتدة وانقضت العدة 
وجب92) عليه أن يستبرئها؛ لأن بعض تلك العدة كان فى ملكه وبعضها29 كان 
في غير ملكه. فإذا انقضت العدة وجب عليه الأبسيات ذا وهنا وتيا 
زرجها بعة التحرل» اتاعتدك طلة 1 عب اشر نهنا الانكراء بالكل 
وكان7 كلاف ملك البمينة» :قاكتنين 1910 و1 اتريجي! !17 اب 001 ب 


2 


(1) في /أ: (الاستبراء) . 

(2) في /أ: (حين). 

(3) في /أ: (وجب) بواو واحدة. 
(4) في /ج: لو اشترى). 

(5) في /ج: (فانفضت). 

(6) (وجب) ساقط من /1أ. 

(7) في /أ: (وبعضه). 

(8) في /ج: (فطلقها). 

(9) في /1: (كان) بسقوط الواو قبلها. 
(10) (به) ساقط من / ج. 

(11) في /أ:.(ولم يجب). ظ 
(12) انظر هذين. المعنيين في : السلسلة .خ . ورقة: 136 سء 137 -أ. 
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كتاب الرضاع 


مسألة (613): اليسير من لبن الآدمية إذا تقطر في يسير(!! من الماء أو من الطعام ثم 
وصل ذلك الطعام كله إلى جوف الرضيع تعلقت به الحرمة!”» إذا استجمع 
شاو العثر اتوزا0ا 
وإن فضل من "ذلك الما 0 بعض ذلك الطعام إلى جوفه لم تتعلق به 
الحرمة )05 على || ه190 
اك 5 
جوفه؛ لأن عين اللبن كانت مختلطة بذلك الطعام الذي استوعبه. 
فأما إذا وصل بعضه إلى جوفه دون جميعه» فلسنا نتيق-©) أن عين اللبن كانت( 
في ذلك" المقدار المطعوم دون المقدار الباقي» وكما لا نوقع بعد التحريم تحليلاً 
إلا بيقين» فكذلك لا نوقع بعد يقين التحليل تحريماً إلا بيقين. 
)1 :فى 17 ارقن البسسير): 
)2( انظر: روضة الطالبين 4/9 - 5» ومغني المحتاج 3/ 415. 
(3) وهي: 
1- أن يكون اللبن من امرأة حية محتملة للولادة. 
- أن يصل اللبن إلى معدة الصبى الحي أو ما في معنى المعدة. 
انظر: كفاية الأخيار 2 وروضة الطالبين 9/ 4-3» 6» والوجيز 2/ 105. 
(5) في /أ: (الحرمبه). 
(6) وقيل: يثبت التحريم» وهو اختيار الصيمري والقاضي أبي الطيب . 
انظر: روضة الطالبين 25/9 ومغني المحتاج 3 415. 
(7) في /أ: (كان). 
(8) في /أ: (نيقن). 
(9) (كانت) ساقط من /ج. 
(10) (ذلك) ساقط من /أ. 
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فإن قال قائل: أليست القطرة من النجاسة إذا وقعت في الماء القليل انتشر 
حكمها إلى الجميع» وإن لم تنتشر عينها إلى الجميع7')؟ وقد قلتم في اللبن خلاف 
ذلك» فما الفرق؟ . 


قلنا: الفرق بينهما: أن نجاسة الماء تارة تكون عينية وتارة تكون حكمية20), 

ولا نتتصور حرمة الرضاع إلا بوصول عين اللبن» فحكمنا بنجاسة جميع/" الماء وإن 

تيقنا أن عين النجاسة لم تنتشر إلى جميع أجزائه!”2» ولا نتيقن9؟ وصول عين” 
(261/ب) اللبن بوصول بعض المختلط» والعين هي المعتبرة/ (28. 


مسألة (614): المحرم إذا تعاطى طعاماً فيه طيب والطيب مغلوب بالطعام 
مستهلك بحيث لا يظهر له لون ولا رائحة 19 ولا('') طعم لم تلزمه(2') 
الفدية(213. 


(1) فينجس. 
انظر: الشرح الكبير 1/ 196» والمجموع 112-110/1», وكفاية الأخيار 7/1. 

(2) سبق تعريفهما فى ج1 ص ©6. 

(3) (جميع) ساقط من /أ. 

(4) <أن) ساقط من /أ. 

(5) في /أ: (جز جزاً). 

)6( فى </ با (ولا ونتيقن). 

(7) (عين) ساقط من /أ. 

80( : (في المعتبرة) . 

(9) في /أ: (معلوف). 

(10) في ج: (ولا رائحة له). 

(11) في /ج: خلط الناسخ فجاء بعد هذه اللفظة بكلام من وسط المسألة وهو: ألا ترى أن 
المسك إذا تطاول عليه الزمان. ثم جاء بعبارة مكررة وهي: لا يظهر له لون ولا رائحة 
ولا طعمء ثم بعد ذلك أكمل المسألة . 

(12) في / ج: (فلا تلزمه) . 

(13) بلا خلاف . 
انظر: المجموع ١273/7‏ والشرح الكبير 7/ 458. 
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ا ه40 


والفرق بين المسألتين: أن المحرم إنما تلزمه!" الفدية بأن يستمتع برائحة 
الطيب» ولا تلزمه الفدية0© إذا استعمل عينه ولا رائحة له . 


[ألا ل أن المسك إذا ذهبت رائحته بتطاول الزمان]9), وذهب 00 


فشده المحرم على طرف ردائه ل تلزمه الفدية2)» ولو كانت رائحته(©) 0 
شده على طرف ردائه لزمه الفدية''2؛ فلذلك قلنا: إذا أكل طعاماً والطيب فيه 


مستهلك لا تفوح له رائحة فالفدية 10 غير واجبة. 


فأما حرمة الرضاع فالاعتبار فيها بأن يصل إلى جوف الرضيع 2 عين اللبن 
وانتشار العظم وفتق الأمعاء إلا بوصول العين137) سواء كانت مغلوبة أو غالبة. 


(1) على أظهر القولين. 
والقول الآخر: أنه لا يحرم؛ لأن المغلوب المستهلك كالمعدوم. 0 
انظر: مغني المحتاج 3/ 2415 ونباية المحتاج 7/ 174-173. وروضة الطالبين 4/9. 
(3)- فىي/1: (يلتوم): 
(3) (الفدية) ساقط من /ج. 
(4) «(ولا رائحة له) سقط من /ج. 
وانظر: المجموع 373/7» والشرح الكبير 7/ 459. 
(5) في /أ: (اترا) ثم صححها بالمثبت. 
(6) ما بين الحاصرتين قدمه الناسخ في / ج إلى أول المسألة» كما سبقت الإشارة إليه . 
(7) في /ج: (فزالت رائحته وذهب طيبه) . 
(8) انظر: المجموع 272/7». والشرح الكبير 7/ 460. 
(9) في /ج: «ولو كانت له رائحة). 
(10) في /ج: (وجب عليه الفدية) . 
(11) (فيه) ساقط من /ج. 
(12) في /أ: (الصبي). 
(13) في /أ: (وأسار الطعام وفتق إلا بالفتق) . 
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مسألة (615): اللبن اليسير إذا تقطر في الماء» فقال رجل: والله لا أشرب ماء 
را وم 01 


ولو قال: والله لا أشرب لبنأء فشربه لم يحنث0, وإذا شربه الرضيع كان 
حكمه حكم اللبن» وتعلقت الحرمة به . 

وإنما فصلنا بين حكم الحرمة وبين حكم الأيمان: لأن الاعتبار في الحرمة 
بوصول. عين اللبن» وقد وصل اللبن إلى جوفه. وكذلك علقنا الحرمة بالأقط 
والحين 20 ولا يتصور فيهما فعل الشرب» ولكنهما بتصؤر الها وضول"! عين 
الليخ مع الحالة الحادثة والتغير الموجود. 

فأما البر والحنث في الأيمان فإنبما:معلقان بحقائق7 الأسماء والألفاظ واسم 
الماء يطلق على هذا المشروبء. واسم اللبن لا يطلق عليه . 

وكذلك اعتبرنا أوصاف الأفعال في الأيمان دون شرب الألبان» حتى إذا قال : 
والة كن بكرا نان" و ماع11 بويك" ب ويدلك لو قال: 


1( ف 1 (فشرات): 

(2) انظر: قليوبي وعميرة 19/1. 

(3) انظر: النهذيب.خ. ج 4 ورقة: 197 سء وروضة الطالبين 41/11. 

(4) تقدمت المسألة. انظر ص: 389. ْ 

(2)5 الا مشترط لكوت التحريم بقاء اللبن على هيئته حالة امالك :عن العف 
انظر: روضة الطالبين 2.4/9 ومغني المحتاج 13 . 

(6) (يتصور فيهما وصول) ساقط من /أ. 

(7) فى /أ: (يتعلقان بحقيق). 

)8 ماث الشيء ميثاً: مرسه. وكل شيء مرسته في الماء فذاب فيهء من زعمران وتمر وزبيب 
واقط. . فقد مثته وميثته . 
انظر: لسان العرب 2/ 192» ومعجم مقاييس اللغة 5/ 284. 

(9) (ثم) ساقط من /أ. 

(10) الحساء: طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن وفك ل ويكود 5 يحسى . 
والمراد هنا: شرب الحساء. تقول: حسوت شربت حسوا وحساء» واحسيته المرق فحساه 
واحتساه وتحساه. 
انظر: لسان العرب 176/14 177» والقاموس المحيط 317/4. 

)(11) انظر: روضة الطالبين 11/ 38» ومغني المحتاج 4/ 339. 
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والله2"0 لا أشرب ماءً فأكل طعاماً وفيه ماء لم يحنث في يمينه!22» فاعتبرنا كل أصل 
بما هو مبني عليه . 


مسألة (616): إذا كان لرجل © امرأة كبيرة لها لبن» فأرضعت زوجته الصغيرة 
با خرية: عليه إن كان اللنه ه20 + وكذلكة لو كان؟©؟ البق فزخ خيرة 
إلا أنه كان29 قد دخل بالكبيرة» فإنها» فى إحدى2 الحالتين تصير بنتا له 
وفي ا حالة الثانية . وهي إذا كان ا ال 00 
دخل ار 


ولو أنهبا أرضعت ملوكة 2!3(0 صغيرة» فحرمتها عليه بواحدة / من هاتين (262/) 


الجهتين!*1) صار الوطء بملك اليمين حرماء كما صار النكاح ا غير 
هالت" بالإرضاع في النكاح غارمة» وفي ملك اليمين غير غارمة7'". 


(1) (والله) ساقط من /ج. 
(2) انظر: روضة الطالبين 41/11» والوجيز 227/2. 
(3) في /ج: (للرجل). 
(4) في /أ: (ولها). 
(5) وينفسخ نكاحهماء وتحرمان إلى الأبد. 
انظر: روضة الطالبين 9/ 26» ومغني المحتاح 3/ 422. 
(6) في /أ: (إن كان). 
(7) (كان) ساقط من /أ. 
(8) في /أ: (لأنها). 
(9) في /أ: (أحد). 
(10) (وهي إذا كان اللبن من غيره) ساقط من /1. 
(11) في /أ: (لبيبه امرأة) . 
(12) انظر: المرجعين السابقين. 
(13) (له) ساقط من / ج. 
(14) بجهة كون اللبن منه» أو من غيره ودخل بها. 
(15) انظر: روضة الطالبين 9/ 25» ومغني المحتاج 3/ 422. 
(16) (أنها) مكررة في /أ. 
(17) انظر: روضة الطاليين 26/9. 
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والفرق بين المسألتين: أن المقصود من النكاح حل البضع» وقد فوتت عليه 
هذا" المقصود بالإرضاع» فلا بد من الغرم . 


فأما ملك اليمين» فليس المقصود منه حل البضعء وإنما المقصود منه معنى 
المال» وما فوت عليه بالإرضاع معنى المال. 


ولهذه النكتة قلنا: يشتري” الرجل من لا يستبيح وطئها ولا ينكح إلا من 
ييا" + :وكذلك!"" قلناة لو امتعرى مملوكةه فانتسان أا حرمة عليه بلبوء أو 
نسب أو صهر فليس له ردها بالعيب”*؟» ولو كان فوات المقصود يتعلق بالحرمة في 
ملك اليمين» لكان له ردهاء كما يرد في النكاح الرتقا' والقرنا© بالفوات!#) 
القاضة!. 


0 أم البائع فأرضعتها وحرمتها على البائع» ثم وجد المشتري بها 





(1) (هذا) ساقط من /أ. 

(2) في /أ: (إذا اشترى). 

(3) في /ج: (إلا من يسحا). 
قال الشافعي ‏ رحمه الله : (ولا يصلح أن ينكح امرأة لا يحل له جماعهاء وقد يصلح أن 
يشتري من لا يحل له جماعها) أ. ه. 
الأم 5/ 179. 

(4) في /أ: (فلذلك). 

(5) انظر: الشرح الكبير 329/8. وروضة الطالبين 3/ 462. 

(6) في /أ: (القرنا). وتقدم تعريف الرتق في ج3 ص 155. 

(7) القرن: باسكان الراء وفتحها: غدة أو عظم أو لحمة في الفرج تمنع سلوك الذكر فيه . 
وهو العفلة. 
انظر: لسان العرب 13// 335» والزاهر / 316» وتهبذيب الأسماء واللغات 91/3. 

(8) في /أ: (بالقول). 

(9) للزوج الخيار في الرد إذا وجد زوجته رتقاء» أو قرناء . 
انظر: روضة الطالبين 176/7 - 177» ومغني المحتاج 3/ 202. 

(10) في / ج: (أضعتها). 
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عَبباً كان لهروهاالعيية» و1 يكن البائع أذ ممتهر وبعددر بتر 
اغارف 


مسألة (6617: إذا كان لرجل زوجة كبيرة وله خمس بنات مراضع» وتحته 
٠. - ٠. 0‏ .- ؟ى ٠ 3 3 ٠.‏ 30 
000 صعيره رصيعة» وي ل الكبيرة رصعه 
98 اكير ننه 0 07 5 0 بالتدافه 2 , 


(9), . ل ف [(10) و, 9 
ومثلهلا : لو كان للزوج زوجة صغيرة وأم ولد مرضع 2 بلبنه؛ وامرأة ابن 
ترضع7''' بلبن الابن» وجدة من جهة الأب» وجدة من جهة الأم؛ وامرأة أب» 
فأرضعت كل واحدة منهن زوجته الصخ 1205 رضعة ل ينة 


(1) في /أ: (تعذر بالحرمية). 
(2) لأن القيمة لا تنقص بذلك . 
انظر: الشرح الكبير 2351/8 وروضة الطالبين 3/ 481. 
(3) في /أ: (رضعت). 
(104 :في ركه '(ثبث): 
(5) (الحرمة) ساقط من /أ. 
(6) بناء على القول الأصح: أن اللبن المتفرق يجمع في حرمة الرضاع . 
أما إذا قلنا: لا يجمع فلا يثبت التحريم. 
انظر: السلسة خ . ورقة: 139 ب»ء 140 -أء وناية المطلب. خ. ج 7 ورقة: 285 أ» 
وروضة الطالبين 10/9. 
(7) في /أ: (نكاحها). 
(8) في /أ: (بالتراضع). 
وانظر: السلسلة خ. ورقة: 139 ب»ء 140 -أ» وغاية المطلب. خ. ج 7 ورقة: 285 - 
)9( في / ج: «وبمثله). 
(10) في /أ: (يرضع). 
(11) في /أ: (وامرأته ابن يرضع). 
(12) (زوجته الصغيرة) ساقط من /أ. 


| الرء © وما سوى لِك من المذهب فمستضعف 00 


والفرق. بين المسالتيق: أنا.ينات. الكييززة إذا أرضت". الفتعيرة وضعة رقم 
فجمعنا البانمن وجدنا ا طريقة سديدة ممتدة في التحريم بأن نقول : 
صارت هذه الألبان منسوبة بالجمع في حق الكبيرة؛ لانتساب بناتين إليهاء 
فصارت الكبيرة جدة لهذه الصغيرة» وإذا اجتمعت الحدة وبنت بنتهاء أو بنت 
اهيا قف الرعل الو حك صارنا معذانضيع ١"!‏ ويظل لكاي . 


فأما المسألة الثانية فلسنا نجد فيها لجمع الألبان المتفرقة طريقة واحدة من 

طرق الحرمة؛ لآن إحداهمن امرأة أبنه» والأخرى امرأة أن1” 1 والأخرى أم 
(كقارت) ولنه"*1 1 والناقيعان"" هتتان» إحدافن !19 وى قبل ايج 01" والأخرق من قل 
أمهء ولا يمكننا تحريم امرأة؛ معان" مختلفة» لا يته”') واحد منها في النسبة 


(1) لاختلاف الجهة. 
انظر: نهاية المطلب.خ. ج 7. ورقة: 1-285 بء والسلسلة . خ ورقة: 1-140 ب. 
(2) وهو القول بثبوت الحرمة. ش ظ 
انظر المرجعين السابقين . 
(3) في /ج: (لجميعها). 
(4) (الجدة)ساقط من /ج. 
)5( في /1: (فمعتبره) . 
(66 فى /أ: (نكاحها). 
وانظر : السلسلة خ. ورقة: 140 أء وروضة الطاليين 32/9. 
(7) «والأخرى امرأة أبيه) ساقط من /أ. 
(8) في /أ: (أم الولد). 
(9) في /]: (والباقيان). 
(10) في /أ: (أحديها). 
(11) في /أ: (من قبل ابنه) . 
(12) المعان) ساقط من /أ. 
(13) فى /1: (ولا يتم). 
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والإضافة بأن نقول: خحمسها [بنته» وحمسها أخته. وين ا 5 
وها وضع وكيوا يقالته :نينا كرف سنا سن الماليد 3 





مسألة (618): المنصوص عليه للشافعيى ‏ رحمه الله في كتاب الرضاع : أن 
المرضعة بتفويت النكاح تغرم نصف مهر امثل0» والمنصوص عليه في 
كتاب الشهادات ما يدل بظاهره على أن شهود الزور بتفويت التكاح 
يغرمول جميع مهر المعل 150 , والمسألثان منصوصتان قبل المسيس . 


فأما بعذ المسيس فالغرامة في المسألتين جيم مهر © المثل»..ولا إشكال فيه" . 


والفرق بين الرضاع وبين شهادة' الزور: أن الشهود إذا شهدوا عند الجاكه !ا 
ففرق القاضي بشهادتهم بين الزوج والزوجة"'' كانت تلك الشهادة سبب حيلولة 


(1) ما بين الخاصرتين ساقط من /ج. 

(2) في /أ: (فهذا فرقا بين المسألتين) . 

(3) في /أ: (نصف مثل المهر). 
قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «لو تزوج رجل صبية» ثم أرضعتها أمه التي ولدتهء أو أمه 
من الرضاع» أو ابنته من نسب» أو رضاع أو امرأة ابنه من نسبء» أو رضاع بلبن ابنه 
حرمت عليه الصبية أبداً.» وكان لها عليه نصف المهر ورجع على التي أرضعتها بنصف 
صداق مثلها). أ. ه. 
الأم 5/ 32 وانظر: مختصر المزني / 228. 

(4) في /ج: (مما يدل). 

(5) قال الشافعي ‏ رحمه الله بعدما ذكر حكم الرجوع عن الشهادة : «ولو كان هذا في طلاق 
ثلاث أغرمتهم للزوج صداق مثلها دخل بهاء أو لم يدخل بها؛ لأنهم خرموها عليه فلم 
يكن لها قيمة إلا مهر مثلها ولا ألتفت إلى ما أعطاها» أ. ه. مختصر المزني /312. 

(6) (مهر) ساقط من /ج. 

(7) انظر: الأم 7/ 55» ومختصر المزني / 312» ونهاية المطلب .خ . ج 7. ورقة: 1-276 277 
أ» وأدب القاضي لابن القاص 2/ 396. 

)8 في / ج: (وشهادة) . 

(9) (عند الحاكم) ساقط من /أ. 

(10) في /أ: (ففرق القاضي بينها وبين الزوج بشهادتبهما) . 


528 الجمع والفرق (ج3) - كتاب الرضاع 


في الظاهر دون الباطن؛ لأن القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهراً ولا ينفذ باطن["), 
وقضاء القاضي عندنال لا يحيل الأمور عما هي عليه عند الله تعالى 20 » وهذا معنى 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم -: افمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا 
يأخذه فإنما أقطع له قطعة7 من النار»(»» فصارت هذه الحيلولة كالحيلولة الواقعة 
بين السيد وبين العبدا»ا الملغصوب الأبق من يد الغاصب» فيغرم الغاصب جميع 
قيمته(7), فكذلك الشهود يغرمون جميع القيمة . 


فأما المرضعة إذا أفسدت!؟' بالرضاع نكاحاً”» فالحرمة الواقعة وقعت ظاهرة 
وباطنة» فانتشرت”' الحرمة الواقعة بالطلاق» والبضع عند الطلاق قبل المسيس 


(1) انظر: باية المطلب.خ. ج 7 ورقة: 276 أء وأدب القاضي لابن القاص 2/ 396. 

(2) (عندنا) ساقط من /ج. 

(3) وهو مذهب مالك وأحمد فى أشهر روأيتيه . 
وذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية إلى أن حكم الحاكم ينفذ ظاهراً وباطناً . 
انظر: أدب القضاء 1/ 416» وروضة الطالبين 152/11 - 153» ومغني المحتاج 4/ 
7 وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 461/2. والإشراف 284/2» والمغنى 258/9 
والفروع 4906 . ورؤوس المسائل / 2528 والمبسوط 180/16» ومختصر العليها وي 
/ 350. 

(4) (قطعة) ساقط من /ّرج. 2202 

(5). الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله - 
صل الله عليه وسلم -: «إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» فمن 
قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها». 
أخر جه البخاري في كتاب «الشهادات» باب «من أقام البينة بعد اليمين»» وقال النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم -: لعل بعضهم ألحن بحجته من بعض» حديث (43)» ومسلم في كتاب 
«الأقضية» باب «الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» حديث (1713). 

(6) في /ج: (والعبد). 

(7) انظر: المنثور في القواعد 291/2 وروضة الطالبين 21/9. 

(8) في /أ: (إذا فسدت). 

(9) في /ج: (نكاحها). 

(10) في /أ: (وقعت ظاهراً وباطناً فاتتشرت الحرمة الواقعة ووقعت ظاهرة وباطنة فانتشرت). 
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كرون مقيهوا حتضف: [المنس + تكدلاك. يعتير مضهونا' غيل الانضيلذك. عل 


الرضعة حعيك] "عور ادن دون ري : 


(2) 


مسألة (619): فَآل الشافعي . رحمه ايه _ * 0 إدا أرضعت صعير تين نخت رفخ 


(0 


2 


)3( 
(4) 
(5) 
(6 


الثانية قولان. ظ 


أحدهما: أنه قد بطل» فكأنه نكدأثا أحقن ققاء 


والثاني : أنه ١‏ يبطل ء وكأنه نكح أحنا عل أخت9© , 


ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

هذا أحد الطرق في النصين. وهو الصحيح. . 

الطريق الثاني: جعل المسألتين على قولين بالنقل والتخريج. 

العلرنى الثاليت: يرجع في الرضاع بنصف المهر. 

والشهادة على اختلاف حالين : | 
فحيث قال: يرجع على الشاهدين بجميع المهر: إذا كان الزوج قد ساق المهر إليها جميعه. 
وحيث قال: يرجع بنصفه: إذا كان قد دفع إليها نصفه. | 
انظرة السالعين مع الفرق بينهما في: المنثور في القواعد 90/2 291 وروضة 
الطالبين 21/9. وحلية العلماء 283/7 284. ونماية المطلب.خ. ج 7. ورقة : 
11م ا نت 

(المرأة» ساقط من / ج. 

في /أ: (أحديهما). 

في / ج: (نكاح) . 

قال الشافعي ‏ رحمه الله : «وإن أرضعت الأخريين بعد متفرقين لم تحرما عليه معاً؛ لأنها 
لم ترضع وائحدة منهما إلا بعدما بانت منه هي والأولى ولكن ثبتت عقدة التي أرضعتها 
بعدما بانت الأولى ويسقط نكاح التي أرضعت بعدها؛ لأنها أخت امرأته» فكانت كامرأة 
نكحت على أختها. قال الربيع: وفيه قول آخر: أنها إذا أرضعت الرابعة حمس رضعات 
فقد أكملت الثالئة والرابعة حمس رضعات وببن حرمت الرابعة فكأنه جامع بين الأختين 
من الرضاعة فينفسخن معاً ويتزوج من شاء منهن» أ.ه الأم 5/ 32 - 233 وانظر: مختصر 
المزني / 228. 
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وال [ذا #اعف اليحرل كير مرعيية"'" .وكير فرطم الأرضعت 
الكبيرة الصغيرة بطل نكاحهماء وجعله'” كالجمع بين الأم وابنتها ولم يجعله/0 
6 
كنكاح البنت على الأم 


وذكر بعض مشايخنا الفرق0 بين المسألتين بأن قال: إنما ينفسخ نكاح الأم 
(1/265) والبنت جميعاً؛ لأنه لم يفتقر" في ذلك إلى ارضاع شخصين» بل/ حصل هذا 
المعنى بينهما بإرضاع واحدة وهو" إرضاع الكبيرة الصغيرة؟ فلذلك انفسخ 
النكاحان معاء وصار كما لو تزوج صغيرتين رضيعتين فأرضعت إحداههما!ة أم 
الأخرى انفسخ نكاح الصغيرتين جميعاً؛ لأنه لا يفتقر""! في17'' إيجاد الأخوة 
نهدا إل اوماد" مخمين» بل ا ضعت مك #روا ده حصلف» الأخرة 


فانفسخ ال 1 


(1) في /أ: (مرضعت). 

)2( في / ج: (وجعل). 

)03 في / ج: (ولم يجعل) . 

)4( قال الشافعي ‏ رحمه الله : «ولو تزوج امرأة فلم يصبها حتى تزوج عليها صبية ترضع : 
فأرضعتها حرمت عليه المرأة الأم بكل حال؛ لأنها من أمهات نسائه ولا نصف مهر ولا 
متعة لها؛ لأنها أفسدت نكاح نفسها ويفسد نكاح الصبية بلا طلاق؛ لأنبا صارت في 
ملكه وأمها معها؛ ولأن التي أرضعتها لم تصر أمها وهذه ابنتها إلا في وقت فكانتا في 
هذا الموضع. كمن ابتدأ نكاح امرأة وابنتهاء فلها نصف المهر بفساد النكاح فيرجع على 
امرأته التي أرضعتها بنصف مهر مثلها» أ. ه الأم 32/5 وانظر: مختصر المزني / 228. 

(5) في /أء ج: (والفرق) والصواب ما أثبت. 

(6) في /أ: (لم يقتصر). 

)7( 2 11 (وهي). 

(8) في /أ: (أحدييهما). 

(9) (لا) ساقط من /أ. 

(10) في / ج: (يقتصر) . 

(11) (في) ساقط من /أ. 

(12) في /أ: (على ارضاع) . 

(13) أما الصغيرة الأولى فيبطل نكاحها قولاً واحداًء وأما الثانية ففيه قولان. 
انظر: السلسلة.خ. ورقة: 131 -1أ» وروضة الطالبين 9/ 28» ومغني المحتاج 421/3. 
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فأما في المسألة الأخرى فليس كذلك؛ لأن الأخوة لا تحصل بينهماا؟ إلا 
بارضاع شخصين». وحصل إرضاع إحداهمال قبل الأخرى» وإذا وجد سبب 
الاجتماع على الترتيب فكانت إحداهمال" فيه بعد الأخرى لم يبطل نكاح الأولى 

4 . 0 ال” 200 1-6 

وبطل” نكاح الثانية» كما لو نكح أختا على أخت كان نكاح الثانية باطلا” . 

وذكر بعض مشايخنا فرقاً ثانياً وقال: إنك لا تحكم/") في مسألة الأم والبنت بأن 
نكاحهما ينفسخ بسبب واحد». بل انفسخ نكاحهما بسببين : 
انفسخ ؛ لأنها/”) صارت من أمهات نسائه . 

ألا ترى أنه لو طلق الصغيرة؟؟ قبل أن ترضعها الكبيرة ثم جاءت الكبيرة 
فأرضعت المطلقة الصغيرة بطل نكاحها وحرمت عليه أبداً؛ لأنها صارت من 
افياك ننه ظ 

وأما نكاح الآأحين فسبب فساده و وهو. اجتماعهما فى الأخوة» 
وسبب الأخوة قد وجد بينهما على الترتيب» لا على الجمع. 

ومن قال بهذا الفرق لم يقطع القول في المسألة التى استشهد بها من قال(1") 
العف (02) الأول» بل يقول إذا جاءت أم إحدى الرضيعتين فأرضعت 


(1) في /أ: (منهما). 

(2) في /أ: (احديهما). 

(3) في /أ: (احديهما). 

(4) في /أ: (فبطل نكاح الأولى ولم يبطل). 
(5) انظر: المهذب 158/2. 

(6) في /ج: (أنا لا نحكم). 

100 لقع 1/7 انبا 

(8) (الصغيرة) ساقط من /ج. 

)9 انظر: مغني المحتاج 421/3» وروضة الطالبين 24/9. 
(10) (واجد) ساقط من / ج. 

(11) (من قال) ساقط من /أ. 

(12) في /1: (في الفرق). 


402 الجمع والفرق (ج3) - كتاب الرضاع 


الكدرى"؟ فين نيالة القر لوه كالأحبية إذا ارشسف حدقي" ينك الأدرى 
كان نكاح الثانية باطلاء ونكاح الأولى صحيحاً في أحد القولين» وكذلك نكاح 
المرضعة باطل» وفي نكاح الأخرى قولان. 


سألة:(630):]ذا كان تمت رجز © صغيرتان زضيعتان47.وكبيرتان فرضمتان: 
ارييف 7 كل واحدةابدى [الكتيرقين كن عوشي ]91 السفيونين تظونا 
في كيفية إرضاعهماء» فإن أرضعت الكبيرة الثانية الصغيرتين على مثل 
ترتيب إرضاع الكبيرة الأولى انفسخ نكاح الكبيرتين» ونكاح الصغيرة7) 
التي أرضعتاها أولاء [وأما نكاح الصغيرة التي أرضعتاها]”* آخراء فهو 
بحاله إذا لم يكن دخل بالكبيرتين"» ولو أن الكبيرة الثانية أرضعت 
الصغيرتين على العكس من فعل الكبيرة الأولى» انفسخ" نكاح 
الأري 1 

والفرق بين الصورتين: أن الكبيرة الأولى لما أرضعت الصغيرة الأولى اجتمع 
الأم وبنتهالة'' في النكاح» فانفسخ نكاحهما جميعاً. فلما أرضعت هذه الكبيرة 

(263/ب) / الصغيرة الثانية أرضعتها وهي بائنة» فلم ينفسخ نكاح تلك الصغيرة؛ 


(1) في /ج: (الأخيرة). 

(2) في /أ: (أحديهما). 

(3) في/ج: (الرجل). 

(4) (رضيعتان) ساقط من /ج. 

(5) (فارضعت) ساقط من /أ. 

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(1)7 عفن / 1 (الضبعيرتين): 

(8) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(9) انظر: روضة الطالبين 9/ 29, ونهاية المطلب خ. ج 7 ورقة: 282 أ ب. 
(10) في /أ: (انفساخ). 

(11) انظر : المرجعين السابقين. 

(12) في / ج: (وابنتها) . 


الجمع والفرق ج03 2 كتاب الرضاع 403 


لعدم7'' الاجتماع» فلما جاءت الكبيرة الثانية فأرضعت الصغيرة الأول صارت 
من أمهات نسائه» وانفسخ نكاحهاء فلما أرضعت الصغيرة الثانية أرضعتها 
وهي بائنة» فلم ينفسخ نكاح الصغيرة الثانية . 


فأما إذا كان فعل الكبيرتين على العكس7'. فكل واحدة من الكبيرتين ل 
أرضعت الصغيرة التي أرضعتها اجتمعت”" الأم وابنتها في النكاح» فانفسخ نكاح 
الأربع . 


مسألة (621): إذا اعترف الرجل برضاع بينه وبين امرأته ثبتت الحرمة» وسواء 
كان ذلك في النكاح أو قبل النكاح/". 


وإذا اعترفت المرأة برضاع بينها وبين الرجل فإن كان النكاح يومئدٍ قائماً 
بينهما لم يقبل قولها عليه ما لم يعترف» كما اعترفت2. وإن لم يكن بينهما نكاح 
حين اعترفت كان قولها مقبولاًء فإذا؟) أراد' بعد ذلك أن يتناكحاء فلا سبيل 
لييا :01" , 


(1) في /أ: (ولعدم). 

(2) في /أ: (فأما إذا كان فعلها على العكس) . 

)3( فى /: (اجتمع) . 

(4) في /ج: «(وبين المرأة) . 

5( انظر: روضة الطالبين 234/9 ومغني المحتاح 3/ 423: والوجيز 2/ 109. 

)6( في / ج: (وبين رجل). 

)7( هذا إذا جرى التزويج برضاها. 
أما إن جرى بغير رضاهاء ففيه وجهان: 
الوجه الأول: أن الزوج هو المصدق بيمينه وهو ظاهر كلام الشافعي وصححه الغزالي . 
الوجه الثاني: أنها المصدقة بيمينها وهو الأصح عند الشيخ أبي على وبه أجاب اللمتولي 
والبغوي. ونقله القفال عن النص . 
انظر: روضة الطالبين 7/ 243 - 2.244 5 ومغني المحتاج 3 423. 

(8) في /ج: (فإن). 

(9) في /أ. ج: (أراد) بعرت ما أثبت والله أعلم. 

(10) انظر: الأم 6 ومختصر المزني / 230» وروضة الطاليين 7/ 244. 
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والفرق بين حالتيهما: أنبا!' إذا اعترفت وروي" كا فتن ضف ذا 


رفع النكاح بينها وبين زوجهاء فالقول قول الزوج ولذلك سوينا في جانب 
الرجل بين أن يعترف والنكاح قائم» وبين أن يعترف والنكاح مفقودء لأن المرجع 
إليه فى ألفاظ الفراق. 


فأما إذا اعترفت المرأة بالرضاع» ولا نكاح يومئذِء فهي بهذا" الاعتراف غير 
معترضة على حق ثابت لزوجهاء لكنها اعترفت لله سبحانه وتعالى على جهة 
الندب9. فإذا أرادت بعد الاعتراف. مناكحتهء فقد رجعت عما قالت فلا تأثير 
لرجوعهاء والاعتبار بإقرارها السابق» بخلاف ما لو جحدت الرجعةء ثم 
اغترفت 7 با افتكون كمن عدت حقاء. ته أقرت و8 . 


مسألة (622): البنت البالغة (9) إذا زوجت فاعترفت برضاع بينها وبين زوجها [وم 
يصدقها لم يقبل قولها""'. بخلاف البكر إذا زوجها أبوهاء ثم ادعت 
رضاعاً بينها وبين زوجها]”''' فقولها مقبول*'2. وهذا من نوادر كتاب 
الرضاع في قبول قول المرأة على الزوج . 


)1( 107 (أخبهنا. 

(2) في /أ: (والزوجة والزوجية»). 

)3( في / ج: (قصد). 

(4) في /أ: (بينهما). 

(5) في 0 (وهي ببهذه) . 

(6) في /أ: (على جهة النذير). 

(7) في /ج: (بما اعترفت). 

(8) فيقبل اعترافهاء كما يقبل إقرارها بالحق؛ لآن الرجعة حق الزوج . 
انظر: مغني المحتاج 3 وقليوبي وعميرة 07/4 وروضة الطالبين 8/ 226. 

)9( في / ج: (البالغ) . 

(10) انظر: روضة الطالبين 7/ 243» ومغني المحتاح 3/ 423. 

(11) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(12) على أحد الوجهين. 


وسبق ذكر الوجهين في ص : 403 هامش 7. 
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والفرق بين المسألتين: أنها''' إذا كانت ثيباً فالتكاح لا ينعقد عليها إلا 
باستئمارها واستتئذانهاء فإذا أذنت فقد صرحت بأنها حلال للزوج» وأن لا حرمة 
بينها وبين الزوج7» ولو أقرت بشيء» ثم رجعت عن إقرارها لم ينفع رجوعها. 

فأما'”' البكر فمعقول أن أباها يجبرها على النكاح» فإذا زوجها من غير 
استئذان» ثم ذكرت رضاعاً لم تكن مكذبة نفسها بنفسها؛ لأآن/ الإذن غير سابق (1/264) 
منها . 

ولثل هذه النكتة نقول: إذا باع الرجل عبدهء ثم أقر بأنه كان أعتقه لم يقبل قوله 
وم ينقض بيعه!*'» ولو باع القاضي عبد رجل غائب في دينه فرجع وأقام البينة على 
أنه كان أعتقه بتاريخ متقدم على بيع القاضي فبيعه باطل» والعتق نافذ؛ لأن - 


كم 


القاضي باع وليس عنده خبر 7 العتق9©': وعلى هذا نظائر هذا الباب. 


لعج 


يذ 


(1) في /ج: (أنه). 

)2( في / ج: (ولا حرمة بينها وبينه) . 

)3( في / ج: (وأما) . 

(4) انظر: روضة الطالبين 7/ 2244 والمطلب العالي. خ. ج 19 00 3 - أ. 
(5) في /أ: (وليس عبده حر). 

(6) انظر المرجعين السابقين . 


كعتات النفقات 


مسألة (623): المكاتب إذا كان له ولد من امرأته الأمة.» فليس له أن ينفق عليه من 
آل الكقانة وب كذللفه لدم من انيز انه افيه ""يومو ذا كان لدو لترمن عار كيه 
رمه أن سق مله سن لان 71 
والفرق بينهما: أن ولده إذا كان من مملوكتهء فهو تبع له يعتق بعتقه ويرق 
رافق لكان سكي كمي فنا واللية رن أمراتها لوقه الندر بو ري 71 وورن أضل 
الأمكوة الأبه المملورك:: :اما ولنة.فن :امراته الملوكة لزعي "7غ افعن ينه 
المملوك لا يعتق بعتق المكاتب». فتجب نفقته على سيد الأم . 


مسألة (624): المرأة المخدومة تستحق نفقة خادمتها””)» ولخادمتها”" على الزوج أن 
كلها للقن 
فأما العروس» فليس لها على الزوج خف" . 


(1) انظر: روضة الطالبين 9/ 96» والمعاياة خ . ورقة: 149 بء 150 - أء ومغني المحتاج 
3 447. 

(2) انظر: المراجع السابقة . 

(3) (فحر ونفقته) ساقط من /أ. 

(4) (تكون) ساقط من /ج. 

(6) فى /أ: (فعبد السيد). 

(7) انظر: مغني المحتاج 3/ 433: ونباية المحتاج 7/ 197 198» وروضة الطالبين 9/ 44. 
2. 

(8) فى /أ: (خادمها ولخادمها). 

)9( انظر: روضة الطالبين 9/ 49» ومغني المحتاج 3. ونباية المحتاج 7/ 198. 

(10) قال الشربيني ‏ في مغني المحتاج بعدما ذكر عدم وجوب الخف والرداء -: «هذا هو 
المنقول» ولكن الأوجهء كما قال شيخنا وجوبهما للمخدومة أيضأء فإنها قد تحتاج إلى 
الخروج إلى الحمامء أو غيره من الضروراتء. وإن كان نادراً» أ. ه. مغني المحتاج 
3 وانظر: روضة الطالبين 9/ 49» ونهاية المحتاج 77 18. 
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والفرق بينهما: أن الخادمة لا تستغنيى في حاجات العروس عن التروولة) 
فأما العروس» فلا حاجة لها إلى الخروج . 
وللعروس نقونة الفط بواليف "ام بوليس ذلك لبقاو" . 


والفرق: أن العروس: لا تجد بدا من التنظف» والتزي.© ل0), وله حق 
الاستمتاع بها دون الخادمة. [فلا يلتزم للخادمة ما يكون من مؤنة التنظيف وعمارة 
الوق" . 





مسألة (625): قال الشافعي ‏ رحمه الله في كتاب النفقات: «من لم تكمل فيه 
الذرية فيو كالملوك)" : -فتتحل نفقة تركس كنقفة انالك 
وقال في كتاب الأيمان: «إذا وجبت!؟ عليه كفارة0” وفي يده مال» فكفارته 
بالإطعام» لا بالصياه)!29 . 


والفرق بين المسألتين: أن كفارة الأيمان مما له أصل وبدل» والأصا 19©© وَالبدل 


)1( في 1 (على التردد) . 

)2( انظر: روضة الطالبين 9/ 49» ومغني المحتاج 3/ 430. 

(3) انظر: روضة الطالبين 251/9 ومغني المحتاج 3/ 434. 

(4) في /ج: «التزين والتنظف). 

(5) (له) ساقط من /أ. 

)6( ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(7) ونصه في الأم: اوكل من لم تكمل فيه الحرية في هذا كله. كالمملوك» الأم 5/ 90, 
وانظر: مختصر المزني /332. 

(5) في /أ: (إذا وجب). 

(9) في /أ: (الكفارة). 

(10) قال الشافعي في الأم : «وإن كان نصفه عبداً ونصفه حراًء وكان في يده مال لنفسه لم يجزه 
الصيام وكان عليه أن يكفر مما في يديه من المال ما يصيبه» أ. ه الأم 67/7 وانظر: 
مختصر المزني / 232. 293. 

(11) في / ج: (الأصل) بدون الواو قبلها. 
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إذا التقيا ووجدنا سبيلا إلى تغلب الأصل وتقديمه» فلا بد من التغليب» ولو أنه 
وجدافى القن تمن الا[ غير له الانتقال: إلى ,القراون/". 

فأما النفقة» فليست من حملة ما له أصل ويدل» والعبد(2' ما دامت فيه شعبة من 
الرق» فإنه غير مستكمل لفضيلة الحرية» فلا وجه لإلحاقه فى النفقة بالأحرار على 
رات الإطلاق. | 


(264/ب) مسألة (626): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «إذا كان الزوج فقير)”) فعليه / للمرأة 


فى كل يوم 0 من الحب وا عي ؟! مل » وإن 0 وما فللم كك 
مداق وطن ديفي "من وننشه بون عن !9" متوسيطا فللهر أن مك وانفيته: 
وللخادمة 00 , 


فير الفروص عبد لعي 01 تأعظى العروس هذا نهنا حديرن اتوي هيا 
المتوسط. وأعطاها مداً عند الفقيرء وغاية ما أعطى الخادمة مد وثلث» وإذا 
قي لوده إن الك 


(01 


)2( 
م3 
4( 
)5 
)6( 
70( 
08 
)9 
)010 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 


ووجب عليه شراء الماء إذا وجده يباع بثمن المثل بلا خلاف. 
انظر: المجموع 2/ 253: ومغني المحتاج 1/ 90. 
(العبد) ساقط من /أ. 

(وجه) ساقط من / ج. 

فى / ج: (مقتراً). 

فق ساقط بد / 1 

فى /1أ: (ولخادمها). 

في / ج: (وإذا كان) . 

في /أ: (للمرأة). 

فى /1: (ولخخادمها) . 

فى / ج) (وإذا كان) . 

انظر : مختصر المزني / 2231 والأم 88/5 89. 
فى / ج: (عند الإيسار) . 

فى ا (عند النقصان والزيادة) . 

فى /أ: (حين نصفها) . 

في /أ: (وإذا أنقصها). 
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فأما العروس فمعنى الفرق فيها بِيّنْء وذلك: أنه إذا أعطاها عند الموسر مدين 
وعند الفقير مدا واحداً!'' فمستقيم» وحسن أن يعطيها عند المتوسط مدا ونصفاً 
فيكون قد نصف المد الزائد» فهذا معنى الفرق والتفاضا © فى أحوالها. 


نأما «انلوادمة قاا ]13 لخدت نهدا بوإعيدا :تان كرون عا قر :ها هين 
الرمق» فلا إشكال في معنى استحقاقهاء فأما استحقاقها مدا وثلثاً عند الموسر 
فهذا موضع الإشكال في الفرق عند مشايخناء فمنهم من قال: يحتمل أن يكون 
الشافعي . رحمه الله . أخذ ذلك من حالة المتوسط. وذلك أن الزوج إذا كان 
توشيط| :للم أة نمين: وتصفية و الخادمة :مذ مكون تعيب العرزوبي كللاثة مال 
نصف نصيب الخادمة» فكذلك إذا كان الزوج موسراً وجب أن تكون العروس 


فلانة أمقال تسرف لصي" او 


ومن مشايخنا من قال : ل" الشافعى استنيط ذلك من أصل في !#8 
المواريث وهو: أن الأبوين يستحقان السدسين مع الابن فيستويان في 
الاستحقاق”"؟. فإذا جاءت حالة التفاضل 9 وهى حالة انفرادهما بالمال كان 


(1) (مداً واحداً) ساقط من /أ. 

(2) في /أ: (والفاصيل). 

)3( ف 0 (عن أقل) . 

(4) في / ج: «(الرق). 

)5( فى 1 (نصف). 

(6) انظر: نهاية المطلب خ. ج 7 ورقة: 293 بء 294 أ. 

(7) (يكون) ساقط من /أ. 

)8 (في) ساقط من / ج. 

(9) لقوله تعالى: #وَلأَبوَيْهِ لجل وحِرٍ يِتبْمَا ألشدُس مِبًا ركَ إن كن لَمُ و45 النساء جزء من 
آية (11). 

(10) سق /أ: «التفاصيل) . 
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للأب الثلثان وللأم الثلث7". فتكون الزيادة التي استحقها [الأب ثلاثة أمثال 
الزيادة التى ا 90 الأمء فكذلك (4) ما استحقت العروس عند الموسر من 
الزيادة على نصيبها عند الفقير ثلاثة أمثال الزيادة التى استحقتها9 الخادمة عند 
ال مو )6( 

ل 


56 


(1) لقوله تعالى: #إفإن لَّمْ مَك لَمُ وَلَد ووركة: لاه فَلَيَه الت 4 النساء جزء من آية (11). 
ودل بقوله: «وورثه أبواه» واخباره أن للأم الثلث: أن الباقي وهو الثلثان للأب. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن 5/ 48. 

(2) في /1أ: (استحقها) والصواب ما أثبت. 

(3) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

)4( في / ج: (وكذلك). 

(5) في /أ: (استحقها). 

(6). وحكى هذا عن القفال الشاشي . 
انظر: نهاية المطلب.خ. ج 7 ورقة: 293 ب. 
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كتاب الجراج 


مسألة (627): إذا حبس رجل رجلا في بيت» وأغلقه عليه» ووضع معه في البيت 
لعاف وقوانا فامتنع المحبوس » فلم يطعم . و يشر حنى فاع 111 
فليس على الحابس قودء ولا دية20) قولاً واحدا0. 


ولو أن رجلا ألقى رجلا في البحر قريباً من البر2؟ وهو يحسن العوم» فلم 
000 حتى مات » فالدية وا والمخصوص أن ليا فود عليه . 


والفرق بين المسألتين: أن المحبوس إذا امتنع» فلم يطعم. ولم يشرب» فهو 
الذي جنى على نفسه بالامتناع» وليس لفعل الحابس بحبسه تأثير”” في دمه. 


فأما إذا ألقاه فى غمرة من / البحر ‏ [وإن كانت قريبة من الساحل ففعل الإلقاء (1/265) 


(1) (حتى مات) ساقط من /ج. 
(2) في /أ: (فليس على الحابس ضمان). 
(3) (قولا واحداً) ساقط من /ج. 
وانظر: الأم 6 7 وروضة الطاليين 126/9» ومغني المحتاج 4/ 5. 
(4) في /ج: (قرب البر). 
(5) في /ج: (ول). 
(6) (يعم) ساقط من /أ. 
(7) قطع المؤلف بذلك وهذا أحد الطرق في المسألة . 
وقيل: إن المسألة على قولين» أو وجهين» أصحهما: لا تجب. 
وقيل: لا تجب قطعاً. 
انظر: روضة الطالبين 132/9» ومغني المحتاج 4/ 8. 
(8) انظر: روضة الأم 6/6. قال النووي: «وبه قطع الجمهورء وقيل: يجب إن أوجبنا الدية» 
أ.ه روضة الطالبين 132/9. 
(9) في /أ: (تأثيراً). 
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سبب!؟ للقتل]!22؛ وتركه العوم”'» كتركه مداواة الجراحة» والمجروح بترك!ة) 
مذاواة الخراحة لأ يضر اقاتل. اتقسه..ولةشريك: .وميا" 4 افلذلك: فهلنا “بين 
السالفدة. 


مسألة (628): إذا حبس رجل رجلا في بيت وألقى عليه في البيت سبعا 
0" فافترسه» وقتله . فالحاسس هو القاتا (8) . 


ولو ألقى عليه في البيت حية» فنهشته من غير إنماش» فالقتل غير منسوب 


الم بار 


والفرق بين المسألتين: أن السبء('! الضاري يقصد بطبعه في عادة مثله تعرض 
له ذلك المحبوس » أو لم يتعرض» هذا غالب المعهود من طباع السباع. ققل انحذه 
الحاسن سيلاضا ف عنمد: لقعا + : فاتشيين القع إلبه:. 


(1) في /أ: (سبباً) والصواب ما أثبت والله أعلم . 
(2) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(3) في /ج: (للعوم). 
(4) في /أ: (وللمجروح ترك). 
(5) في /ج: (نفسه). ومعنى: لا شريك دمه: أي لا مشارك في. قتل نفسه . 
وانظر: روضة الطالبين 2131/9 ومغني المحتاج 7/4 
(0) (رجل) ساقط من /أ. 
(7) ضرى بالشيء إذا أغرى به حتى لا يكاد يصبر عنه. والسبع الضاري: ما ضرى بالصيد 
ولهج بالفرائس . 
انظر: معجم مقاييس اللغة 3/ 397. ولسان العرب 14/ 482. 
(8) انظر: الأم 6/ 44» وروضة الطالبين 9/ 143» والغاية القصوى في دراية الفتوى 2/ 885. 
(9) في ج: (فتهشته). 
نمش الشيء: تناوله بفمه؛ ليعضه فيؤثر فيه ولا يجرحهء وكذلك نبهش الحية. 
انظر: لسان العرب 360/6» والصحاح 3/ 1023. 
(10) في /ج: (إلى حايسه) . 
وانظر: الأم 6/ 143» وروضة الطالبين 9/ 143 144» والغاية القصوى في دراية الفتوى 
885/2. | 
(11) (السبع) ساقط من /ج. 
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فأما طبع الحيات فخلاف7' طبع السباع؛ لأن الحية إنما تقصد في الغالب من 
يتعرض لها بالأذى دون من لا يتعرض لهاء فصار القتل غير منسوب إلى من 
والاعتبار في هذه المسألة بما ذكرناه» من غالب الطبع» فإن تصور من الثعبان 
الجائع ما يتصور من السبع الضاري7" كان حكمهما حكماً واحداً . 


مسألة (629): إذا جرح رجل رجلا عمداًء لم قله خطأ ققد قال الشافمي رحمه 
لله -: «للول0© القصاص في الجر ح' 0 ودية النهفس على العاقلة)270, ٠‏ وله 
0 بإدراج27 الجراحة تحت النفس20 . 


. ولو جرح رجل رجلا عمدأء ثم عاد فذبحه فقد قال الشافعي . رحمه الله 9" : 


«صار ذلك الجرح نفساً)!''2. فحكم بإدراج الجراحة تحت النفس في هذه الصورة 
الثانية . 


والفرق بين المسألتين : أن الجراحة فى المسألة الأولى إذا كانت عمداً وكان القتل 
خطأ فهما جنايتان مختلفتان فى الجنس غير متفقتين؛ والدليل على حقيقة 


(1) في /أ: (فبخلاف). 
(2) في /ج: (بما ذكرنا). 
(3) (الضاري) ساقط من /ج. 
(4) في /ج: (فإن حكمها واحد). 
(5). فى" بج : (لولى)ء 
(6) في /أ: (في الجروح). 
(7) انظر: مختصر المزني / 238. والآم 6/ 70. 
(8) في /ج: (ياحراج). 
(9): فى /1: (فى النفس). 
(10) (فقد قال الشافعي رحمه الله) ساقط من /أ. 
(11) في /أ: (ذلك الجراحة قتلا) . 
وانظر: مختصر المزني / 238. 
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اختلافهما: أن النفس تكون على العاقلة إذا كان( قتلها خطأ والجراحة تكون فى 
ماله إذا كانت عمدا/27» والتباين والاختلاف مما يمنع الإدراج والاندراج . 


فأما إذا كان الفعل عمداً فى الجراحة وفى الإجهاز جميعاً فهما متجانسان في 
الحكم . 

اد لاك 50 5 0 
الاندراج . 


وهذا كله إذا كان الإجهاز قبل الاندمال» فأما إذا حصل الاندمال» ثم تصور 
الإجهاز فالجراحات لا تدخل تحت النفس بحال؛ لأن حكمها قد استقر 
بالاندمال7): وكذلك7' إذا تصور الإجهاز من غير الجارح والجرح من غير المجهز 
م يندرج فعل الجارح تحت فعل القاتل» لكن الجارح يضمن حكم جراحته. 
وينفرد القاتل بضمان قتله7" . 


فأما إذا جرها090. قسيرت: الدراحتان213 إلى النفس»: :قمات» افهما' حيلفل 
فريكان في النفس بلا عدف 02 


(1) في /أ: (لا كان). 

(2) انظر: الأم 6/ 70» وروضة الطالبين 9/ 348. 
(3) انظر: الأآم 270/6 وروضة الطالبين 9/ 348. 
(4) (في مال الجاني والتجانس) مكرر في / ج. 
(5) في /أ: (يسبب). 

(6) انظر: الآم 70/6 -71» ومختصر المزني / 238. 
(7) في /أ: «وذلك). 

(8) "في رجه لكن جارس حت 00 

(9) انظر: الأم 6 69 - 70. ومختصر المزني / 238. 
(10) في /أ: (فأما إذا جر حياه) . 

(11) في /أ: (الجراحات). 

(12) انظر: الأم 6/ 28» ومختصر المزني / 237. 
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فأما إذا كانا عامدي0): فالقود عليهماء وإن كانا خاطتين؛ أو كان أحدهها 
عامدا والثاني خاطتأء فلا قود عليهما ووجبت الدية© . 


مسألة (630):/ إذا قتل حر وعبد رجلا تملوكاً وجب القود على المملوك وإن ل (265/ب) 


1 7 رجل ا د 0 0 78 نفسه عفدا : فمات من 


والفرق بين المسألتين: أن 000 
بحال لا قود عليه» ولا دية27» وسراية فعله شاركت فعل الجاني» وهذه المشاركة 
شنبهة ظاهرة» والقصاص يسقط بالشبهة؟2» فسقط القصاص . [ 


وأما الحر والعبد إذا جرحا عبداً» ففعل كل واحد منهما فعل ضمانء» وإذا 
جرحت النفس عن عمد محض مضمون وجب القصاص على من هو من أهل 


)01( 2 في /: (عادمين) . ٠‏ 
(2) انظر: الأم 6/ 23» وروضة الطالبين 9/ 161» والتنبيه / 215. 
(3) (على المملوك وإن لم يجب) ساقط من /أ. 
(4) ويجب على الحر نصف قيمة العبد المقتول. 
انظر: الأم 6/ 23» 26. وروضة الطالبين 161/9. 
(5) في /أ: (رجلاً رجل). 
(6) هذا أحد الطريقين في المسألة. 
الطريق الثاني: القطع بعدم وجوب القود على الجارح . 
انظر : الأم 6 259 ومختصر المزني / 242. وحلية العلماء 7/ 458 459», والمهذب 2/ 
5ه وروضة الطالبين 9/ 165. 
(7) في /أ: (ولا قود ولا دية). 
(8) في /ج: (بالشبهة يسقط). 
وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 123» ومختصر المزني / 241. 
(9) في /ج: (عبد). 
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القصاص وإن لم يجب على الثاني؛ ولذلك قتلنال» شريك الأب'0» وفصلنا بينه 
وبين شريك اا 0 


مسألة (631): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «لو أرسل سهماً على نصراني فلم يصبه 
حتى أسلم» أو على عبد فلم يقع عليه حتى أعتق" لم يكن عليه 
قصاص؛ لأن تخلية السهم كانت ولا قصاصء» وفيه دية حر مسلم 
والكفارة» وكذلك المرتد يسلم قبل وقوع الرمية لتحويل الحال»7 . 


فجعل الشافعى ‏ رحمه الله [حالة إرسال السهه!* معتبرة في هذا الفعل؛ 
فأسقط القصاص لا كانت المكافأة مفقودة فى حال الإرسال» وإن كانت المكافأة 


موجودة في حال وفوع السهم . 


وقدقال الشافعي ‏ رحمه الله -2: «لو رمى حربياً فلم يقع عليه السهم حتى 
أسلم. أو رمى مرتداً فلم يقع عليه الحي” حتى أسلم. فل« قود عليه وعليه 


دية حر 10 , 


(1) في /أ: (ولم يجب). 
(2) فى /أ: (قلنا). 
(3) إذا شارك الأب فى قتل الولد. 
الل ووقنة: العطالبيق 9 161 . وحلية العلماء 7/ 457» ومغني المحتاج 4/ 20. 
(4) إذا اشترك مع العامدء فلا قود على واحد منهما. 
انظر: الأم 6/ 23» وروضة الطالبين 161/9» ومغني المحتاج 20/4. 
(5) في /أ: (فلم يصبه). 
(6) فى /ج: (عتق). 
(7) انظر: مختصر المزني / 238. والأم 6/ 48 49. 
وذكر النووي ضابطاً لهذه المسائل فقال: «كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضمونا 
بتغير الحال في الانتهاء».أ. ه. 
روضة الطالبين 2177/9 وانظر: مغني المحتاج 3/ 23. 
(8) في /أ: (حالة الارسال للسهم). 
(9) (الشافعي ‏ رحمه الله -) ساقط من / ج. 
(10) (السهم) ساقط من /1. 
(11) انظر: الأم 39/6» وروضة الطالبين 9/ 167 168. 
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الدية» وصار كما لو جرحه وهو حربي» فماتء» فلا تكون الدية واجبة وإن أسلم 
0000000 


وإنما فصل الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بين]7 القصاص .والدية في اعتبار 
إرسال السهم؛ لأن القتصاص حكم يسقط بالشبهة» كما تسقط الحدود بها لما كان 
من جسن العقوبات7)٠.‏ وخالة الإرسال حالة ابتداء الجناية وإن لم تكن عين الجناية, 
فعدم المكافأة في هذه الحالة صار سببا وشبهة2 في إسقاط ما يسقط بالشبهة. 


وها حكم الدية فخلاف 5 القوف- لآن الدرة عبيه بالقيية: التتري أن 
تجب في القتل0") بالأسباب» كما تجب في مباشرة القتل 2 فإذا كان عند وقوع 
السهم ١‏ به محقفول الدم جعلنا دمه مضمونا©؛ ؛ [لآنه حالة ضقة حقيقة الحناية وإن كان 
مباح الدم عند إرسال السهم]''؟ ولاعتبار”'' المآل أئ ثر ظاهر فى الديات . 


ألا ترى أن العبد إذا جرح» فعتق» ثم مات فالواجب دية الحر وإن كان مملوكاً 
وإن كان كافراً يوم الجراحة(2'). 


(1) انظر: روضة الطالبين 167/9» ومغني المحتاج 4/ 23. 
(2) في /ج: (إنما) بدون الواو قبلها. 
(3) ما بين الحاصرتين مكرر في / ج. 
(4) والعقوبات تسقط بالشبهة . 
انظر : المنثور 2/ 227» والمواكب العلية / 125. 
(5) في /أ: (وشبه). 
(6) في /ج: (فأما) . 
(7) (في القتل) مكرر في /أ. 
(8) انظر: روضة الطالبين 9/ 313» والمهذب 191/2. 
(9) في /أ: (مضمون). 
(10) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(11) في /أ: (ولا اعتبار) . 
(12) لأن الضمان بدل التالف» فيعتبر وقت التلف . 
٠‏ انظر: روضة الطالبين 170/9 - 171» ومغني المحتاج 4/ 23. 
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(1/266) مسألة (632): إذا أوضح نصراني!؟ رأس رجلء ثم أسلم الجاني/ وكانت جنايته 
خطأ ومات المجنى عليه بالسراية فعلى عاقلته من النصارى أرش الموضحة 
0 الإبل» وما سوى ذلك إلى تمام الدية ففي مال الجاني 
وليس على عاقلته المسلمين من ذلك شيء» وليس”" على عاقلته النصارى 
أكقر مر ارك الور | 


ومثله) لو قطع نصراني إصبع رجل خطأ فسرت الجراحة وتآكلت حتى سقط 
الكف. وأسلم الجاني بعد ذلك». فسرت تلك الجراحة إلى النفس» فمات منهاء 
فعلى عاقلته من المشركين نصف الدية والباقي في مال/© هذا الجاني . 


والفرق بين المسألتين: أن الجراحة في المسألة الأولى لم يستقر لها في الشرك 
[سراية» فوجب اعتبار عين الجراحة التى كانت فى الشرك]29» فاعتبرناها 
وصيرناها؟ على عاقلته من المشركين . 


فأما فى المسألة الثانية فقد استقرت الجراحة فى الشرك سراية لها منهى. 
وذلك أنها أسقطت الكف. ونبهاية الضمان فى الأطراف بالإبانة» كما أن نهاية 
الضمان في الأرواح بالإزهاق» فلمال'؟ كان إسلامه بعد سقوط الكف استقر 
ذلك . 


(1) في /أ: (نصرانياً). 

(2) (وليس) ساقط من /ج. 

(3) انظر: روضة الطالبين 9/ 263» 2.353 ومغني المحتاج 4/ 297 وقليوبي وعميرة 157/4. 
(4) في /ج: (وبمثله). 

(5) فى ج: (من مال). 

(6) انظر: المهذب 2213/2 وروضة الطالبين 9/ 353» ومغني المحتاج 4/ 97. 

(7) ما بين الحاصرتين مكرر في / ج. 

(8) (وصيرناها) ساقط من /أ. 

(9) في /أ: (فقد استقر للجراحة). 

(10) في /آ: (ولا). 
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واعلم أن عاقلته من المسلمين لا يضمنون في هاتين المسألتين شيئً؟". 


ومثله”): لو أن نصرانياً أوضح رجلاً موضحة خط/؛ [ثم أسلم النصراني 
فأوضح ذلك الرجل بعينه موضحة أخرى خطأ]/”' فمات من السرايتين فعلى عاقلته 
النصرانية أرش موضحة,ء وعلى عاقلته المسلمة نصف الدية» وفي ماله خمسة 
وأريغون يعير ا ستن تقم الدية” . 

والفرق بين هذه المسألة وبين المسألتين السابقتين: أن الجاني في المسألتين 
السابقتين لم يجن على ذلك الرجل في الإسلام جناية حتى تغرمها عاقلته المسلمون» 
نأا" سرابةابدفارة عانتع :قن السك يسنن "1 إقابيا عل :غافاتة.من المستلهين؟ 
فلذلك أوجبنا على الجاني في المسألتين ما لم نضر به على عاقلته . 


فأما فى المسألة الثانية فقد وجدت منه جنايتان» جناية فى الشرك وجناية في 
معد وخرجت للم راتكن شر ا قسط كل جناية نصف الديةء 
ل اا الجناية الأخرى التي كانت في الشر ك فلم يكن لها فى الشراه 
سراية مستقرة» كاستقرار سراية الكف في قعالة الكف. وإنما استقرت فى 
الإسلام بالإزهاق» فتقول عاقلته السلمة'": : إنا لا نغرم سراية كانت في الإسلام 
0 انظر: المهذب 2/ 213» ومغني المحتاج 4/ 97. 
)2( في / ج: (وبمثله) . 
)4( ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(5) انظر: روضة الطالبين 9/ 2353 وقليوبي وعميرة 157/4. 
)6( في / ج: (وأما). 
(7) في /أ: (يستحيل). 
(8) في /أ: (فصا). 
(9) في /ج: (على عاقلته من المسلمين). 
(10) في / ج: (فأما) . 
(11) 7 / ج: (المسلمون). 
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(266/ب) من جناية / كانت في الشرك» وتقول عاقلته المشركة227: إنا لا نغرم سراية استقرت 
في الإسلام» وإنما نغرم جناية كانت في الشرك» وسراية© تمت واستقرت في 
الشرك. فلم يمكن أن يضرب عليهم سوى الموضحةء فبقي ما بين الموضحة ‏ 


مسألة (633): السلطان إذا أكره رجلا على قتل رجل ظلماء فعلى السلطان 


القود(ة), والصحيح يخ "الملهنيه. أن: القود. غير :واخنيه «غل. .ماموز 
السلطان0) . 


فأما المتغلب على البلد باللصوصية إذا أكره رجلاً على قتل رجل فالصحيح من 


المذهب أن القود واجب عل المأمور المكره كو ويه عل المتغلين 0 , 
. والفرق بين المسألتين: أن المتغلب؟ ظاهر العدوان لا شبهة له ولا سلطان 
في الدماءء فلا يكاد يخفى" على المأمور أن المتغلب ظالم متعسف بما كلف 


(0 
(2) 
3) 
(4 
(5) 


6) 
07 


08) 
9 


في / ج: (المشركون) . 

في /أ: (أو سراية). 

فى /1: ((في :اكاك 

(رجلاً) ساقط من / ج. 

هذا هو الصحيح المنصوص عليه؛ وبه قطع الجمهور وعن ابن سريجء» أنه لا قصاص ؛ 
لأنه متسبب وامأمور مباشر آثم بفعله» والمباشرة مقدمة. 

انظر: الأم 6 41» ومختصر المزني / 255» وروضة الطالبين 9/ 128: ومغني المحتاج 


0.0/4 


هذا هو المنصوص عليه . 

وفي المسألة قول آخر: أنه يجب القصاص . ورجحه النووي. 

انظر: الآم 241/6 ومختصر المزني / 2255 وروضة الطالبين 9/ 135» ومغنى المحتاج 4/ 9. 
وقيل: لا يجب القود كما لا يجب على مكره السلطان . 

انظر: الأم 6/ 41» ومختصر المزني / 239» وروضة الطالبين 9/ 135» والسلسة خ . ورقة : 
4 _ أ ب. 

في /أ: (التغلب). 

000 (في الدماء لا يكاد خفي) . 
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فكان من حقه أن يستسلم حتى يُقْتَلَء أو يكافح المتغلب مجاهراً بما يتأتى له من 
دفاعه. فأما الإقبال على قتل ذلك المظلوم فذلك مما لا عذر له فيه ولا شبهة له 
وأما السلطان فيده مبسوطة بالحق/!؟ في الدماء وفي سفكهاء وينقسم قتله : 
غلك لجوراء وحقأء وباطلا. فمأموره لا يكاد يستيهن في قتله صفة الظلمء 
وغاية التصوير تصريح السلطان بأني ظالم في هذا القتل» وهذا التصريح لا ينافي 
الشبهة”؛ لأنه ربما يقصد”" بذلك اختبار طاعة المأمور فيما يأمره به . 


مسألة (634): إذا قطع رجل يد عبدء فعتق20» فجاء رجل وقطع7 بعد الحرية 
يده الأخرى» وجاء ثالث وقطع رجلهء فمات فالدية 'عليهم د70 
وفيما افوا فيه قلآن0 : 


أحدهها :. ده يستحق الأقل من نصف القيمة2» أو ثلث الدية. 
والفاق 1 أنه يستحق الأقل من ثلث القبمة: أو كلت الدية!''" . 


(1) في /أ: (فالحق). 
(2) في /أ: (في الشبهة). 
)3( فى /د: (يتعد) . 
(4) (به) ساقط من /ج. 
وانظر هذا الفرق في: السلسة.خ. ورقة: 144 ب. 
(5) (فعتق) ساقط من /ج. 
(6) في/ ج: (فقطع) . 
(7) انظر: روضة الطالبين 173/9» ومغني المحتاج 4/ 225-24 والسلسة. خ. ورقة: 143 - 
(8) يتعلق حق السيد بما على الأول ولا حق له فيما يجب على الآخرين. 
انظر: المراجع السابقة . 
(9) في /أ: (وفي مال السيد قولان). 
(10) في /أ: (قيمته). 
(11) انظر: روضة الطالبين 173/9» ومغني المحتاج 25/4» والسلسلة. خ. ورقة: 
3 2 نا. 
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ولو كانت المسألة7!؟ بحالها غير أن الجانى الأول جنى عليه بعد اخري جنار 
ثائرة كان فيه تلز قولان: 


أحدهما: أنه الأقل من نصف القيمة أو سدس الدية. 
“والفاق:: أن له لاقل" من ستدمن القيمة أ سدس النيية* . 


الا ا 0 5 0 
الرق فقلنا: إنه بسببها يغرم ثلث الدية. وحق السيد أقل المالين من نصف القيمة ؛ 
لأنها عين جناية الرق» أو ثلث الدية؛ لأنها نهاية ما غرم ذلك الجاني. وعلى القول ‏ 

(1/267) الثاني : لا تعتبر صورة الجناية؛ لأن الجنايات صارت نفسأًء فجعلنا/ للسيد الأقل 
من ثلث الدية» أو ثلث القيمة . 


فأما فى المسألة الثانية : فهذا الجاني الذي جنى على الرقيق جنى عليه فى الحرية 
ا ولذفه كلق الدية!"؟ مشاركةة المتاقية ارين .بو علق الذي لزمه 
إنما لزمه بسبب الجحنايتين» فانقسم عليهما نصفين» فصار السدس [على مقابلة 
الجناية الثانية» ولا حق للسيد في ذلك السدس]"2. إنما حقه في السدس الذي 
قابل جناية زمان الرق» ثم كان في قدر حق السيد قولان: 


(1) في /أ: (مسألة). 

(2) في /أ: (كان في مال السيد). 

(63) في /أ: <أن له أقل). 

)4( في رد (أو سدس القيمة) . 
وانظر: روضة الطالبين 9/ 2173 ونخبهاية الحتاج 281/7 وتحفة المحتاج 8. 

(5) (سوى) ساقط من /أ. 

(6) في /أ: (جناية) . 

(7) في/أ: (فكانت). 

(8) (الدية) ساقط من /ج. 

(9) في /أ: (الجانيين أخريين). 

(10) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
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أحدهما: أنه الأقل من أرش17) جناية الملك20, أو ما غره20 الجاني بجنايته على 
حلثحما: أنه فل من ارش حاد » أق ع0 ع 

الملك 40 . 
والقول الثاني : أن للسيد الأقل مما غرم الجاني بجنايته على الملك. وهو سدس 

الذية أو فل نسيته من القيمة وهو دمن القيمة > :فتحقه الأقل 01 مزن السدسين: 


مسألة (635): إذا قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه2؟ وشفريه7 فقال الخنثى: لا 
أعفو) عن القصاصء ولا أرضى بتأخير الحق» كان له أن يستعجل منه 
حكوة ال 1101 


ولو كانت المسألة بحالها إلا أن الجاني كان أيضاً خنثئى مشكل لم يكن للمجني 


(1) في /أ: (من رأس). 
)2( وهى نصف القيمة . 
(3) في /أ: (أو غرم)» وفي / ج: (وما غرم) بسقوط الألف قبلها. 
(4) وهو سدس الدية. 
(5) في /أ: (فحقه أقل). 
(6): .افى 1ك (أوا أنتية) والسيواب نا أثيك» 
(7) في /أ: (أو شفرته). 
والشفران: طرفي فرج المرأة. 
انظر: لسان العرب 4/ 419» والقاموس المحيط 61/2. 
(8) في /أ: (لا أعفر). 
(9) في /أ: (الشفرتين). 
(10) ويوقف القود فى الذكر والأنثين. 
وهذا على أيهم الوجهين: أنه يعطي أقل ما يستحق مع القود. 
والوجه الثانى : أنه لا يعطى شيئاًء قاله ابن أبي هريرة» والقفال؛ لأنا لا ندري ما الواجب . 
انظر : و الطاليين 9/ 157» والمهذب 182/2» 5 المشكل من أحكام الخنثى 
المشكل - 531:/2: 
(11) في /أ: (من). 
(12) هذا هو الصحيح . 
ونقل الإمام وأبو الحسن العبادي: أنه يدفع إليه أقل الحكومتين. 
انظر: روضة الطالبين 9/ ١158‏ وإيضاح المشكل من أحكام الخنثى المشكل 2/ 538-537. 
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والفرق بين المسألتين: أن الجاني إذا كان رجلا لم يتوهم عليه قصاصاً في 
الشفرين» وليس للرجل شفران» وإنما يتوهم وجوب القصاص في الذكر 
والأنثيين» ولا جزه!", ولا نعطيه© مالا في مل توه القصاص مما لم يتصور من 

عنية الع 

فأما إذا كانا جميعاً خنثيين مشكلين» فما من عضو من الأعضاء المقطوعة إلا 
والقصاص موهوم الوجوب فيه بأن يخرجا ذكرين» أو أنثيين» فإن الشافعي ‏ رحمه 
الله - قد نص على إيجاب7 القصاص فى الأعضاء الزائدة كإيجابه فى الأعضاء 
الأصرلة "7 و اذا كان القضاصن توهوما فى خخ اننة من اجر اجانت وااربحك الح 
عليه عن القودء فلا سبيل إلى طلب”" المال. 


مسألة (636):. وكيل ولي القصاص إذا تنحى بالقاتل؛ ليقتله20» فعفا الولي» فقتله 
الوكيل ولم يعلم. ففي وجوب الدية قولان: 
أحدهما: أنها واجبة على الوكيل . 
والثاني: أنها غير واجبة. 


فإذا أونخناها عل الوكيل, فالمخصوص - وهو الصحيح ‏ أن الوكيل لا يرجع 
على الولي العافي وإن كان غارً” . 


)01 فو رد (فلا جزم). 

(2) في /ج: (لا نعطيه) بسقوط الواو قبلها 

(3) في /ج: (في ايجاب). 

)4( قال الشافعي ‏ رحمه الله : «وإن قلع رجل لرجل سنا زائدة 205 كك أو 
كانت له زنمة تحت أذنه فقطعها رجل فسأل القوذء فلا قودء وفيها حكومة» وإن كان 
للقاطع في موضع من هذا مثله ففيه القود سنا كان أو غير سنء أو اصبع أو زنمة». أ. 
ه. الأم 6/ 56-55 

(5) في /ج: (فلا سبيل له الطلب). 

(6) فى /أ: (لقتله). 

)7( انظر : الأم 6 21» ومختصر المزني / 240؛ وروضة الطالبين 9/ 2»249-248 والسلسلة . 
اخ. ورقة: 146 أ 147 أ. 
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ولو أن روخلا خضب طعاماء قاتلعبية اع أ فغرم الأجنبي كان له أن يرجع 
على الغار الذي أطعمه فى أظهر القوليه(2 . 
7 00 005 : (3 
التغرير» فإذا توجهت الغرامة على الطاعم كان له أن يرجع على / من أضافه بسبب (267/ب) 


مع](") الإحسان المتصور منهء فحكمنا بتقريره على الوكيل . 


مسألة (637): إذا أرسل سهماً إلى قاتل أبيه» ثم عفا عن القودء والسهم في 
الطريق. ثم أصابه السهم. فقتله» فالمذهب أن الرامي نرق عن 
الفبماة29 . ظ 


ولو وكل7/ وكيلاء فتنحى بهء فعفا الولي» فقتله الوكيل» ففى وجوب" الدية 
قولان90 . : 


والفرق بين إرسال السهم وبين إرسال الوكيل : أن الوكيل إذا انطلق؛ ليقتل» 
فغير بعيد أن يتأنى بهء واستيفاء العقوبات على التأخير والمدافعة ما أمكن., فإذا لم 


)1( في /1: «اتمانا): 
(2) وصحح السبكي عدم الرجوعء ونسبه إلى الجديد. 
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى 4358/1 والمنثور فى القواعد 6134/1 وروضة 
الطالبين 9/ 249. ١‏ 1 
(3) في /أ: (من) بسقوط الواو قبلها. 
(4) أي تقرير الضمان عليه. 
14 ناسين للاصركين فافظ من ١‏ 
(6) وصحح النووي: وجوب الدية عليه؛ لأنه محقون الدم عند الإصابة . 
انظر: روضة الطالبين 9/ 168» 247» والسلسة. خ. ورقة: 146 سء 147 - أ. 
(7) في /أ: (ولو كان). 
(8) في /أ: (فقد وحرب). 
(9) تقدمت المسألة. انظر: ص 424. 
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يتأن" به وابتدر إلى قتله+ ثم استبان العفو جاز أن تقول: أراق دما محقوناً: 
فكان ضامناً له. ظ 


وأما السهم المرسل» فلا يتصور فيه الصرف والعطف والتأني» فصار عفوه بعد 
الإرسال» وقبل الوقوع» كعفوه بعد الجراحة» وقبل الزهوق. ومعقول أنه لو 
جرح قاتل أبيه» ثم عفا عن دمه. فسرت الجراحة إلى النفس كان الدم هدر/, 
فكذلك إرسال السهم إذا سبق العفو. 


مسألة (638) : إذا وكل وكيلاً ببيع عبده» فانطلق الوكيل» ليبيع العبد”» فأعتقه 
سيده» ثم باعه الوكيل فبيعه باطل 7" . 


وإذا انطلق وكيل القصاصء ليقتل القاتل فعفا الولي» ثم قتله الوكيل كان قتله 
فى أحد القولين استيفاة للقصاص 2.29 '. 


الفرق بين المسألتين: أن ملك الموكل ما دام باقياً في رقبة العبد فتوكيله ببيعه 
يستحيل”" أن يمنع نفوذ عتقه» كيف ولو أن السيد باعه» ثم أعتقه قبل تسليمه إلى 
المشتري» وقبل انقضاء زمان الخيار كان عتقه نافذاً فاسخاً للبيع*2؟ فبالحري أن 
يكون في" هذه المسألة نافذاً فاسخاً للوكالة السابقة . 


100 ف 1 :لحان 
(2) فى /ج: (واستبان). 
)3( انظر : روضة الطالين 2247/9 ومغني المحتاج 4 52. 
(4) فى /ج: (لبيعه). 
)5( انظر ‏ السلسة خ. ورقة: 146 بء ومغني المحتاج 2/ 232. 
(6) فى /ج: (القصاص). 

وتقدمت المسألة . 

انظر: ص 425. 
)7( ف 0 (مستحيل) . 
)8( انظر: الشرح الكبير 8/ 318» وروضة الطالبين 3/ 449. 
(9) (في) ساقط من /أ. 
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وأما إذا أرسل الوكيل لاستيفاء القصاصء ثم عفا الموكل7) في زمان/2 لا 
يحتمل أن يبلغه الخبر فهذا العفو كالمفقود في الحكم» وليس يبعد أن يصدر لفظ 
العفو بوالمققتو غنم فى سخالةة ايان وركون عه" العفو بالا . 


ألا ترى أنه لو جرحه» ثم عفا عنهء أو أرسل7 إليه سهمه» ثم عفا كان عفوه 
باطلاً؛ لأنه عفو بعد افتتاح الاستيفاء”'» فكذلك هذا العفو بعد إرسال الوكيل 
المستوفى» كالعفو بعد إرسال السهم للاسشفاء: 


مسألة (639): إذا قطع رجل إصبع رجل فاستعجل حقه من القصاص كان له 
الأمعينان 00 


ولو عفا فاستعجل أخل7" الدية أو كانت الجناية فى الأصل خطأ فاستعجل 
الدية أو كانت الجناية في الأصل خطأ فاستعجل الدية لم يكن له الاستعجال» وإنما 
وو ةا الطلب عتن. الاندمال إن 00 الاندمال» أو عند زهوف الروح إن 
يي 


والفرق بين _لحقين : أن القصاص إدا وجب في / الإصبع وجب فق | لا (1/268) 


(1) (الموكل) ساقط من /ج. 

(2) في /ج: (عن زمان). . 

(3) (منه) ساقط من /أ. 

(4) في /أء ج: (وأرسل) بدون الألف قبل الواو» والصواب ما أثبت. 

(5) تقدم. 
انظر ص : 424. 

(6) انظر: الأم 6/ 254 ومختصر المزني / 242» وروضة الطالبين 9/ 209. 

(7) «(أخذ) ساقط من /أ. 

(8) في /ج: (استحق). 

(9) في /ج: (وإن اتفق). 

(10) في /أ: (أو عند الزهوق إن زهقت). 

(11) وقيل: يجوز له الاستعجال» كما يجوز استيفاء القصاص قبل الاندمال. 
انظر : المهذب 2/ 185» وروضة الطالبين 9/ 209» والتنبيه / 219. 
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يتوهم سقوطه ونقصانهء وإنما يتوهم زيادة وجوب القصاص. وهو قصاص 
النفس”''. فإن من مذهب الشافعي ‏ رحمة الله عليه أن الرجل إذا قطع من الرجل 
مفصلاً قصاصاً!”' فمات منه كان للولي قطع المفصل وقتل النفس”. فلما"" 1 
يتوهم سقوط ما وجب من القصاص”' لم يجز تأخير حقه إذا استعجله. 

فأمال") دية الإصبع المقطوعة فإنها تُعَرّض النقصان7. كما هي تُعَرّض الزيادة . 

فأما الزيادة الموهومة فبسرايتها إلى النفس من غير شريك يشاركه” في 
الدراحة: 

وأما النتقصان الموهوم فبمشاركة الشركاءء وذلك أن عشرين رجلا ل 
شاركوه فجنوا عليه فسرت جراحاتهم: فدات اكان 189 إلى ايع هل كل واحد 

منهم أقل من خمس من الإبل» ودية الإصبع عشر""" 

208 رجاه سوق ا اول تراجع ما على الحانن الأول إلى بعير 
واحد». فكيف يجوز أن يستعجل حقاً لم يستقر قدره؟ . 


» وإن جنى عليه تسعة 


(1) إذا سرت الحراحة. 

(2) فى /أ: (مفصل قصاص). 

(3):. إقالالشاقعى ب برع انلاب «#وإذااقطع «رجكل .يرل فافداثاة.منه» فو :مانت "افيد منة 
قبل أن يبرأ من ذلك الجرح وشهد أنه من تلك الجراح وسأل ورئته القود أقدناه بالنفس؛ 
لأنه قاتل قاطع». أ. ه. 
الأم 6/ 55-54. 

(4) في بك (فاما): 

)5( في / ج: (عن القصاص). 

(6) في /ج: (وأما). 

)7( في / ج: (معرض القصاص). 

(8) في /أ: (شاركه). 

(9) (رجلا لو) ساقط من /أ. 

(10) في /أ: (كل). 

(11) انظر : روضة الطالبين 9/ 209. 282», والمهذب 185/2. 

(12) فى /أء ج: (وسبعون) والصواب ما أثبت. 

(13): «(لكان) بسافط من +١‏ 
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مسألة (640): إذا قطع رجل يدا عليها إصبع واحدة عمداً فعفي عن القصاص ففي 
مقدار حقه من المال قولان: أحدهما: له أن يأخذ دية الإصبع وحكومة 
جميع ('' كفه» والقول الثاني: أن حقه دية الإصبع/2» وأربعة أخماس حكومة 
ل 
ومثله9 لو كانت تلك الإصبع شلاءً وليس على يدأ القاطع مثلهاء فبحق © 
المجني عليه من المال حكومة الإصبع الشلاء وحكومة جميع الكف قولاً واحدا”". 
والفرق بين المسألتين: أن الإصبع إذا كانت سليمة كان الواجب فيها الدية إذا 
آل الأمر إلى المال لا الحكومة» والأصابع في الدية مستتبعة الكف . 
ألا ترى أن الرجل إذا قطع كف رجل من المفصل كان عليه حمسون من 
الإبل"'. فكما”" استتبعت جميع الأصابع جنيع الكف في الدية» فكذلك كل 
إصبع يستتبع من" الكف قسطهاء وقد أخذ دية إصبع فتبعها مس من7!!) الكف 
فيبقى له أربعة أحماس حكومة كف . 
فأما إذا كانت" الإصبع شلاء فإنها؛ لنقصانها وعدم صحتها وسقوط ديتها إلى 
الحكومة لا تستتبع من الكف شيئاء وكيف تستتبع وهي عند الاتفرادا”" بالجناية 


)01 (جميع) ساقط من / ج. 

(2) في /أ: (اصبع). 

(3) انظر: الأم 276/6 وروضة الطالبين 9/ 203. 
(4) في /ج: (وبمثله). 

(5) (يد) ساقط من /أ. 

(6) في /أ: (فجنى). 

(7) انظر: مختصر المزني / 242» والمهذب 181/2. 
(8) انظر: الأم 6*» والمهذب 206/2. وروضة الطالبين 9/ 282. 
(9) في /أ: (كما). 

(10) (من) ساقط من /أ. 

(11) (من) ساقط من /أ. 

(12) في /أ: (كان). 

(13) في /أ: «الافراد) . 
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مثل الكف عند الانفراد/'؟» ومعنى قولنا مثل الكف: أن الإصبع إصبع حكومة. 
كما أن الكنيه أبذا عضو يحكوية9؛. والطكوفاتك: تقل بوكر عل سي القلة 
والكثرة في الجحناية والإبانة. وذلك خلاف الديات فلذلك قلنا : له حكومة الإصبع 
الشلاء وحكومة جميع الكف . 


مسألة (641): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: لو جعل سما في طعام» ثم أطعمه رجلا 
(268/ب) 2 -/ يعنى: على جهة الضيافة» لا على جهة الإكراه ‏ فأكل/ الضيف 
الطعام. فمات». ففيه قولان: 
أحدهما: عليه القود كالإكراه. 
والثاني: لا قود عليه وعليه الدية . 


ولو أنه جعل سما فيه ولم يقدمه إلى ذلك .الرجل فدخل ذلك الرجل فأكله. 
فمات». فلا سىء عليه سواء علم من عادة ذلك الرجل دوام الدخول والمماسطة 


والفرق بين المسألتين: أنه”© إذا أضافه» فقدم الطعام إليه نسب إليه الإطعاء!” ؛ 
لأن كل مضيف مطعم وإن كان التناول والازدرادل؟ من جهة الضيفء وإذا 


(1)” “في 217 (الافراد): 
(2) المقصود الكف الأشل» أو التي لا أصابع عليها . 
انظر: روضة الطالبين 9/ 192» 308. 
(3) في /أ: «وأكل). 
(4) (عليه وعلبه الدية) ساقط من / ج. 
وانظر: الأم 6/ 43-42» وروضة الطالبين 9/ 131-130» والمهذب 177-176/2. 
(5) انظر: المراجع السابقة. 
(6) (أنه) ساقط من /أ. 
(7) في /أ: (إلى الاطعام). 
(8) فى /ج: (والارداد). 
والازدراد : الابتلاع . 
انظر: لسان العرب 194/3» والصحاح 2/ 480. 
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انتسب إليه فعل الإطعام'' انتسب إليه القتل» ثم إذا نتسب القتل إليه أوجينا الدية 
بكل حال» وأسقطنا عنه القود على أحد القولين بشبهة التناول الموجود من جهة 
لمتناول27 . 

فأما إذا دخل الداخل بنفسهء فتناول الطعام» فمات فلا سبيل إلى أن ننسب 
الإطعام”" إلى صاحب الطعام» وكيف ننسبه إليه ول يتقدم من جهته استحضار" . 
واستدعاء» وإنما ابتدأ الطاعم» فدخلء فطعم فكأنه قتل نفسه؛ فلذلك* لم يجب 
على صاحب الطعام الضمان. ظ 

فلو أنه عمد إلى طعام غيرهء فدس فيه سمأء فجاء صاحب الطعام» فأكله. 
مات » .فقد نص الشافعي ‏ رحمه الله على قولين : 

أحدهما: ليس عليه شيء سوى غرامة الطعام الذي أفسده. 

والثاق :أنه كواء لو اميه ياو" 


فمعنى 9 القول الثاني: أنه على قولين» مثل صورة الإضافة7)» فقد فصل 
الشافعي بين أن يجعله في طعام نفسه فيدخل”" الطاعم دار صاحب 
الطعام فيأكله20 فلم يوس اننا بوبين أن عله ان العام لطاع 027 


)2( (الموجود من جهة المتناول) ساقط من /ج. 
(3) في /أ: (سبب الطعام). 
)5( في /أ: (فذلك). 
(7) انظر . الآم 6/ 43. 
)8( في /1: (يعني). 
(9) هذا أحد الطريقين في المسألة. وهو الأصح . 
الطريق الثاني: القطع بالقول الآول. 
انظر: روضة الطالبين 9/ 131-130» ومغني المحتاج 7/4. 
(10) في /أ: (فدخل). 
(11) (فيأكله) ساقط من /أ. 
(12) في /أ: (الطعام). 
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واوبية- [الدية” عن اقول أن «القصناضن: .2101 الخرافة: .خل. القرن 
الغا: )2( 
في . 


والفرق بين المسألتين””: أنك إذا جعلت سماً في طعام لك ووضعته في دارك 
فليس من غالب الحال أن يدخل الأجنبي دارك فينزل على طعامك» فإن اتفق أن 
يدخل» ويأكل7)» فالقتل منسوب إلى الداخل الآكل؛ لا إلى صاحب الطعام؛ 
[فلهذا لم يجب على صاحب الطعام شيء]”2. فأما إذا عمدت إلى طعام غيرك 
فأفسدته بالسم فالغالب7 من صاحب الطعام أن ينزل على طعامه مرتفق]) 
بأكلهء فكأنك قدمت إليه ذلك الطعام المسموم؛ فلذلك7" قاسه الشافعي ‏ رحمه 
الله - على ما لو أطعمه. 


مسألة (642): إذا أغرى 219 رجز" على رجل فى الصحراء سبعاً عادي(2)!2, 
فافترسهء فلا شيء على المغري120 . 


)0 ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
9 لق (الغرامة في الطاعم على القول الثاني) . 
(3) (المسألتين) ساقط من / ج. 
(4) في /أ: (فيأكل). 
(5) ما بين الحاصرتين سابق من /أ. 
(6) في /أ: (فاسده). 
(7) في /ج: «والغالب). 
(8) في /ج: (ومرتفقا). 
(9) في /أ: (فذلك). 
(10) اغرى: هيّج . 
انظر: لسان العرب 72/3. 121/15» والقاموس المحيط 274/1. 
(11) (رجل) ساقط من /ج. 
(12) السبع العادي: الظالم الذي يفترس الناس . 
انظر: لسان العرب 33/15» والقاموس المحيط 4/ 360. 
(13) انظر: الأم 6/ 43» وروضة الطالبين 9/ 143» والمهذب 176/2. 
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ولو كان ذلك الرجل7" - 9 بيت/2) وجب القود على من أغرى به السبع 
العادي0ة . 


والفرق / بين الحالتين: أن الرجل إذا كان في الصحراء تصور له فعل وامتناع (1/269) 


بالعلاو والفران بعكة وسيرة مرو حيات ال ور اقلا ينيمي تعن القف 97 إل امقر ا 
دامت الحالة هذه الصفةء وإن كان المغري0" عاصياً مسيئاً بما فعل من إغرائه 
وإلقائه عليه . ظ 

فأما إذا كان محبوساً في بيت» فلا يتصور من جهته أن يبتغي نفقاً في الأرض 
أو يحتال حيلة سوى الاستسلام» فصار القتل منسوباً بعينه إلى من أغراه؛ فلذلك 
أوجبنا عليه القود. 


بسآلة (5]0648ا حوس برعل رمجلا عمدا جراعة ايام فياك ذتينا وار بيذ 
حين وجب القود عل الجارم7" . 
ولو أنبشه”" حية أو عقرباً فمات» ففيه قولان منصوصان: 
أخدهما: أن الحة إن كانت قاتلة غالبا وكذلك العقرب فعليه القود» مثل : 
الثعبان بمصرء والعقرب بنصيبين/"'"» وإن لم يكن الغالب منه الموت ‏ مثل : الحية 


(1) في /ج: (ذلك المظلوم) . 

(2) في /أ: (في بيت مثبتاً). 

)3( انظر: الأم 6/ 3 والمرجعين السابقين. 

(4) في /أ: (القاتل). 

(5) (المغري) ساقط من /أ. 

(6) في /أ: (من جهته في بيت فلا من جهته) . 

(7) انظر: مختصر المزني / 238» وروضة الطالبين 9/ 124. 

(8) في /ج: (أخيشيه). 

)9 في / ج: (غالبة). 

(10) نصيبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشامء بينها 
وبين الموصل ستة أيام . وعليها سور كانت الروم بنته وأتمه أنو شروان الملك عند فتحه 
إياهاء وقد حاصرها فلم يقدر على فتحها فأمر أن تجمع إليه العقارب فخملوا العقارب 
من قرية تعرف بطيرانشاه من عمل شهرزور فرماهم بها في العرادات والقواريرء وكان- 
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بأرضي النؤاوا" نولاق اقود.علية: 

والقول الثاني : 

أنغليه القود بك[ .سال 77ح ؤإذ/9 أوجها الفود ربكل حال انتفيا عن القرق: 
وإذا قلنا بقول التفصيل فلا بد من الفرق بين ذلك». وبين الجراحة وسرايتها إلى 
النسن.. 

والفرق بين سراية الجناية وسراية السم: أن النفس مختلفة في قبول تأثير السموم 
اختلافاً بيناً» فمنه. 7 من تلدغه الفقريت لذ ب 57 3 ولا يتضرر به» ومنهم 
من يتضرر ويتأم" به ألا شديداًء ومنهم من يكون ألمه دون ذلك. 


(1 


(3 
(4 
)5( 
(6) 
(7 


-يملاً القارورة من العقارب ويضعها في العرداة وهي على هيئة المنجنيق فتقع القارورة 
وتنكسر وتخرج تلك العقارب. ولا زال يرميهم بالعقارب حتى ضح أهلها وفتحوا له 
البلد وأخذها عنوة» وذلك أصل عقارب نصيبين» وأكثر العقارب تخرج من جبل صغير 
داخل السور في ناحية من المدينة ومنه تنتشر العقارب في المدينة كلها وهي مدينة وبئة؛ 
لكثرة بساتينها ومياهها . 

انظر: معجم البلدان 5/ 288؛ ومراصد الاطلاع 1374/3. 

السواد: موضعان: أحدهما نواحي قرب البلقاء سميت بذلك لسواد حجارتها. 
والثان: رستاق العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله ضع سم ذللة لبر اذه بالزوع والتكيل والأديعا 4 الأتفصيف ناجم جزيرة 
العرب التي لا زرع فيها ولا شجر كانوا إذا خرجوا من أرضهم ظهرت لهم خضرة 
الزروع والأشجار فيسمونه سواداًء كما إذا رأيت شيئاً من بعد قلت ما ذلك السواد. 
وهم يسمون الأخضر سواداً والسواد أخضر. 

وحد السواد: من حديثه الموصل طولا إلى عبادان» ومن العذيب بالقادسية إلى حلوان 
فضا فكون طولة:فائة 'ومكون فرسيها: 

انظر: معجم البلدان 2272/3 ومراصد الاطلاع 672 ولسان العرب 225/3. 
انظر: الأم 6/ 43» وحلية العلماء 7/ 466» وروضة الطالبين 9/ 143. 

في / ج: (وإذا). 

في /أ: (مَن). 

في /أ: (فلا يحسن). : 

(بأ1) ساقط من / ج. 

في / ج: (يتألم ويتضرر به). 
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وأما سرايات الجراحات» فلا تكاد(') تختلف باختلاف طباع النفوس» وسرايتها 
سبي الازهاق» التجعلنا الترائحة "سين القدل + :فأ وتجينا بيه الود قرلا وزاتحدا : 
وفضّلنا القول في الحيات والعقارب فأوجبنا القود إذا كان الغالب منها القتل» ولم 
نوجب القود إذا لم يكن الغالب/ منها القتل. 


فق قيال قربيا تكوق الدرتفة عن عل لاايعوهم منها الققل غاليا 
اللي 0 

قلنا: إذا كانت الجراحة ببذه الصفة فمن أصحابنا من لم يوجب القود بمثلها"). 
عمم القول في الجراحات» كما عممهال في الحيات والعقارب على أحد 
القولين (00 00 ْ 


مسألة (644): إذا قتل رجل في دار الإسلام رجلا عليه هيئة المشركين» ثم بان أنه 


(1) (تكاد) ساقط من /أ. 

(2) في /أ: «الفرد). 

(3) «(الغالب) ساقط من /أ. 

(4) في /ج: جاء بعد هذه اللفظة عبارة مكررة سيأتي ذكرها في نباية المسألة وهي: «ومنهم 
من عمم القول في الجراحات كما عممنا في الحيات والعقارب»2. 

5( سبق التعريف بها فى ج1 ص 41 تقسيم منازل الفروق . 

(6) وممن ذهب إلى ذلك أبو العباس بن سريج وأبو سعيد الأصطخري. 
انظر: المهذب 175/2». وحلية العلماء 7/ 460. 

17 فى :لق 1). 

(8) على أحد القولين) ساقط من /أ. 

)9( في / ج: (كها عمينتنا ): 

(10) «والعقارب على أحد القولين) ساقط من / ج. 

(11) وممن ذهب إلى ذلك أبو إسحاق المروزي. 
انظر : المرجعين السابقين . 
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كان سيلا نش" “ودورت القوة اقولاق !7 وى «وسويه. الذي اقول 
2 ْ ْ ظ 


واحد 
(فكقاري) رمقل لو تصيون. هذا القت فى .ذار "شوك ««القوق مافظ »بتكن «وسسون 
اندي 30 


وإنما فصلنا بين الدارين؛ لأن دار الإسلام دار الحقن والاحترام لا دار 
السفك والهتك7. فإذال) رأى مشركاً في دار الإسلام وعليه غيار المشركين؛ 
فالظاهر أنه محقون الدم مستعصم بالذمةء فإذا أقدم عليه فقتله كان هذا 
القتل عدوانا منه فلا يعصمه عن القصاص مع عمد العدوان وإن توهم 
الشرك» اوكرلك '"'3 قلذا برقي أحك القولين > .إذا بان سلما وتفنينا المول 
بايجاب الدية . 


فأما دار الشركء فدار القتل والإباحة بخلاف دار الإسلام» فلا يتمخض إقدامه 
عل قثله عذواناء. اسقط القوزة بالشتبية التاهرةه: .ركان 1120 فى وعويه ‏ الذة 
قولان: 


(1):. في:/1::(في). 
(2) أظهرهما: وجوب القود. 
انظر: روضة الطاليين 9/ 147-146» ومغني المحتاجح 4/ 14-13. 
(3) وهو وجوب الدية. 
انظر : المرجعين السابقين . 
(4) في /ج: (ويمثله). 
)5( انظر: روضة الطالبين 9/ 147-146 ومغني المحتاج 4/ 13. 
(6) في /أ: (والاحرام). 
(7) في /ج: (لا دار الهتك والسفك). 
(8) في /أ: (وإذا). 
(9) في /أ: (أن). 
(10) في /أ: (فلذلك). 
(11) في /أ: (وإن كان). 
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أحدهما: أنها ساقطة كما لو رمى سهما إلى المشركين فحاد إلى مسلم 
فقتله/”)» والرامي لا يعلم بمكانه» فتجب الكفارة دون الدية/0. 


والقول الثاني: أن الدية واجبة. 
والفرق بين هذه المسألة ومسألة الرامي؟: أن الرامي قصد رمي المشركين غير 


غاا كان المببك '"+.والرض قن شرف مباح على الإطلاق» لا على جهة 
التوقي بالاحتراز” والاحتياط» فسقطت الدية» بخلاف الخطأ في دار الإسلام. 


فأما في المسألة الثانية فقد قصد قتل”* ذلك الرجل دون غيره فبان أنه مسلم. 
فلما تعين القصد أ ونا الدية. والقياس الصحيح نصحيح قول الإسقاط 0 
وتشبيه إحدى المسألتين بالأخرى . 


(1) وهو الأظهر. 
انظر المرجعين السابقين. 

(2) (فقتله) ساقط من /أ. 

(3) انظر: مغني المحتاج 213/4 وتحفة المحتاجح مع حواشيها 8/ 2395 وناية المحتاج 7/ 
265-4. 

(4) في /ج: (الرمي). 

)5( وشرط القودء بل الضمان: علم محل المسلم ومعرفة عينه. 
انظر: نهاية المحتاجح 7/ 265. 

)6( في 0 (في الدار) . 

(7) في /أ: (والاحتراز). 

(8) (قتل) ساقط من /1. 

)9( انظر: روضة الطالبين 9/ 147-146» ومغني المحتاج 4/ 13. 
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فتاكت الديات![1) 


مسألة (645): إذا أوضح رجل رأس رجل موضححتين بينهما حاجز كامل وهو: 
الحلد واللحم فعليه فى كل ةا وي حمس من الك “كا [فإن جاء 
أجنبي ورفع ذلك الحاجز فعليه حمس من الإبل]!7. وعلى الأول عشر من 
الإبل. ولو ارتفع ذلك الحاجز بسراية الجراحة الأولى تراجع الواجب إلى 

إلا 0( 
حمس من الوبل ©. 


[والفرق بين الرفع والارتفاع: أن الحاجز إذا كان ارتفاعه بسراية الجراحة 
السابقة صار منسوباً إلى ذلك الجاني» ولو كان ذلك الجاني عاد بعد الموضحتين فرفع 
ذلك الحاجز تراجع الأرش إلى حمس من اق لقا فلا فرق بين مباشرته 

006 وين ارتفاعه بسر مها شرت ولو أنه أوضح جميع رأسه موضحة واحدة 
يكن عليه إلا خسر من الإبل'''). فكذلك هذا الموضع . 


(1) (كتاب الديات) ساقط من /أ. 
(2) في /ج: (واحد). 
(3) (منهما) ساقط من /أ. 
)4( انظر: روضة الطالبين 9/ 266». ومغني المحتاح 4/ 59-58», ونباية المحتاجح 7/ 324. 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(6) انظر: روضة الطالبين 9/ 267» وقليوبي وعميرة 134/4. 
(7) على الصحيح. 
وقيل : يجب اوشان:: 
وفيل: يجب ئلاثة . 
انظر: روضة الطالبين 267/9. ومغني المحتاج 4). وقليوبي وعميرة 134/4. 
(8) على الصحيح. انظر: المراجع السابقة . 
(9) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(10) في /ج: (رفعه). 
(11) انظر: الأم 6؛» وروضة الطالبين 9/ 263؛ 266. ومغني المحتاج 4/ 59-58. 
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فأما إذا رفعه أجنبي فجناية الأجنبي منسوبة إلى الأجنبي لا إلى الجاني! الأول. 
والأول قد أوضحه موضحتين فلزمه ايا ولم يسقط عنه / شيء من الغرم (1/270) 
بإيضاح وجد من غيره. 


مسألة (646): إذا كان بين الموضحتين حاجز من اللحم ولم يكن فوق اللحم جلد. 
فقد قال الشافعي ‏ رحمه الله -: إنبا موضحة واحدة'» وقال بعض 
مشايخنا: لو كان بينهما جلد ولم يكن بينهما لحم. فكذلك حكمهما حكم 
موضحة واحدة. وإذا كان" الجلد واللحم حاجزين بينهما أعطيناهما 
حك مويو 


والفرق بين المسألتين: أن اللر9) واللحم إذا كانا حاجزين معاً بين 
الموضحتين» فليس الجلد واللحم محل جنايته7؟؛ لأنه جنى على ما وراءهمال من 
الحنايتين وما جنى على محلهما. 


فأما إذا لم يكن الجلد موجوداً بينهما وإنما بقي اللحم فذلك اللحم الباقي محل 


جنايته والحناية واحدة. 


(1) في إن الأجنبي إلى الخال) . 
(2) في /أ: (أرشها). 
(3) انظر: الأم 6/ 77. 
)4( وهو الأصح . 
الوجه الثاي: إنهما موضحتان . 
انظر: روضة الطالبين 9/ 267. 
(5) في /أ: (إن كان). 
)6( تقدم . 
انظر ص : 438. 
(7) في /أ: (للجلد). 
(8) في /أ: (جناية). 
(9) في /ج: (ورائهما). 
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ولو أن رجلا شج رجلا باضعة17) واسعة في وسطها موضحة ضيقة فذلك كله . 
موضحعة ا وانجرة “كل ولا وي © إل اقزاف الباضعة عق الوضحة والرضيعة فز 
الباضعة».فكذ للق الافعة:الواضيدة إذا قيلت عل مو عفن كانيت مو في 
واحدة . 

ولق أن الوفهدة الو اجدة ممعت سامومعة ا لقييا”' :وجيان: 

أحدهما: أنهما مأمومة واحدة فلا يجب فيها أكثر من ثلث الدية. 

والثاني: أنهما مأمومتان» فإغبما جائفتان» والظاهر الأول. 


مسألة (647): قال الشافعي ‏ رحمه الله : «لو صاح برجل» فسقط من صيحته عن 
حائط م أر عليه شيئاًء ولو كان صبياًء أو معتوهاًء فسقط من صيحته©ا 
0000 
والفرق بينهما : أن الصبي في غالب أمره لا يكاد يثبت ويضبط نفسه إذا فرّعته بغتة 
بالصيحة الهائلة» والظاهر أن سقطته منسوبة إلى صيحته » والغالب من الرجل التثبت 
وضبط النفس. ومن النوادر أن يسمع7" البالغ المستجمع للعقل والرزانة صيحة. 
كترم كما تفز الضبيى والمحتوون + ولز !1191177 يبيج" الفكل إلبه: 


(1) الباضعة: التي تقطع الجلد وتشق اللحم» تبضعه بعد الجلد وتدمي إلا أنه لا يسيل الدم . 
انظر: لسان العرب 13/8» والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / 363. 

(2) انظر: المهذب 199//2.». والتنبيه / 224. 

(3) في ج: (فلا سبيل). 

(4) المأمومة: الشجة التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق. 
انظر: لسان العرب 33//12» والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / 364. 

. في /أ: (ففيهما)‎ (5١ 

(6) في /أ: (من صحته). 

(7) المزني /247». وانظر: الأم 6/ 82. 

(8) في /أ: (إلى سمع). 

(9) في/ ج: (فكذلك). 

(10) (4) ساقط من /1أ. 

(11): في /1: (انتسب). 
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ولو أن رجلا طلب رجلا على سطح» فهرب منه» فتردى من طرف السطح 
وهو بصيرء فلا شيء على الطالب”''» وإن كان المطلوب أعمى»؛ فعلى الطالب 
الدية 2 . 

والفرق: أن البصير يرى طرف السطح ومنتهاه» فيكون ترديه باختيار منه» إذ 
108" يكن غيرو در إن كان عمطلا : 

فأما الأعمى» فلا يرى منتهى السطح حتى يكون التردي منسوبا إلى تدبيره 
واختياره» والطالب قد اضطره إلى الفرار حتى انتهى إلى المكان الذي انتهى إليه. 
وكذلك لو انخسف السطح بالمطلوب» فقد نص على / أن الضمان واجب 0 
الظال20, 


نسألة: (110648: العيك القزة :131 حت عنينا 5712 والكتاو سياه أنه بفادية وى اتيشفرق 
رقبتهء» ففداه. ثم جنى جناية أخرى. فعليه فداؤه إن نا ا اذاف وما 
قبض الأول من المال» فخالص” ل , 
لكا أن أم ولد جنت جناية تبلغ قيمتهاء ففداها سيدهاء فجنت جنتاية 
احرف فليس على سيدها شيء من ادقن الحناية الثانية 00000 


(1) انظر: الأم 6/ 82» ومختصر المزني / 247. 

(2) انظر المصدرين السابقين. 

(© افئ 51/7 2إذا كان).. 

(4) انظر: الأم 82/6. 

(5) (جناية) ساقط من /أ. 

(6) في /أ: (فداه وإن جنى). 

(7) (فخالص) ساقط من /أ. 

(3) انظر: روضة الطالبين 9/ 363» ومغني المحتاح 101/4. 

(9) في /أ: (لو) بسقوط الواو قبلها. 

(10) وهذا أظهر الأقوال. وعلى هذا القول يشترك المجني عليهما في الفداء على قدر جناياتهم . 
القول الثاني: يلزمه لكل جناية فداء. 
القول الثالث: إن فدى الأولى قبل جنايتها الثانية لزمه فداء آخرء وإلا فواحد. 
انظر: روضة الطالبين 2364/9 ومغني المحتاج 4 102.» والوجيز 2/ 156. 
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والفرق: أن أم الولد بالاستيلاد ممنوعة عن البيع» والاستيلاد كالاستهلاك, 
وإذا غرم قيمة المستهلك مرة واحدة لم يغرمه7" ثانية وثالثة» ثم يقال للخصم 
الثاني: أنت شريك مع الخصم الأول في القيمة المأخوذة بقسطها(2 (©. 

وأما العبد القن فإذا فداه السيد) بقى ملك السيد على رقبته» كما كان وعاد إلى 
الحالة الأولى» فإذا0) جنى جناية 5 وهو متمكن من بيعه فيهاء كما كان 
متمكنا ابتداء فعليه الفداء إذا منع رقبته أن تباع في الجناية الثانية . 


مسألة (649): قال الشافعى ‏ رحمه الله _: «لو كان أحدهما واقفاً. فصدمه الآخر 
فماتا فدم الصادم 1 ودم الواقف على عاقلة الصادم» 9 . 

وإنما فصل بينهما: لأن الواقف في حال وقفته غير متحامل على الصادم 
[بحركة وقوة ومدافعة» وإنما وجدت الصدمة من الصادم. فصارت7) صدمة 
الصادم]2 سببا لإزهاق المهجتين" جميعاً؛ فلذلك حكم الشافعي ‏ رحمه الله - 
بإهدار دم الصادم وإيجاب جميع دية الواقف على عاقلة الصادم. بخلاف المصطدمين 
إذا ماتا؛ لأن المصطدمين كل واحد منهما بحركته وقوته صدمته مؤثرة في الثاني 
وفي نفسه». فيصير نصف كل واتكل فتيها عدر والتضصفه الآخر مفعونا عل 
عاقلة العاف 190 


(1) في /ج: الم يغرم). 

(2) في /أ: (بقبضه). 

)3( مكارت كه امراف الها رارق كل ارين اللخارضرن لماه مكل وكيوا سيان 
فإن كان الأول قبض الألف استرد الثاني منه خسماتة . 
انظر: روضة الطالبين 9/ 2364 ومغني المحتاج 4 1. 

(4) في /ج: (سيده). 

(5) في /أ: (وإذا). 

(6) انظر: مختصر المزني / 247» والأم 6/ 86. 

(7) في /أ: (ففارقت) ولعل الصواب ما أثبت. 

(8) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(9) في /أ: (لاهراق الهجتين). 

(10) انظر: الأم 6/ 85» ومختصر المزني / 247. 
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مسألة (650): قال الشافعي ‏ رحمه الله في القديم: «لو كان أحدهما قاعداً على 
الطريق. أو تاثما 6 لسنهنة الآخرء فماتاء فلية النائم . والقاعد هدر. 
ودية/') الصادم على عاقلة النائو2»» وهذا خلاف”" ما ذكر في الجديد في 
المشالة السائقة. 


والفرق في القديم بين الصادم وبين النائم: أن الطريق مدرجة السابلة©) 
والمجتازين» وفيها مرافق الاجتياز والاستطراق» وليست للنوم والقعود. فإِن النوم 
والقعود فيها مما يضيقها ويمنع الناس مقاصدهاء فصارت الجناية على المهجتين 
جميعاً منسوبة إلى النائم والقاعد/”) دون الماشي الصادم؛ وجعلنا النائم سبب العثرة 
التي حصل” التلف منها. 


فإن قال قائل : فهلا قلتم مثل ذلك في الواقف مع الصادم في المسألة السابقة» 


وما الفرق ب بين أن يقف في الطريق وبين أن يقعد/ 3 ينام عليهاء وقد جعلتم (1/271) 


قعوده ونومه جناية منه» وم نجعلوا وقوفه جناية؟ 


قلنا"”: الفرق بينهما: أن الرجل إذا كان واقفاً في الطريق7. فالماشي في 
الغالب يراه؛ لأندوان !"ا دوو معدو لقال من الى .1 فى الطريق أن لا ينظر 
إلى ما تحت قدميه9")؛ كما ينظر إلى الواقف بين يديه فيصير القاعد بالقعود جانياً 
ولا يصير الواقف بوقوفه جانياً؛ فلذلك فصل الشافعي بين المسألتين. 


)1( 000 (ودم). 

(2) انظر قول الشافعي في: حلية العلماء 531/7. 
(3) في /ج: (عكس). 

(4) في /أ: (سابله). 

(5) «(والقاعد) ساقط من /ج. 

)6( فى /: (حصلت). 

(7) (قلنا) ساقط من /1. 

(8) في /ج: (إذا كان قائماً في الطريق واقفاً). 
(9) في /أ: (ما مثل). 

(10) في /ج: (لا ينظر من تحت قدمه) . 
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مسألة (651): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: لو شجه مأمومة» أو قطع يده.» فذهب 
عقلة. قفي نورك واخدةه. ولة« عبيون عيبن الخ امه قا 0 


ولوتشعفة تشلك وده فطلية أرقي القبيفة ونذنة لبرت 


الفرق بين المسألتين: ما أشار إليه الشافعي: أن منزلة العقل في البدن منزلة 
السمع والبصرء والمراد بذلك: أن البصر له محل لمحصوص. فإذا تلف ذلك المحل 
لم يجب إلا دية البصر. فما من عضو إلا وفي إتلافه محافة ذهاب العقل؛ لا لم 
يكن!" له محل مخصوص من البدن» فصار جميع البدن مع العقل» كالحدقة مع 
البصر؛ فلذلك أدرجنا دية العضو المقطوع تحت دية العقل . 

نأما إذ| :عه مامومة قلت يده قلسن الراين علا لبطكن الننوقرنيا»: كما 
. تكون الحدقة محلا للبصرء فإذا سرت الجناية إلى اليد» فزال بطشها بالشلل أفردنا 
كل واحد منهما بموجبه. فأوجبنا في المأمومة ديتها وفي اليد ديتها. . 


فأما إذا كسر رجل صلب رجلء فلم يطق المشي» فقد قال الشافعي - رحمه 
الله: «فيه الدية» وإن أطاق المشي» ولكن ذهبت شهوته ففيه الدية» ولا شيء في 
الكسرء فإن شل ذكره بكسر الصلب وجب فى الصلب دية وفى الذكر دية» إِذ لا 
مص كان الذكر كتين القلي» لقصل ذهاه الشيرة كير لفاك اومن 
قريب مما ذكرناه. 


مسألة (652): ألحق الشافعيى ‏ رحمه الله ابن المعتق وأباه بابن الجاني وأبيه» فلم 


(1) قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «وإن كسر رجل عظماً من عظام رجل أو جنى جناية عليه ما 
كانت الجناية».فأُذهب عقله كانت عليه الدية ولم يكن عليه بالجناية التي كانت سبب 
ذهاب العقل أرش» أ. ه الأم 6/ 82» وانظر: روضة الطالبين 9/ 290. 

(2) قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «ولو جنى عليه جناية في غير يده فأشلت يده كان فيها نصف 
ال 0 الجناية» أ. ه. الأم 6/ 82. ١‏ 

(3) في /ج: (مالم يكن). 

(0) في /أ: (محل). 

(5) انظر: الأم 81/6» ومختصر المزني / 246. 


(2) 


(4) 


(5) 


(6) 
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يضرب عليهما من عقل جناية معتقه شيئاً"'2. ولم يلحق المعتق بالجاني 
حتى/" لا يضرب العقل عليه؛ بل ضرب على المعتق قسطاً من العقل - 
أي/) عقل جناية معتقه) - وكأنه بنى هذا الباب على الأثر وهو: ما روي 
أن بعض موالي صفية بنت عبد المطلب!”) جنى» فقضى عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - بميراث مواليها للزبير"”» وقضى بالعقل على علي بن أبي 


قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «ولا أحمل الموالي من انق عا تحني :لذ الجا ونا بولا موا 

من أعلى . ثم يحملونه لا أنهم ورتته . ولكن يعقلون عنه كما يعقل عنهم) أ. ه 
مختصر المزني / 249» وانظر: الأم 6/ 116. 
قال النووي: «ولا ات ابنه وأبوه على الأصحء وقيل: يدخل لفقد 
البعضية بينه وبين الجاني» أ. 
روضة الطالبين 350/9. 
وانظر في عدم تحمل ابن الجاني وأبيه: الأم 6/ 115» ومختصر المزني / 0248 وروضة 
الطالين 9/ 2349 والتلخيص. خ. ورقة: 92 ب. 
(العقل أي) ساقط من / ج. 
قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «ولا يعمل المواللي المعتقون عن رجل من الموالي المعتقين وله 
قرابة تحمل العقل فإن عجزت عن البعض حمل الموالي المعتقون الباقى» أ. ه 

مختصر المزني / 249» وانظر: الأم 6 .؛ وروضة الطالين 350/9. 

هى صفية بنت عبد المطلب , بن هاشم القرشية عمة رسول الله عن ة وورالكه الزيون نين 
العوام . أحد العشرة المبشرين بالجنة وهى شقيقة حمزة وأمها هالة بنت وهب خالة رسول 
الله يَدََهٍ ‏ ولم يختلف في إسلامها من عمات النبي - يَلِةٍ - واختلف في عاتكة وأروى» 


في خلافة عمر بن الخطاب ولها ثلاث وسبعون سنة ودفنت بالبقيع . ْ 

انظر: الإصابة 4/ 348. وأسد الغابة 5/ 6492 وتهبذيب الأسماء واللغات 2/ 349. 

هو أبو عبدالله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب 
المرشى » حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وابن عمنه ) أده صفية بنت عبد 


المطلب وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة. وأحد الستة أصحاب الشووئ» أسلم - رضي 


الله عنه ‏ قديماً في أوائل الإسلام وهو ابن حمس عشرة سنةء وفيل ست عشرة» وفيل 
وهو ابن ثمان سنين» وكان إسلامه بعد إسلام أبي بكر بقليل» قيل كان رابعاً» أو خامسا 
في الإسلامء هاجر الزبير - رضي الله عنه ‏ إلى أرض الحبشة» ثم إلى المدينة» وكان أول- 
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طالب رضي الله عنه2"00» فثبت بالأثر / أن ابن المعتق بمعزل عن عقل 
الموالي» وإذا ثبت ذلك فى الابن فكذلك الأب0, ولا فاصل يفصل بينهما 
فى اقول كلة"؟ العلماء 


فأنا اناق افرنها لا عي 4197 لأ لتحيل عوايناة!"'. رسيي '"“«وضيكت 


الرجل بأنه يواسي نفسهء وعمود نفسه مثل نفسهء وليس بمستحيل أن يقال على 
العتق وهو الوك الأعلن أن يواسي الول الأسفل إذا جين كنا يواسي الي" 


قريبه . 


(0 


(2) 
3) 


5( 


07( 
08) 
0 


-من سل سيفاً في سبيل الله شهد المشاهد كلها مع رسول الله يك » شهد الجمل مقاتلا 
لعلى» ثم ترك القتال وانصرف». فلحقه جماعة من الغواة فقتلوه بوادي السباع بناحية 
البصرة ودفن هناك وكان قتله يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى من سنة ست 
وثلاثين» وكان عمره لما فتل سبعاً ومكين سيلة 4 وقيل سعا وستين + :وقيل أريعا وسكين: 
انظر: أسد الغابة 2/ 196 199» والإصابة 1/ 2545 وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 
4 196. 

وذلك لما اختصم الزبير وعلي. 

والأثر أخرجه الشافعي في الأم 6/ 2115 والبيهقي في السنن الكبرى كتاب «الديات» 
باب «من العاقلة التي تغرم) 8 ؛ وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: «وهو منقطع) 
أ. ه تلخيص الخبير 4/ 37. 

(ابن) ساقط من /أ. 

فى /1: (فى الأبس). 

لهل مناقط بن ١‏ 

سواء الذين قالوا إنهما لا يتحملان العقل كالشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد. 

أو الذين قالوا إنهما يتحملان العقلء كالحنفية والمالكية والرواية الأخرى عن أحمد. 
انظر: روضة الطالبين 9/ 349: ومغني المحتاج 4/ 95. والمغني 77م والكافي 4/ 
3 وشرح فتح القدير 10/ 395 399» وبدائع الصنائع 7/ 255 - 256» والأشراف 2/ 
3 والتفريع 213/2. 

في / ج: (لا يحمل). 

في /1: (مساواة) . 

فى /1: (ومستحيل) . 

في / ج: (النسب). 
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مسألة (653) : إذا جنى رجل على نفسهء فقتلها فذلك الفعل هدر في حق الدية(1), 
وأما الكفارة7") فقد أوجبها بعض أصحابنا في ماله"2» ولم يفصلوا في 
إسقاط الدية بين قول من يقول : عي ب 0 
يقول: إنها تجب للمقتول [ابتداء» ثم تنتقل بالميراث إلى الورثة . 

والفرق بين الكفارة وبين الدية]29: أن الكفارة تجهب لحق الله تعالى بارتكاب 
هذه الكبيرة المخصوصة» وقد تحقق الارتكاب منه بما فعل من القتل» وكل حق 


خصه 2 فهو فيه مقدم على ورثته . 





ألا ترى أن مؤنة غسله وكفنه مقدمة!؟) على ميراثهم اللو سر 


(1) انظر: روضة الطالبين 9/ 362» والقواعد للحصني القسم الأخير 2/ 888» ومختصر من 
قواعد العلائي وكلام الأسنوي 550/2. 

(2) الأصل في كفارة القتل قوله تعالى : دما كارت لِمُؤّمنِ أن يِفَثَلٌ مَدّمِثًا إلا 0 
كَل مُوَمِنًا حَطَنًا هَتَحرُ ركبو مُوْمِمَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَة إل مي له أن دوا فإِن كارت 
من كم ع ل وَعْرَ مؤورك ككخي ركسو مؤمكة مكو تاد كاك بن م سف 

وَيِتْتَهُم مُِنَق هَدِيَه تسمه إك أميه. وَعَحورٌ مسو مُؤووٌ من لم جد مسي 
هري بن مَسَمَابِعَينِ : إن توه من الل وكار ال يا حَكيما )4 النساء . 

)3( كم هم ل ذلك ابن القاص. وهذا أصح الوجهين . 
انظر: التلخيص.خ. ورقة: 90 أء وروضة الطالبين 2381/9 والقواعد للحصني 
القسم الأخير 550/2. 

(4) في 1 (ولم يفصل). 

(5) (تجب) ساقط من /أ. 

(6) في أصل وجوب الدية وكيفية وجوب أصلها قولان: 
القول الأول: إنها تجب للمقتول» ثم تنتقل إلى الورثة وهذا هو الأظهر. 
القول الثاني: إنها نجب للورثة ابتداء عقب هلاك المقتول. 
انظر: روضة الطالبين 9/ 137 والسلسلة خ. ورقة: 148 بء وتهذيب الأحكام خ . 
ع 4 ورقةة 522ل ومغني المحتاج 11/4. 

(7) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

)8( ق /أ: (مقدمان). 

(9) انظر: مغني المحتاج 203/3 وقليوبي وعميرة 3/ 135. 
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. مات وعليه 0 ا < 
فأما الدية إذا وجبت» فلا بد من أن تجب للورثة ميراثاً لهم سواء قلنا: أول 
رعرما يي ا واللماكول 7 ظ 
ألا ترى أنها عل القولين مقسومة بينهم .على فرافض الله سبيحانه(6 . 
ألا ترى أنَا نقضي منها على القولين ديونه!. 
ال قو انار في م9 , 


وإذا لم يكن بد من أن تكون موروثة لهم عنه7”. فلا بد من إضافة الملك إليه 
بكل حال وترتيب ملك الوارث على ملكه. ولو قلنا: وجبت الدية له لما وجبت 
إلا عليه؛ لأنه هو القاتل» ومن المحال أن يجب للرجل على نفسه دين» أو دية ؛ 
فلذلك كانت الدية ساقطة وكان في وجوب الكفارة وجهان/"؟. 


مسألة (654): لولى الجنين أن لا يقبل الغرة الواجبة دون سبع سنين» أو ثمان ‏ 
سنين27 . ولو أعتق رجل عن الكفارة/'' رقبة صغيرة رضيعة مثلاً أجزأت 


1 1 


)1( في /1: دي ): 
وانظر: المرجعين السابقين . 
(2) في /أ: «والمقتول) بسقوط الألف قبل الواو. 
(3) انظر: مغني المحتاج 23/3 وقليوبي وعميرة 135/3. 
(4) انظر: مغني المحتاج 03 11/4» وروضة الطالبين 137/9. 
(5) (منها) ساقط من /أ. 
(6) انظر : المرجعين السابقين. 
(7) في /ج: (وعنه). 
(8) والوجه الثاني: أنها لا تجب؛ لأن في الكفارة معنى العبادة» فيبعد وجوبها على ميت 
ابتذاء . | 
انظر: روضة الطالبين 381/9. 
(9) انظر: الآم 6/ 109» ومختصر المزني / 250» وروضة الطالبين 9/ 376. 
(10) في /أ: (عنه كفارة) . 
(11) انظر: مغني المحتاج 2360/3 وروضة الطالبين 281/8. 
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والفرق بين المسألتين: أن المقصود من الغرة في قتل الجنين تمليك الولي رقبة 
تستقل بنفسهاء فإذا كانت صغيرة!') فملكه إياها لم يستغن عن ضرر يتحمله ما 
ملكه2)» لأن ذلك الطفل لا يستغني عن أمء أو حاضنة تتفقده وتتعهده بمؤنة 
كبيرة» فكان له أن يمتنع » فلا يقبل حتى ينتهي إلى المدة التي هي مدة الاستغناء عن 
الحضانة فيصير ابن سبع سنين أو ثُمان»؛ ولذلك جاز التفريق بين الأم والولد في 
هذه النهاية» ولم يجز التفريق قبل هذه المدة/© . 


فأما التحرير في الكفارة فالمقصود إزالة الملك عن الرقبة السليمة من 
العيوت !17 :ولببين /القصيك النذلاك» :فإن المنتق. الأ ومللك .رقيفه».ولذاك: تنك ردن 
الولاء عليه(7)“لمن9) أعتقه27. ولو ملك العبد رقبته)» ثم عتق لا يقطع الولاء 
عن الببين . 


(1) في /ج: (فإذا كان صغيراً). 

(2) في /أ: (مما يملكه). 

(3) فلا يخير المولود بين الأبوين إلا في هذا السن ولا يفرق بين الأمة وولدها في البيع إلا 
نذا السو 
انظر: الأم 6/ 109» ومختصر المزني / 250. 

(4) في /ج: (عن العيوب). [ 
يشترط في الرقبة المعتقة في الكفارة أن تكون سليمة من العيوب التي تخل بالعمل 
والكجب: ض 
انظر: مغني المحتاج 2360/3 وروضة الطالبين 8/ 284. 

(5) (عليه) ساقط من /أ. ظ 

(600 في /ج: (ولمن). 

(7) لقول النبي - صل الله عليه وسلم -: «فإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه واللفظ لمسلم . 
انظر: مغني المحتاج 4.» وروضة الطالبين 170/12» وصحيح البخاري كتاب 
«العتق») باب ابيع الولاء وهبته) حديث (2.)20 ومسلم كتاب «العتق» باب (إنما الولاء 
لن أعتق») حديث (1504) . 

(8) بالكتابة . 

(9) انظر: روضة الطالبين 170/12» ومغني المحتاج 4/ 506. 
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مسألة (655): إذا وجبت الغرة» فللولى7؟ أن لا يقبل©) ب ا 
الخصي في الكفارات7. 

والقوق تيتهما:: أن المقضود من الكقاراك. أذ ركوظ الننى باطقا قو عل 
الكفييك .كل غيب لا يضر بالكسب ضررا بين فذلك العيب لا يمنع الإجزاء 
في الكفارة» وإن كان يضر بالكسب ضرراً بينا كان مانعاً للإجزاء: واللخصاء 
لبس ما يعن الكنسي والاحترافنه: 

بافأماءمن :امعط الخوةه ناسين مكيديا الكنين وها متب نر فله أن 
يمتنع عن كل عيب بِيْنَ؛ ولذلك أجزأت العوراء في الكفارة27. ولا تجزىء في 
دية الجنين إذا امتنع الولي عن القبول9 . 


' مسألة (656): الخصاء في الغرة يمنع الإجزاء والإيفاء إذا امتنع الولي» كما 
ذكرنا”). والخصاء في كتاة الأضحية لا يمنع الإجزاء 29 . 

والفرق بينهما: أن المقصود من الغرة تمام الدية التي هي دية الجنين» وما يعد 

ا العيوب في أعيان الديات» فللولي أن يمتنع عنه وعن أخذه وقبوله . 

فأما الفبي !أي التو 1 اللحم وإراقة الدم, وليس للخصاء تأثير 


(1) (فللولي) ساقط من /ج. 

(00: فى نت (الا يقيل) : 

(3) انظر: روضة الطالبين 09 ومغني المحتاجح 4/ 105. 
(4) انظر: روضة الطالبين 8/ 285» وكفاية الأخيار 2/ 72. 
(5) في /أ: (فكل). 

(6) (كان) ساقط من /أ. 

(67 انظر: المرجعين السابقين. 

8( انظر: مغني المحتاج 4/ 105» وروضة الطالبين 9/ 376. 
(9) انظر: المسألة السابقة. 

(10) انظر: المجموع 401/8» ومغني المحتاج 4/ 285. 

(11) (من) ساقط من /أ. 

(12) في / ج: (قأما) اللأضحية . 

(13) 2 في / ج: (منه) . 
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في هذا للقصودء وأن(') تأثير الخصاء في اللحم بأن يزيده طيباً وقيمة» لا بأن 
يزيذه عيباً ونقصاً. 


مستآلة :16321 ]ذا تقر نظ د امت اوه توالقيكه لاني لا راس لها وسح عر تان 
ولى القكوررانين لا كن مهنا وب غرة بوانونة1': ذلك أن البون 
الواحد ربما يكون له رأسان)» وسمع الشافعي - رحمه الله - بامرأة لها 
رأسان», وأحب2 أن يراهاء فخطبهال© وتزوجهاء فنظر إليها" ثم 
طلقيناء وأعطاها صداقيا9©, وقيل: ولد لرجل صبي له رأسان إذا بكى 
بأحدهما يبكي الآخرء وإذ سكت اوس كن الك قار 


وأا يلتاق كيف .زان واتحوة «قذللك نالا بعهادر ول مس بولقلا 


تلذلل فصلا رون :الجالفين» 


(1) في /أ: (فإن). 
(2) في /أ: (باق). 
(3) وقيل غرة» حكاه الروياني من نص الشافعي . 
انظر: روضة الطالبين 9/ 368» ومغني المحتاج 4/ 104. والوجيز 156/2. 
(4) على الصحيح. 
وفيل : غرتان. 
انظر: روضة الطالبين 9/ 368» ومغني المحتاج 4/ 104. 
(5) في /أ: (رأسين). 
)6( في /أ: (راسين). 
(7) في /ج: (فأوجب). 
(8) (فخطبها) ساقط من /أ. 
(9) في /أ: (فنكحها ونظر إليها) . 
(10) انظر القصة في: مغني المحتاج 2104/4 وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج 9/ 41. 
(11) (أحدهما) ساقط من /أ. 
(12) ذكر ذلك الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج 41/9» والشبراملسي في حاشيته على 
نباية المحتاجح 7/ 382. 
(13) في /أ: (ولا سمع). 
(14) (به) ساقط من /أ. 
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كماب القسامة (1) 


مسألة (658): الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه 2)؛ 


المدعى عليه إلا فى القبناية 30 


(1) (كتاب القسامة) ساقط من /أ. 
والأصل في القسامة ما رواه البخاري ومسلم أن عبدالله بن سهل بن زيد ومحيّصة بن 
مسعود بن زيد خرجا حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك. ثم إذا محيصة يجد 
عبدالله بن سهل قتيلاء فدفنه» ثم أقبل إلى رسول الله يَدِِ ‏ هو وحُويصة بن مسعود 
وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم. فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فقال له 
رسول الله - يِه -: «كبر) (الكبر في السن) قفصمت فتكلم صاحباه. وتكلم معهماء 
فذكروا لرسول الله يَددِةٍِ ‏ مقتل عبدالله بن سهل» فقال لهم: «أتحلفون خحمسين يمينا 
فتستحقون دم صاحبكم» أو قاتلكم» قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ . 
قال: «فتبرتكم هود بخمسين يميناً» قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى عقله . 
أخر جه مسلم - واللفظ له في كتاب «القسامة» باب «القسامة» حديث (2.)1669 
والبخاري في كتاب «الديات» باب «القسامة» حديث (37). 

(2) انظر: المنثور في القواعد 2384/3 ومغني المحتاج 109//4» والمحرر خ. ورقة: 
7 نا. 

(3) في /أ: (لقوله صلى الله عليه وسلم). 

(4) أخرجه البيهقي في كتاب «القسامة» 8/ 123» والدارقطنى 4/ 218. 

قال ابن حجر: «قوله: روى أنه صلى الله عليه وسلم ‏ قال: البينة على من ادعى 
' واليمين على من أنكر إلا في القسامة» الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر من حديث 
مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به قال أبو عمر : 
إسناده لين» وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو مرسلاء وعبد الرزاق أحفظ 
من مسلم بن خالد» وأوثق» ورواه ابن عدي والدارقطني من حديث عثمان بن محمد عن 
مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وهو ضعيف أيضاً. وقال البخاري: ابن 
جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب» فهذه علة أخرى» أ.ه. تلخيص الخبير 4/ 39 - 
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وصورتها: أن يدعي رجل على رجل» أو على جماعة دماً واللوث موجود فيكون 
اليمين فى جانب 0 


واللوث7: أن يكون بين القاتل وبين المقتول عداوة سابقة» ثم يوجد ذلك 
المقتول فى دار عذوه» أو فى سكة مختصة 0" 


والفرق بين هذه المسألة وبين غيرها من المسائل: أن أسباب اللوث إذا ظهرت 
وتحققت قوي جانب المدعي» واليمين في سائر الخصومات إنما تكون في جانب 
المدعى / عليه لقوة جانبه» وقوة جانب المدعى عليه؛ كون الشيء في يده. وظاهر (272/ب) 
يده أمارة صدقهء فكذلك ظاهر اللوث الموجود أمارة صدق المدعي فيما يدعيه من 
الدم؛ فالمعنى الذي أوجب - في سائر الخصومات ‏ وضع اليمين في جانب المدعى 
عليه أوجب في القسامة وضعها في جانب المدعي . 


ولهذه النكتة وقعت البداءة7© فى اللعان بالرجل دون المرأة؛ لأن العاقل لا 
يكاة بعين انين رولوك فراقهة: يأن نقذف: توسته 'كاذياء»:ولولا الضيووزة التى 


- وأصله في الصحيحين وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «لو يعطي الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى علية) . 
أخرجه مسلم واللفظ له في كتاب «الأقضية» باب «اليمين على المدعى عليه» حديث 
(1711)» والبخاري في كتاب «التفسير» باب (إن الذين يشترون بعهد الله وايماتهم ثمنا 
قليلاً أولتك لا خلاق لهم» حديث (73). 
وانظر: مغني المحتاج 4/ 109». والمنثور في القواعد 384/3» والمحرر. خ. ورقة: 137- 
(1) انظر: كفاية الأخيار 2/ 108» وروضة الطالبين 10/ 9. 
(2) اللوث في اللغة: البنية الضعيفة غير الكاملة» ومنه قيل للرجل الضعيف العقل ألوث» 
وفيه لوثة: أي حماقة. انظر: الزاهر / 373» ولسان العرب 2/ 185. 
(3) في /أ: (سكناها)» وفى / ج: (اسكناها) ولعل الصواب ما أثبت. 
وانظر: روضة الطالبين 9/10 - 11» وكفاية الأخيار 2/ 108. 
(4) (في) ساقط من / ج. 
(5) في /أ: (بالبداه). 
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غلب با( على القلب صدقه لما قذفها ولما قصد ملاعنته© ؛ فلذلك جعلنا المداءة 
7 فكذلك فى القسامة. 


مسألة (659): إذا ادعى رجل قوداً بالقسامة» وحلف خمسين يمينا ثبتت الدية), 
ولا يثبت القود في أصح القولين/ . 
والفرق بين الدية والقود: أن القود من العقوبات التى تسقط بالشبهة9), 
الدية» فإنها تجب مع الشبهة . ظ 
واعلم"2: أن الأيمان في القسامة لا تنفك عن نوع شبهة؛ لأنها مبنية على 
الشواهدء والأمارات. وغالب الظن» والظن يخطىء ويصيب» والشبهة إذا 
تمكنت من الحادثة وجب ذرء لجرل 


فأما المال» فلا سبيل إلى منع وجوبه بمثل هذه الشبهة» بل الدية تجب مع 
الشبهة في الخطأء وغيره. 


مسألة (660): الصحيح من القولين أن الدم لا يشاط "2 بالقسامة!27. ولو2'2 أن 


(1) (بها) ساقط من /أ. 

(2) في /أ: (ما لاعنها). 

(3) انظر: روضة الطالبين 352/8. ومغني المحتاج 3/ 376. 

(4) انظر: روضة الطالبين 10/ 23 وكفاية الأخيار 2 + ومغني الام 44 -117. 

(5) وهو القول الحديد. . 
والقول القديم : يثبت القود. 
انظر: روضة الطالبين 10/ 3 ومغني المحتاج 14 . 

(6) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 123ء ومختصر المزني / 241. 

(7) في /أ: (فاعلم). 

(8) في /أ: (وغلبت). 

(9) في /أ: (رد القود). 

(10) شاط دمه وأشاط دمه وبدمه: اذهبهء وقيل: أشاط بدمه عمل فى هلاكه. 
انظر: لسان العرب 7/ 338» والقاموس المحيط 370/2. 1 

(11) انظر: المسألة السابقة . 

(12) في /أ: (فلو).. 
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الولي ادعى دماً فى غير منزلة اللوث» فاستحلف المدعى عليه» فنكل» 
و7" البيخ عل المنافن ا فحلقيه اوعضه القوة قلا واجيلا !2 

والفرق بين المسألتين : أن أيمان القسامة مرتبة مبنية على ما ذكرنا من ظن مقرون 
بنوع علم» ومثل هذا اليمين لا يصلح لاستيفاء القود.. 

فأما0© إذا وقعت البداءة بالمدعى عليه» فنكل فنكوله» دليل صدق 
المدعى7؟2» ويقوى بذلك قلبه وقلب غيره؛ فلذلك قلنا: إن القصاص في المسألة 

الثانية واجب قولاً واحداً» لا قويت البينة» وضعفت الشبهة» وبعدت التهمة؛ 

ولهذه النكتة جرى النكول ورد اليمين في جميع خصومات الشريعة©), وها بعرت 

القسامة إلا ف بحادثة لخصوضة!7. 





مسألة (661): المدعى عليه فى غير القسامة إذا نكل عن اليمين رددنا اليمين على 
المدعى. فإن نكل عن يمين الرد بطلت خصومته وسلك91) دعواه 2 
والاعى اق القضانة خا 0910 زا مويو 1101 إشقاطة للدم 51 


)1( فى /1: (ورد). 

(2) انظر: مغني المحتاج 4 » وروضة الطالبين 10/ 25. 

(3) في /أ: (أما). 

(4) في /ج: (البداية). 

)5( في 0 (دليل صدقه) . 

(6) في /أ: (الشرعية). 

(7) سبق ذكرها في الحديث . 
انظ : ص 452 هامش (1). 

(8) في /أ: (وسقط). 

(9) انظر: مغنى المحتاج 4 وروضة الطالبين 12/ 46» وقليوي وعميرة 342/4 
3. 

(10) في /أ: (إذا نكل قبل له) . 

(11) في /أ: (تستحق) بسقوط اللام قبلها. 

(12) في /ج: (إذا). 
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أقسمت7) فتكل» فاستحلف المدعى عليه فتكل» فقال المدعى : أنا أحلف 
(1/273) الآن فالصحيح من المذهب أن له أن يحلف وإن كان قد / سبق نكوله© . 


الفرق بين المسألتين : أن الخصومة إذا لم تكن خصومة قسامة فمقتضى يمين 
الابتداء ومقتضى'" يمين الانتهاء واحد وهو المال المطلوب» فإذا نكل شخص 
عن اليمين في هذه الخصومة لم يعد فيها حقه. حتى لو أقام بعد ذلك شاهداً 
واحداً وأراد أن يحلف مع شاهده لم يمكن”" من اليمين بعدما تقدم نكوله 
ل" ظ 


فأما فى القسامة فيمين الابتداء مباينة فى مقتضاها ليمين الانتهاء . 


ألا ترى أن الدم لا يشاط بيمين الابتداء9'. ويشاط الدم بالتكول ورد 
الممي 7ك قله أن يقول: إنما نكلت!" حين نكلت لعلمي بأني لو حلفت29 1 
أصل إلى مقصودي من القصاص. فأما في مسألة(''". الانتهاء فقد عرفت أني إذا 
حلفت كنت .سيتينها : القضناس :4 فلدلك رغبت في اليمين انتهاءة وزهدت 
فيها(2© ابتداءً . 


(1) على القول الصحيح أن القسامة لا توجب القصاصء كما سبق ذكره. 

(2) وقيل: لا ترد؛ لأنه نكل عن اليمين في هذه الخنصومة. 
انظر: روضة الطالبين 24/10» والوجيز 162/2. . 

(3) (مقتضى) ساقط من /ج. 

(4) في /ج: (قام) بسقوط الألف قبلها. 

(5) في 01ل يتمكن): 

(6) انظر: روضة الطالبين 24/10 - 25»؛ وأدب القاضى لابن القاص 2817/1 - 282. 

(7) سبق. انظر: ص 454. ْ 

(8) فإذا نكل المدعي» ثم نكل المدعى عليه فإن اليمين ترد على المدعي ؛ لأنه يستفيد بها ما لا 
يستفيد بالقسامة وهو القصاص . انظر: روضة الطالبين 24/10. 

(9) (حين نكلت) ساقط من / ج. 

(10) في /أ: (حلف). 

(11) (مسألة) ساقط من /أ. / 

(12) في /أ: (وأن فيها). 
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وإذا تقدم الشاهد الواحد الذي7' أقيم على المال» ونكل المدعي عن اليمين 
مع الشاهد””'؛ فاستحلف المدعى عليه فاليمين لا ترد على المدعي أيضاً للنكتة التي 
ذكرناهاء وفي مسألة الشاهد واليمين قول آخر؛ غير أن الصحبيم 9 ما جرينا 
د ار ظ 


مسألة (662): إذا ادعى رجل مالا على أهل محلة مع الإجمال فقال: لي مائة دينار 
على أهل هذه المحلة. ولم يعين أشخاصهم على التمييز كانت الدعوى غير 


وقد سمع رسول الله - كَكةٍ ‏ مثل هذه الدعوى على أهل خيبر حين جرى ما 
00( 
جرىا : 


والفرق بين المسألتين: أن شأن الدماء مبني على ضرب بليغ من الاحتياط ابتغاء 
للحقن» فلو قلنا': لا تسمع الدعوى في الدم حتى يكون المدعى عليه بعينه 
معيناً واحداً أو جماعة: تعذر التعيين2'': وكيف لا يتعذر 2 ذلك فى قتل 
الغيلة؟ . ظ 


(1) «(الذي) ساقط من /أ. 
)2( في / ج: (على) . 
(9) فى /أ: (مع شاهده) . 
)4( وهو: أنه يحلف . 
انظر: أدب القاضي لابن القاص 281/1 - 282» وروضة الطالبين 24/10 25. 
 05(‏ ا(غير) نتافط من سحن 
(6) في /أ: (صحيح). 
(8) انظر: أدب القاضى لابن القاص 282/1. 
)69 انظر: روضة الطاليين 0 . ومغني المحتاج 4/ 109. 
(10) سبق تخريجه في ص : 452 هامش (1). 
(11) في /ج: (فقلنا). 
(12) لل (وتعذر التعيين). 
(13) في /أ: (ولا يتعذر) . 
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فأوجب الاحتياط للدماء الاستماع إلى الدعوى مع ما فيها من نوع إبهام 
إججال(1) 
ف/. 1 


فأما شأن الأموال فخلاف شأن الدماء؛ لأن المدعى لو أراد التعيين فالغالب أنه 
لاد عن التفون ابالبنة العاؤلة :فاق عق لكلل نمه التواديه ولة اعننا ٠”‏ 
بالنوادر. 


قغل :هنذا الى الاعى وس ا وب" غل غير" لين والمترلة فدزلة التسامة كان 

على القاضي أن يسمع دعواه مع ما فيهال") من إجمال المدعى عليه" » ولو توجهت 

هذه الدعوى على شخصين في المال بأن يقول المدعي: لي مائة درهم على أحد 

هذين الرجلين» فالقاضي لا يسمع دعواه حتى يعين المدعى عليه» وكذلك7 لو 

جاء رجلان7 إلى القاضي وقالا: أيها القاضي لأحدنا على هذا الرجل مالء 
(273/ب) فالدعوى/ باطلة غير مسموعة لا فيها من الإمباء وعدم التعيين/” . 


مسألة (663): قال الشافعي ‏ رحمه الله - في هذا الكتاب22 : «ولو جرح-!؟2 رجل 
نمات ركد يظات القساية 4 لأن ماله ياك , 


(1) في /أ: (ابها أو اجمال)» وفي / ج: (امال واحمال) والصواب ما أثبت . 
(2) في /ج: (والاعتبار). 
(3) في /ج: (دم). 
(4) (أحد) ساقط من /أ. 
(5): في /أ: (معما فيها). 
(6) على أحد الوجهين. 
الوجه الثاني - وهو الأصح -: لا تسمع. 
انظر: روضة الطالبين 10/ 3» ومغني المحتاج 4 109. 
(7) في /أ: (فكذلك). 
() في /أ: (رجلين). 
(9) انظر المرجعين السابقين . 
(10) أي كتاب القسامة . 
(11) في /أ: (لو جرح) بسقوط الواو قبلها. 
(12) انظر: الأم 6/ 91» ومختصر المزني / 252. 
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5000 | 0 . 528 
وقال قبل ذلك في كتاب الجراح : لو جرحه مسلماً”'" فمات [مرتداً كان لوليه 


المسامة . 


والفرق .نين المسألتين: أنه0" إذا جرح :وهو ,مسل فمات] 7 مرتداً فسراية 
الجراحة7”' أزهقت روحه في زمان الارتداد وسراية زمان الارتداد هدر؛ فلذلك 
بطلت القسامة» وإنما تكون القسامة في النفوس )2 وقد خرجت نفسه وهو 
موتو 


فأما مسألة كتاب الجراح فقد جنى على مفصل من مفاصله فأبانه 7 وذلك في 
زمان إسلامه فاستقر القصاص بتمام الإبانة» فردته/ العارضة من بعد أثرت في 


إهدار مهجته. وبهى لوليه ما ثبت له من حق التشفى فى الطرف» وذلك كان قبل 
الارتداد. 


والمذهب الصحيح هو: أن مراد الشافعي بقوله: «ولوليه” المسلم»: وارثه؛ لا 


(1) في /أ: (مسلم). 

(2) انظر: مختصر المزني / 2238 والأم 6/ 39. 

(3) (أنه) ساقط من /ج. ولا يستقيم الكلام إلا باثباتها . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

)5( (الجراحة) مكررة في / ج. 

(6) لا في الجراح. 
انظر: روضة الطالبين 29/10 ومغني المحتاج 14 . 

)7( لم يذكر الشافعي - رحمه الله - في النص الذي نقله المؤلف عنه أن الجناية كانت على 
مفصل» ولعل المؤلف أخذ هذا من قوله: «كان لوليه المسلم أن يقتص بالجرح». 
والقصاص إنما يكون فى الأطراف فى الغالب. 
أما الجراح فليس فيما عدا الملوضحة تصاضى: 
انظر: روضة الطاليين 179/9 180» ومغني المحتاح 26/4 27. . 

)8( في (بردته) . 

(9) في /أ: (وليه). 
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000000 


مسألة (664): المحجور عليه بسبب السفه و التبذير إذا توجهت عليه دعوى مال لم 
يستحلف, فإن0 استحلفه الخصمء فنكل. فلا حكم؛ لنكوله. ولا 
يغرم!"! شيئاًء إذ لا حكم لاستحلافه» هذا إذا كانت دعوى المال من طريق 

البيع والشراء . 
فأما إذا توجهت عليه دعوى جناية مالية» فهل تصح الدعوى عليه» وهل 
0 وااو م د بابي وار وان 


د أنه في عقد البيع ار 2200 ل 
البيع والشراء ويترتب عليهما ويؤول إليهماء فأثر الحجر منتشر إليه؛ لأنه محض 
مال ؟ فلذلك لم تصح عليه هذه الدعوى . 


نأا اللتانات .وها ينول الها و ير سواء كا تكد هالية 
أو ١‏ تكن مالية فإن فعل الحناية بحصل ةا من المحجور عليه» كما 


(1) قال المزني: «القياس عندي على أصل قوله أن لا ولاية لمسلم على مرتد كما لا وراثة له منه 
وكما أن ماله للمسلمين فكذلك الولى فى القصاص من جرحه ولي المسلمين» أ. ه مختصر 
المزني / 238. 0 1 | 
وقال الجمهور: المراد: الوارث؛ لأن القصاص للتشفىء وذلك يتعلق بالقريب دون 
السلطان. ١‏ 
انظر: روضة الطالبين 9/ 169. ومغني المحتاج 4/ 23. 

(2) في /أ: (مالم يستحلف وإن). 

حل زولا يوتري 

)4( انطو مختصر المزني / 252» والأم 6/ 98. 

(5) (غير) ساقط من /أ. 

(6"©) قال الشافععى ‏ رحمه الله -: ااوسواء في النكول المحجور عليه وغير المحجور عليه ويلزمه 
منها في ماله ما يلزم غير المحجورء والمناية خلاف البيع والشراء» أ. ه مختصر المزني / 
32» وانظر: الأم 6 98. 

(7) (تحت) ساقط من /أ. 

)8 ف د (ويتصور منه كما يتصور) . 
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يحصل» ويتصور من غير المحجور عليه؛ فلذلك سوى الشافعي بينهما وألحق 
أحدهما بالآخر. 


مسألة (665): قال الشافعى ‏ رحمه الله فى هذا الكتاب17' : فإن ادعى الجاني أنه 


ث من الجراح زاد 00 ةا : وما برأ من جراحة فلان حتى مات 


مها تحمل القرك قولو رول "السق عليه ديك لا بيقدم لورفا" . 
وقال في موضع آخر: (إذا ادعى الجاني أنه برأ من تلك الجراحة واحتملت 
المدة» وقال الولي: مات منها فالقول قول الجاني»)7' . 


والفرق بين المسألتين: أن دعوى الدم إذا كان لا يعدم/ فيها اللوث فجانب (1/274) 
المدعي أولى بالتقوية من جانب المدعى [عليه» وذلك بسبب اللوث الموجودء ألا 
ترى كيف بدأنا به وبأيمانه وم هذا بالدسى عليد "5 وفابوتانينه ومن عات 
الخصومات في ابتداء إثبات الجناية» فكذلك إذا كانا متصادقين على ابتداء وجوب 


)1( أي كتاس القسامة . 

(2) في /ج: (لقد برأ). 

(3) (في) ساقط من /ج. 

(4) أي يمين المجنى عليه . 

(5) نقل المؤلف ‏ رحمه الله جزءاً من كلام الشافعي له ارتباط بما قبله تما جعل فهم النص 
الذي ساقه المؤلف أمرا عسيراًء فكان الأحرى بالمؤلف ‏ رحمه الله أن ينقل كلام الشافعي 
من أوله ليتضح المراد؛ ولعله خشي الإطالة. ونص الشافعي من أوله: قال الشافعي 
«وإذا وجبت لرجل قسامة حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء لقد قتل فلان فلانا منفرداً بقتله ما شاركه فى قتله غيره وإن ادعى على آخر معه 
خلف لقثل فلان وآخر معه قلاناً منفردين بقثله ما شاركهما فيه غيرماء وإن ادعى الجانى 
أنه برأ من الجراح زاد وما برأ من جراحة فلان حتى مات منها» أ. ه. 
مختصر المزني / 2253 وانظر: الأم 6/ 100. 

6( أي المجنى عليه . 

(7) انظر: الأم 6/ 63. 

(8) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 


402 الجمع والفرق (ج3) - كتاب القسامة 


الجناية مختلفين في بقاء السراية وانقطاعهاء فالقول قول ولي الدم؛ تقوية لجانب 
فأما في غير موضع القسامة» فجانب المدعى عليه أولى بالتقوية من جانب 
المدعي؛ لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه» فإذا ادعى الاندمال والخصم يجحده 
والمدة تحتملهء فالقول قوله مع يمينه» لا قول خصمه!"؛ كما جعلنا الأيمان في 
الابتداء موضوعة في جالبه”!» لا في جانب المدعي 9 . 
مسألة (666): إذا شهد الشهود فى حق من الحقوق قبل الدعوى كانت الشهادة 
مردودة7”'» وقد قال الشافعي ‏ رحمه الله في هذا الموضع -: «لو شهدا على 
رجلين أهما فتلاه»ء وشهد ةا عل الشاهدين الأولين مها فتلاه» 
وكانت7) شهادتهما في مقام واحد): فإن صدقهم ولي الدم معاً بطلت 
الشتينادة "4117 بوإن. لاق اللناين انود" ألا اقيلتك» تتهاذنييا ‏ و سيت 
الآخرين دافعين 00 [وإن صدق اللذين شهد|](02 [آخرا 


(1) في /أ: (لا نقرر). 

)2( أي المدعى . 

)3( أي المدعى عليه . 

(4) سبق ذكره. 
انظر ص : 452. 

(5) هذا في حقوق الآدميء أما ما تمخض حقا لله تعالى» أو كان له فيه حق متأكد لا يتأثر 
برضو الآدمي. كطلاق وعتقء» فتقبل فيه شهادة الحسبة قبل الدعوى . 
انظر: أدب القضاء 38/2: وروضة الطالبين 10/ 35» 11/ 243» ومغني المحتاجح 4/ 
7 

(6) في /ج: (وشهد الآخران). 

(7) في /أء د: (فكانت) ومكررة في / ج. 

(5) في /أ: (في مقام واحد نظرت). 

)9( في / ج: (وإن). 

(10) في /أ: (الشهادتان) . 

(11): «فى 17 (لشهادعبها). 

ر15) نا بو تتام شن تفط من اعد 
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أبطلت شهادتهما؛ لأنهما][) [يدفعان بشهادتهما ما شهد به عليهما200: ولم 
يقل؛ لأن شهادتهما شهادة قبل الدعوى» فظاهر هذا الكلام أنه جعل 
شهادتهما قبل الدعوى في هذه المسألة]0 شهادة لها حكمء بخلاف سائر 


وجرى كثير من أصحابنا على هذا الظاهر.ء وفصلوا بين دعوى العقوبات وبين 
دعوى الأموال ال 0 : إن الشهادة ذ في العقوبات اي 
هلآ نيما قال الشافى نح بره اللةن: ٠‏ 
«لو أن رجلين شهدا على رجل بأنه سرق ألف درهم افلكن” حينته عوبا ليك 
المشهود له: فإن ادعى المال قطعتهء وإن قال: المال له لم أقطعه») . 
فكيف رأيت الشافعي قبل الشهادة السابقة على الدعوى في هذا الموضع» فكذا 
في الجنايات؛ لأنها عقوبة كما أن الحدود عقوبات» مع أن حدود الله تعالى مبنية 
عل المساهلة والمناغة بخلاقه قوق" الكدي 0 
ومن أصحابنا من يقول: إن هذه الشهادة المتقدمة على الدعوى مردودة. ولك 
إذا :سالناة: عم البينتين فريما م حجيعاً؟. أو يصدق”" / الثانية دون الأولى» (274/ ب) 


و19 دعواه 1 تضمنت من تكذيب نفسه بنفسه » أى زتها لارام 
(1) هابين الحاصرتين ساقط من /أ» ج وأئبته من نص الشافعي في المختصر . 
(2) انظر: مختصر المزني / 254 - 255. 
(3) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(4) في /أ: (المختصة). 
(5) في /أ: (وليست مسموعة قبل الدعوى وليست بمسموعة). 
(6) انظر: الأم 6/ 153» 0151/7 ومختصر المزني / 264. 
(7) وهذا قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة. 
انظر: حلية العلماء 8/ 257» وروضة الطالبين 35/10. 
(8) (جميعا) ساقط من / ج. 
(9) في /ج: (ويصدق) بدون الألف قبلها. 
(10) في /أ: (فسقط). 
(11) في /أ: (بما). 
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فادعى أحدهما على هذين» والثان على هذين الآخرين. ثم شهدوا في مقام واحدء 
كما صور الشافعى» فتكون كل واحدة من الشهادتين متعقبة للدعوى غير متقدمة 
عي ١‏ 


مسألة (667): إذا شهد أحد الشاهدين أن فلانا قتل فلاناً غدوة» وشهد الشاهد 
الثاني أنه قتله عشية» فالقتل لا يثبت بمثل هذه السينة!© . 


ولو أن أحد الشاهدين شهد على إقراره بأنه قتله غدوة» وشهد الثاني على إقراره 
"> قله ضفية نيف لقلا بستياصي 7 

والفرق بين المسألتين: أن شهادتهما فى المسألة الأولى شهادة على عين الفعل» 
وقد شهد أحدهما على فعله في زمان» والثان شهد على فعله في زمان ثانٍ. فما 
انفقات 7" شهادعهما” . .وما اجتمغنا عل الشوء الوائدد؟ المشهوه علية؛ فلذلك:لم 
يشبت القتل حتى ينضم إلى واحد منهما شاهد يصدقه على مثل شهادته . 

فأما المسألة الثانية» فليست كذلك» وذلك أن شهادتبما تعتمد الإقرار وتستئد 
النفه يوق عيضف و اتيك" قيهادنما: عن إقرارة بالققاك قلا يفن يعن تورث 
الإقرار الاختلاف فى الزمان الذي أخبر عنه بالإقرار22" . 


(1) قال أبو يعقوب الأبيوردي. وصاحب التقريب القاسم بن القفال الكبير: إن المسألة من 
أصلها مصورة في هذا. أي أن تصن الشافعي مصور في التصوير الثاني . 
انظر: روضة الطالبين 36/10. 

)2( 28 / ج: (أن فلان). 

(3) انظر: روضة الطالبين 38/10 - 39» ومغني المحتاج 4/ 122» وأدب القضاء 121/2. 

(4) فى /أ: (أنه). 

5( انظر : المراجع السابقة . 

)6( في / ج: (فما التقت). 

)7( (شهادتهما) ساقط من /ج. 

(8) في /أ: (ولا اجتمعا على شيء واحد). 

)9( في / ج: (والتقت). 

(10) وعلل ابن أبي الدم اختلاف حكم المسألتين بقوله: «لأن اختلاف تاريخ الإقرار لا يوجب 
اختلاف المقربة» واختلاف وقت الفعل يوجب اختلاف الفعل»أ. ه. أدب القضاء 2/ 121. 
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الثاني أنه قتله بسيف لم يثبت القتل بمثل ذلك7©» ولو شهد أحدهما على إقراره بأنه 
قتله بسيف وشهد الآخر على إقراره أنه قتله برمح ثبت القتل واو 


مسألة (668): إذا شهد أحد الشاهدين أنه قتله”؟ غدوةء وشهد [الثاني أنه قتله 
عشية لم يثبت قتل» ولا قسامة» والقول قول المدعى عليه مع يمينه". 

ولو شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله غدوة» وشهد]7" الشاهد الآخر أنه قتله 

يبت القتل وثبتت القسامة» والقول قول الولي مع خحمسين يمينا وله 


عشية لم 


- 


ال 


والفرق بين المسألتين: أن الشاهدين في المسألة الأول شهدا جميعاً على صورة 
الفعل بوهم بمتكاذنان.والقيافة مسة عل خلة لطن بوكتزة الشواهك وطيي 3 
الأمازات» وعذ اهو الزورك !"1 فيضن فقت أسنات :الورك بالكاذت والتكديتب 
صار اللوث معدوماًء فلا قسامة مع عدمه'''". 


(1) في / ج: (على) بسقوط الواو قبلها. 

(2) (به) ساقط من /أ. 

(3) انظر: مغني المحتاج 122/4» وروضة الطالبين 38/10 239 وأدب القضاء 121/2. 

)4( انظر: المراجع السابقة . 

(5) فى /أ: (أنه أمر بقتله). 

)6( م هو المذهب . 
وقيل: إن هذه الشهادة لوث فيقسم الولي وتثبت الدية؛ لاتفاقهما على أصل القتل . 
انظر: روضة الطالبين 10/ 239 ومغني المحتاج 4/ 122. 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(8) انظر المرجعين السابقين . 

(9) (ظهور) ساقط من /أ. 

(10) في /أ: (هو صفة اللوث). 

(11) في م (مع عدم اللوث) . 
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فأما في المسألة الثانية فالتكاذب معدوه''' بين الشاهدين؛ لأن أحدهما شهد على 

الإقرار دون الفعل» والثاني شهد على الفعل دون الإقرار فلم يثبت القتل 

(1/275) لاختلافهما فيما شهدا عليه/ » ولكن تثبت القسامة ما لم يكونا في الشيء الواحد 
متكاذبين» فإن الشاهد الواحد العدل لوث في القسامة!" . 


وعلى هذا الأصل قلنا: إذا قال أحد الوارثين: قتل أبانا خالد بن عبدالله ورجل 
آخرع بوقال!© ,الواوت: الثاق 9 :: قل أباناا عض ين -عبدالله.ورجل ار اقعت 
. القسامة0©. ومثله©؟ لو قال أحدهما: قتل أبانا خالد بن عبدالله ورجل آخر معه. 
وقال الآخرث': قتل أبانا جعفر بن عبدالله ورجل آخر لا أعرفه ولكن أعلم أنه ل 
يكن خالد بن عبدالله» لم تثبت القسامة في أظهر القوليه . 
والفرق" بين المسألتين: أنبما فى المسألة الأول غير متكاذيين» إذ محتمل أن 
كوة الرسلن الحووك عند :نا عو الرجهان اقوفت عند لاخر ب اقأما فى اللنالة 
الثانية فقد صرح أحدهما بتكذيب صاحبه في خالد بن عبدالله» وإذا تحقق التكاذب 
ضعف اللوث بالتكاذب . 


مسألة (669): قال الشافعى ‏ رحمه الله : «لو شهد وارثه أنه جرحه مدا وكيا 

(1) (معدوم) ساقط من /أ. 

)2( انظر: روضة الطالبين 11/10» ومغني المحتاج 4/ 112. 

)3( في/ ج: (فقال). 

(4) في /ج: (الآخر). 

)5( انظر: روضة الطالبين 15/10» ومغني المحتاج 4 113. 

)06 في / ج: (وبمثله) . 

)7( في / ج: «(الثاني). 

(8) والقول الثاني: تثبت القسامة ولا يبطل حقه من اللوث بتكذيب أحد الوارثئين؛ لأن 
القسامة مع اللوث كاليمين مع الشاهدء ثم تكذيب أحد الوارثين لا يمنع الآخر من أن 
يحلف مع الشهادة فكذلك تكذيب أحد الوارثين لا يمنع الآخر من أن يقسم مع اللوث . 
انظر: روضة الطالبين 14/10 15» والمهذب 320/2 2321 ومغني المحتاج 44 
3. 

(9) في /أ: (وكان والفرق)» وفي / ج: (فكان والفرق) والصواب ما أثبت. 


يه 
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م أقبل؛ لأن الجرح قد يكون7") نفساً فيستوجب بشهادته الدية»/0 هكذا 
قال . 


ومثله7 لو أن رجلاً مرض وله على رجل دين!”؛ فشهد بعض ورثته'"! على 
إثنات: ذلك الذي كانت شهادة الورئة مقيولة7...وإن كان ذلك الدين زاجعا 
اك اروم 

والفرق بين المسألتين: أن الورثة إذا شهدوا على الجراحة فقد شهدوا على سبب 
تلفه» فيستحيل أن تقبل شهادتهم وهم يستحقون الدية التي أثبتوها بالشهادة على 
القتلء فيصيرون على الحقيقة شاهدين لأنفسهم. لاسيما إذا قلنا: إن الدية في أول 
وجوبها نتجب ينا 


فأما في المسألة الثانية فإنهم شهدوا على إثبات الدين» وما شهدوا على 
إلبالقا: :ابيع اللاي جيه تقل ابيري 200 إلى 37 ذللقة: اتقو الأيه .مات 
بمرضهء وكان الدين بشهادتهم ثابتاً له/2' دونهمء ثم انتقل بموته إِليهم بعد 


(1) في/أ: (لأن الجراح قد تكون). 
(2) في /أ: (ويستوجب شهادته). 
)3 و المزني / 0255 وانظر: الأم 6/ 17. 
4( في / ج: (وبمثله). 
(5) في /أ: (دينا). 
)6( في /ج: (بعض ورثته المريض) . 
(7) في /أ: (شهادته مقبولة). 
(8) في /أ: (إليه). 
(9) على أصح الوجهين. 
الوجه الثاني : أنها لا تقبل كالجرح» للتهمة. 
انظر: مغني المحتاج 4/ 2121 ونباية المحتاج 7/ 400» وروضة الطالبين 34/10. 
(10) سبق ذكر ذلك. 
انظر: ص 447. 
(11) (بموته) ساقط من / ج. 
(12) في / ج: (إليه) . 
(13) (له) ساقط من / ج. 
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ل بالشهادة الصادرة من جهتهي!2 


مسألة (670): قال الشافعي ‏ رحمه الله : الو شهد من هو'"! عاقلته بالجرح 55 


بجرح شهود القتل - لم أقبل وإن كان فقيراً؛ لأنةاقة يكرت له وال" إني 
رفت النقر '"؟ بوكو زاقها خرن السي 7 


قال المزني: وأجازه2 في موضع آخر إذا كان من عاقلته في قرب النسب من 

يتحمل عنه العقل حتى لا يخلص إليه الغرم الايعة غوف ١"‏ الد هو اقري: 

(275/ب) قال" المحققون / من مشايخنا: إن المسألتين على ظاهرهما في الجواب» فتكون 
الشهادة مردودة في المسألة الأولى» مقبولة في المسألة الثانية(!!) . 


(0 
(2) 


(3) 
(4) 
(5 
(6) 


07) 
)8( 
(9) 
)010( 
011) 


وله )سا فل ين حت 
انظر هذا الفرق في: نباية المحتاج 7/ 2400 ومغني المحتاج 4/ 121. 

قال الشربيني في مغني المحتاج 4/ 121 : «وفرق الفارقي بينهما: بأنهما إذا شهدا بالمال 1 
يحصل لهما نفع حال وجوبه؛ لأن الملك يحصل للمشهود له وينفذ تصرفه فيه في ملاذه 
وشهواته» وإذا شهدا له بالجراحة كان النفع حال الوجوب لهما؛ لأن الدية قبل الموت 1 
تجب وبعده تجب لهما' أ. ه 

(هو) ساقط من /1. 

في / ج: (المال). 

فى /1أ: (فى وقت العقد). 

وتمام النص : (بشهادته ما يلزمه). 

مختصر المزني / 2255 وانظر: الأم 6/ 18. 

فو (وأجزأه) . 

فى / ج: (الموت). 

انظر : مختصر المزني / 255. 

فو ذا (فقال). 

ومن الأصحاب من نقل جواب إحداهما إلى الأخرى وجعلهما على قولين بالنقل 
والتخريج : 


أحدهما: تقبل؛ لأنهما في الحال لا يحملان شيئاً من الدية فلا تهمة في شهادتهم 


الثاني: لا تقبل؛ لأنه قد يموت قبل الحول». ويوسر الفقير فيصيران من العاقلة . فلا تخلو 
شهادتهما عن التهمة . 

انظر : روضة الطالين 0 2.34 والمهذب 320/2 330غ» وحلية العلماء 2.0628 
والتهذزيب خ. ج 4. ورقة: 90 بء 91 أ. 
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والفرق بينهما: أن الفقير لا يزال10) يمني نفسه الأماني ويحدثها بالغنى 
وبأسبابه”)» فلا يبعد أن يشهد على جرح شهود القتل/ مخافة أن يأتي أوان 
التحمل - وهو آخر الحول - وهو غنىي فيخصه قسط من الغرامة . 

فأما فن المسألة الثانية فلبين كذلك؟ لآن المونشدع.وإن كان آقرب مهن شراك 
زغله0*) ب فالثاسن يستبعدونه في عاداتهم التي جبلوا عليها فمن البعيد أن يشهد 
الرجل البعيد في درجة النسب على دفع القتل مخافة أن يموت القريب قبل 
التحمل”©: فيخلص إليه تحمل العقل9©؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين. 


دك 


"31 
1 


(1) (لا يزال) ساقط من /ج. 
)2( 00 (واضياره): 
(3) في /ج: (العقل). 
(4) شراك النعل: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. 
انظر: لسان العرب 451/10» والمصباح المنير / 311. 
(5) فى /أ: «(قبل الحول). 
)6( انظر هذا الفرق مختصراً في: روضة الطالبين 34/10 35: ومغني المحتاج 4/ 121. 
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كتاب قتال أهل البفى 1 


مسألة (671): ما أتلف الباغي من مال أهل العدل قبل ثائرة الحرب» فعليه 
00 

فأما ما أتلفه في حال القتل» ففي وجوب ضمانه قولان/2. 

والفرق بين الحالتين: أنه إذا أتلف في حال القتال» فإنما أتلفه على حكم 
التأويل الذي تأوله؛ لاستحلال القتال» فما كان القتال سبباً لإتلافه» فالتأويل 
. شبهة مؤثرة في إسقاط غرامته . 

فأما ما أتلفه على غير ثائرة القتال» فلا تأويل فيهء ولا شبهة؛ لأن الباغي لا 
يستحل مال العادل إنما يستحل قتاله ؛ ولهذه النكتة قلنا: ما أتلف العادل من مال 
الباغى فى عير قتال» فعليه ع ا وما أتلفه و حال القتال» فليس عليه 
١ 06‏ 
ضمانه ‏ '. 


(1) أهل البغي: هم المخالفون لإمام العدل بخروج عليه وترك الانقياد» أو منعم حق توجه 
عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل. 
انظر: مغني المحتاج 4/ 0123 ونهاية المحتاج 7/ 2402 وكفاية الأخيار  .122/2‏ س- 
(2) انظر: روضة الطالبين 10/ 55» والحاوي «كتاب قتال أهل البغى» / 79. 
(3) أحدهما: ‏ قاله في القديم -: أنه يضمن . ْ 
الثاني : قاله في الجديد - أنه لا يضمن - وهو الصحيح - لقوله تعالى : ميا لبَق 
ته 4 أر اله ين مَكَتْ كأسَيحُوا يتا بالعدل وَآفْيسواً إِنَّ أنَدَ حت المقييلين 02 4 
المجراتت: 
فأمر بالإصلاح بينهم» ولم يذكر تبعة في دم ولا مال» فدل على سقوطه عنهم . 
انظر: الحاوي «كتاب قتال أهل البغي» / 81 82» وروضة الطالبين 10/ 55. 
(4) فى /ج: (ما أتلف). 
5( انظر : روضة الطالبين 10/ 55» والحاوي كتاب «قتال أهل البغي» / 79 - 80. 
(6) انظر المرجعين السابقين . 
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مسألة (672): إذا ارتدت!!) طائفة من المسلمين» فقاتلناهم فأتلفوا أموالنا في حال 
القتال فالمذهب الصحيح أنهم ضامنون» بخلاف أهل البغي في أحداثا 
والفرق بين الطائفتين: أن أهل البغي يقاتلوننال على تأويل يتأولونه» ولولا 
ذلك التأويل لا أثبتنا لهم أحكام أهل البغي» كما لا نثبت أحكام البغي لهم لولا 
نصب الإماء7"" والشوكة”” . 
فأما المرتدون [فلا تأويل لهم وقد ارتدوا؟ عن أصل الدين» فصاروا 
ضامنين2» ولم يكونوا]"" كالحربيين الذين ل يلتزموا!'© أحكام الإسلام. 
[والمرتدون قد التزموا أحكام الإسلام]!2©, ألا ترى أنا لا نرضى منهه!ة© إلا 
بالإسلام» أو بالسيف». ونرضى من الحربي بالجزية . 





(1) فى /أ: «(ارتد). 
0" سذا "عه الطيةى فن النيالة» 
الظريق الفاقج.وعو الضضيع عند القبراني .ف المسالة قرلان: 
أحدهما: لا يجب الضمان». وهو الأظهر عند البعض . 
الثاني : يجب الضمان. 
انظر: حلية العلماء 7/ 629 630» وروضة الطالبين 2457/10 والمهذب 224/2. 
(3) (أحد) ساقط من /أ. 
(4) سبق ذكر القولين فى المسألة السابقة. انظر ص : 470 هامش (3). 
(5) في /1: (إنما يقاتلونا). 
(6) هذا على القول بأنه يشترط أن يكون لهم إمام منصوب. 
أما إذا قلنا: بالقول الثاني وهو عدم الاشتراط ‏ فثبت لهم أحكام البغي. والقول الثاني : 
أصح . 
انظر: روضة الطالبين 10/ 52» ومغني المحتاج 4/ 124. 
)7( في / ج: (أو الشوكة). 
(8) فى /ج: (وقد ارتد) والصواب ما أثبت. 
(1)9 .انظ هذا الفرق فى السلسلة ..ورقة: 135 ابت 
(10) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(11) في /أ: (لم يلتزمون). 
(12) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(13) في /أ: (منه) . 
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[مسألة (673): إذا استعان أهل البغي بأهل الذمة على الفئة]7'' العادلة فأعانوهم 
جاهلين وقالوا: ظننا أن طائفة من المسلمين إذا حملتنا على طائفة حل لنا قتالهم. 
كما يحل قتال!” المحاربين7”) فجميع ما أتلفه”) أهل الذمة من مال أهل العدل. 
فعليهم ضمانه» وإن أتلفوه فى حالة القتال0)» وقد أسقطنا الضمان عن 
لباقي" المسلميق فيا اتلقوا اتن جذالة 'القتان غل لحن ل 0 

(01/276) والفرق /بين الفريقين أن المسلمين الذين بغوا: هم الذين أمر الله تعالى 
بالإصلاح بينهم وبين العادلين في قوله سبحانه وتعالى : “#وَإِن طَايفْئَانِ مِن الْمَوّمِنِينَ 
فَئَنُوا مَأصَلِحُوأ يَنتجما 81 الآية» فذكر الإصلاح آخراً كما ذكر الإصلاح أولا ول 
د في دم» ولا مالء ولا يكاد يتكامل مقصود الصلح مع طلب 
الضمان. 
ينقض مع جهالتهم حتى يلتحقوافي سقوط الضمان بأهل الحرب''": فصاروا 
مؤاخذين بمقتضى ذمتهم ؛ فلذلك ألزمناهم الغرامة . 





(1) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(2) (قتال) ساقط من /أ. 

(3) في /أ: (المحتاربين). 

(4) في /ج: (ما أتلف). ظ 

)5( انظر: روضة الطالبين 61/10 62» والحاوي كتاب «قتال أهل البغي» / 2147 149. 
ومغني المحتاج 4/ 128 129. 

(6) في /أ: «الباغيين). 

(7) تقدم ذكر القولين. انظر ص: 470 ت: 3. 


- 2 م صرت 020 |[ مسر وه 4 م مه همس 108 كك ا 74 ش ويه 4 عرسم امو 
)8( تمام الاية: '#قَإنَ بغت إحديهمًا عل الأخرئى متديلواً الى تبغى حقئ تفىء إل مر ألله فإن فاءءت 


سيوأ يبا ِالمَدلٍ يسا إن لله يب المفسيلية (©)4* الحجرات . 
9 عق اوبذك 
(10) في /أ: (معه). 
(11) هذا هو المذهب. 
وقيل في انتقاصه: قولان. 
انظر: روضة الطالبين 261/10 ومغني المحتاج 4 129. 
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كتاب المرند 


مسألة (674): المولود على الفطرة إذا بلغ» فعبر عقيب البلوغ بعبارة الكفر قبل أن 
يعبر بعبارة الإسلام كان مرتداً يستتاب2'7 فإن تاب وإلا قتل 2 . 


والمولود على غير الفطرة إذا أسلم أحد أبويه. فحكمنا بإسلامه قبل بلوغه. 
فلما بلغ عبر بعبارة الكفر عقيب البلوغ قبل أن يعبر بعبارة الإسلام جعلناه كافراً 


والفرق بينهما: أن المولود الأول لم يثبت له حكم الكفر في الأصل حتى 
يستديم ذلك الأصل بعد البلوغ. ولكنه ثبت له حكم الإسلام في أول حالهء فإذا 
بلغ وأعرب عن نفسه بعبارة الكفر كانت هذه العبارة أول كفر ثبت له بعد 
الإسلام. فحكمنا له9©© بالارتداد. 


وأما المسألة الثانية» فليست كذلك. وذلك أنه ولد عل الكفرء فثبت له أصلهء 
ول يثبت أصلا في الإسلام وإنما صار تبعاًء وعبارته بعد البلوغ أصل بنفسه لا 
تبعا””!» فغلبنا حكم الأصل؟") على التبعية» ورددناه””) في حكم الكفر إلى ما كان 
من قبل . 


(1)” (يسحاب) ساقط هد /1. 
(2) في /ج: «(وألا يقتل). 
انظر: مغني المحتاج 2/ 423» وروضة الطالبين 5/ 430» ونخباية المحتاج 4567/5. 
(3) والمشهور: أنه مرتد. 
انظر: المراجع السابقة . 
(4) (له) ساقط من /ج. 
لكان الى ا (لا تبع). 
(6) في /ج: (الاسلام) . 
)7( في / ج: (ورددنا). ‏ 
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فإن قيل: فالكافر الأصلي إذا أسلمء : ثم ارتد فأصله الكفرء فهلا رددته 
بالارتداد إلى ذلك الأصل حتى نقرره ال 

قلنا: إن الكافر الأصلي لما أسلم صار أصلاً في الإسلام لا تبعأ» فلما ارتد غلبنا 
أصل الإسلامء فطالبناه بمعاودته» أو قتلناه إن لم يعاودء وهذا'" المولود على 
الكفر ما كان قط أصلاً في الإسلام بنفسه[2) . 


فذق نط بالك نينث الولوة قسميق 1:مولود يولم غل الفظرة»«وموارد لا 
يولد على الفطرة2"7» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «كل مولود يولد 
(276/ب) على الفطرة فأبواه مؤكانة / أو ينصرانه . أو بم 0 
قلنا: مرادنا بتقسيمنا: حكمنا لأحدهها بالإسلام» وللثا ب 0 ومراد 
رسول الله صل الله عليه وسلم بيان أصل الخلقة): ولا خلاف7 بين العلماء”*ا 
مع هذا الخبر أن أولاد اليهود والنصارى والمجوس غير مرتدين» ركني كفار 
أضلي 003 





مسألة (675): إذا ارتدت المرأة وهي حبلى» ثم وضعت ولدأً فذلك الولد معصوم 


(1) في /ج: (هذا) بسقوط الواو قبلها. 

(2) في /ج: (لنفسه). 

(3) في /أ: (ومولود يولد على الكفر) . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز» باب «ما قيل فى أولاد المشركين» حديث (2))139 
ومسلم في كتاب «القدر» باب «معنى كل مولود 1 على الفطرة وحكم موت أطفال 
الكفار وأطفال المسلمين») حديث (2658). 

)5( في / ج: (والثاني) . 

(6) انظر: فتح الباري 250/3» ومعالم السنن في هامش سنن أب داود 5/ 87. 

)0( في / ج: (فلا خلاف) . 

(8) في /أ: (من العلماء). 

(09. انظر: روضة الطالبين 78/10. 

(10) انظر: روضة الطالبين 277/10 ومغني المحتاح 4/ 0142 ونباية المحتاج 7/ 420. 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب المرتد 1475 


وإذا ارتدت» ثم علقت بولد فولدته ففي استرقاقه قولان: أحدهما: أنه ممنوع 
كالمسألة الأولى» والثاني: استرقاقه مبا-(" . 


والفرق بين المولودين: أن العلوق بالولد الأول كان في حالة الإسلام» فلما 
ارتدت الأم 201 ينتشر حكم ارتدادها(" إلى الطفل» وبقي الطفل مسلماًء كما 
كان. 

فأما إذا ارتدت» ثم حبلت فهذا الولد: وُلِد وكان أول العلوق به على الشرك 
لا(ت) على الإسلام» فألحقناه بالكفار الأصليين2 . 

فإن قيل : هلا جعلته(7) كأمه حتى لا يجوز [استرقاقه.» كما لا 0 
استرقاقها2)؟ . 

قلنا: إن الأم قد ثبت لها بنفسها حكم الإسلام قبل ذلك» فإذا ارتدت كانت 
الغلبة للأصل السابق . 


فأما هذا الولدء فلم يثبت له حكم أصل الإسلام بنفسه ولا بغيره؛ لأن العلوق 
بهل قر !"11 ساق فقترة يأول الزفل :010 . 


٠ )1(‏ والقول الأول أصح . 
انظر: المعاياة.خ. ورقة: 163 أ» وحلية العلماء 630/7» والحاوي كتاب «المرتد» / 
9 - 111. 
(2) (ل) ساقط من /ج. 
)3( في / ج: (الارتدادها). 
(4) في /ج: (فهذا الولد ولد كان). 
(5) (لا) ساقط من /أ. 
(66) في /أ: (واألحقناه بالكافر الأصلين). 
(7) في /ج: (فهلا جعلتموه). 
(8) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(9) المرتد لا يجوز استرقاقه بلا خلاف» تغليباً لما تقدم من حرمة إسلامه. 
انظر: حلية العلماء 7/ 630» والحاوي «كتاب المرتد» / 95» مغني المحتاج 4/ 142. 
(10) في /أ: (على شرط). 
(11) في /]: (الفطر). 


إن قيل:: اليس 8" إذا أسلمت المشر كاوس مغل 'انضعت ولدها [فى الإسلاء 
فهلا قلتم إذا ارتدت الحبلى استتبعت ولدها]0 في الارتداد؟ . 


قلنا: لأن الإسلام يعلو ولا يعلى(©, وهو أعلى!" الملل» فانتشر حكمه إلى 
الولد سواء” كان الولد في البطن» أو لم يكن في البطن وكان منفصلا إذا لم يكن 
بالغا. 


فأما إن ارتدت وفى بطنها ولد علقت به في حال الإسلام» فلو جعلنا الولد 
مرتداً بارتدادها جعلنا الكفر في الاستتباع والانتشار بمنزلة الإسلامء» وذلك 
محال . 


مسألة (676): قال الشافعى ‏ رحمه الله -: إن ارتد سكران27» فمات كان ماله 
فيئًء ولا يقتل إذا لم يتب حتى يمتنع مفيقً”". ظ 


فظاهر "2 هذا الكلام أنه جعل ردته في حالة الإسكار'''؟» ولم يجعل توبته فيه 
توبة» ألا تراه أمرنا باستتابته مفيقاً. وادعى المزني على أصل الشافعي ‏ رحمه الله 


(1) <أليس) ساقط من /أ. 
(2) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
وانظر: مغني المحتاج 4/ 423. وروضة الطالبين 430/5. 
(3) في /ج: (ولا يعلا). 
وهذا حديث سبق تخريجه . 
انظر ج2 ص 81. 
(4) في /أ: (وهذا). 
(5) في /ج: (على). 
(6) في /ج: (وسوا). 
(7) في /أ: (سكراناً). 
(8) في /أ: (إذا لم يشبت). 
(9) المزني / 2260 وانظر: الأم 6/ 158. 
(10) في /ج: (وظاهر) . 
(11) في /ج: (السكر). 
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هذا 00 فمن أصحابنا من يسلم له20, ومنهه(2) من لا يسلم له ويحكم 
بصحة توبته وإسلامه إن عاد" إلى كلمة الإسلام في حالة السكر”/» ولكن لا بد 
وم 1" يهذ] التعرن يق :قرف 14 لاله لص ابيا عا : 





والفرق: أن الارتداد إقدام على أعظم المعاصى»/ ولا منافاة7" بيرم العصيان 1/2770 


والغصيان6. نقذ بتاناة'"" بين السكن والارتواذ. «قأنا0 التونة فيضي 609 
اليد 01 قال رسول الله صل الله عليه وسلم -: «الندم توبة6 22 وهذ)(212 لا 
يكاد يتحقق من السكران» وإنما يتحقق ممن يتصور له القصد2©9 الكامل» فلذلك 


(1) انظر: مختصر المزني 260 والحاوي «كتاب المرتد») 127. 

(2) ومنهم أبو علي بن أبي هريرةء ابن الصباع . 
انظر: الحاوي كتاب «المرتد» / 124» وروضة الطالبين 71/10 - 72. 

)3( (منهم) ساقط من / ج. 

(4) في /أ: (وان عاد). 

(5) في /أ: (في حالة الارتداد) . 
ومن ذهب إلى ذلك أبو اسحاق المروزي. وهذا هو الظاهر من المذهبء وعليه جمهور 
الأصحاب. 
انظر: الحاوي كتاب «المرتد» / 124. 126. 

(6) في /أ: (ولكن يدفع). 

(7) في /ج: (فلا منافاة). 

(8) في /ج: (ولا منافاة) . 

(9) في /ج: (وأما). 

(10) في /ج: (فصحها). 

(11) في /أ: (الندم). 

(12) أخرجه ابن ماجة في كتاب «الزهد» باب «ذكر التوبة؛ حديث (4252) وأحمد فى المسند 
6/ 264 والحاكم في النقدرك 243/4 ,وال + هذا حديث مدع الإسناة و[ عرسا 
بهذه اللفظة. ووافقه الذهبي. 

(13) في /ج: (وهكذا). 

(14) في / ج: (العقد). 
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جعل الشافعي وض الذد ب ماق «الاناقة وماق ااانه 1 وجوراء أن 
اي 


(1) في /أ: (زمان الاستعانة). 

(2) (أما) ساقط من /ج. 

(3) أمر الشافعي ‏ رحمه الله بتأخير التوبة إلى حال صحوهء فاختلف الأصحاب في تأخيرها 
هل هو على الإيجاب أو الاستحباب؟ . ش 
على وجهين: 
الوجه الأول: وهو قول أبي إسحاق المروزي -: أن تأخيرها استحباباً. 
الوجه الثاني: أن تأخيرها إلى صحوه واجب . ظ 
انظر: الحاوي كتاب «المرتد» / 126 - 127» والمهذب 2222/2 وتعهذيب الأحكام . اخ 
جه ورقة: 99 أ. 
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كتاب الحدود 


مسألة (677): البالغ إذا أصاب زوجته الصغيرة حتى التقى الختانان 


(01) 


(2) 
(3) 
(4) 


فهذه الإصابة في. حقه إصابة إحصان© 22 ليست هذه الإصابة(3) 
في حقها إصابة إحصان على أحد الوجهين* فلو ملعت قونيت 


الإحصان فى اللغة: المنع . 

وفي الشرع جاء. بمعان: منها الإسلام» ومنها البلوغ . 

ومنها: العقل» وقيل كل منها في قوله تعالى: #فَإِدا أحصِن إن أتترت بِمَحِمَة # النساء 
جزء من آية (25). 

ومنها أن الإحصان ورد بمعنى الحرية» ومنه قوله تعالى : هلين ذ ع نِصف ما عل تمصت 
7 مه ألْمَدَابَ » النساء جزء من آية (25). 

5 : أنه ورد بمعنى العفة: ومنه قوله تعالى: »لين يمون الدرة النور جزء من 
أيه (4). ش 

ومنها: أنه ورد بمعنى , العرويج: ومنه قوله تعالى : لْمْخْصَكَتُ من ألِيَسَآءِ ِل ما ملكت 
نُك 4 النساء جزء من آية (24). 

وملها: أن ورد بمعرى الو ومله قوله تعالى : وَل لم و2 ركم نكما 
بأَمَولكم ورين 2 مسَلفْحِان / السناء جرء من أب (24). 

الاحصان. | 

انظر: لسان العرب 119/13» ومعجم مقاييس اللغة 2/ 69» وكفاية الأخيار 2111/2 
ومعنى المحتاج 4/ 2146 وحلية العلماء 98. 

انظر : الحاري كتاب «الحدود) 1551/1 وحلية العلماء 9-8 ومعني المحتاج 4 147. 
(هذه الاصابة) ساقط من / ج. 

تت 0 بذلك. 7 القفال 0 فيما إدا كان الحدقيا 0 قولين : 
الصحيح . 

القول الثاني: إنه لا يصير واحد منهما محصتاً. 

انظر: الحاوي كتاب «الحدود) 1/ 155. وحلية العلماء 9/8» والمهذب 2/ 267-266. 
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فحده(© حد الأبكار"»» وكذلك البالغ العاقل' يصيب زوجته 


[المجنونة» ثم تفيق من جنونمهاء وكذلك :ار عضيت: زوحف |" 
المملوكة» ثم تعتق» فهو مبذه الإصابة محصه (5) وهي غير 0 


والفرق بين الزوجين: أن الزوج إذا أصابهال) كان موصوفا بأنه لا يجهل 
موقء!ة) نعمة الله عليه ولا يخفى على العاقل ذلك» والإحصان!”' استجماع 


فضل 1 ونعمة. 


فأما الصغيرة والمعتوهة. فهما غير موصوفتين بأنهما عارفتان بمواقع فضل الله 
وال ا عليهما. 


نأما المملوكة فإنبا ناقصة بتقضان الرق 213 رَمَان الأضابة ونقض الرق 


(1) في /أ: (حدها). 

(2) على أصح الوجهين. < 
الوجه الثانى: أن حدها حد الثيب. 
انظر: الحاوي كتاب «الحدود» 1/ 155» والمهذب 2/ 266» وروضة الطالبين ٠.86/10‏ 

(3) في /ج: (العاقل البالغ). 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(5) في /ج: (فهو محصن ببذه الاصابة). 

(6) وأجرى فيهما الشيرازي» والقاضي أبو الطيب الطبري القولين السابقين فيما إذا كان 
أحدهما غير بالغ . ١‏ 
انظر: المهذب 266/2 - 267ء وحلية العلماء 8/ 9 -10» والحاوي كتاب «الحدود» 1/ 
5. 

(7) في /أ: (والفرق بين الزوجين حين أصابها) . 

(8) (موقع) ساقط من /أ. 

(9) (عليه) ساقط من /1. 

(10) في /1: (الاحصان) بسقوط الواو قبلها. 

(11) في /أ: (استجماع شرائط فضل الله). 

(12) «ونعمه) ساقط من /أ. 

(13) (في) ساقط من /أ. 
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ممال'؟ ينافي الإحصانء فلم يتعلق بتلك الإصابة من حكم الإحصان ما 
يتعلق2 بإصابتها في حال حريتها. 


مسألة (678): قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «لا يقام عن ام عر © واعنل 


المريض المدنئفء ولا في يوم حرء أو ا مفرطء ولا في اينات 
التلف)7 فإن فعل من ذلك شىء فأدى إلى التلف». فقد حكم الشافعي بن 
لاتضرافة علي 


وقال فى موضع آخر: «إذا بلغ رجل أغلف فختن نفسه فبها ونعمت» وإن 
امتنع ختنه الإمام. ولا يختنه في حر أو برد مفرط فإن فعل فمات المختون فديته 
على عاقلة الإمام»7). 


والفرق بين المسألتين: أن إقامة الحدود واستيفاءهال؟ إلى الإمام وإلى 2000 


(1) «(ونقص الرق مما) ساقط من /أ. 
(2) في /أ: (ما يعلق). 
(3) في /أ: (لا يقام الحد على الحبى) . 
(4) في /أ: (ولا في يوم برد) . 
(5) المزني /261», وانظر: الم 6/ 150. 
(6) قال الشافعي: «ولو ضرب امرأة حداً فأجهضت لم يضمنها» أ. ه 
المزني / 266» وانظر : المهذب 2271/2 وروضة الطالبين 101/10. 
(7) انظر: مختصر المزني /267. 
واختلف الأصحاب في هذين النصين على طريقين : 
الطريق الأول: نقل جواب كل مسألة إلى الأخرى» وجعلهما على قولين: 
القول الأول: أنه لا يجب الضمان. 
القول الثاني : أنه يجب الضمان. 
الطريق الثاني: تقرير النصين وإيجاد الفرق بينهما. وهو الأصح. 
انظر: روضة الطالبين 10/ 101» والمهذب 271/2» والحاوي كتاب «الحدود» 1207/3 - 
8. وتهذيب الأحكام.خ. ج 4. ورقة: 107 أ. 
(8) في /أ: (واستيفائها)» وفي / ج: (واستيفاؤها) والصواب ما أثبت. 
(9) في /أ: (وإلى ولايته). 
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لا سكو ننها أحد سواه ولو استوفى غير السلطان حداً لم نسمه حداً» فإذا أقام الحد 


وهذا 000 قول أمير المؤمنين على - رضى الله عنه _: دلا أوي20) برجل فأقيم 
عليه د" فوت فاحل فى الس عند شيعا الى قدله الأشاري اشم نالا دن 
(277/ب) وأنثاة بعل رسول الله صللى اللّه عليه وا 


وأما الختان فغير مفوض إلى السلطان وولي ولايته(2. ولكنه واجب على كل من 
بلغ في نفسه9©), فإذا باشره الإمام فالشرط سلامة العاقبة» فإذا لم تسلم وجب 
الضمان» ومتى ما ختنه وفي الهواء شدة برد أو شدة حر 9 كان مفرطاً بما فعلء 
ولو أنه عزر رجلاً وانتسب إلى التفريط في التعزير فإن أدى إلى التلف وجب عليه 
الضمان”*2؛ فكذلك في هذا الموضع : ْ 


(1) في /أ: (وهذا المعنى). 

را ف لوا 

() في /أ: (الحد). 

(4) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ قال: ما كنت لأقيم حدأ على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا 
صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم؛ لم يسنه 
واللفظ للبخاري. 
انظر: صحيح البخاري كتاب «الحدود» باب «الضرب بالجريد والنعال» حديث (2))7 
وصحيح مسلم كتاب «الحدود» باب «حد الخمرا حديث (1707). 

(5) 2 في /أ: «وإلى وليه). 

(6) في /أ: (من نفسه). 
والختان واجب في الرجال والنساء على الصحيح من المذهب . 
انظر: روضة الطالبين 10/ 2180 ومغنى المحتاج 4/ 203. 

(7) في /أ: (شدة برداده شدة حر). 

(8) في /ج: (وجب عليه ضمانه) . 
وانظر: روضة الطالبين 2177/10 ومغني المحتاج 4/ 199» والمهذب 2/ 289. 
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مسألة (679) إذا أقر على نفسه بحد من حدود الله عز وجل» ثم رجع عن عن إقراره 
برقل ل 

0ك أ وقوه م ا الكو ع اه : 

© أو ححى من حموق دميين» ثم رجع لم ينفعه رجوعه. 

ولم يسقط عنه بالرجوع ما ثبت7" بالإقرار*. 


ولو أقر بحد قذف 


والفرق: أن حدود الله تعالى أسرع سقوطاً وأبطأ وجوباً من حقوق الآدميين؛ 
إكقاللك عير 7 


ولالك 19 يوط فطع الار ف وعان "انكس اديت والبره اشير" عدولا بوسر 
القصاص في الأطراف» كما يؤخر قطع السارق ا ومبنى حقوق الآدميين على 


(1) انظر: المنثور فى القواعد 2 59» وروضة الطالبين 10/ 95» والحاوي «كتاب الحدود» 1/ 
0 ومغني المحتاج 4. 

(2) في /أ: (القذف). 

)3( في / ج: (ما وجب). 

(4) انظر: المنظور في القواعد 2/ 59» والحاوي كتاب «الحدود) 211/1» والمهذب 2/ 345. 

(5) في /أ: (سرقل سرقت)». وفي / ج: (أسرقت)» وقد أثبت اللفظة الأخيرة من /أ. 
والحديث أخرجه أبو داود» وابن ماجة» والدارمي. وأحمد والبيهقي من طريق أبي المنذر 
مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي أن النبي - صل الله عليه وسلم -: أتي بلص قد اعترف 
اعترافا ولم يوجد معه متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: ما إخالك سرقت» 
قال : نل :فاغاد عليه هرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء بهء فقال: «استغفر الله وتب 
إليه؛ . فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء فقال: «اللهم تب عليه ثلاثاً». واللفظ لأبي داود. 
قال الخطابي: وفى إسناد هذا الحديث مقال. 
انظر: سئن أبي اود كتاب «الحدود» باب «التلقين فى الحد» حديث (4380)» وسنن ابن 
ماجة كتاب «الحدود») باب «تلقين السارق» حديث (2597)» وسنن الدارمي كنات 
«الحدود) باب «المعترف بالسرقة» / 569» ومسند 0 أحمد 5/ 293» وسئن البيهقي 8/ 
6 وتلخيص الحبير 4/ 66. 

)6( فق د (وكذلك). 

(7) انظر: روضة الطالبين 101/10». ومغني المحتاج 4/ 155. 

(8) انظر المرجعين السابقين . 
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نوع من المضايقة والمشاحة» ومبنى حقوق الله سبحانه على الضد من ذلك» والذي 
يوضع :ذلك أن العوية! يعن الوجوى لا تسقط :قينا من -عقونات: الآدميه 20 
وربما سقط حق الله تعالى بالتوبة» وذلك أحد القوي. ©. 


مسألة (680): إذا التقى حقان من حقوق الأموال, أحدههما لله والآن 7©) 
للآدمي 19 فأصح القولين ‏ إن شاء الله -: تقديم حق الله تعالى على حقوق 
الأدميين 7). 


فإذا اجتمع في المفصل22 الواحد عقوبتان» أحدهما: قصاص فى البد(©© 
لآدمي '"''. والآخر: قطع في السرقة2"1 قطعنا يده في القصاصء واندرج 
حق 120" القطع في السرقة 137 تحته ولا تقطع يده في السرقة©24. 


(1) في /أ: (ومعلوم أن التوبة). 
(2) في / ج: «(الادمين) . 
| وانظر: المتثور في القواعد 2/ 2425 ومغني المحتاجح 184/4. . 
(3) والقول الثاني: أنها لا تسقط. وهو الأصح. 
انظر: المنثور في القواعد 2/ 426» ومغني المحتاج 4/ 184. 
(4) (من حقوق الأموال) ساقط من /أ. 
(5) في /ج: (وللآخر). 
(6) كأن يموت شخص وعليه زكاة ودين لآدمي. 
(7) القول الثاني : تقديم حق الآدمي لبنائه على المشاحة . 
وفية قال" تالع: اهما يتساويان: 
انظر: المنثور في القواعد 265/2 وقواعد الأحكام 148/1. والأشباه والنظائر لابن 
الوكيل القسم الأول 2/ 494. 
(8) في /أ: (في الفصل). 
(9) (في اليد) ساقط من / ج. 
(10) في / ج: (الآدمي) . 
(11) في /ج: (قطع يد السارق) . 
(12) (حق) ساقط من /ج. 
(13) في /ج: (قطع السرقة) . 
(14) انظر: مغني المحتاج 4/ 176» وروضة الطالبين 2150/10 وقليوبي وعميرة 4/ 198. 
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والفرق بين المسألتين: أن العقوبات التى هي حدود لله . تعالى . وحقوقه فإنها 
كانت عقوبات الآدميين77 أولى بالتقديم . 


فأما ما كان من الحقوق المالية المضافة إلى الله تعالى فلا يجوز تغليب الإسقاط. 
وقد قال عليه السلام -: «فاقضوا لله فالله أحق الك وكل مال مضاف إلى 
لله تعالى/") ففيه مع حق الله حق الآدميين)؛ فلذلك7” جعلناه أولى بالتقديم على 
أحد القولين. 

ولو أن رجلاً أقر على نفسه بين يدي السلطان بزكاة واجبة في الأموال 
الظاهرة»/ ثم رجع عن ذلك الإقرار لم ينفعه رجوعهء ولم تسقط تلك الزكاة©!, (278/) 
كما تسقط حدود الله تعالى بالرجوع عن الإقرارا . 


)1( في / عج: (الآدمين) . 

(2) أخرجه البخاري من خديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «أتى 
رجل النبي - صل الله عليه وسلم ‏ فقال له: إن أختي قد نذرت أن تحج وإنها مانت» 
فقال النبي - صل الله عليه وسلم -: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم! قال: 
فأقض الله فهو أحق بالقضاء» . 
وأخرجه مسلم من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. أفأقضيه عنها؟ 
فقال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعمء قال: فدين الله أحق أن 
يمعضى) . 
انظر: صحيح البخاري كتاب «الأيمان» باب «من مات وعليه نذره حديث (2)73 
وصحيح مسلم كتاب «الصيام» باب «قضاء الصيام عن الميت») حديث (1148). 

(3) (إلى الله تعالى) ساقط من / ج. 

(4) في /ج: (الأدمين). 

)5( في / ج: (ولذلك). 

(6) وذكر السيوطي ضابطاً لذلك فقال: «كل من أقر بشيء» ثم رجع لم يقبل إلا في حدود الله 
تعالى) |. ه الأشباه والنظائر / 465» وانظر : المهذب 2/ 345» والمواكب العلية / 33. 

(7) تقدم ذكر ذلك. 
راجع ص : 483. 
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وداه (681): المستتحب للسلطان التعريض بما يمنع وجوب لجدلا كما قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما إخالك سرقت»272». فإذا أقر 
بالسرقة فلا يحل التعريض بالرجوع عن الإقرارء وإن كان الرجوع سبب 
السقوط 00 . ظ 


والفرق بين ال حالتين : أن الحالة الأولى حالة عدم الوجوب. والاجتهاد فيها 
يمنع الوجوب استصحاباً للأصل السابق وذلك حسن» وفيه قدوة برسول الله صلى. 
لله عليه وسلم» فأما إذا سبق الإقرارء فقد تقدم الوجوب. وإذا تحقق وجوب حد 
الله تعالى وجب على السلطان الاشتغال بأسباب الاستيفاء» لا بأسباب الإسقاط ؛ 


ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم 58 #تعافوا الحدود فيما بينكم فما رفعتموه إلى 


(1) انظر: المهذب 345/2: والحاوي كتاب «الحدود» 769/2, وروضة الطاليين 10/ 
5. 00005 ظ 
(2) تقدم تخريج الحديث فى ص : 483. 
(3) على أحد الأوجه. 
الوجه الثاني : له أن يعرض بالرجوع وهو الصحيحء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
- قال: لا أتى ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال له: لعلك قبلت» أو 
غمزتء أو نظرت . قال: لا يا رسول الله . قال: أنكتها؟ لا يكنى قال فعند ذلك أمر 
بر جمه. روأه البخاري . ٠‏ 
وفي مسلم عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - رجل قصير أعضل ليس عليه رداء. فشهد على نفسه أربع مرات أنه 
زنى» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلعلك؟ قال: لا. والله إنه قد زنى 
الاخر. قال فر حمه. 
الوجه الثالث: إن لم يكن عالاً بجواز الرجوع عرض لهء وإلا فلا. 
انظر: روضة الطالبين 10/ 2145 ومغني المحتاج 4/ 175 . 176» ونباية المحتاج 4/ 
5 176» وصحيح البخاري كتاب «الحدود» باب «هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست 
أو غمزت» حديث (21)» وصحيح مسلم كتاب «الحدود» باب «من اعترف على نفسه 
بالزنا؛ حديث (1692). 
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فقد و0 وما عرض رسول الله . صلى الله عليه وسلم. قط بعد 
الوجوب©؛ ولهذا غلظ2 القول في المخزومية7) لما شفع7) فيها) أسامة بن 


ريد. فقال: (أتشفع فين حد من حدود الله تعالى » والله لو سرقفت 21 


(01 


(2 


03) 
(4 


(5( 
(6) 
(27 


أخرجه أبو داود في كتاب «الحدود» باب «العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان» حديث 
(4376). 

والنسائي في كتاب «قطع السارق» باب ما يكون حرزاً وما لا يكون») حديث (4538, 
9). 

والحاكم في المستدرك 4 2383 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبى . ش 

والدارقطني 58 كتاب «الحدود) 113/3. 

بل ثبت في بعض روايات حديث ماعز أنه عرض بعد الوجوب وهي رواية متفق عليها 
سبق ذكرها في تعليق: (3). 

في / ج: (وأغلظ) . 

(المخزومية) ساقط من /أ. 

والمخزومية قيل هى : فاطمة بنت أبي الأسد أو أبي الأسود بن عبد الأسد وهي ابنة أخي 
الوسلجة بو عن الأبد الكروني» تنيت رامت قطع النبي - صل الله عليه وسلم - 
يدها لما سرقت . 

وقيل: إن المخزومية هي: أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد المخزومية أمها بنت عبد 
العزى بن أب قبيس من بني عامر بن لؤي وكان حويطب ابن عبد العزى خالهاء وهي 
أخت عبدالله بن سفيان. .سرقت في حجة الوداع وقطع النبي - صل الله عليه وسلم - 
يدهاء ورجح ابن الآثير القول الآول. وكذلك ابن حجر وقال: إن قصة فاطمة بنت 
الأسود كانت عام الفتح» وقصة أم عمرو بنت سفيان كانت في حجة الوداع فظهر تغاير 
القصتين وأن بينهما أكثر من سنتين. 

انظر: الإصابة 4/ 380. 480» وأسد الغابة 5 . والاستيعاب 4/ 2386 وفتح الباري 
2 - 89. 

في / ج: (تشفع) . 

(فيها) ساقط من / ج. 

هي فاطمة بنت رسول الله محمد صل الله عليه وسلم - أمها خديجة بنت خويلد وكانت 
هي وأم كلثوم أصغر بنات النبي - صلى الله عليه وسلم - وكانت فاطمة أحبهن إليه . 
ولدت والكعبة تبنى» والنبي - صل الله عليه وسلم ‏ ابن حمس وثلاثين سنة» وقيل- 


468 
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لقطعتها» 17 . 


مسألة (682) : التعريض بأسنات السقوط ممنوع بعل لوعو ام 5 ذكر ناه( 


(0 


فإن ظهر من ذلك المحدود ما يدل على أنه بنفسه ربما يتسبب 7 إلى السقوط 
فمساعدته وموافقته على ذلك غير ممنوع» بل هو مندوب إليه0©. . 


-ولدت سنة إحدى وأربعين من مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - زوجها النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ من علي بن أبي طالب بعد موقعة أحدء وقيل: إنه تزوجها بعد أن ابتنى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بعائشة بأربعة أشهر ونصف» وكان سنها يوم تزويجها 
حمس عشرة سنة وحخمسة أشهر ونصف»ء وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم ونيا 
ولم يتزوج علي عليها غيرها حتى ماتت. وتوفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
سنة أشهر. :وقيل + بكلؤلة أشهره .وقيل : غاقيت يعده ستعين: يوما ,. قال "ابن الاثيد: 
الأول أصح ما قيل . 

انظر: الاصابة 2377/4 والاستيعاب 0373/4 وأسد الغابة 5/ 519» وتهذيب الأسماء 
واللغات 352/2. 

ولفظ الحديث عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن قريشأً أهمتهم المرأة المخزومية 
التي سرقتء فقالوا: «من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن يجترىء عليه إلا 
أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فكلم رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
فقال: أتشفع في حد من حدود الله ثم قام» فخطبء. قال: يا أيها.الناس إنما ضل من 
قبلكم أنمم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. 
وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها». 

أخرجه البخاري ‏ واللفظ له في كتاب «الحدود» باب «كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع 
إلى السلطان» حديث (17)» ومسلم في كتاب «الحدود» باب «قطع السارق الشريف 
وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود» حديث (1688). 

في / ج: (بعد الوجوب ممنوع). 

فى / ج: (ذكرنا) . 

وراجع: المسألة السابقة . 

فق 1 كيت 

انظر: روضة الطالبين 10/ 145» والمهذب 2/ 345. 
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والفرق بين الحالتين: أن ذلك الشخص إذا ظهر منه ما يحتمل أن يكون من 
أسباب السقوط لم تكن”'' موافقتك إياه ابتداء إسقاط منك أو اشتغال بأسباب 
السقوط. وإنما الابتداء منه» وهو لو رجع من غير تعريض سقط الحدء فإذا 
فعل ما يجوز أن يكون مقدمة الرجوع أو مقدمة التوبة© حسن التوقف 
انض م5 





فأما إذا" لم يظهر منه سبب من أسباب قصد الإسقاط فلا يجوز للإمام أن 
معمع من عي اليه وراعة | 27 ييدئلة الاتنقاط ع ونه ويد عدا انهل ني 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في ماعز”*؟ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ما ندبه إلى التوبة بعد تمام إقرارهء ولا عرض ببهاء ثم لما رموه بالحجارة 
هرب فاتبعوه يرمونه'” فأدركه رجل بلحى”"' جمل فأثبته» فلما رجعوا إلى رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم ‏ فأخبروه بصنيعهم وصنيعه قال : «هلا رددتموه إلي لعله 


0 كي: 017ل تكن 

(2) في /أ: (مقدمة للرجوع أو مقدمة للتوبة). 

(3) في /أ: (والتأخر) . 

)4( في / ج: (فإذا). 

(5) في /أ: (فيشتغل). 

)6( في / ج: (وإنما يتبين) . 

(7) في /أ: (هذا الفصل لسنة). 

8( هو ماعز بن مالك الأسلمي . وقيل: إن اسمه غريب وماعز لقب» وهو معدود في 
المدنين» كتب له النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بإسلام قومهء وهو الذي اعترف بالزنا 
تائبأ منيباً وكان محصناً فرجم رضي الله عنه . 
انظر: الاصابة 3/ 337» والاستيعاب 3/ 438» وأسد الغابة 4/ 270» وتهذيب الأسماء 
واللغات 75/2. 

(9) في /أ: (فرموه). 

 )10(‏ (بلحى) ساقظ من /1أ. 
اللحى: عظم الحنك وهو الذي عليه الأسنان. 
انظر: لسان العرب 15/ 243»: والمصباح المنير / 551. 
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(278/ب) يتوب06" فنديهم إلى الرد/ إليه طمعاً في التوبة لما ظهر منه الهرب والامتناع: 
وذلك من أسباب قصد. السقوط. وفبل هذه الحالة 1 يكن هذا الندب من رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كما كان في هذه الحالة. 





مسألة (683): شهود الإحصان يغرمون على أحد القولين20 7)» كما يغرم شهود 


)1( أخرجه أبو داود من طريق يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال : كان ماعز بن مالك يتيماً 
في حجر أب فأصاب جارية من الحي فقال له أبي : أئت رسول الله يكب - فأخبره بما 
صنعت» لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجاء فأتاه فقال: يا 
رسول الله إن زنيت فأقم عليّ كتاب الله فأعرض عنهء فعاد فقال: يا رسول الله إن زنيت 
فأقم علي كتاب الله» فأعرض عنهء فعاد فقال: يا رسول الله إن زنيت فأقم على كتاب الله 
حتى قالها أربع مرارء قال جَْةٍ : إنك قد قلتها أربع مرات فمن؟ قال: بفلانة» فقال: 
هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتها؟. قال: نعمء قال: هل جامعتها؟ قال: 
نعم. قال: فأمر به أن يرجمء فأخرج به إلى الحرة» فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع 
فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله» 
ثم أتى النبي ‏ كَلَِةِ - فذكر ذلك له فقال: هلا تركتموه لعله يتوب» فيتوب الله عليه . 
وأخرجه الترمذي» وابن ماجةء والبيهقي من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال: جاء ماعز إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ الحديث» وفيه: فلما وجد 
مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحى جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات». 
فذكروا ذلك لرسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس 
الموت؛ فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: هلا تركتموه. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أب هريرة. . 
وأخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
انظر: سنن أب داود كتاب «الحدود» باب «رجم ماعز بن مالك» حديث (4419)» وسئن 
الترمذي كتاب «الحدود) باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع») حديث 
(1428)» وسنئن ابن ماجة كتاب «الحدود» باب «الرجم» حديث (2553)» وسئن البيهقي 
8 ولمستدرك 4/ 363. 

(2) في /أ: (على أحد القولين يغرمون). 

(3) والأصح: أنهم لا يغرمون شيئاً؛ لأنهم لم يشهدوا بموجب عقوبة» وإنما وصفوه بصفة 
كمال. 
انظر: مغني المحتاج 4 وروضة الطالبين 11/ 305. والحاوي كتاب «الحدود» 1/ 
0 والسلسلة. خ. ورقة: 157 أ. 
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الزنال''» وشهود النكاح لا يغرمون مع شهود الطلاق بل تختص الغرامة 
كهوة الطلؤق ذا رعسرانعة القيالةء .عذاتيى الذهين 7 . 
والفرق بين المسألتين؟: إن الإحصان وإن كان شرطاً فإنه شرط شبيه بالعلة ؛ 
لأن الله تعالى غلظ العقوبة على من أجزل عليه النعمة» فصار تمام النعمة مع 
وجود الزناء كالعلة الواحدة» وإن كان المحصن محلا والزنا تعليلا . 
فأما النكاح فلا يكون علة في الطلاق ولا شبيهاً بالعلة» وإنما هو سبب محض» 
فلما 71") يأخذ مشابهة التعليل لم يجز إلحاقه بالعلة . 


والصحع : أن شهود التعليق وشهود ور الوصف إذا اجتمعوا 0 


فك" الغلةه أو بها يقت الل" ظاهراء 


مسألة (684): إذا شهد شاهدان على رجل بأنه''"' زنا بفلانة وهى مطاوعة. 


(1) انظر: روضة الطالبين 297/11. 306., ومغني المحتاج 4/ 456 457» والحاوي كتاب 
«الحدود» 1/ 313. 

(2) انظر: روضة الطالبين 300/11 301» ومغني المحتاج 4/ 458 - 460. 

)3( - المسألتين) ساقط من ا 

(4) (من) ساقط من /أ. 

(5) إلى) ساقط من /ج. 

)6( في /أ: (وجوب). 

)7( في /أ: (اتفردوا) . 

)8( في /أ: (الصفة). 
وصورة المسألة: شهد شهود على رجل أنه علق طلاق زوجته على صفة» وشهد معهم 
شهود على وجود الصفة ثم رجعوا بعد نفوذ الطلاق. 
فأصح الوجهين: أن شهود الوصف لا يغرمون» بل تختص الغرامة بشهود. الطلاق . 
الوجه الثاني: أنهم يغرمون» لأن الطلاق وقع بقولهم. 
انظر: مغني المحتاج 4 460» وقليوبي وعميرة 2334/4 وروضة الطالبين 305/11. 

(9) في /أ: (تعيين). ظ 

(10) في /أ: (وإنما شبيه العلة) . 

(11) في /أ: (أنه). 
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الرجز © . 


ولو شهد شاهدان أنه زنا بفلانة»ء وشهد آخران أنه زنا بأخرى فلا حد© , 


والفرق بين الاختلافين: أن الشهود في المسألة الأولى متصادقون على المحل 
الواحدء والفعل الواحد من جهته موصوفاً بصريح الزناء وإنما اختلفوا في 
صفتهاء فقال بعضهم: كانت مطاوعة» وقال بعضهم: كانت مستكرهة» فكان 
تأثير هذا الاختلاف في سقوط الحد عنها دونه. 


فأما في المسألة الثانية فإغهم ما اتفقوا على الفعل الواحد؛ لأنهم لم يتفقوا على 
المحل الواحد» والفعل الواحد لا يتصورا في المحلين» وقد يتراءى لهما 
ينهو!0 تجا يفي التداوغة و بو لفي نايا وود لامك 1ق زلذلات قصيلنا نين 
امسا لخيرن.. 


مسألة (685): حد الزنا على العبد. والأمة لخحسون جلدة» وذلك. نصف حد 
الأحرارء ولم يختلف قول الشافعى ‏ رحمه الله فى ذلك . 


(1) في /ج: (آخران). 
(2) على أحد القولين. 
القول الثاني: أنه لا يحد؛ لأن اختلاف الصفة كاختلاف المحل. 
قال الشيرازي: والمذهب: أنه لا يحد. انظر: المهذب 2338/2 وروضة الطالبين 10/ 
8 والحاوي كتاب «الحدود» 306/1. 
(3) لأن البينة لم تكمل على فعل واحد. 
انظر: المهذدب 2338/2 ومختصر المزني /261. 312» والأم 52/7. 
(4) «(لا يتصور) ساقط من /أ. 
(5) (منهما) ساقط من /ج. 
(6) انظر: الأم 6/ 155. ومختصر المزني / 261. 
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فأما التغريب ففي أصله على المماليك قولان''". فإذا غربناهم ففي قدره 
قولان: 


احزعنا: إنوت؟ رنة كاملة: 
والثاني : نصف 00007 


5500 2 فصلنا : فى القادو ف الققريية د 0 “ا؛ لأن ذلك (1/279) 


(1) اختلف قول الشافعي في تغريب المملوك على قولين: / 
القول الأول: أنه لا يغرب؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله كه - 
سئل عن الآمة إذا زنت. ولم متحصن؟ فقال: إن ل فاجلدوهاء ثم إن زنت» 
فاجلدوهاء. ثم إن زنت» فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير» رواه البخاري ومسلم. 
فلم يذكر النفي . 
القول الثاني: أنه يغرب» وهو يه لقولة: تعال + 557 أحوية كن ارس هته 
كبن نِضَفٌ ما عَ4َ الْمُحْصَكتٍ صرت الْمَذدَابٍ# النساء جزء من آية (25). فكان على 
عمومه. 
انظر: الأم 6/ 155: ومختصر المزني / 261» والحاوي كتاب «الحدود) 1/ 343, والمهذب 
2 267 ومغني المحتاج 4/ 149 وصحيح البخاري كتاب «الحدود» باب: (إذا زنت 
الآأمة) حديث (30) وصحيح مسلم كتاب «الحدود) باب «رجم اليهود أهل الذمة في 
الزنا» حديث (1703). 

(2) (أنه) ساقط من /ج. 

(3) في /ج: (السنة) . 
والقول الثاني: هو الأظهر لقوله تعالى: هلين نِضَفُ مَا عَلَ الْمُخَصَدتٍ صر الْمَدَابْ» 
النساء جزء من آية (25). 
انظر : المهذب 2/ 367. والحاوي كتاب «الحدود) 1/ 345 346» وروضة الطالبين 10/ 
7 ومغني المحتاج 4/ 149. 

(4) أي وبين التغريب . 

)5( في / ج: (متاع التمليك) . 

(6) في /أ: (وإنما فصلنا في أصل التغريب بين الجلد وبينه بين القدر من التغريب والجلد) . 
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للتعزير؟ والجلد للإيجاع ردعاً وزجراًء وما كان للتعزيرا” فمرجعه إلى طباع 
النفوس» :هذا تا ييتوى فيه الأخران والعييد؟: ولذلك سوينا ابي 0:41 
والأمة في مدة الإيلاء)» فكذلك سوينا بين الحر والعبد فى مدة التغريب إذ 
أوجبنا عليهم التغريب . / 


مج 
0 
(1) أآقى/1: (للتعبير). 
(2) في /أء ج: (للتعيير) والصواب ما أثبت» لأن القصد من التغريب: تعذيبه بالإخراج 
عن الأهل . 


انظر: المهذب 2267/2 ومغني المحتاج 4/ 149. 
(3) في /أ: (ولذلك سوينا بين الحر والعبد في مدة التعيين وبين الحر). 
(4) انظر: مغني المحتاج 3/ 348» 4/ 149» وقليوبي وعميرة 12/4. 
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كتاب السرفة 


مسآلة: (7)686 ]15 ملك عتشترين :ديعارا هن ثبر الهس وسيق "© الركاة 
فيهاء كما نجب فى عشرين مثقالاً من الدنانير المضروبة» ولا خلاف 
ا 


ولو سرق السارق ربع دينار من تبر الذهب غير مضروب 7 5 بذه إذا . 
كانت7" قيمته دون ربع دينار مضروب» عند كثير من + أشي ”ةا 


والفرق بينهما: أن الزكاة في نصوص”" الشريعة معلقة بالاسمين جميعاً. 


ألا ترى أن الله تعالى لما ذكر الزكاة ذكر اسم الذهب والفضة ولم يذكر اسم 
الدناثير والدراهم. ال 7 الروك كك الدع والفقة له تر" 
في سيل أله مَبَيَرَهُم بِصَدَابٍ ألي 49. وقال رسول الله يك -: «من كان 


(1) في /أ: (وجب). 

(2) انظر: المجموع 6/6 27 17» والشرح الكبير 22/6 5 

(3) في /أ: (كان). 

(4) وبه قال الاصطخريء وأبو علي بن أبي هريرة» والطبري وصححه إمام الحرمين. وقيل : 
إنه ينظر إلى الوزن» فيقطع» ولا حاجة لتقويمه لبلوغ عين الذهب قدر النصاب» كما في 
الزكاة . 
انظر: روضة الطالبين 110/10» ومغني المحتاج 4 . والحاوي كتاب «الحدود» 2/ 
6 497. 

)5( في / ج: (من نصوص) . 

(6) في /ج: (وقال في محكم كتابه) . 

(7) في /أ: (الذين يكنزون الذهب والفضة.ء ولم يذكر اسم الدنانير والدراهم فقال: ولا 
ينفقونها) . 

(8) التوبة جزء من آية (34). 
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له ذهب وورق”'! فلم يؤد زكاته صفحت له يوم القيامة صفائح من نار) . وهذا 


الشيى افير 01ر2" وورة لق النانائن.:ة في الزكاة أيض » فسوينا بين المضروب 
وغير المضروب . 


فأما السرقة فإتما ورد لفظ الدنائير: وبرعابو علو درفي الدسهاء 
أن رسول الله عن 0 (القطع في ربع دينار)!؟ اوقل بزوانة حرق «لا قطع 
إلا في ربع دينار»ل"» والدنائير اسم يطلق على المضروب من الذهب ولا 


0 في /أ: («أو ورق). 

)2( جزء من حديث أبي هريرة وهو حديث طويل أخرجه ببذا اللفظ : مسلم فى صحيحه في 
كتاب «الزكاة» باب «اثم مانع الزكاة» حديث (987)» والبيهقي في كتاب «الزكاة» 4/ 282 
131 

وأخرجه أبو داود بلفظ قريب منه فى كتاب «الزكاة» باب «فى حقوق المال) حديث 
٠ 1 .)1658(‏ 

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن 8 . 83» وفتح القدير 2/ 357 358. 

)4( في حديث عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم - قال : (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. 
وليبس عليك شىء - يعنى فى الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك 
مكورق دارا .رسال عليه لخر لاقيها نعف ذفان كما واد فعياك للق كال ول 
أدري أعلي يقول: فبحساب ذلكء» أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ . 
أخرجه أبو داود فى كتاب «الزكاة» باب «زكاة السائمة» حديث (1573) والبيهقى فى 
كتاب «الزكاة» 4/ 138. 0 
قال الزيلعي فى نصب الراية : «فالحديث حسن . قال النووي ‏ رحمه الله فى الخلاصة -: 
لوعو جدية ضيه أو حسن») الته. ولا يقدح فيه ضعف الحارث لتابعة عاصم له) 
أ.ه نصب الراية 2/ 328. 

(5) فى /أ: (ما ورد عن عائشة). 

6( ا البخاري في كتاب «الحدود» باب «قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا 
ايذيوها ؛ . وفي كم يقطع» حديث  19(‏ 2,)20 "ومسلم في كتاب «الحدود» باب «حد 
السرقة ونصاءها» حديث (1684). 

)7( أخرج هذه الرواية مسلم فى كتاب «الحدود» باب «حد السرقة ونصابها» حديث (1684). 
وابن ماجة في كتاب «الحدود» باب «حد السارق» حديث (2585)» والبيهقي في كتاب 
«الحدود) 254/8. 


(5) في /أ: «مطلق). 
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واعلم أن الفرق من جهة المعنى يتعذر في مثل هذا الموضع» ولكن يحتمل أن 
يقال: نأ النصاب المذكور في السرقة من الذهب مذكور لنفسهء ولغيره 
وفعكن :قو نان تمذكور: للقبيه!؟ ولشيروة أن الغارق""" إذا سيزق قربا أرفضةه اد 
غيرها من الأموال وجب تقويم المسروق بالذهب فإن7 الذهب هو الأصل 
عندناء وتقويم العروض يقع بالذهب المضروب لا بالتبر؛ فلذلك جعلنا المضروب 


ع 


اصلا . 


فأما الزكاة فهذا المعنى مفقود؛ لأن المضروب معتبر بنفسه.ء وكذلك غير 
اغب وميه و انا تسر ريا" قرا حي يعاق اكد بالمشيروس دون النس. 


وهذا الكلام في زكاة العين / فأما زكاة التجارة فربما تقوم فيها الدنانير المضروبة (279/ب) 


بالدراهم» وكذلك ربما يقوم تبر الذهب بالدراهم. والدراهم تقنين ااانا 
مقومة"' بالدنانير» فإذال'!؟ جاءت حالة التقويم بالذهبء أو بالفضة فلا يقوم إلا 
بالمضروبة منهما. 


مسألة (687): إذا قاد السارق بعيراً وصاحبه فوقه راقد ناته" وانتهى به إلى 


(1) في /أ: (ينطلق). 

(2) في /1: (عل التبر على مضروب). 
(3) (ان) ساقط من /أ. 

(4) (لنفسه) ساقط من /أ. 

(5) في /أ: (أن القطع يتعلق) . 

(6) في /أ: (السرقة). 

(7) في /أ: (وإن). 

(8) (سما) ساقط من /أ. 

(9) في /ج: «(والدراهم أحياناً تصير مقومة). 
(10) في /ج: (وإذا). 

(11) (نائم) ساقط من /أ. 
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الفضاء فلا قطع عليه" وإن تلطف” به بعدما انتهى به إلى الفضاء/ةا 
فرفع صاحبه ووضعه على الأرض وجب عليه القطع 20 . 


والفرق بين المسألتين: أن صاحب البعير ما دام راقداً فوقه فالبعير محرز به 
والبعير بعد في الحرز”*'. والقطع لا يجب على السارق ما دام المال في الحرز. 


الاأنترى أنه لو مهل الدار واحة الالهى ع" بوتقله الفيقة ارس أو 


ال الفح ام أو إلى الدهليز. وم بحرج به من الداء ©) فالقطع غير واجب 
ع1 والمذهب الصحيح أيضاً أنه إذا فت باب بيت من بيوت الدار!2") 


(1) قال النووي: والأصح: إن كان الراكب حراً فلا قطع؛ لأن المتاع والبعير في يده» وإن 
كان عبداً قطع؛ لأن العبد في نفسه مسروق يتعلق به القطع . 
انظر: روضة الطالبين 10/ 139» والمنثور في القواعد 44/2. والأشباه والنظائر لابن 
السبكي 1/ 399. 

)2( في / ج: (وأي تلف). 

)3( في /1: (وإن تلطف بعدما انتهى به إلى الفضاء فلا قطع عليه) ثم بعد ذلك صححها 
الناسخ نافيك : 

(4) (وجب عليه القطع) ساقط من / ج. 
وقطع البغوي: بعدم وجوب القطع وقال: لأنه رفع الحرز 25 
انظر: التهذيب. خ. ج4. ورقة: 115 أ» ومغني المحتاج 2174/4 وقليوبي وعميرة 4/ 
5. 

(5) في /أ: (في الحر). 

(6) الصفة: شبه البهو الواسع الطويل السمك. 
انظر: لسان العرب 9/ 195. 

(7) في /ج: (وأخذ المال ونقله من صفة إلى صفة أخرى). 

(8) في /أ: (أو إلى صحن). 

)9( في / ج: (عن الدار) . 

(10) انظر: مختصر المزني / 263» والحاوي كتاب «الحدود» 552/2» والتهذيب. خ. ج 4. 
ورقة: 116 نا. 

(11) في /أ: (لو فتح). 

(12) في /أ: (من البيوت الذي في الدار) . 
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وأخرج منه المال إلى الصحن لم يلزمه القطع''': ويكون؛» كما لو أخرجه من 
مبندوق مقفل فى اليك إل اليك" . 

فأما إذا رفعه عن ظهر البعير»ء وفصل بينهما فقد ميز بين المال وبين الحرزء 

فإن قيل: أرأيت لو أرسل/ رجل بعيره يرعى ورقد على قرب منه فسرق 
سارق ذلك البعير عن المرعى» أليس يلزمه القطع ويكون البعير محرزاً به؟ . 

زلناة ذللف مكلف عل مسب كلاق الاأحوال» فإن ارسل ببعيره: للخ 
ولس عزاقه مراقنة الكافظ»: فاعترته تحية خفيفة:: فانعير 9 المنارق: فرضة 
النعسة» فهذه سرقة قطع. 

فأما إذا أرسل البعير يرعى 27 ومهد لنفسه فراشاً وطيا؟ فاضطجء”" نائماً: 
فمثل هذا الفعل تضييع وإعراض عن الحفظ !29 . 





(04 


(1) وقيل: يقطع. لأنها بالغلق تصير هي الحرز. 
انظر: الحاوي «كتاب الحدود» 553/2» والمهذب 280/2. 
(2) انظر : المرجعين السابقين. 
(3) في /ج (لو أنه أرسل) . 
(0) في /أ: (سرق). 
5( في /أ: (للعرعى). 
(6) في /ج: (وانتهز). 
(7) (يرعى) ساقط من /ج. 
(8) وطيًا: أي سهلا لينا. من وطأ الشىء: إذا سهّله. 
يقال: وطأت لك الأمر إذا هيأته» ووطأت لك الفراش ووطأت لك المجلس توطتئة» ولا 
يقال: وطيت . ' ظ 
انظر: لسان العرب 198/1» والقاموس المحيط 32/1. 
(9) في /ج: (واضطجع). ظ 
(10) فلا يقطع السارق إذا سرق والراعي على هذه الحالة من النوم . 
ولم أجد ‏ فيما اطلعت عليه هذا التفصيل في النوم لغير المؤلف رحمه الله . 
انظر: روضة الطالبين 10/ 128» والمهذب 279/2» والحاوي كتاب «الحدود) 527/2. 
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ل ل (1) 1 2( 
ل م هذا ا لضطجع على ظهر البعير » فالبعير 

3 

١ ضائع‎ 





قلنا: الرقود فوق الشيء نوع إحراز له»ء وروي أن صفوان لما قدم المدينة مهاجراً 

رقد في المسجد على ردائه» فجاء سارق وسرق رداءه» فقطع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم - سارق رداء صفوان7'فإن قيل: أرأيت لو دخل دار رجل» فوجد 
صاحب الدار نائماًء فحمله وأخرجه من الدارء ثم أغلق الباب دونه )» ففصل ©) 
(1/280) بين المال وبين الحرزء ولم ينقل شه من مكان إل مكان. كما لم ا هذا 


(1) (ظهر) ساقط من /أ. 

(2): “فى /1: (والبعير): 

(3) أي غير محرز. 

(4) أخرج مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن صفوان بن عبدالله بن صفوان أن صفوان بن 
أمية قيل له : إنه من لم يهاجر هلك» فقدم صفوان بن أمية المديئة» فنام في المسجد وتوسد 
رداءه» فجاء سارق» فأخذ رداءهء فأخذ صفوان السارقء» فجاء به إلى رسول الله - صل 
الله عليه وسلم ‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - أسرقت رداء هذا؟ . قال 
نعم» فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن تقطع يده فقال له صفوان: إني لم 
أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقةء فال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فهلا 
قب[ أن تاتيلن :يها 
أخرجه الك في ]لوطا فى كنات «الحدود» باب «ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان» 
حديث (28). | 
والبيهقى فى السنن فى كتاب «الحدود) 8/ 265. 
والح فى المتنك 3/ 401. 
وأبو قوذ قر كنات «الحدود» باب «من سرق من حرز») حديث (4394). 
وابن ماجة 5 كتاب «الحدود» باب «من سرق من الحرز؛ حديث (2595). 
والحاكم في المستدرك 4 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. ووافقه 
الذهبى . 

قال لين نصب الراية 3/ 369: «وفي التنقيح حديث صفوان حديث صحيح) . 

(5) في /ج: (دونه الباب) . 

(6) في /أ: (وفصل). 

(7) في /أ: (كما لو لم ينقل). 
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الرجل البعير بعد وضع صاحبه عنه أليس لا يجب عليه القطء7!!؟ . 


قلنا: إذا قاد الناقة فقد حصل منه فعل في النقل» ولم يحصل منه فعل في 
الفصلء فإذا وضعه عن ظهرها2؟ حصل منه فعل الفصل . 


وأما من أخرج صاحب الدار منها فلم يحصل منه في نقل المال فعل» والمال ما 
دام في الدارء فهو(" في يد صاحب الدار؛ فلذلك أوجبنا القطع في موضع. 
وأسقطناه في موضع آخر. 


مسألة (688): الرجل إذا فتح باب داره7 وجلس فيهاء فتغفله7”' سارق» فدخل 
وسرق وجب القطع 97" . 


ولو فتح التاجر باب كال راتت حانوته المخقصن .به قتحيل "ويد وسرق: 
فلا قطع عليه نصأ عن الشافعي. إلا أن الشافعي . رحمه الله . ما صور هذه المسألة 
الثانية في الحانوت» وإنما 0 في الذو أبفي 87 تواقال:مشاظنا فى" الفسير: 
أراد بذلك التاجر إذا فتح نا 27 كاوه 


والفرق بين المسألتين: أن التاجر إذا فتح باب داره وجلس للتجارة فقد وجد 
فعل يدل على الإذن فى الدخولء فتصير الدار بالإذن» كالدار التى يسكنها 


(1) انظر: روضة الطالبين 10/ 139-138» والمهذب 279/2. 

(2) في /أ: (على ظهرها). 

() في /أ: (هو). 

)4( فى /: (دار) . 

(5) في /أ: (فغفله). 

(6) انظر: الأم 6/ 149» وروضة الطالبين 124/10» ومغني المحتاج 4/ 167. 

(7) في /أ: (فغفله). 

(8) قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «وكذلك بيوت السوق ما كانت مفتوحة فدخلها داخل» 
عرق مها كط بر إن كان هيا ساحيهاء وهده كيان ١‏ الآنارنا تن النبررك لز عررها 
قعود عندها) أ. ه. الأم 6/ 149. 

(9) (باب) ساقط من /أ. 
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رجلان» وإذا سرق أحد الساكنين7'' مال الثاني» فلا قطع عليه . 

فأما غير التاجر إذا فتح باب داره» فلا يتضمن فتحه إذناً في الدخول. 

الاترق أن:من أراف أن متاخل :ذال الفجارة ".قلسن _علية الانكتذانة» ون 
دخل عليه بغير إذن لم يكن دخوله دمورا). 

وأماوار00تغين الفاجنه إن كان بانب90؟ مفتويعا قاذ عبوز ودخولها الأياذن: 
ومن دخلها بغير اذن فقد دمّر7» كما قال رسول الله صلى الله عليه وسله”". 


فإن قيل: أليس صاحب الحانوت إذا جلس للبيع والكرن اا قيشر قل منادق شيعا 
ساعة جلوسه وحضوره وجب القطع على ذلك السارق» وإن كان فتحه الباب 
ظ يتضمن الإذن؟: 


(1) في /أ: (الشريكين). 

(2) للشبهة. 
انظر: روضة الطالبين 10/ 140» ومغني المحتاج 162/4» والحاوي كتاب «الحدود» 2/ 
3,. 

(63) في /ج: (داراً للتجارة) . 

(4) (دمورا) ساقط من /أ. 
والدمور: الدخول بغير اذن. وقيل: هجم ودخل بغير اذن وهو من الدمار الهلاك؛ لأنه 
هجوم بما يكره. 
انظر: لسان العرب 291/4 والصحاح 2/ 659. 

(5) (دار) ساقط من /أ. 

(6) (باها) ساقط من //رج.. 

(7) (دمر) ساقط من /أ. 

(8) ل أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب الحديث وإنما وجدته بلفظه في كتاب النهاية 
في غريب الحديث لابن الأثير وفي كتاب لسان العرب لابن منظور. 
وأصله في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: «اطلع رجل من جُخر في حُبَر 
النبي - صل الله عليه وسلم - ومع النبي - صل الله عليه وسلم - مِذْرَي يحك به رأسه 
فقال: لو أعلم أنك تنتظر لطعنت به في عينك» إنما جعل الاستئذان من أجل البصر؛ . 
أخرجه البخاري ‏ واللفظ له؛ فى كتاب «الاستئذان» باب «الاستئذان من أجل البصر) 
حديث (14)» ومسلم في كتاب «الآداب» باب «تحريم النظر في بيت غيره» حديث 
(16). وانظر: النهاية فى غريب الحديث 2/ 133-132» ولسان العرب 291/4. 

(9). القللك) متاقط من أيه .ء 
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قلنا: إن كان الحانوت بيتاً واحداً يحيط البصر بجوانبه فالجواب كذلك: يقطع 
انارق" «فأما إذا كان تمل عل بوت وحراتت يحرف ا" لا عط ادر 
به من ذلك القاعد بجميع جوانبه!ة) وقد فتح للتجارة فلا قطع على السارق إذا 
سرق من الموضع الذي لا يحيط بالبصر به©"» ولعل الشافعي - رحمه الله أراد 
في مسألة التاجرل” مثل هذا التصويرء بدليل ما روى الربيع أنه قال في تلك 
المسألة: إن كان البصر يحيط بها قطع'. فصار وجود إحاطة البصر وعدم 
الإحاطة طريقاً في الفرق بين الجنسين» وصار الإذن في الدخول وعدم الإذن 
سبي" آخر في الفرق/ . 


مسألة (689): إذا دخل الحرز وأخذ المال» فدفعه إلى مجنون» أو صبى صغير لا 
ييل لهج وم يأمره بالإخراج. أو أمره لا عا (ة) جهة الإكراه. فحرج به. 
فلا قطع. على ذلك السارق". ولو هدده وخوفه فخاف. فأخرجه 


(1) انظر: الأم 6/ 149. وروضة الطالبين 141/10». والحاوي كتاب «الحدود) 535/2. 

(2) (أنه) ساقط من /أ. 

(3) فى /أ: (حوانيته). 

)4( انظر ْ الأم 6/ 149. 

(5) فى /أ: «(التجارة). 

)6( انظر : الأم 6/ 149. 

)07( فى / ج: (شيا). 

(8) فى /ا: (على) بسقوط اللام قبلها . 

9( ال ل 
أم لا؟ 
ف ذلك قولان: 
القول الأول : يجري عليها حكم العمد. فعلى هذاء يت ار كما لو دفعها إلى 
بالغ عاقل . 
القول الثاني: يجري عليها حكم الخطأ. ولا يجري عليها حكم العمد. فعلى هذا: يكون 
في قطع السارق وجهانء كما لو وضع السرقة على حمار. 
انظر: الحاوي كتاب «الحدود» 2/ 574-573. وروضة الطالبين 9/ 136. 
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لوت والوعيد وجب القطع على السارق/" . 

والفرق بين الحالتين: أن المجنون إذا خرج من غير تهديد لحقه فالإخراج 
منسوب إليه؟. لا إلى ذلك السارق . 

ألا ترى أن عاقلاً لو أمر مجنوناً فأتلف مالاً» ولم يكن إكراه» فالضمان على 
المجنون» لل ا 

فأما إذا كان منه ضرب وإكراه ووعيدء فالإخراج منصوب إلى هذا السارق . 

ألا ترى أن المُكره والمُكرّه إذا اجتمعا في إتلاف المال» فالمُكرّه المباشر 
للإتلاف بمعزل عن الضمان. وإنما الضمان على من ألجأه واضطره إلى 
الإتلاف”. فلما صار فعل الإخراج منسوباً من هذا الوجه إلى السارق أوجبنا 
الضمان عليه وقطعنا 1 

وعلى هذا الأصل قلنا: إذا حمل المال على ظهر دابته وسيرها وجب القطع» وإن 
سارت بنفسها من غير سوق بعد وقفهء فلا قطع/"'2. ولو حمله على ماء يجري به 


(3 


(1) في /أ: (بالضرب). 
(2) انظر: الحاوي كتاب «الحدود» 2/ 573» وروضة الطالبين 10/ 137» والتنبيه / 245. 
(3) (فالاخراج) غير واضحة في /1. 
(4) (إليه) ساقط من /أ. 
(5) في /أ: (لم يكن) بسقوط الواو قبلها. 
)6( انظر: مغني المحتاج 4/ ٠12‏ وروضة الطالبين 9/ 141-140. 
(7) على أحد لأوجه. 
الوجه الثاني: أنه على المُكرّه؛ لأنه المباشر ويرجع بالمغروم على الآمر. قال النووي * هذا 
هو المذهس: 
الوجه الثالث: أنمما شريكان» فيجب عليهما. 
انظر: القواعد للحصني القسم الأول 2/ 767-766» وروضة الطالبين 9/ 142. 
(8) في /أ: (إلى هذا). 
)9 انظر: روضة الطالبين 137/10» والحاوي كتاب «الحدود» 571/2» والتهذيب. خ. ج4 
ورقة: 118 -ا١.‏ 


(10) انظر: المراجع السابقة . 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب السرقة 505 
وجب القطع ؛ لآنه لا فعا (1) لل 


بالإخراج وإن لم يكن إكراه/”. والصحيح ما قدمناه. 


مسألة (690): إذا اشترك جماعة في إزهاق روح وجب القود على جميعهه/ وإذا 
اشتركوا في سرقة نصابء. فلا قطع على واحد منهه0. 

والفرق: أن القتل لا يحتمل تبعيضاً في النسبة» فصار كل واحد منهم قاتل 
المهجةء فجعلنا حكمه حكم المنفرد بالقتل. 

فأما المال المسروق» فإنه يحتمل تبعيضاً في النسبةء فيقال: إن كل واحد منهم 
9 6( 
القطع على جميعهم 

فإن قيل: فعل السرقة» كفعل القتل لا يحتمل واحد منهما تبعيضاً. 

قلنا: ليسا" سواءء وذلك أن حقيقة فعل السرقة إخراج النصاب عن 
الحرزء والنصاب في نفسه محتمل للتبعيض في الإخراجء بأن يخرجِ) عمامةء 
أو ساطاء أو حرج درهماء ثم درهماء ثم درهماًء ثم درهيا90) إلى أن تبلغ 


(1) في /أ: (لأنه فعل). 

(2) انظر: روضة الطالبين 10/ 136» والحاوي كتاب «الحدود» 2/ 569. 

(3) وممن ذهب إلى ذلك ابن القاص في التلخيص . 
انظر: التلخيص. خ. ورقة: 93 ب. 

(4) انظر: روضة الطالبين 2159/9 ومغني المحتاج 4/ 12» والتنبيه / 215. 

(5) انظر : الأم 6/ 2149 ومختصر المزني / 261. وروضة الطالبين 10/ 112» والحاوي كتاب 
«الحدود» 580/2. 

(6) انظر: الأم 6/ 149» ومختصر المزني / 261» وروضة الطالبين 112/10. والحاوي كتاب 
«الحذود» 2/ 580. 

(7) “في /1: (اليسوا): 

(8) في /ج: (بأن يجد). 

(9) (ثم درهماً) ساقط من /ج. 
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تعض أبعاضاً. وأثلاثاً وأرباعاً. 


مسألة (691): من حضر الوقعة ولم يباشر قتالاً قليلا ولا كثيراً استحق نصيبه من 
العدية 0 


(1/281) ومن حضر مع اللصوص وأعاعيه !"ا و يباشر إخراج/ الماأل من الحرز فلا قطع 
[عليه» وإنما القطع على من هتك الحرز وأخرج7 المال20]150 . 


والفرق: أن القطع من جنس العقوبات» فلا يتوجه إلا على من باشر ارتكاب 
الجريمة التي توجب القطع27» وهذا الواقف عند فم النقب” ما باشر وإنما كثَّر 


وهئب2190. 


وأما(''2 قسم الغنائم فعطية من الله تعالى لأقوام حصوصين» فجاز أن يقسمها 
على من قاتل وعلى من لم يقاتل بعد حضور الملحمة. 


(1) إذا سرق دراهمء أو غيرها قوم بالذهب. فإذا بلغت ربع دينار قطع . 
انظر: الأم 6/ 147» وروضة الطالبين 2110/10 والحاوي كتاب «الحدود» 2/ 457. 
(©) انظر: روضة الطالبين 6/ 377» ومغني المحتاج 73.» وقليوبي وعميرة 3/ 193. 
(3) في /أ: (وأعنامهم). 
(4) في /أ: (واخراج) والصواب ما أثبت والله أعلم . 
(5) انظر: مختصر المزني /261» والحاوي كتاب «الحدود» 587/2. وروضة الطالبين 10/ 
4. 
(6) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(7) الحدود لا تجب إلا بالمباشرة . 
انظر: المهذب 177/2. 
(8) في /أ: (عند ثم). 
(9) التقب: الثقب في أي شيء كان. 
انظر: لسان العرب 765/1» والقاموس المحيط 1/ 133. 
(10) في /ج: (وهيت). 
(11) في /ج: (فأما). 
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ألا ترى أن أرباب الخمس'' يستحقون خسمهم من المغنم وإن لم يحضروا 
المعركة ولا أحد منهم» ولكنهم متفرقون في شرق البلاد وغربها)» ومثل هذا لا 
يتعلق بباب العقوبات» ولا يتحقق فيها. 


١ 


رس سلسم خذآآكآه 2 يو ىََ 50 
ليما 


(1) ذكرهم الله تعالى في قوله: #وَعْلَموَا أَنَّمَا عَِمَتُّم من مَئْو فأنَّ لو حمسم وَلِرَسُولٍ وَلِذى 
الْكُرْقَ وَالِسي والتسكن واتني التيبيلٍ إن كر ءَأمَدثُم أنه وم 0 


تم عر عب ربجم 


يِل | ْنَا عل عَبْيئا يوم 
لكان يوم التق الْجَمَمَن وَانَهُ عل حكن عَئر مَيسِدٌ )4 الأنفال. 
وفي قوله تعالى: لامآ أده أنه ع رَسُولِدء مِنَ أل الفرك هه مول وَلِذِى الْقَرَقَ لبت 
لمكن وَأبِ الَيبِلٍ ك لا يكن هولة بن الْخََيةَ مث ومآ عاللكم ايْولُ سَحْدُوهُ وها 
تيلخ عَنْهُ انتهوا تتا مه إِنَّ أله سَدِيدٌ لقاب 029 * الحشر . : 
(2) قال الماوردي في الفرق بين الغنيمة والسرقة: «وأما مال الغنيمة» فلما كان فيها الخمس 
يستحقه من لم يشهدها جاز أن يفرق على من شهدهاء وإن لم يباشر أخذهاء وخالف قطع 
السرقة في سقوطه عمن لم يشهدء فسقط عمن شهد ولم يباشر». أ.ه. الحاوي كتاب 
«الحدود» 2/ 590. 


سوط 2 
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كتاب الأشربة!1) 


مسألة (692) في حد الشرب: المضروب في الخمر إذا مات من أربعين سوط فقد 
قال بعض أصحابنا يجب جميع ضمانه(”). والمضروب. في القذف [إذا مات 
7 أخل وثمانين سوظا فأحد القولين: أن الواجن غلية نضفت الضمان: 
رافق ]11 سو وو" اجو وتيانه هيا 


والفرق أن السياط فى الخمر اجتهاد؛ وإنما ضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - بالنعال وأطراف الثياب7» فإذا ضرب بالسياط فأدى إلى القتل فما من 


(1) (كتاب الأشربة) ساقط من /أ. 

(2) على أحد الأوجه. وصححه النووي. 
الوجه الثاني: أنه يضمن نصف ديتهء لتلفه من واجب ومحظور. 
الوجه الثالث: يوزع الضمان على التفاوت بين ألم السياط. والضرب بالنعال» وأطراف 
القيافت»: 
وهذه الأوجه على القول بالضمان» وهو أحد القولين» أو الوجهين. 
والقول الثاني: إنه لا يضمن. قال النووي: «والمشهور لا ضمان كسائر الحدود). 
انظر: روضة الطالبين 7/10 178. والحاوي كتاب «الحدود») 1142/3 1143. وحلية 
العلماء 8/ 99. والمهذزب 287/2. 

(3) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(4) ' (من) ساقط من /أ. ج. وقد زدتها لأن الحكم لا يستقيم إلا بها. 

(5) من الدية. انظر: مختصر المزنىي / 266» والحاوي كتاب «الحدود) 1164/3. وروضة 
الطالبين 10/ 178» وتهذيب الأحكام .خ . جح 4. ورقة: 129 - أ. 

(6) أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في 
الخمر بالجريد والنعال واللفظ للبخاري. 
وأخرج البخاري وأبو داود عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أتي النبي - صل الله عليه 
ركام - برجل قد شرب قال: اضربوهء قال: أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب 

بنعله والضارب بثوبه» فلما انصرف قال , بعد القوم اعرد اندم . قال: «لا تقولوا هكذا 

: تعينوا عليه الشيطان» واللفظ للبخاري . ظ ِ- 
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سوط إلا وفيه نوع من الاجتهاد؛ ولذلك قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب - كرم 
الله وجهه -. دلا و برجل فأقيم عليه الحد("), فيموت فالجل اق اقبي 1 ب 
ا الحق قتله إلا شارب الخمر فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه 


ابلافه يفيل 117 أو طرف قوري دءوما تقو ير اسيققة ننه ار 101 الفلا 
فصار من هذا الوجه. كالميت في التعزير؛ لأن القدر الذي استحقه المعزر غير ممتاز 
عن الزيادة التي لم يستحقها». 


فأما المحدود في القذف إذا ضربه" أحداً" وثمانين سوطاًء فثمانون حق 
مستحق دون الواحد الزائد» فلم عدا من التقسيط. [ثم اختلف القول في 
كفية اللقفيول ]111 عل ين ا ار 


-انظر: صحيح البخاري كتاب «الحدود) باب ما جاء في ضرب شارب الخمر) حديث 
(2)» وباب «الضرب بالجريد والنعال» حديث (6) وصحيح مسلم كتاب «الحدود» باب 
«(حد الخمر؛ حديث (1706). وسنئن أبي داود كتاب «الحدود» باب «الحد فى الخمر) 
حديث (4477). [ 1 

(1) في /ج: (لأوتا). 

(2) في /ج: (حدا). 

(3) في /ج: (في نفسه) . 

(4) سبق تخريجه فى ص : 482. 

(5) في / ج: (بالنعل). 

(6) في /أ: «التعذر). 

(7) في /أ: (التميز). 

(8) إذا مات المعزر وجب كامل الضمان. 
انظر: روضة الطالبين 2177/10 ومغني المحتاج 4/ 199. 

(9) (إذا ضربه) ساقط من / ج. 

(10) في /أ. ج: (أحد) والصواب ما أثبت. 

(11) فاوين الخاضرتين ساقط مم ارت 

(12) في /أ: (على ما حكمناه). 
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مسألة (693): إذا تناول شراباً"© قليلاً سواء كان© من خخرء أو نبيذ0: فسكرء 
ثم قال : ظننت أنه غير مسكرء فإن كان ظنه بالجنس» فالحد ساقط. وإن 
كان ظنه بالقدرء فالحد واجب7. 


والفوق: أنه إذا قال ظطشه»من: جسن ها لا يسكر كنيره فهذه شسهة© قر() 
اخلقف: :واشدود:والكفا رات قط بالشتياث 2 


فأما الظن بالقدرء فليس بعذرء وا و » فإذا شرب القليل 
اع الإسكار من كثيره» فقد ارتكب الحد» ثم اعترف09 به والشافعي - 
(281/ب) رضي الله عنه - نص على هذه7// المسألة فقال: إن شرب» ثم قال: ظننت أنه 


(1) في /أ: (شاريا). 
(2) (كان) ساقط من /أ. 
(3) النبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمرء والزبيب» والعسل» والحنطة» والشعير وغير 
- -وللكت 
سمي بذلك ؛ لأن الذي يتخذه يأخذ قمرآء أو زبيباء» فينبذه في وعاء أو سقاء عليه الماء . 
ويتركه حتى يفور فيصير مسكراً. 
ويقال للخمر المعتصرة من العنب: نبيذ»ء كما يقال للنبيذ: خمر. 
انظر: لسان العرب 511/3. وتحرير ألفاظ التنبيه / 46. 
(4) انظر: روضة الطالبين 170/10» والحاوي «كتاب الحدود» 1117/3» ومغني المحتاج 4/ 
7 - 188» والمجموع 8/3. 
(5) انظر: روضة الطالبين 2170/10 والمنثور في القواعد 2/ 15». والمجموع 8/3. 
(6) (<شبهة) ساقط من /أ. 
(7) في /أء ج: (بد) لم تنقط. والصواب ما أثبت. 
29 فلو جامع ناسياً في الصوم. أو الحجء فلا كفارة للشبهة . 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 123» والنثور في القواعد 2/ 226. 
(9) في /أ: (مما لا يعلم). 
(10) في /أ: (أعرف). 
(11) في /أ: (عليه في هذه). 
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ش عير مسشكر وجب عليه 000 ياتا مشانحنا بماأ ذكرناء(3) من التفسييو. 


والتقسيم. والله أعلم . 





ع 


(1) لم أجد هذا النص باللفظ الذي ذكره المؤلف. ولعل المؤلف نقله بالمعنى من قول 
الشافعي: ١لا‏ نحد أحدا أبداً لم يسكر حتى يقول شربت الخمرء أو يشهد به عليه» أو 
يقول شربت ما يسكر أو يشرب من إناء هو ونفر فيسكر بعضهم فيدل ذلك على أن 
الشراب مسكرء فأما إذا غاب معناهء فلا يضرب فيه حدا ولا تعزيراًء لأنه إما الحد وإما 
أن يكون مباحاً وإما أن يكون مغيب المعنى» ومغيب المعنى لا يحد فيه أحد ولا يعاقب 
إنما يعاقب الناس على اليقين» أ.ه الأم 6/ 144. 
أو من قوله في كتاب «الصلاة» "ومن شرب شيئاً ليذهب عقله كان عاصياً بالشرب ولم 
تجزىء عنه صلاته وعليه وعلى السكران إذا أفاقا قضاء كل صلاة صلياها وعقولهما ذاهبة 
وأسواء؛ شيا يذ لا نورانة مكرك أو سيدا يريالة يسكر) أ. ه الأم 1/ 69. 

(2) في /أ: (ففسر). 

(3) في /ج: (بما ذكرنا). 
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كتاب فطاع الطريق 





مسألة (694): الحر إذا قتل17 عبداً فى المحاربة قتل به فى أحد القولين» وكذلك 
المبيله بالكافن». والوالقبالولك ».واو اد العرو” : 
ومثله© لو تصور شىء من ذلك فى غير المحاربة راعينا معاني المكافأة» ول 
ذل بواغعد !0 جعدده. وإنيا تقدله براه نوعب ديانض الباقين 1 


والفرق بين الحالتين: أن حالة المحاربة توجب مراعاة حقين: حق لله تعالى» 
وحق الآدمى 270 بيخلاف حالة القصاص المحض . 

ألا ترى أن ولي الدم في المحاربة لو قال: عفوت عن النفس لم يكن له'*. ولو 
قال: عفوت عن الجراح كان له”". 


(1) (إذا قتل) غير واضحة في / ج. 

(2) والقول الثاني: أنه لا يقتل به؛ لأن التكافؤ معتبر في الحرابة. 
انظر: الحاوي كتاب «الحدود» 881/2., والأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الأول 2/ 
2 - 2363 وروضة الطالبين 160/10 161. 

(3) في /ج: (وبمثله). 

(4) في /أ: (ومثله شيء لو تصور من ذلك). 

(01)5 “قن /أ: («واحد). 

(6) في ماله. 
انظر: روضة الطالبين 9/ 160» ومغني المحتاج 4 22. ونهاية المحتاج 7 والمهزب 
2/ 183. ظ 

)7( في / أ: (للآدمين) . 

(8) انظر: روضة الطاليين 0 161. والأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الأول 2363/2 
ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي 574/2. 

(9) على الأظهر. 
الوجه الثاني: ليس له العفوء ويتحتم القصاص . 
انظر: روضة الطالبين 161/10» ومغني المحتاج 4/ 183. 
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فأما الحالة الثانية: فجميع الحق فيها للآدميين» فلا بد('؟ من اعتبار المكافأة. 
ألا ترى أنه إذا عفي عن الدم صار الدم محقوناً وبقيت خصومة المال!2 . 


مسألة (695): في ضمان البهائم : الهرة إذا صادت بالنهار حمامة دار رجل0©, 
فاتلفتها وجب الضمان على صاحب الل , 


والبهيمة إذا أفسدت بالنهار زرعاًء فلا ضمان على صاحب البهيمة» وإتلافها 
بالليل على الضد© فى الجواب أيضاًء فم أتلفت الهرة فلا ضمان27. وما 
أتلفت البهيمة من الزرع فيجب 6ن : 


(1) في /ج: (ولا بد). 
(2) انظر: التنبيه / 217» وروضة الطالبين 9/ 239» والمهذب 2/ 188. 
(3) في /ج: (حمامة لرجل). 
(4) ذكر إمام الحرمين فى ضمان ما تتلفه الهرة أربعة أوجه : 
الوجه الآول: يضمن صاحبها. 
الوجه الثاني : لا يضمن . 
الوجه الثالك: يضمن ليلا لا نباراً . 
الوجه الرابع : يضمن نباراً لا ليلاً؛؟ لأن الأشياء تحفظ عنها ليلا. 
وفرق النووي بين ما يعهد منها الإتلاف. وما لا يعهد. فقال: (إذا كانت له هرة تأخذ. 
الطيورء وتقلب القدور فأتلفت شيئاًء فهل على صاحبها ضمان؟ . 
وجهان: أصحهما: نعم سواء أتلفت ليلا أو نماراً؛ لأن مثل هذه الهرة ينبغي أن تربط 
ويكف شرهاء وكذا الحكم في كل حيوان تولع بالتعدي . 
والثاق: لا ضمان» سواء أتلفت ليلا أو نهاراً؛ لأن العادة لا تربط . 
أما إذا لم يعهد منها ذلك» فوجهان: 
أصحهما: لا ضمان؛ لآن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها. 
والثابى” يفرق بين الليل والنهار. . .» أ. ه. 
روضة الطالبين 199/10 200. وانظر: مغني المحتاج 4/ 207» والوجيز 2/ 186. 
(5) في /ج: (على الضدد). 
(6) في /ج: (فيما). 
(7) فما أتلفت الهرة ليلا فلا ضمان وهو أحد الأوجه السابقة. 
(8) انظر: روضة الطالبين 10/ 195» والوجيز 2/ 186» ومغني المحتاج 4/ 206. 
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وغلة هذا التصير 17مراغاة غاداف: الفزرقين ع «قياوو121 أريا نف اينات 
إرسالها بالنهار وإحرازها بالليل» وعادة أرباب الزرع حفظها بالنهار دون الليل» 
وعذا من احوة ين تفياء ترمسول الى كك (فبمينا فلات لقف الرةا 
ابن قن" واللّه أعلم . 





(1) «(الفصل) ساقط من /أ. 

)2( فض /أ: (فعادات). 

(3) في /أ: (فيما أفسده البراء). 

(4) هوالبراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن 
الخزرج الأنصاري الأوسي. يكنى أبا عمارة. وقيل: أبا الطفيل» وقيل: أبا عمرء 
وصحح ابن الأثير وابن عبد البر الأول. رده النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن بدر لصغر 
سنهء وأول مشاهده أحد. وقيل: الخندق. وغزا مع رسول الله صل الله عليه وسلم - 
أربع عشرة غزوة» وقيل حمس عشرة غزوة. 
وشهد مع علي - رضي الله عنه - الجمل وصفين والنهروان. 
روي للبراء عن النبي - صل الله عليه وسلم - ثلاثمائة حديث وحمسة أحاديث اتفق 
البخاري ومسلم منها على اثنين وعشرين وانفرد البخاري بخمسة عشر ومسلم بستة. 
نرل:الكوفة واعى.ببا'ذارا ومات فى إمارة سكم الزمر سن ادن وسعين: ركان ل 
ابنان يزيد وسويد رضى الله يي انظر: أسد الغابية 171/1» والإصابة 1/ 
2 والاستيعاب 139/1 وتهذيب الأسماء واللغات 132/1. 

(5) حديث قضاء النبي - يك - فيما أفسدته ناقة البراء رواه حرام بن محيصة الأنصاري عن 
البراء بن عازب. قال: كانت له ناقة ضارية» فدخلت حائطاً فأفسدت فيه فكلم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فيهاء فقضى بأن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ 
الماشية بالليل على أهلها وإن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل . 
أخرجه أبو داود ‏ واللفظ له في كتاب «البيوع والاجارات» باب «المواشي تفسد زرع قوم» 
حديث (3570).» :وابن ماجة في كتات «الأحكام» باب الحكم فيما 00 المواشي) 
حديث (2332). ومالك فى الموطأ فى كتاب «الأقضية» باب «القضاء فى الضواري 
والحريسة» حديث (37). راعذ فى الممسند 4 - والسبهقى فى الستن الو 8 
زاطاكم في البرك :2/ 48و روقال « يخ الاسعا عل خلا فيقريين مجم والأوزاعى 
فإن فيعهرا قال عن الزهري عن حرام بن مخيصة عن أبيه . ووافقه الذهبي . 
قال ابن حجر فى تلخيص الخبير 4/ 86: «وقال الشافعى: أخذنا به لثبوته واتصاله 
ومعرفة وعالان ا . هم. ١‏ 
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كتاب السير 


مسألة (696): المرتزق إذا أخذ حقه من المال لسنة'2» ثم مرض لم يسترجع الإمام 
فنك ف 11 . 

ولو أن بعض الخداة0ة) أخذ شيئا من مال الجهادء ثم مرض استرجع الإمام منه 
ا 3 

والفرق بينهما: أن المرتزق يأخذ ما يأخذ للاستعداد ونفسه مسبلة للجهادء فإن 
أعجزء!*) المرض في حين قام به في غير ذلك الحين. 

فأما الغازي', فلا يأخذا) ما يأخذ؛ لدوام الاستعدادء وإنما 
واخيلة للجهاد فى الوقت» فإذا عجز عن القيام به 1 يكن وبكيدةا ل 


أخذه وكان عليه رده والذي يدل على هذا: أن جميع ما فيه كفاية/ (1/282) 


الزتوق البافيب "© وكفاية ترارييي انسدق لبي 1177 في يزيت للال1” 45 يولبين 


(1) في /أ: (في سنة) . 

(2) انظر: الأم 4/ 164» ومغني المحتاج 3/ 97. 

(3) في /ج: (الأعراب). 
والمراد بهم : المتطوعة وهم الذين يغزون إذا نشطوا ويعطون من الزكاة لا من الفيء عكس 
المرتزقة . ظ 
انظر: الأم 4 ومغني المحتاح 3/ 095 ونهاية المحتاج 6/ 139. 

)4( انظر: روضة الطالبين 2/ 323» ومغني المحتاج 3/ 113» ونهاية المحتاج 606 . 

(5) في /أ: (فان أعجر). 

)6( 5 ع (الاعرابي). 

(7) في /أ: (فإنما يأخذ) . 

(8) في /أ: (يأخذ). 

)9( (لعامهم) ساقط من / ج. 

(10) (لهم) ساقط من /أ. 

(11) انظر: مغني المحتاج 3/ 96» وروضة الطالبين 6/ 359» والأحكام السلطانية / 256 257. 
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ذللق ام 107 ل واكا ولا لذواوي 0 


مسألة (697): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «لا يجاهد إلا بإذن أهل الدّين9) 
وناذنةوالديه!" ؛ التقتعيهها ورقنيي/؟) عله إذا كانا سسلمين 1" تمن 
000 
ولو أن واحداً من المرتزقة حرج للجهاد فأراد رب الدين رده 000 الإمام من 
الرجوع على كراهة رب الدين وعلى كراهة الأبوين220, 


ومن كان من المطوعة (11) زجع قبل الف لحق الأبوين ولحق أهل 
الدين .0130 


والفرق بينهما : أنه إذا كإق 2140 ابوه مكتوريا(15) فى ديوان الحهاد 00-02 
منزلته منزلة الأجير بما أرضيد نفسه لهء 0007 من الأجرة عليه والأجير 


(1) في /ج: (يستحق). 
)2( في / أ ج: (الاعراب») ولعل الصواب فيا ات 
)03 لأن حق الغازي في الزكاة لا في الفيء . ظ 
انظر: روضة الطالبين 321/2» ل المحتاج 3 95 ونهاية المحتاج 6 139. 
(4) في /أ: (أهل الوالدين). 
(5) «والديه) ساقط من /أ. 
(6) (ورقتهما) ساقط من /أ. 
(7) مختصر المزني / 269. وانظر: الأم 4/ 163» وروضة الطالبين 210/10 - 211. 
(8) في /ج: (عليه). 
(9) في /أ: (ومنعه). 
(10) انظر: الأم 44 ومغني المحتاج 4/ 218؛ وروضة الطالبين 211/10. 
(11) سبق بيان المراد بهم في المسألة السابقة . 
(12) أي صف القتال . 
(13) انظر: الأم 4/ 2.164 ومغني المحتاج 4/ 218 وروضة الطالبين 210/10. 
(14). في /ج: (كانت). 
(15) في /1أ: (مكتوب)»؛ وساقط من / ج»ء والصواب ما أثبت . 
(16) في /أ: (صار). 
(17) في /أ: (وأخذ). 
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مستغرق المنافع خية الاستسنان :رهذا الوضقب ونقره ان 171 كان متطرعا 
بالجهاد؛ فلذلك ألزمناه الرجوع إذا استرجعه رب الدين أو أحد0 أبويه”" . 


مسألة (698): لا يجاهد الولد إن كان الجهاد فرض كفاية إلا برضا 
الوالدين!؟) 29 ويخرج متفقهاً بغير رضاهما ‏ عند كثير من مشايخنا - وإن 
كان يخرج7 لما هو فرض كفاية7؟؟ من التعليم/” . 


والفرق بين الفرضين: أن الجهاد مقتلة» فإذا أراد أن يتوجه لها ويتعرض 
اوها ونون ل2091 مع استعدائيما زاسترضاتهما؟ لفرط شفقتهما ورافتهما: 


(1) في /أ: (فمن). 

(2) في /أ: (وأحد) بسقوط الألف قبل الواو. 

(3) في /ج: (الأبوين). 

(4) في /أ: (وإن كان). 

(5) في /ج: (الأبوين). 

(6) لحديث عبدالله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي - صل الله عليه وسلم - يستأذنه في 
الجهاد. فقال: «أحي والداك؟ قال: نعم. 
قال: ففيهما فجاهد» أخرجه البخاري ومسلم. 
ولأن الفرض هنا فرض كفاية» وبرهما فرض عين . 
انظر: مغني المحتاج 4. ونباية المحتاج 8. وروضة الطالبين 2211/10 
وصحيح البخاري كتاب «الجهاد والسير» باب «الجهاد بإذن الأبوين» حديث (208), 
وصحيح مسلم كتاب «البر والصلة والآداب» باب «بر الوالدين وأبهما أحق به حديث 
(2549) . 

(7) في /ج: (وحل له أن يخرج). 

(8) في /أ: (الكفاية). 

(9) وهذا أصح الوعكيين عبك المزاورة: 
الوجه الثاني: أنه لا يخرج إلا باذنهما كالجهاد. 
انظر: مغني المحتاج 4/ 8 . وروضة الطالبين 7/10 211» والقواعد للحصني ء القسم 
الأخير 2/ 573. 

(10) (له) ساقط من /أ. 
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وأما التفقه بخلاف ذلك؛ لأنه إذا خرج له لم يكن خارج]”'2 لمقتلة يخافها على 
فأما ما كان متعيناً على الإنسان” . [من العلم فلا خلاف أنه يخرج[!© له 

ولطلبه بغير رضاهما)» وهذا كله فيمن عجز بحضرة أبويه عن طلب العلم 

وتحصيله دون من تمكن”" منه بحضرتهماء فلا يجوز للمتمكن9©. مفارقتهماء ولا 

مفارقة واحد منهما إلا برضاهم(” . 


مسألة (699): المنافق إذا لم يظهر منه إرجاف وتخذيل استصحبه السلطان 
اللحيء”ا كما يستصحب ال فأما من ظهر مله إرجاف وتخذيل. 
فقد قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «منعه الإمام الغزو!''" . وأشار إلى المعنى 


(1) في /أ: (خرج). 

(2) في /أ: (على الإنسان متعيناً) . 

(3) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(14 انظر: روضة الطالبين 2211/10 ومغني المحتاج 4/ 218. 

(5):. اف 1 (يمكن): 

)6( في /أ: (فلا يجوز له). 

(7) في /ج: (إلا بالرضا) . 
وانظر المرجعين السابقين . 

(8) المرجف: من يكثر الأراجيف. بأن يقول: قتلت سرية كذاء أو لحقهم مدد للعدو من 
جهة كذاء أو لهم كمين في موضع كذا. | 7 
والمخذل: امن يخوف الناس». بأن يقول: عدونا كثيرء وخيولنا ضعيفة» ولا طاقة لنا 
ع 
نظر: روضة الطالبين 10/ 240. ومغني المحتاج 221/4. ولسان العرب 113/9» 11/ 

:202 ا 

(9) (للجهاد) ساقط من /أ. 

(10) في /ج: (المسلمين). 
وانظر: الأم 4/ 166. ومغني المحتاج 4/ 221. 00 

(11) مختصر المزني / 269» وانظر: الأم 4» ومغني المحتاج 4/ 221» وروضة الطالبين 
0 240. ْ 
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(01) 


(2) 


03) 


(5) 
(6) 
7( 


الذي وقع فيه الفصل27) بينهما2». فقال: «لأنه ضرر عليهه200 . يعني : 
ما يفعل من التخذيل والإرجاف. وأما المستتر بنفاقه الذي لا يظهر منه 
الإرجاف والتخذيل), فلا ضرر على المسلمين منه ومن خروجه7©). 
والمخذلون المرجفون إذا خرجوا بغير إذن الإمام أدبهم تعزيراً ولم يسهم 
لهم. فإنهم غير معدودين في جملة الجيش297. وما زال رسول الله - كَهِ ‏ 
يغزو بطائفة من النافقين2. واه الله سبحانه وتعالى - عن طائفة 


لحهها) ساقط هن /أ: 

مختصر المزني / 269 270. 

في /1: (ولا التخذيل) . 

في /أ: (على المسلمين من خروجه). 

انظر: الأم 4/ 166» وروضة الطالبين 10/ 240. 

أخرج البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما خرج النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم - إلى أحد رجع ناس تمن خرج معه وكان أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فرقتين فرقة تقول نقاتلهم» وفرقة تقول لانقاتلهم» فنزلت: فما لكم في المنافقين 
فئتين والله أركسهم بما كسبواء وقال إنها طيبة تنقي الذنوب كما تنقي النار خبث الفضة . 
وأخرج البخاري عن عمر بن دينار قال: سمعت جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - 
يقول: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا 
للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين فسمّعها الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
ما هذا؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري: يا 
للأنصارء وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال النبي - صل الله عليه وسلم -: دعوها فإنها 
منتنة . قال جابر وكانت الأنصار حين قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثرء ثم كثر 
المهاجرون بعدء فقال عبدالله بن أبي أو قد فعلوا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل فقال: عمر بن الخنطاب ‏ رضى الله عنه ‏ دعنى يا رسول الله أضرب عنئق هذا 
التافقة الالبنالقى مغل اش عله وسلع دوع لآ نهدت النانن :أن عيدا كل سجاه 
انظر: صحيح البخاري كتاب «المغازي» باب «غزوة أحد) حديث (91)» وكتاب 
(التفسير» بات اقولة يقولؤن لتن .رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز فنها الأذل)...:. 
حديث (401)» وصحيح مسلم كتاب «صفات المتافقين وأحكامهم» حديث (2776). 
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(29/ب) 22 منهما''». وإنما افترقت الطائفتان لما ذكرناه»./ 





مسألة (700): إذا ع | الإمام بالمراهقين من المسلمين رضخ" لهو" . 
فأما وعة من الخركين إذا خزاءييم قن وصكهم 9 
ذللك فق ضبان المشرو كين بولو ينا ال ستقعة القبال و 


الفريقين . 


)10( في قوله تعالى ١‏ ولو 2 الخسرع عدوأ 5 وك اصسكرة 207 بِعائي بطم 
وَقِبِلَ أَتَصْدُوا مَمَ لقَعِيدَ 09 0 يك نا تا لا يج حَبَالَا وَلَأَوصَعُوأ لدي 
ا 5-0 و مون لوأك علية باشلييت © التوبة : آية  46(‏ 47). 
وانظر : أحكام القرآن 2/ 26 - 28» والجامع لأحكام القرآن 8/ 99 10 الام 661 

)2( في / ج: )لا ذكرنا). 

(3) الرضخ في اللغة: العطاء القليل. 
وفي الشرع : شيء يعطى من الغنيمة دون سهم الراجل يجتهد الإمام في قدره. 
انظر: لسان العرب 19/3. والزاهر / 283» ومغني المحتاج 105//3. 

(4) انظر: الأم 4 وروضة الطالبين 2370/6 ومغني المحتاج 3/ 105.. 

)5( فى /1: (المراهقين) . 

)6( في 0 0 نساء أهل الذمة وصبيانهم د 
الثاني : . لا. إذا كان لا قتال فيهم ولا رأي . 

1 وكل لكايه له 

الأصحاب» اوالذي بع ينتهي ذكره أوجه . 

والثاني: أنا نجريهم مجرى أطفال المسلمين ونسائهم . 

والثالث: أنا نرضخ لهم إذا كان فيهم منفعة» فإن لم يكن فيقطع بأن لا يرضخ لهم» ا.ه. 
نهاية المطلب.خ. ج 5. ورقة: 143 أء وانظر: روضة الطالبين 240/10» ومغني 
المحتاج 2214. 
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فأما رجال المشركين إذا غزا بهم الإمام» فإنهم يستحقون الرضخ''"» ومنزلتهم 
منزلة عبيد المسلمين!”2» وفي هذا نوع فرق أيضاً وهو: أن رجالهم إذا كانوا أهل 
رضخ وذلك أدنى المنزلتين لم يكن لصبيانهم منزلة الرضخء بخلاف صبيان 
ادلم 


مسألة (701): أهل الكتاب من الحربيين! إذا أسروا2. فقبلوا الجزية لم يحرم 
قتلهه'”. كما يحرم بالإسلام بعد الأسار"» ولو قبلوها قبل الإسار حرم 
7 07( 


والفرق بين المسألتين: أنهم إذا أسرواء فقد تعلق برقابهم حق الأسرء فإذا 
أرادوا إسقاط ذلك الحق بقبول الجزية لم يكن لهم إسقاطه . 


ألا ترى أنهم لو أسلموا بعد الأسر لم يعصمهم الإسلام عن الرق/؟2. حتى قال 
بعض أصحابنا: نفس إسلامهم بعد" الإسار يرقهمء جرياً"'! على ظاهر كلام 


)1( انظر: روضة الطالبين 2370/6 ومغني المحتاجح 3/ 105. 

(2) العبيد يرضخ لهمء ولا يسهم لهم. 
انظر المرجعين السابقين . 

)3( ف 1 (من الحزبين) . 

(4) في /أ: (إذا سروا)» وساقط من / ج. والصواب ما أثبت. 

(5) على أحد القولين. 
القول الثاني وهو الأظهر عند النووي .: تحريم قتلهم؛ لأن بذل الجزية يقتضي حقن 
الدم» كما لو بذلها قبل الأسر. 
انظر: روضة الطالبين 10/ 298» ونبهاية المطلب.خ. ج 5. ورقة: 141 ب. 

(6) انظر: روضة الطالبين 10/ 2252 ومغني المحتاج 4/ 228» ونباية المطلب خ . ج 5. ورقة : 
141 -_أ. 

(7) انظر: روضة الطالبين 10/ 298. 

(8) انظر: مختصر المزني /271» وروضة الطالبين 10/ 298. 

(9) (بعد) ساقط من /أ. 

(10) في /أ: (فهم 0 
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ا "» َ 1 اليا 010( - 20 
الشافعي ‏ رحمه الله - حيث قال : «لو أسلموا بعد سير رفو : 


فأما إذا قبلوها قبل [الإسار فقد قبلوها وهم مالكون لأمرهم ورقابهم 
وأموالهم؛ ولهذا المعنى قلنا: إذا قبلوها قبل الأسار]؟؟ وجب على الإمام أن يقبلها 
منهم ولا يتخير” فيهاء ولا يلزمه أن يقبلها منهم إذا قبلوها بعد الأسار. 


مسألة (702): الخنثى المشكل إذا بان رجلاً فى الغانمين قبل القسمة أكملنا 
سيية "+ وكذ لك كك التنسنة قزل النقر 13" عل متقزى | يوي 01 
فأما بعد التفرقة لا نكمل سهمه من تلك الغنيمة» ولك يكمل "اهن ماك 
رسول. الله.ضل الله علي و7 , 
والفرق بين الحالتين: أنا بعد التفرقة لو أردنا إكمال سهمه احتجنا إلى نةد 
ع صر 
القسمة بين الخلق الكثير» وفى ذلك ما لا يخفى من التعذر والمشقة» ولو أن تركة 
تسمت» .وفرقت »كو ظهن :عل المنك درن لقنفينا [النسية سيق الور , 


(1) في /ج: (بعد الأسار). 

(2) انظر: مختصر المزني /271. 

(3) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(1)4 في 11/7 (ولايبحت): 

(5) وقيل: ليس له إلا الرضخ . 
انظر: مغني المحتاج 3/ 106» وروضة الطالبين 372/6. 

)6( في / ج: (التفرق) . 

(7) ومنهم البندنيجي ونقله عن نص الشافعي . 
انظر: إيضاح المشكل من أحكام الخنثى المشكل 2/ 586. 

(8) في /ج: (ولم نكمله). 

(9) قال الأسنوي: «والقياس أنه يوقف سهمه إلى أن يتبين حاله أو يصالحه الإمام» أو 
المستحقون إن انحصرواء كما فى الميراث» أ. ه. 
إيضاح المشكل من أحكام الخنثى المشكل 0586/2 وانظر: مغني المحتاج 3/ 2106 
وروضة الطالبين 6/ 372. 

(10) على القول بأن القسمة بيع؛ لأن القسمة بمنزلة بيع التركة قبل قضاء الدين» أما إذا قلنا: 
إن القسمة تمييز لحقين لم تنقض القسمة. ولكن تباع الانصباء في الدين إن لم يوفوه. 
انظر: الأم 6/ 214: ومختصر المزني / 301» وروضة الطالبين 11/ 209 - 210 والمهذب 
2/ 310. 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب السير 523 


والفرق17): أن النقض في التركة متيسر؛ لأن عددهم قليل محصور بخلاف عدد 
العسكر العظيم» وها ع0 الحكم بالتعذر والمشقة» فلا بد من مراعاة التعذر. 


مسألة (703): الواحد من الغانمين إذا أقرض ”7 غانماً طعاماً من طعام الغنيمة فله 


مطاليته بالقرض وههما في دار الدوف 7 / 4 فإدا خرجا إلى دار الإسلام دامين (1/283) 


هعبط لعي 00 


وذلك: أنهما ما داما في دار الحرب فلكل © واحد منهما التبسط 7 والتصرف 
في ذلك الطعام على وجه مخحصوصء والقرض * والاستقراض والاسترجاع من 
التصرف والتبسط فيه فإذا خرج الجيش إلى بلاد الإسلام انقضى” ذلك التصرف 
وصار أمر الطعام إلى الإمام كأمر سائر الغنائم» فالإمام يسترجع ذلك القرضء» ولا 
يجوز لذلك المستقرض أن يرده إلا إلى الإمام 19. 

ومن كان معه فضل طعام بعد الخروج إلى دار الإسلام فليس له الاستمتاع ب 
وعليه رده إلى المغنم في مشهور نص الشافعي ‏ رحمه الله )'00‏ إلا أن تكون 


(1) “في /1: (والفرقببين): 

(2) في /أ: (عقلنا). 

(3) في /ج: (إذا قرض). 

)4( اللو الأم 4/ 262. وروضة الطالبين 10/ 265. 

(5) انظر: المصدر والمرجع السابقين. 

(6) في /أ: (ولكل). 

(7) في /أ: (التسليط). 

(8) في /أ: (والافتراض). 

(9) في /أ: (لم ينقض). 

(10) في /ج: (على الإمام). 

(11) قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «ومن فضل في يديه شيء من الطعام - قل أو كثر - فخرج به 
من دار العدو إلى دار الإسلام لم يكن له أن يبيعه ولا يأكله وكان عليه أن يرده إلى الإمام 
فيكون في المغنم» أ. هء الأم 4/ 262.وذكر النووي في رده ثلاثة أقوال : 
أظهرها: يجب الردء لزوال الحاجة والمأخوذ متعلق حق الجميع . 
والثاني: لاء لإباحة الأخذ. 
والثالث : إن كان قليلاً لا يبالي بهء ارم وإلا فيرد. 
انظر: روضة الطالين 10/ 264. ومختصر اوتاه 
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الضرورة فى أطراف دار الوسلام باقية موجودة» كما كانت موجودة فى دار 
الحرب» فيكون لهم حينئذِ!'' أن يستمتعوا بطعام المغنم» كما يجوز ذلك لهم في 
دار الحرب . 


مسألة (704): الأدوية في المغنم تمنوعة قبل القسمة» وليس لأحد من الغانمين أن 
يتعاطاهال'. بخلاف الطعاء”. 


والفرق: أن الضرورة تدعو إلى الانتفاع بالطعام» ولا ضرورة تدعو إلى الانتفاع 
بالآدوية» فإن الحاجة إليها من النوادر؛ ولذلك قال الشافعى ‏ رحمه الله .: «لو أراد 
واحد منهم أن يأكل إلية*! من المغنم كان له ذلك» ولو راد أن يوقي 80 بها ذابيةة 
أو يدهن 000 بدهن الغنيمة ' يكن له ذلك776 , 


مسألة (705): الواحد من الغانمين إذا وجد في بلاد الحرب مالآ مدفوناً في مواتهم 
كان أولى بهل ولو وجده مدفوناً في خربة من بلادهم كان غنيمة يشترك 
الكاتمون: في ١‏ , 


(1) في /ج: (فيكون حيئئذٍ لهم). 
(2) على أصح الأوجه وبه قطع الجمهور. 
الوجه الثاني : تباح للحاجة بلا عوض . 
الوجه الثالث: أن ما لا يؤكل إلا تداوياء يباح ويجب ضمانه وما يكون للتداوي وغيره. 
يباح ولا يجب ضمانه . 
انظر: الأم 4/ 264» وروضة الطالبين 10/ 262» والمهذب 2/ 240. 
(3) فيجوز التبسيط بتناول أطعمتهاء وبعلف الدواب قبل القسمة بلا عوض . 
انظر: الأم 261/4 2264 وروضة الطالبين 261/10» والمهذب 240/2. 
(4) (إلية) ساقط من /ج. 
(5) التوقيح: أن يوقح الحافر بشحمة تذاب» حتى إذا تشيطت الشحمة وذابت كوى بها 
مواضع الخفا والأشاعر لتصليبه. 
انظر: لسان العرب 2/ 637» والقاموس المحيط 1/ 255. 
6( في / ج: (سقتها) . 
(7) انظر: الأم 4/ 263 264. 
(8) انظر: الأم 4/ 264. وروضة الطالبين 2/ 289 والحاوي «كتاب الزكاة» 1371/3. 
(9) انظر: الأم 44/2, والحاوي «كتاب الزكاة» 2/ 1372» وروضة الطالبين 2/ 289. 
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والفرق بينهما: أن ما وجده في مواتهم مدفوناء فالظاهر من حاله أنه ليس ملكا 
لهم دفنوهء وصفته صفة الأموال العادية. 

ألا ترى أن المسلم لو وجد مثله في بلاد الإسلام كان في الحكم وكا ا تملةة 
الواجد 0000 وكذلك ما وجده مبله الصفة في بلاد. الحرب ». فهو يحختص به» 


فأما إذا وجده في خربة مملوكة لهمء فالظاهر من ذلك امال أنه ملك لهم 
دفلوه. ْ 


التزى أن مفلة لوجت :قن :داز الإسياوع: كان. للك لقطة قي كم ,عرفا 
واجدهاء ثم يتملكها بعد السئة20 . 


(1) انظر: الأم 44/2» والمجموع 92/6» وروضة الطالبين 2/ 288. 
)2( انظر : مغني المحتاج 1/ 0396 ونهاية المحتاج 3/ 98. 

وقال الماوردي: ولو كانت الأرض محياة» فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون عامرة. 

والثاني: أن تكون خراباً. 

فإن كانت عامرة» فهو في ظاهر الحكم ملك أربابها دون واجدة؛ وإن كانت خراباً» فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن تكون جاهلية. 

والثاني: أن تكون إسلامية. 

فإن كانت جاهلية عادية» فحكمه حكم ما وجد في الموات يكون لواجده إن كان من 
ضرب الجاهلية عليه الخمس إن كان من أهل الزكاة وبلغ نصابا . 

وإن كانت إسلامية» فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يعرف أربامباء فهو في ظاهر الحكم ملك لآرباما دون واجدة «كالعامر . 
والضرب الثاني : ألا عوك ا رياساغ فهو لبيت المال دون الواجدء لأن وجوده في ملك 
مسلم قد أجري عليه في الحكم ملك ذلك المسلم. فلم يجز أن يملكه الواجد وإن جهل 
' مالكهء كما لا يملك ما وجده من ضرب الإسلام وإن جهل مالكه . 

فإن قيل: فهلا كان لقطة» كما كان ضرب الإسلام لقطة؟ . 

قيل: ضرب الإسلام وجد في غير ملك» فكان لقطة. وهذا وجد في ملك. فلم يجز أن 
يكون لقطة؛ لأنه في ظاهر الحكم ملك لصاحب الملك .١‏ ه الحاوي «كتاب الزكاة» 3/ 
6 - 1367. 
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قاو أن الغانم وجد في دار الحرب حديدة مصنوعة» أو ظبية موسومة كانت 

غنيمة 10 لا ذكرنا من أثر الملك على ذلك الموجودء ولو احتش» أو احتطب في 

بلاد الحرب كان مختصاً بتمليك الحشيش والحطب”. إذ ليس ذلك من الغنائم: 

(283/ب) ولا مما ملكه أهل الحرب». وإنما / هو من الأموال المباحة في جميع البلاد يملك() 
بالاكتساب المخصوص 


نسألة (3)706 إذا مل :رخل :عل .زيل 9 فارير 80 بوالفرسن مهار افنقر 
المقصودٌ المطلوبٌُ بفرسه9 تحته دفعاً عن نفسه فأتلفه9 تقرر الضمان على 
الرلقب الولو أن المستعير أودع فتلفت العارية عند المودع» ثم بانت 
مستحقة تقرر الضمان على المودع الذي تلفت الوديعة في يده . 


وإنما كان كذلك؛ لأن الراكب لما تعدى وصال9© عرض الدابة للهلاك في 
المدافعة . 


(1) انظر: الأم 264/4. وروضة الطالبين 261/10. 

(2) انظر: الأم 4. وروضة الطالبين 261/10. 

)3( ف /أ: (ويملك). 

(4) «على رجل) ساقط من /ج. 

(5) في /أء ج: (فارساً) ولعل الصواب ما أثبت. 

)6( في اد : (لفرسه) . ١‏ 
والمعنى : أن الرجل المقصود والمطلوب بفرس الراكب أوقع العقر بالفرس . 

)7( 5 فأتلف الفراس:. 

(8) ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - هذه المسألة في السلسلة فقال: «لو ركب رجل دابة لغيره فصال 
على رجل فدفعه المقصود فصارت الدابة مقتولة في الدفع فضمان قيمتها استقر عل 
زاكبهاة:. ٠ه‏ 
السلسلة .خ. ورقة 160 - أ. 

(9) على أحد الطريقين. وهو قول المراوزة. 
الطريق الثان: في تضمينه وجهان : 
أحدههما: لا يضمن, لأن يده يد أمانة. 
الثاني: ‏ وهو أصحهما .: يضمنء لثبوت يده على ما لم يأتمنه مالكه عليه . 
انظر: روضة الطالبين 4/ 98. 9//5ء والشرح الكبير 141/10. 11/ 252. 

(10) في /أ: (فصار). 
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ألا ترى أن الدابة لو كانت ملكا للراكب27 لم يجب على ذلك القاتل ضمان 
..(2) 
الدانة” *. 





أما إذا أودع المستعير فإيداعه لا يكون تعريضاً للتلف». وإنما يكون استحفاظأ. 
فإذا تلفت في يد المودع» ثم بانت مغصوبة كان الضمان على ذلك الحافظ . 

وهل تتوجه المطالبة على العاقر» ثم يرجع على الراكب» أم لا؟ ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الضمان يتوجه عليه ولا يتقرر عليه . 

والثاني: أنه لا تتوجه عليه( مطالبة بحال)» وهو الصحييه. 


وكذللف كل تشخص ‏ أكره عل إتلاف مال لقني 19+ فهو غل هذا الترائيت 
الذي ذكرناه” . 


مسألة (707): الخراج المضروب على أراضي المشركين بدلا عن 
الجزية يسقط بإسلامهه. والرق السابق في رقابهم 


(1) في /أ: (ملك الراكب). 

(2) انظر: المنثور في القواعد 329/2. 

)3( فى ل (أنه يتوجه عليه) . 

(4) (بحال) ساقط من /أ. 

(5) انظر: السلسلة.خ. ورقة: 160 أ. 

(6) في /ج: (الشخص). 

(7) في /ج: (ذكرنا). 

(8) في /أ: (اخراج). 
والخراج : الضريبة التي تؤخذ على الأرض . وأصله: الغلة . انظر: لسان العرب 2/ 252, 
وتحرير ألفاظ التنبيه / 322» وأنيس الفقهاء / 184. 

(9) تكون الأرض حراجية في صورتين : 
إحداهما: أن يفتح الإمام بلدة قهرا ويقسمها بين الغانمين» ثم يعوضهم عنهاء ثم يقفها 
على المسلمين. ويضرب عليها خراجاً؛ كما فعل عمر ‏ رضي الله عنه - بسواد العراق . 
الثانية : أن يفتح بلدة صلحاً على أن تكون الأرض للمسلمين» ويسكنها الكفار بخراج 
معلوم. فهذه الأرض تكون وقفاً للمسلمين والخراج عليها أجرة لا تسقط بإسلامهم. - 


28 اللجمع والقرق: ندة) ب اكتانت السير 
الأ "باق ا ووو ساني 0 
بالاسر 2 باق لا يزول بإسلامهم . 


والفرق بينهما: أن الرق إذا استقر في الرقبة صار الملك ماضياً منقضياً لمن 
وقعت”) في قسمتهء فمنزلتها متزلة خراج استقر وجوبه بانقضاء حولهء قلا 
يسقط ذلك الخراج بالإسلام» [فأما سنة قابلة") سبقها الإسلام» فخراجها غير 
واجب بعد الإسلام]”)؛ لأن الإسلام ينافي وجوبهء كما أن الإسلام قبل 


السبي ينافي وجوب الاسترقاق. 


حصي 


200 


-وكذا لو انجلى عنها الكفار وسكنها غيرهم من المسلمين» أو الكفارء فهي أرض 
خراجية يؤدي خراجها من يسكنها من المسلمين أو الكفار. 2 
فأما إذا فتحت صلحاً ولم يشترط كون الأرض للمسلمين ولكن سكنوا فيها بخراج» فهذا 
يسقط بالإسلام؛ لأنه جزية. 
انظر: الاستغناء في الفرق والاستثناء 479/2 480» وروضة الطالبين 234/2. 
والمجموع 536/5 - 4538 والأشباه والنظائر لابن السبكي 241/1. 

(1) في /أ: (بالا ببصر). 

(2) انظر: مختصر المزني / 271» وروضة الطالبين 10/ 2298 ونهاية المطلب. خ. ج 5. ورقة : 
1 أنان:. 

)3( في / ج: (إن وقعت). 

(4) في /ج: (فأما السنة القابلة) . 

)5( ما بين الحاصرتين مكرر في / ج. 

(6) (لأن الإسلام) ساقط من / ج. 

(7) انظر: مختصر المزني /271» والوجيز 2/ 190. 
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كتاب الجزية 


مسألة (708): الإمام إذا وظف7') ضيافة على أهل الذمة جاز لأهل الصدقات 
مشاركة أهل الفىء فى الارتفاق بتلك الضيافة!" . 
فأما نفس الجزية المضروبة عليهم» فلس لأهلن الصندقات فنيا ب 
والفرق بينهما: أن الضيافة: المضروبة عليهم إنما تكون 
مراعاة") لمصلحة المجتازين بهم» والاجتياز ليس مال يختص به أهل الفيء 
دون أهل الصدقاتء. وما يوؤثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه ضرب الضيافة عليهم في بعض البلاد'. فكانت 

(1) في /ج: (إذا وصف). 
والوظيفة : ما يقدر للإنسان في كل يوم من طعام أو رزق. 
ووظف الشيء على نفسه ووظفه توظيفاً: ألزمها إياه. 
انظر: لسان العرب 9/ 358» والصحاح 4/ 1439. 

(2) انظر: روضة الطالبين 10/ 313» ومغني المحتاج 4/ 250. 

(3) انظر: الأم 140/4» وروضة الطالبين 10/ 317» ومغني المحتاج 3/ 93. 

(4) (مراعاة) ساقط من / ج. 

(5) (مما) ساقط من /أ. 

(6) أخرج البيهقي من طريق الأحنف بن قيس أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان يشترط 
على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا قناطر وإن قتل بينهم قتيل فعليهم ديته . 
وأخرج الشافعي والبيهقي من طريق أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب 
الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . 
وأخرج الشافعي والبيهقي أيضاً من طريق حارثة بن مضر أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله». 
قال الشافعي: وحديث أسلم ضيافة ثلاثة أيام أشبه؛ لأن رسول الله يَ ‏ جعل الضيافة 
ثلاثة أيام»؛ وقد يكون جعلها على قوم ثلاثة وعلى قوم يوما وليلة ولم يجعل على اخرين 
ضيافة كما يختلف صلحه لهم فلا يرد بعض الحديث بعضاً أ. ه الأم 181/4. 
وانظر: المصدر السابق 180/4. والسئن الكبرى للبيهقي 9/ 196. 
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السحتانيد 7 «الظاهر 31 المنكاورن انا كانو اين دويق كدو تررق 

وأما نفس الجزية فمنقولة إلى بيت المال وقسمها مفوض إلى الإمام» ولا يتعذر 

(1/284) عليه في القسم نخصيص أهل الصدقات 1 بالصدقاتء وأهل الففىء بالحزية ؟ 

ولهذا المعنى الذي ذكرناه لم يجز للإمام تقسيم مال الضيافة فوق مال الجزية 


عليهم'"'؛ لأن الجزية لأهل الفيء على المخصوصء والضيافة لأهل الفيء 


مسألة (709): إذا ضربت عليهم الضيافة جاز الفرق فيها بين أغنيائهم وفقرائهم 
في عدد الأضياف. فيشترط الإمام على الغني أن يضيف في كل شهر كذا 
وكذا عدوا" والتقير .دون ذلك9؟, 


ولا عور ان نناضل بيه الأغتاء بوالتقراء فى هينة لاطي 
وإنما كان كذلك؛ لأنا لو فاضلنا في صفة الأطعمة بينهم عدل الأضياف إلى 
الأغنياء منهم دون المتوسطين والفقراء"2. وإذا كانت9" المفاضلة في العدد 


)1( في /: (المجتازين) . 
(2) في /ج: (وإنما). 
(3) على أحد الوجهين. 
والوجه الثاني وهو الأصح .: أنه إذا اعتاض الإمام عن الضيافة دراهم برضاهم جاز 
واختصت بأهل الفيء . 
انظر: روضة الطالبين 10/ 313» ومغني المحتاج 4/ 251. 
(4) (جميعاً) ساقط من / ج. 
(5) (عدداً) ساقط من /: 
(6) هذا على القول باشتراطها على الفقير. 
والأصح: أنها لا تشترط عليه . 
انظر: روضة الطالبين 10/ 313 314» ومغني المحتاج 4/ 250. 
(7) في /أ: (في صفة الأطعمة بينهم) . 
وانظر المرجعين السابقين . 
(8) في /أ: (عند). 
(9) فيجحفون بهم. 
(10) في /ج: (وإن كانت). 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب الجزية 531 


وعله 7" الأضياف أن صفة الطعام عند الغني والفقير واحدة كان نزولهم على 
الفقراء» كنزولهم على الأغنياء . 


مسألة (710): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «من بلغ وأمه نصرانية وأبوه مجوسي أو 
أمه يجوسية وأبوه بر فجزيته جزية 0 فا 
وي 
فأما فى صفة7) الكفاءة» فكذلك اعتبر الشافعي جانب الآباء 9 » ول يعتبر 
جانب الأمهات © ©, ش 
وأما فى الخرية والرق؛ فقد اغتبر جانب الأمهات إلا عند وجود الشرط فى 
لووول ولق فى | م2171 الي يوان :الو لك بسر مير ره ل 


عتبر الآباء في مقدار 


(1) في /أ: (فعلم). 

(2) في /أ: (المقام). 

(3) في /أ: (أو أبوه نصراني وأمه مجحوسية). 

(4) مختصر المزني /277. 
وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 2267 والنثور في القواعد 3/ 347. 

(5) في /أ: (في الصفة). 

(6) في /أ: (الأيس). 

(7) في /أ: (الأم). 

(8) فالرق في الأمهات لا يؤثر. فمن ولدته رقيقة كفء لمن ولدته عربية؛ لأنه يتبع الأب في 
التبمية: 
انظر : المنثور في القواعد 3/ 2347 والقواعد للحصني القسم الأخير 2/ 2562 والأشباه 
والنظائر للسيوطي / 2267 وروضة الطالبين 80/7. 

(9) (فقد) ساقط من /ج. 

(10) أي إذا تزوجها على أنها حرة فبانت أمة. فهنا وجد الشرط في الغرور لا في الحقيقة . 

(11) في /أ: (في الاستيلاد) بسقوط (إلا)» وفي / ج: (إلا في الاستيلاد) ولعل الصواب ما 
م 

(12) أي إذا استولد جاريته. 

(13) سبق أن ذكر المؤلف هذه المسألة في كتاب الزكاة. راجع ج2 ص 77. 
وانظر: الأم 2/ 233» 5/ 86. 102/6 ومختصر المزني / 177» 332. 
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وأما في الإسلام فقد اعتبر [أحدهما لا بعينه" . 


وأما في الملك. فقد اعتبر الأه" . 
وأما في الزكاة فقد اعتبر]7" الجانبين» ولم يوجبها إلا في المتولد من النعم 
الحفاثا عن المز .فيه 00 


وأما في تحريم اللحم فقد اعتبر” الطرفين جميعاًء فلم يبح لحم المتولد بين 
حلال وحرام”'؛ وكذلك اعتبر في النجاسة فلم يحكم بطهارة عين الولد ما لم 
يحدث بين طاهرين 7 . 


(1) قال الشافعي: «وإذا أسلم الحربي وله ولد صغار وأمهم كافرة» أو أسلمت أمهم وهو 
كافر فللولد حكم الإيمان بأي الأبوين أسلم» أ. ه. الأم 6/ 35 - 036 وانظر: مختصر 
المزني / 318» والمنثور في القواعد 350/3. 

(2) فولد الحر من المملوكة ملك سيدهاء وكذلك ولد المملوكة من المملوك ملك لسيد المملوكة 
ذول سيك المملوك:. 
قال الشافعي : «وولد أم الولد بمنزلتها يعتقون بعتقها إذا عتقت كان من حلال أو حرام» 
. ه الأم 6/ 120. 
قال أيضاً: «وملك المكاتب إذا ولدت جاريته فما ولدت جاريته مملوك. .2 أ. ه الأم ' 
8. 
وانظر: مختصر المزني / 326» 332» والمنثور في القواعد 3/ 349», والأشباه والنظائر لابن 
الوكيل القسم الثاني / 310. 

)3( ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(5) انظر: الأم 2 19. ومختصر المزني / 43» والمنثور في القواعد 3/ 346. والأشباه والنظائر 
لابن الوكيل القسم الثاني / 306. 

)6( 7 / | (اعتيرنا): 

(7) انظر: الأم 2 والقواعد للحصني القسم الأخير 2561/2 والأشباه والنظائر 
للسيوطى / 267. 

)8( ل (بظهاهره) . 

(9) انظر: الأم 02 252. والمنثور في القواعد 351/3». والقواعد للحصني القسم 
الأخير 2/ 2564 والأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الثاني / 306. 
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وأما في إيجاب الجزاء على المحرم فقد راعى التغليظ فأوجبه إذا كان في أحد 
طرفيه ما هو حلال اللحم» وإن كان الطرف الثاني حراماً/'". 
وأما في الذبيحة وفي المناكحة فقد اختلف قوله فاعتبر الأب في أحد القولين» 
والعرط أن شيعي كايا أ كنار ف القرل الناى "5 
وأما في الدية» فقد اعتبر التغليظ أيضاًء فأوجب في المتولد بين النصراني 
والمجوسية» أو المجوسي والنض ان 171 ار دوين ال 
وكان المعنى فى الجزية ما أشار إليه الشافعي ‏ رحمه الله -: أن الرجال هم 
طبرن واه 
ألا ترى أنها © على الرجال تضرب دون النساء7)؛ ولذلك قلنا: إذا قبل النساء 
جزية لم يجز لنا أن نأخذها! منهن”" إلا بعد أن يعرفهن الإمام أن الجزية / غير (284/ب) 





(1) انظر: الأم 201/2» والمنثور في القواعد 3/ 2350 والقواعد للحصني القسم الأخير 2/ 
4 والأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الثاني /307. 

(2) قال المزني: قال الشافعي : «ولا تحل ذبيحة من ولد من وثني ونصرانية ولا من نصرانٍ 
ووثنية» ولا يحل نكاح ابتتهما؛ لأنها ليست كتابية خالصة. وقال: وفي كتاب آخر: إن 
كان أبوها نصرانياً حلت وإن كان وثنياً لم تحل؛ لأنها ترجع إلى النسب وليست كالصغيرة 
55 أحد أبويها؛ لأن الإسلام لا يشركه الشرك والشرك يشركه الشرك» أ. ه 
مختصر المزني / 173 - 174» وانظر: الأم 2/ 233 2234 5/ 56 57» والمجموع 275/9 
والأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الثاني / 309» والقواعد للحصني القسم الأخير 2/ 
51. 

(3) في / ج: (والتصراني). 

(4) انظر: الأم 6 ١‏ ومختصر المزني / 2250 والمنثور في القواعد 351/3» والأشباه 
والنظائر لابن الوكيل القسم الثاني / 309. 

(5) قال الشافعي ‏ رحمه الله في تعليله للحكم السابق في بداية المسألة : «لأن الأب هو الذي 
عليه الجزية لست أنظر إلى غير ذلك» أ. ه مختصر المزني / 277. 

(6) في /ج: (أنهما). 

(7) انظر: الأم 4/ 175» ومختصر المزني / 277» وروضة الطالبين 302/10. 

8 في / ج: (نأخذ) . 

(9) في /أ: (منهم). 
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مضروبة على النساء» فحينئذٍ يطيب أخذها منهن7''؛ فلما كان الرجال أصلاً في 
الخزية دون الساء ا عع زااقيها "د ]ذا تولك الو لوس ا ورين و عانت امه وان 
كانت: اطبرية عل -عشيرة: الآأبه-كيتارين. الذمنا المتولك «وطارية». ..وأما بالشناء ©) 
فتكون7) الجزية المضروبة على عشيرة9 الأم دينار9 . 

وأما الكفاءة فكذلك راعينا فيها جانب الآباء تغليباً؟؟؛ لأن معظم معناها 
العببب !"نادو السب إل لاله .إن كانت الرلادة إن الأنياكه كنا أن التخصيت 
يد وولاية17'" النكاح2' فيهم دون الأمهات 212 وكذلك اعتبرنا المرأة 
فى تمدير مهر مثلها بنساء أبيها دون تسيناء 0 1 


(1) انظر: روضة الطالبين 10/ 2302 ومغني المحتاج 4/ 245. 

(2) (فيها) ساقط من /ج. 

(3) فئ /أ: (توالد الوالد بين). 

(4) أي وأما إذا اعتبرنا جانب النساء. 

(5) في /ج: (بأن تكون). 

)6( في / ج: (عَتَيْرة) وكلاهما صواب . 
ور : تصغير: عشّرة» والعثرة: نسل الإنسان» وأما العتيرة فهي: الذبيحة . 
انظر: لسان العرب 537/4 538» والمصباح المنير / 391. ظ 

(7) (ديناراً) مكررة في /أ. 

(8) في /أ: (فغلبنا). 

(010 انظر: مغني المحتاج 219/3 وتحفة المحتاج مع حواشيها 6/ 409. 

(11) في /أ: (ولاية) بسقوط الواو الأولى. 

(12) في /ج: (نكاحهم). 

(13) لأنها من توابع النسب» والنسب للآباء. 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 267: ومغني المحتاج 3/ 2345 والقواعد للحصني 
القسم الأخير 2/ 565. 

(14) انظر: المنثور في القواعد 3/ 0347 والقواعد للحصني القسم الآخير 2/ 562. 

(15) في /أ بعد هذه اللفظة جاء بعبارة مكررة من الكلام السابق واللاحق مع وجود سقط 
واختلاف فى بعض الآلفاظ . فقال: «وأما الجزية والرق فإنما اعتبرنا فيها جانب الآباء 
فغلبنا؛ لأن معظم معناها الأنساب في الآباء وولاية النكاح فيهم دون الأمهات؛ ولذلك 
اعتبرنا المرأة في تقدير مهر مثلها بنساء أبيها دون نساء أمها» . 
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وأما(" الحرية والرق فإنما اعتبرنا فيها جانب الأم, لأن العلوق يحدث فيها 
فتكون الولادة من جانبها مشاهدة» ويكون الولد جزءاً منها فيرق برقها'ثا 
مدق بسعنقنهان: بوكو كاتا زغل النون الترليخ جنا كاك" ارأء مكائة © 
حتى يكون ولد كل ذات رحم بمثابتها في معظم الأحكام وأكثر المسائل» واستثناء 
الغرور عن هذه الجملة؛ لأن الشروط المباحة في العقود” تتضمن أحكاماً وتغير 
العقدعن صفة إطلاقه». فإذا اشترط حريتها فقد اشترط حرية ولده منهاء فاستتبع 
الشرط حكم الولد في الحرية وقطعنا حكمه عن الأب والأم جميعاً» حتى حكمنا 
بأذ وله المنلره الشرووو سن اليل لها بسر اها أن" ولق الاير المفزفر [ مل امار 
حر كما ان رولك الى مقرو ]171 يدر بولر 7 انكييه اخنه الا ريو امقيعال عقده 
والأواد رقيقان» ولا استحال عتقه والأم مملوكة» وإن كان الأب حرأء فبان أنه 

في الغرور تبع الشرط لا تبع الأب ولا تبع الأم . 

فأما الرجل إذا استولد جاريته» فالحكم رق الولك غال؟ لأنه لى ذف الزق 
لأا" ؛ والايوة وعلف الولك ونان "قله امحال أن خلق رفيا لانتران 
المعنى المنافي بأصل الفطرة خلق حرا ثم لما خلق حراً ثبت للأم بحقيقة حريةلة!) 





)1( في / ج: (فأما). 

(2) في /أ: (فرق). 

(3) (برقها) ساقط من /أ. 

)4( ى /أ: («وإن كانت). 

(5) إذا كان الولد من أجني وحدث بعد الكتابة . 
انظر: الأم 58/8» ومختصر المزني / 2326 والقواعد لدي القسم الأخير 2557/2 
والأشباه والنظائر للسيوطي / 269. 

)6( في /أ: (في العقوبة) . 

(7) (أن) ساقط من /أ. 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(9) في /ج: (فلو). 

(10) في /ج: (أبيه). 

(11) في /أ: (متباينان) . 

(12) في /أ: (الحرية) . 
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الولد حق حرية» يتحقق ذلك الحق بموت السيد الذي أودعها بالإحبال هذه 
الا وهذا معنى قول رسول الله اهنال الله عليه وسلم 0 «أعتقها 
زدها»(2) 

و ْ 





وعل 7 هذ الأضل دلا ولف اللكاني من انه يها لا الوا 


حتى يكون حكم الولد في الاستيلاد حكم الوالدء فإذا كان الوالد مكاتباً كان 
(1/285) الولد مثلهء وإذا كان / حراً كان حرا مثله . 


وأما الإسلام فيعلو ولا يعلى» على لسان رسول الله صلى الله عليه وسله ‏ 
فمتى وجد الإسلام في أحد الطرفين ولم يكن بد من تغليب إحدى" الملتين 
استحال تغليب الكفرء فغلبنا الإسلام وأعطينا الولد حكمه. حتى أتبعناه السابي 


إذا سب و1 كو عه فى التسن اعد أب 


(1)- .سيق أن ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في كتاب الزكاة أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق 
واستن «مسالون. 
انظر: ج2 ص 77. 

(2) حديث: أنه صلى الله عليه وسلم - قال في مارية: أعتقها ولدها. 
أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس بلفظ : ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقال: أعتقها ولدها. 
وأخرجه البيهقى فى كتاب «عتق أمهات الأولاد» 10/ 346. 
والحاكم 8 التحذراة في كتاب «البيوع) 2 وشكث غنه . 
والدارقطني 4/ 131. 
قال ابن حجر في تلخيص الحبير 4/ 218 : «وفى إسناده حسين بن عبدالله وهو ضعيف جداً) . 
قال الوتلغى فنصت الراية 5287/9«والخدية معلوك بابق أبن سيرة :وسحسيين: فإنرينا 
ضعيفان)» . 

(3) في /أ: (علي) بدون الواو قبلها. 

(4) في /ج: (في الحرية والرق). 

5( سبق تخريج الحديث في ج2 ص 81. 

(6) في /أء ج: (أحد)ء ولعل الصواب ما أثيت. 

)7( الب الى بعد حي ب اس ل 1 را لفق اعد وي ا د 
انظر: مختصر المزني / 274» وروضة الطالبين 10/ 252. 
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فأما" املك 03" ميزنا فيه انب الأفيات» [إلا أن بكون الأب غريياً عل 
أحد© القولين(])؛ لأن الولد بالعلوق يصير متصلاً بالأم» ولا تتصور هذه 
الصورة إلا في جانبهاء وكذلك7' حكمنا بأن ولد الحر من المملوكة [ملك 
تندفاك. بوكذللق» .ولك ١‏ الملوك بن :التلوكة ملك سيت االلجبلو 17736 بدو من 
المملوك77. وكذلك إذا نزا فحل من البهائم على الأنثى”*' كان الولد”؟ ملك مالك 

الأس ع له متك ارلت لني 009 


وأما الزكاة فقد غلب الشافعي إسقاطها في المتولد بين الظبا والغنه'"؟ على 
الإيجاب!*2؛ لأن الأصل عدم الوجوب؛ ولأن المواساة معتبرة فيهاء وليس 
من المواساأة التغليظ . 0 قلنا: إذا كانت معلوفة في شهر سائمة في 


(1) في /أ: (فإنما). 

(2) (أحد) ساقط من /أء وهي زيادة لا يستقيم الحكم إلا بها. 0 

(3) فيكون الولد حرا تبعا لأبيه بناء على أن العرب لا يسترقون وهو أحد القولين. 
أما على القول الثاني» وهو: أنهم يسترقون فيكون تبعاً لأمه. 
انظر: المنثور في القواعد 3/ 349» والأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الثاني / 310, 
والمعاياة. خ. ورقة: 105 أ. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(5) في /ج: (فكذلك). 

(6) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(7) انظر: النثور في القواعد 3/ 2349 والأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الثاني / 310. 

(8) في /أ: (على انثى). ظ 1 

(9) (الولد) ساقط من /ج. 

)010 انظر: المنثور في القواعد 3/ 2349 وروضة الطالبين 66/5. 

(11) في /ج: (والنعم). [ْ 

(12) قال الشافعي: «ولو كانت لرجل غنم فنزتها ظباء فولدت لم تعد الأولاد مع أمهاتها بحال 
ولو كثر أولادها حتى تكون مائة أو أكثر لم يكن فيها زكاة؛ لأنه لا زكاة في الظباء. 
وكذلك لو كانت له ظباء فنزتها تيوس فولدت لم يؤخذ منها صدقة وهذا خلط ظباء 
وغنم) أ. ه. 
الأم 19/2» وانظر: مختصر المزني / 43. 

(013 في / ج: (فقد). ظ 


5238 الجمع والفرق (ج3) - كتاب الحزية 
أخرا!؟ عقير شهرا» فالزكاة ساقطة. حاتت الاسقاط مغلب فإذا كان فن أن 
الطرفين وحشء وفي الطرف الثاني نعم كانت الزكاة ساقطة تغليباً للإسقاط . 


وجرىقى الشافعى ‏ رحمه الله فى استحقاق السهم مع سائر العلماء هذا المجرىء 
فلم يثبتوا للبغل في المغانم سهماً 20 تولد بين حيوانين يستحق السهم بأحدهما 
ولا ون اللا 0 


وأما تحريم اللحمء فالتغليظ فيه أولى؛ لأن الأصل في الحيوانات7 التحريمء 
وإذا0) امتزج التحريم والتحليل غلينا التحريه9) على التحليل2. وكذلك غلب 
الشافعي ‏ رحمه الله - حكم النجاسة تغليظاء فحكم بنجاسة عين الولد المتولد بين 
الكلب والذئب» أو بين الخنزير والذئب» وممازجة النجاسة كممازجة التحريم 
سواء . 


وأما وجوب الجزاءء فلما كان حكب؟) الإحرام على نهاية التغليظ فيما بين 
العبادات وكان مبايناً لها في التأكيد واللزوم أوجبنا جزاء المختلط إذا قتله المحرمء 
وإن كان لحمه بالاختلاط حراماء وإن كان الشافعى ‏ رحمة الله عليه لا يوجب 
الجزاء إلا فيما كان لحمه حلال/© . 1 


)1( في /أ: (احدى). 

(2) في /أ: (1). 

(3) انظر: الأم 4/ 145. 
ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر واين قدامة. 
انظر: الاجماع / 60. والمغني 8/ 409. 

(4) في /أ: (الحيوان). 

(5) في /أ: (فإذا). 

(6) «والتحليل غلبنا التحريم) ساقط من /أ. 

(7) انظر هذه القاعدة في: الأم 201/2. والنثور في القواعد 1/ 0125 والأشباه والنظائر 
للسيوطي / 105. 

(8) (حكم) ساقط من /أ. 

(9) إذا كان غير متولدء قال الشافعي: «وكل ما لا يؤكل لحمه فلا يفديه المحرم» أ. ه الأم 
72 وانظر: مختصر المزني /72. 
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واختلف قوله في الذبيحة والمناكحة لمثل هذه النكتة» فاعتبر تغليظ الحكم ‏ لم 
كان أصل الأبضاع وأصل الذبائح على التحريم ‏ إلى أن يستباح بطريق الاستباحة» 
| فلما وجدنا في أحد الطرفين ما يوجب التحريم أوعفنا التحريم» فتارة د 1 يتبع الولد 
الأم» وتارة يتبع الأب 0 ما لم تكن كتابية محضةء ول بعلي 


[ كالصغيرة يسم أحد أبويها؛ لأن ل لا - عر ولخية بشركه/ (285/ب) 


الولد في النسب. وفي الكفاءة سمي إلى الأب دون الأم. 


وأما في الدية!” فإنها بدل ده" وحكم الدماء على التغليظ7" ما أمكن لا على 
التخفيف؛ ولهذا جعل الشافعي7؟ - رضي الله عنه ‏ دية277 الجنين المقتول معتبر8!5) 
بأغلظ الأبوين دية . 


اله (1:2711 5ن الال 500 قبن لذ قات ادش اول ال إل 1 , 


والاعتبار في تفاوت الجزية على الغني والفقير بآخر الحول؛ ولا يعتبر في 0110 
0 
والفرق بينهما: أن الحول في الزكاة للتقلب والتصرف في المال» يستنميه 


(01- فى :١/‏ (ولا يجز مناكحها المسلم) . 
(2). ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(3) في /أ: (وأما الدية). 
)4( ف : (تدل على دم). 
(5) في /أ: (على التغليب). 
(6) في /أ: (الشا). 
(7) (دية) ساقط من /ج. 
١ )8(‏ (فعصيرة) اساقط عن / 1 
)9( في 0 (من أوله). 
(10) انظر: المجموع 5/ [61» والشرح الكبير 5/ 489» وروضة الطالبين 2/ 186. 
(11) في /أ: (فيها). 
(12) انظر: روضة الطالبين 0 ومغني المحتاج 4/ 249. 
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وسضدله:. ويزاب لفقا ]ذا تحط الماله الموافناة بون وله رك 107 مون 
كمال الغ لين والقض اق إل يقال الال سه اول ٠‏ بخلاف الجزية المضروبة عليهم 
فإنه يوفر عليهم مقصودها طول الحول20 من حقن9 الدماء لاه 
وكمف الأيدي عنهم وعن حريمهم». 0" كانوا عنئل وجوب لمر نه 

الغى "ثبت الس ل ار جميع الحول لهم. والله 
أعلم . 


مسألة (712): كتائس بلاد العنوة مهدومة» وإن فتحنا بلدة صلحاً على أن 
تكون الأراضي لهم وفيها كنائس تركناها على حالهاء ولم نهدمها"'". وإن 
كانت البلدة في قعر بلاد الإسلاه!'" . 


والفرق. ستوسا ‏ آنا إذ1 كاتة: متعويطة عغنوة كانت برقات: الأراضى : أمازكا 
للتسلمية :وفن فلك أرضا تضرف فنها: تصيرقه املك ». .ومن لمجال أن 


(1) الال المواساة منه) ساقط من / ج. 
(2) في /أ: (ولا يمكن فيه). 
(3) في /ج: (الحياة). 
(4) في /أ: (حق). 
(5) في /أ: (وتسكين). 
)6( فق رعد: (وان). 
)7( فى 5 (وجود الأجل) . 
(8) في /أ: (العدو). 
(9) على أصح الوجهين. وقطع به جماعة. 
الوجه الثاني: يقرون عليها؛ لأن المصلحة قد تقتضي ذلك . 
ومحل الخلاف في القائم عند الفتح. أما المنهدمة» أو التي هدمها المسلمون فلا يقرون 
غليها قطن : 
ظ انظر: روضة الطالبين 10/ 323» ومغني المحتاج 54 ونباية المحتاج 8 99. 
(10) في /أ: ١ل‏ نهدمها) بسقوط الواو قبلها. 
(11) انظر: المراجع السابقة. 
(12) في /ج: (أملاك المسلمين) . 
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يستبقي المسلم كنيسة لا هدمها('2. أو لا يغير صفتها في الاستعمال والانتفاع ؛ 
ولهذال» لا يجوز في بلاد العنوة تمكين أهل الذمة من استحداث البيعة!ة) 
والكنيسة2» بخلاف ما إذا كانت مفتوحة صلح؟ ‏ لأن ملك الأراضي لهم دون 
المسلمين» فلا يجوز أن ييدم عليهم ما كان فيها من الكنائس 7 والبيع ؟ ولهذا قلنا: 
إنه لو أرادوا أن يستحدثوا كنيسة في قرية استخلصوا ملكها وانفردوا بسكناها كانوا 
غير ممنوعين» وعلى هذا تطويل البنيان إذا قصدوه7. والله أعلم . 


مسألة (713): الرجل إذا سكن داراً على حكم إجارة فاسدة وجب عليه أجرة 
متلها). وحختلف ذلك باختلاف سكناهاء فإن سكنها وحده كان أجرة 


وعقد9؟ الجزية إذا كان على مسمى فاسد'" لم يجب على الذمي المسمى 


(1) في /ج: (ولا مهدمها). 
(2) في /ج: (وهذا). 
(3) البيعة» بالكسر. كنيسة النصارى» وقيل: كنيسة اليهود. 
وهو المراد هنا؛ لأن الكنيسة : للنصارى . 
انظر: لسان العرب 26/8» والصحاح 1189/3. 
)4( انظر: روضة الطالبين 323/10»: ومغني المحتاج 4/ 254.» وماية المحتاج 8/ 99. 
(5) فلا يمنعون من استحداثها على الأصح . 
انظر : المراجع السابقة . 
(6) في /أ: (ما كان كنيسة من الكنائس). 
(7) فإذا كان أهل الذمة فى موضع منفرد منقطع عن العمارة» فلا منع من رفع البناء على 
الصحيح . 
انظر: روضة الطالبين 10/ 325» ومغني المحتاج 4/ 2255 وخباية المحتاج 8/ 100. 
(8) في /ج: (عليهم). 
(9) انظر: روضة الطالبين 0309/10 والأشباه والنظائر للسيوطي / 363. 
(10) في /أ: (عقد) بسقوط الواو قبلها). 
(11) في /أ: (إذا كانت فاسدة). 
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الكفره اننا ةن 7 للسنة» وسواء ارتفق ببلاد الإسلام بنفسه أو أكثر 
ارتفاقه بالدار؛ لكثرة مواشيه»ء ومماليكه© . [ 


والفرق بين الأضلين : أن الإجارة إذا فسدت وتعذر اعتبار المسمى فيها لم نجد 

(1/286) أصلا / آخر في التقذير نعتمده ونعتبره» فلم نجد بدا من الرجوع إلى تقويه/ة) 
المنافع قيمة مثلهاء بخلاف الجزية فإنا) قد وجدنا أصلاً مقدراً بالشرع وهو قوله - 

صلى الله عليه وسلم ‏ لمعاذ بن جبل0: «خذ من كل حالم ديناراً7؟ فإذا فسد 


(1) في /ج: (ديناراً) . 

)2( انظر: روضة الطالبين 10/ 298» والمنثور في القواعد 8/3. 

(3) في /أ: (تقديم). 

(4) في /أ: (فإذا). 

(5) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب 
الأنصاري الخزرجي. الإمام المقدم في علم الحلال والحرام» أسلم وهو ابن ثماني عشرة 
سنة وشهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار ثم شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بينه وبين عبدالله بن 
مسعودء وعده أنس بن مالك فيمن جمع القرآن على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم 
- بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - قاضيا إلى الجند باليمن يعلم الناس القران وشرائع 
الإسلام ويقضي بينهم وجعل إليه قبض الصدقات . 
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ مائة حديث وسبعة وخمسون حديثا اتفق 
البخاري ومسلم على حديثين وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بحديث . 
توفي في طاعون عمواس بالشام سنة ثماني عشرة وقيل سبع عشرة والأول قول الأكثر» 
وعاش أربعاً وثلاثين سنة وقيل غير ذلك . 
انظر : أسد الغابة 4/ 376» والاصابة 2426/3 والاستيعاب 0355/4 وتبذيب الأسماء 
واللغات 2/ 98. 

(6) حديث أن النبي - صل الله عليه وسلم - لما وجه معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر 
من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حالم د يعني غتلما ستوينارا 
أو غلة لمن المعافر»- تبان تكون باليهه: 
أخرجه من حديث مسروق عن معاذ: أبو داود واللفظ له في كتاب «الزكاة» باب «في 
زكاة السائمة» حديث (1576)» والترمذي فى كتاب «الزكاة» 5 امأ جاء في زكاة البقر) 
حديث (623) وقال : هذا حديث حسن . ١‏ - 
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البح قساف فى الكقر!!؟ عفنا إلردنا اقدرن صاجني» القتريعة: 


والذي يدل على ما قلنا: أن من أكرى20 داره فأصل الكراء غير مقدر له في 
عقده» فإن شاء أكراهاً بالقليل وإن شاء أكراهاً بالكثير» وليست الجزية كذلك؛ 
لأن الإمام لو أراد أن ينقص أقل الجزية عن دينار ل يجد إليه© سبيلا» وأقلها مقدر 
كسائر المقادير الشرعية التي لا يجوز النقصان عنها( . 


مسألة (714): إذا غرم الإمام للزوج الحربي مهر امرأته المهاجرة غرم له المسمى57), 
سواء كان المسمى أقل من مهر المثل» أو أكثر 7 . 
وإذا غرم له شهود الزور في التفريق عند رجوعهم عن الشهادة بعد المسيس 
غرموا مهر الت وله اعفان بالمسيم 90 


-وأخرجه أيضاً النسائي في كتاب «الزكاة» باب «زكاة البقر؛ حديث (4)2298: والحاكم 
في المستدرك 398/1 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال 
الذهبى : على شرطهما. قال ابن حجر فى تلخيص الخبير : «وقال أبو داود: هو حديث 
50 قال: وبلغني عن أحمد أنه كان 5 وذكر البيهقي الاختللاف فيه» فبعضهم 
رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق : أن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ لما بعث 
معاذاً. وأعله ابن حزم بالانقطاع. وأن مسروقاً لم يلق معاذاًء وفيه نظر. وقال الترمذي: 
حديث حسن» وذكر أن بعضهم رواه مرسلاء وأنه أصح» أ. ه. 
تلخيص الخحبير 4/ 122» وانظر: نصب الراية 3/ 445 446. 

)1( في /أ: (بفساد العقد) . 

(2) في /ج: (اكترى). 

(3) في /أ: (إليها). 

(4) انظر: الأم 4 . ومغني المحتاج 4/ 2248 وروضة الطالبين 311/10. 

5( في /أ: (وغرم له المسمى كان المحطى )ه 

(6) وعلى قول مرجوح يغرم مهر مثلها. 
انظر: روضة الطالبين 10/ 340» والوجيز 2/ 204» والقواعد للحصني القسم الأخير 2/ 
6» والأشياه والنظائر للسيوطي / 367. 

(7) على القول المشهور. : 
انظر: مختصر المزني / 312»؛ وروضة الطالبين 300/11» والقواعد للحصني القسم الأخير 
2 866. 
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والفرق 0 أن الغرامة على شهود الزور معللة بالتفويت معلقة به؛ لآن 
الشهود بشهادب.'" قد فوتوا على الزوج بضع المرأة» فغرموا قيمة ما أتلفواء 
ع حووه ا روا الاو اب جاتو وموس 
اسن فى أضر: الشائيين” . 
وأما الإمام فليس][” يغرم ما يغرم للتفويت؛ لأنه ما فوت شيئاً على الزوج. 
وإنما فات البضع بالإسلامء ولكن المهادنة السابقة والمعاهدة© الحادثة7" بين 


ذلك الحربي إلى ما أنفق على تلك" المرأة» وهذا معنى قوله تعالى : 258 
م110 . 


وكذلك أيضاً في الجانب الثاني وهو جانب المسله!*') إذا فاتته زوجته والتجأت 
إلى المشركين فمنعوها في زمان7) الهدنة فعليهم أن يغرموا للزوج ما أنفق» وليس 


(1)1 “فى 1 (لشاهدتهم) . 

(2) (قد) ساقط من /أ. 

(3) (مثلها) ساقط من / ج. 

(4) انظر: المجموع 220/9. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

6( في / ج: (والمعادة) . 

(7) في /أ: (الجارية). 

(8) في /ج: (الزمه). 

(9) في /أء ج: (من) بدون واو. لصوا زيادتها . 

(10) في /أ: (ملك). | 

(11) والاية من أولها قال تغال: 8 ياي لذت دامتوا ذا ةكم المؤمتات: موتسرات اموه أت 
ع يليكبية د مون ممت لا يوش إل 00 لامر يدن اهمون 
أ ول جاع علخ أذ تكخرخن :1 ءوض بض ولا تنك بيصم الكازر وتعلوا ما َم 


ا 39 سي 155 1 5 ينك أده طلم عِيمْ عد 49 الآية 00 من سورة 


0 
(12) (المسلم) ساقط من / ج. 
(13) في /ج: (من زمان). 
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عام ا أن يغرموا مهر مثلها 2 . 

يعن ليق مره اد أخرى و' وهي: أن - إذا 0 عمرو 
المح ا"لوموانها اتقيوده لمقاصة إذا كان لزيد على ااي الغا 
00 

ومثل ذلك [في المهادنة غير محال» بل إذا هربت امرأة رجل مسلم* إلى 
المشركين وهربت امرأة أخرى إلى]"' المسلمين ‏ والمسمى في أحد العقدين مثل قدر 
المسمى في العقد الثاني جاز 7" لنا إذا منعوا أن نمنع”'"2» وربما لم يكن 2 المنع 
في المشركين 277 من جهة الحربي الذي منعناه زوجته . 


وإنما كان كذلك؛ لأن العقد بيننا وبينهم في كثير من الأحكام يباين" العقد 





(1) (عليهم) ساقط من /أ. 

(2) انظر: الوجيز 2/ 205» ومغني المحتاج 4/ 265. 

(3) «على) ساقط من /أ. . 

(4) (وكان) ساقط من /أ. 

(5) المقاصة: إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك» فجعلت الدين في مقابلة الدين . 
انظر: المصباح المنير / 505» ولسان العرب 76/7. 

(6) في /أ: (مع الاختلاف والمستحقين) . 

(7) انظر: الأم 121/7» والمنثور في القواعد 394/1. 

(8) (مسلم) ساقط من /ج. 

(9) ما بين الحاصرتين مكرر في /ج مع اختلاف لفظ امرأة فقد جاء بها بلفظ : : (المرأة» ثم 
صححه في العبارة الثانية باللفظ المثبت» وكذلك زاد في آخر العبارة الأولى بعد 55 
(إلى) لفظة (المشركين) . 

(10) في /ج: (بحاز). 

(11) انظر: الأم 4 وروضة الطالبين 10/ ١348‏ والمثور في القواعد 1/ 396» والوجيز 
2 205. 

(12) في /أ: (وربما يكون). 

(13) في /أ: (من المشركين). 

(14) في /أ: (بيان). 
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(286/ب) بيئنا وبين الملي الوا اياده عفد عموم وإن جرت بين م ولسميية 
من عفود الخصوص » فنزلنا امثير كي فيها منزلة الشخص الواحد. 


والدليل على الفرق بين عقودهم وبين( عقود غيرهم ما حرره الشافعي - 
رضي الله عنه - في مسألة دلالة الصلح على القلعة من الجهالة في الصلح على 
الجارية المجهولة المبذولة بالدلالة قبل الحيازة وقبل الإحاطة 2 ومثل هذا العقد 
شع بين اللي 0067 


مسألة (715): إذا هاجرت إلينا حربية مسلمة وزوجها مملوك وذلك فى زمان 
الهدنة» فجاء زوجها يسترجعها لم نردها إليه ولم نغرم مهرها؟. بخلاف 


(1) “في /1: (المسلم). 

(2) في /ج: (بين المسلمين) . 

)0 (بين) ساقط من / ج. 

(4) قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «في علج دل قوماً من المسلمين على قلعة على أن يعطوه جارية 
سماها فلما انتهوا إلى القلعة صالح صاحب القلعة على أن يفتحها لهم ويخلوا بينه وبين 
أهله. ففعل فإذا أهله تلك الجارية فأرى أن يقال للدليل إن رضيت بالعوض عوضناك 
قيمتها وإن لم ترض العوضء» فقد أعطينا ما صالحناك عليه غيرك» فإن رضي العوض 
أعطيهء وتم الصلح؛ وإن لم يرض العوض قيل لصاحب القلعة قد صالحنا هذا على شيء 
صالحناك عليه بجهالة منا به فإن سلمت إليه عوضناك منه وإن لم تسلمه إليه نبذنا إليك 
وقاتلناك وإن كانت الجارية قد أسلمت قبل أن يظفر بهاء فلا سبيل إليها ويعطى قيمتهاء 
وإن ماتت عوض منها بالقيمة» ولا يبين في الموتء» كما يبين إذا أسلمت» أ. ه الأم 
4/ 285» وانظر : مختصر المزني 0 

(5) في /أ: (بين الشريكين والمسلمين). 

(6) فلو قال مسلم: أدلك على أن تعطيني منها جارية كذاء أو ثلث ما فيها لم يصلح على أحد 
الوجهين؛ لأن فيه نوع غرر فلا تحتمل مع المسلم الملتزم للأحكام بخلاف الكافر» فإن الحاجة 
تدعو إليه؛ لأنه أعرف بقلاعهم وطرقهم غالباًء وهذا هو الأصح عند إمام الحرمين. ‏ -/ 
الوجه الثاني: أنه يجوز للحاجة. فقد يكون المسلم أعرف» وهو أنصح؛ ولأن العقد 
متعلق بالكفار. وصحح هذا الزركشي والسيوطي. انظر: روضة الطالبين 10/ 2285 
والمنثور في القواعد 10/3. والأشباه والنظائر للسيوطى / 284. 

(7) انظر: روضة الطالبين 10/ 343 344» وبجهذيب ا ج 4 ورقة: 159 أ. 
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الزوج الحر'؟؛ لأن الحر هو المالك للمهرء والعبد ليس بمالك» وإنما 
اللك لنيلاة؟ :ولهذا لوجاء ميد العيد دوق العيق :1 تغرم شيتاب أيف” + 
حتى اا 
والفرق بينهما: أن السيد إذا جاء دون المملوك» فالمنع غير محقق)؛ لأن الزوج 
هو الممنوع» وهو غير طالب» فكيف يتحقق المنع؟ . 
ولهذا قلنا: لو مات الزوج قبل الطلب» فليس للورثة طلب المهر/؛ ولو قدم 
الزوج» فلم يظهر طلباً حتى ماتء أو ماتتء فلا مهر”. إذ لا منع إلا بعد 
الطلب. فإذا حضرا معاًء فالمنء/؟؟ صار حقيقة لطلب الزوجء والمستحق للمال 
صار حاضراًء وهو السيدء فلا بد من أن يغرم الإمام مهرها الذي آتاها. 





2 


4 


(1) فإنا نغرم المهر على أحد القولين. 
انظر: روضة الطالبين 10/ 343» وتهذيب الأحكام.خ. ج 4. ورقة: 159 أ. 
(2) في /أ: (أيضاً شيئاً). 
(3) انظر: روضة الطالبين 344/10. وتهذيب الأحكام. خ. ج 4. ورقة: 159 -1أ. 
(4). في / ج: (مستحق). 
(5) انظر: روضة الطالبين 10/ 344» والمهذب 262/2. 
(6) في /أ: (ولم يظهر). 
10 "انظ رجفي سنن 
(8) في /ج: (والمنع). 
]09 (من): ساقط من /ج. 
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كتاب الصيد والذبائتج 


مسألة (716): قال الشافعي - رحمه الله -: «لو أرسل مسلم ومجوسي كلبين 
متفرقين» أو طائرين» أو سهمينء» فقتلا فلا يحل أكله)227. ئ 

واختلف قوله في ذبيحة المتولد بين اليهودي والمجوسية» فأباحها في قول 
وحرمها في قول(2). 

والفرق بين المسألتين: أن الإرسال في الكلبين» أو الطائرين فعلان تصورا من 
كل واحد منهما مشاهدة ومعاينة» فلا سبيل فيهما إلى التغليب» والترجيح» فلا بد 
فق التشريق !7 والأصل هو تحريم الصيد والذبيحة57). فإذا) امتزج من 
الفعل بجنسه ما يوجب التحريم والتحليل غلبنا التحريم7" على التحليل!, 
بخلاف المتولد فإنه ليس هناك معنى التحريم في عين فعله من جهة المشاهدة. 
ولكنه مخلوق من أصلين مختلفين يمكن تغليب أحدهما على الثاني» فإذا كان الأب 


(1) انظر: مختصر المزني /281» والأم 227/2. 

)2( تقدم ذكرها. 
انظر ص : 533. 

(3) في /1: (الشريك). 

(4) (هو) ساقط من /ج. 

(5) الأصل المستصحب هنا عدم حل الصيدء أو الذبيحة إلا بالذكاة» أما جنس الحيوان من 
جهة الأكل وعدمه» فالأصل في الأشياء عند الشافعي على الإباحة حتى يدل الدليل على 
التحريم . 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي /60. 473» والنثور في القواعد 176/1. 2/ 290, 
والقواعد للحصني القسم الأول 6/1 271» والمجموع 275/9 وروضة الطالبين 3/ 
11. 

(6) في / ج: (إذا). 

(7) «والتحليل غلبنا التحريم) ساقط من / ج. 

(8) انظر هذه القاعدة في: المنثور في القواعد 125/1, والأشباه والنظائر للسيوطي / 105. 
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عم قل لأميهةه اذ تكلب حائئة» اتانيه الأولاة إل الأباع تغلينا فى أحد 
القولين - جانب الأب إذا كان كتابيً. وحكمنا بتحليل الذبيحة. 


طويلاء ثم مات أسندنا في الحكم موته / إلى تلك الجراحة وإن (1/287) 
ل د 1 


وإدا جر فلا فغاب عن بصره وقانا/ ثم أدركه وهو ميت » فالصيد حرام 
عل أخين الول 2177 بول وك فوته إل اخراعة السنايقة: 
والفرق : أن الأصل في الصيد”" التحريه" ا فيتوقف7/» واختلف قوله!* في 


(1) (وتمادت) ساقط من /أ. 

(2) (المدة) ساقط من /أ. 

(3) ووجب القصاص. 
انظر: الأم 6/ 12» ومختصر المزني / 238» وروضة الطالبين 124/9. 

(4) والقول الثاني: إنه حلال. 
قال النووي: قلت: «الحل أصح دليلاء وصححه أيضاً الغزالي في الإحياءء وثبتت فيه 
الأحاديث الصحيحة» ولم يثبت في التحريم شيء» وعلق الشافعي الحل على صحة 
الحديث» أ. هء روضة الطالبين 3/ 253 ومن الأحاديث الثابتة في ذلك حديث عدي بن 
حاتم عن النبى - صل الله عليه وسلم ‏ قال: «وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو 
يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل» وإن وقع في الماء فلا تأكل» رواه البخاري . وهذا كله 
إذا لم ينته إلى حركة المذبوح ولم يوجد عليها أثر جراحة أخرى . 
فإن انتهى إلى حركة المذبوح بالجرح حل» ولا أثر لغيبته . 
أما إن كان به أثر جراحة أخرى لم يحل . 
انظر: الأم 2/ 228» ومختصر المزني / 281» والمجموع 9/ 117»: وروضة الطاليين 252/3 - 
3 والقواعد للحصني القسم الأول 2243/1 وصحيح البخاري كتاب «الذبائح 
والصيد» باب «الصيد إذا غاب عنه يومين» أو ثلاثة») حديث (17). 

(5) فى /ج: (أن أصل الصيد). 

)6( د بيان ذلك في المسألة السابقة . 

(7) (فيتوقف) ساقط من /ج. 

(©) أي قول الشافعي . 
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تحليله على نفس سبب التحليل» وإذا غاب عن بصره والجراحة لم تكن 
ذابحة !»اث ضادقة. ميا يعد.حين احعمل أن يكون موثة بسراية تلك الخراحة: 
واحتمل أن يكون بسبب سواهاء فلذلك حرمناها ولو أن رجلاً ذبح شاة من 
قفاهاء فقطع حلقومها ومريئها فيحتمل أن تكون الشاة قد صارت إلى حركة!), 
المذبوح بجراحة القفا قبل وصول السكين إلى الحلقوم والمريء) وهو حراء؛ 
لأن اليقين لا يترك بالشك» فكذلك فى هذه المسألة© . 


فأما إذا جرح آدميا وبقيت الجراحة دامية» فهى سبب ظاهر فى إسناد القتل إليه 
[ليس في مقابلته ظاهر مثله» ول نجد بداً من إسناد القتل إليه]!27 فأسندناه إلى فعله 
وععاناة قاناك : 


مسألة (718): إذا أرسل كلبه؛ أو سهمه. فأصاب الصيدء ولم يصب المقتل فأدركه 
عنيا : :فمير"! نيو ]لح المسكرة اقيق1١‏ الى العمك تحت افا .ذبيحه: كان 


(2) (ذابحة) مكررة في / ج. 

(3) في /أ: (إلى جراحة). 

(5) انظر: المجموع 87/9» وروضة الطالبين 3/ 202. ٠‏ 

(6) قال ابن القاص في التلخيص: ولا يزول اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة . 
وذكر منها: رجل رمى صيداً فجرحهء فغاب عنه» فلحقه ميتاً والسهم فيه» فشك فيه 
هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره لم يجز له أكله . 
ونازعه القفال في استثنائها: بأنه لم يترك اليقين فيها بالشك وإنما عمل فيها بالأصل الذي 
لم يتحقق شرط العدول عنه» ففي هذه المسألة لم يترك يقين بشك؛ لأن الأصل التحريم. 
وقد شككنا فى الإباحة . 
انظر: التلخيص .خ. ورقة: 8 ب-9-أ.ء والمجموع 211/1 - 213» والأشباه والنظائر 


للسيوطي /72 - 73. 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
)8( في 1 لان 


(9) نشب: الشيء في الشيءء بالكسر نشبا ونشوباً: علق فيه. 
انظر: لسان العرب 757/1» والصخاح 1/ 224. 
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010 ااه 2 . 10 2 افبتلدة 04 
حراما 4و كذلك لو كان نسى سكينه ٠‏ أو سقط فى الطريق : 


ولو اهبعل اليكين ووضعه على حلقومه متكوها مره إمرا 901 شك .آفات 
ذبحه» فكذلك هو حراه27. وكذلك؟ لو كان كليل 2190. 


فأما إذا كان حديد9©» فوضعه على الحلق» فسبق الموت الذكاة والصيد فى 
يده مقدور على ذبحه» فهو حلال/22. 


والفرق بين الجملتين: أن الذبح إذا فات مع الإصابة في وضع السكين الحديد. 
فصار كما لو مات بها قبل إدراكه وهو يعدو على أثرهء فيحكم بتحليله!212. 


(1) على أصح الوجهين. 
الوجه الثاني : أنه حلال وهو قول أبي علي فو أن هريرة والطبري ؛ لأنه معذور. 
انظر: المجموع 9/ 116»: وروضة الطالبين 241/2. 
(2) (كان) ساقط من /أ. 
(3) السكين: تذكر وتؤنث. قال الجوهري: والغالب عليه التذكير. 
انظر: الصحاح 2137/5»: ولسان العرب 211/13. 
(4) انظر: المجموع 9» وروضة الطالبين 241/3. 
(5) في / ج: (فلو أنه) . 
() في /أ: (يمره امرارة)» وفي / ج: (يمره أو أمراه) ولعل الصواب ما أثبت. 
(7) انظر: المجموع 116/9». وروضة الطالبين 3/ 242. 
(8) (وكذلك) ساقط من /أ. 
(9) في /أ: (كلباً). 
(10) يحل الذبح بالسكين الكالة بشرطين: 
أحدهما: أن لا يحتاج القطع إلى قوة الذابح . 
والثانى : أن يقطع الحلقوم والمريء قبل انتهائها إلى حركة المذبوح . 
انظر : مغني المحتاج 4/ 272. 
(11) في /أ: (حديد). 
ومرجع الضمير إلى السكين . 
(12) انظر: المجموع 115/9 ١116‏ وروضة الطالبين 3/ 341. 
(13) انظر: روضة الطالبين 341/3 342» والمجموع 115/9 116. 
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فأما في سائر7" المسائل التي ذكرناهاء فالصائد مقصر© في الاستعداد وإعداد 
الآلة لذلك الفعلء نار كما لو ماه فى بيده وهو مقدون بعل (3) اومن ير 
قصد ذبحه. فكذلك إذا قصد الذبح مقصراً في آلته. 


فسالة (719): الأعمى إذا أرسل سهماً على صيد لما سمع حس الصيدء أو صوته 
فأصابه» فقتله برميه كان حلالا. 

وإن أرسل الكلب. فقد قال بعض أصحابنا: يكون صيد كلبه حراماً إذا قتله 
قبل إدراكه( . 

والفرق بينهما: أن إرسال السهم عين الذبح» ولا فرق بين الأعمى والبصير 
0 5 (6) 

(287/ب) فأما الكلب إذا أرسلهء فله اختيار وفعل» وإن كان لمرسله أيضاً اختيار/ 

وفعل » والأعمى" ليس يرى صيداً على الحقيقة . 


(1) في /أ: (سائل). 

(2) في /أ: (مقصد). 

(3) في /ج: (عليه). 

(4) فيكون حراماً. 
انظر: المجموع 9/ 116» وروضة الطابين 3/ 341. 

)5( في صيد الأعمى بالكلب والرمي وجهان: 
الوجه الأول: ا أنه حرام ؛ ذه لايرف الصيده :ثانا يعي رسال 
الوجه الثاني : أنه يحل. كذكاته. 
وقطع ابن الصباغ بالتحريم . 
قال إمام الحرمين : عتدى: ان بدي طموعا دين 1ذ! الوك حيس اليف و اله 
عليه . 
انظر: المجموع 09- 277 وروضة الطالبين 3/ 2238 والقواعد للحصني القسم الأخير 
7/1 . 

(6) قال النووي: «تحل ذكاة الأعمى بلا خلاف» د كراهة تنزيه» أ. ه 
المجموع 09» وانظر: روضة الطالبين 3/ 238. 

(7) في /أ: (الأعمى) بدون الواو قبلها 
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ولو أن البصير أرسل على التوهم كلباً من غير أن يرى صيداء فاتفق مصادفة 
الصيد والقتل كان حرام" » فكذلك إذا أرسل الأعمى كلبه. 


مسألة (720): إذا رأى رجل شخصاً يحسبه حجراًء أو ثوبأء فعينه ورماهء فأصابه 
فقتله) فإذا هو صيد كان حلالا”". [ولو أنه لم يصبه وأصاب صيداً 
غيره] - وذلك الشيء المعين غير صيد ‏ فالصيد المصاب [حراء0” . 
ولى كان: الحيق. خييدا جد الضيك" الضات] "1 عند كتير كن امعان" 
ومشائخنا © . 


والفرق بينهما: أنه إذا أصاب غيره» فقتله وهو غير الصيد صار في التقديرء 
ال سبي ل بي رن لصي ميد الاك كر ار لور 


)1( انظر: المجموع 9 .» وروضة الطالبين 251/3. 
(2) فى /1: (فأصاب مقتله) . 
(3) هذا هوالمذهب. وفيه وجه ضعيف : أنه حرام ؛ لعدم القصد . 
انظر : المجموع 9/ 1 122. وروضة الطالبين 251/3. 
(4) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(5) على أصح الوجهين. وبه قطع الصيدلاني. 
انظر: المجموع 120/9» وروضة الطالبين 252/3. 
(6) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(7) <أصحابنا) ساقط من /أ. 
(8) وممن قطع بذلك أبو إسحاق الشيرازي. وهذا أحد الطريقين. 
الطريق الثاني : فى المسألة أربعة أوجه : 
الوجه الأول : انكر فطلم : 
الوجه الثاني: التحريم. 
الوجه الثالث : ناكا سال ارم عيرق لماو ا.ء وإلا فلا. 
الوجه الرابع : إن كان المصاب من السرب الذي رآه حل» وإن كان من غيره لم يحل . 
وسواء عدل السهم عن الجهة التي قصدها إلى غيرهاء أم لم يعدل. 
انظر: المجموع  -09‏ 120. وروضة الطالبين ١252/3‏ والتنبيه / 83» وتهبذيب 
الأحكام.خ. ج 4. ورقة: 164 
(9) تقدم ذكر ذلك. 
انظر: المسألة السايقة . 
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بان أن ذلك المعين صيداً: فقد أرسل الكلب أو السهم على الصيد» وليس من 
شرط الإرسال إصابة ما عينه عند الإرسال . 


ألا ترى أنه لو أرسل كلبه على ظبية معينة!''» فعدل إلى أخرى فقتلها كان 


ل أن 


علولا إعاعا ".لاما روف فى زرواءة سوفيعوة عر وين :نين ركف الله 
حراء”" + :ووافتنا افى الحادر”"؟ المنضرة بالأنيات أنه إذا قصيدها الكلب رو الرسل 
نرق كبارها »ولا يرق صقارها ب أنه إذا أضات مط قاقش عر 


مسالة :107310 ذا :راي" حصا + توه فعا أو اذا قا صابةة “ققدلة قاذ يق 
صيد كان حلالاً على الصحيح من المذهب. 
ولو أصاب غيره فقتله فإذا المقتول صيد؟ كان حرام . 


ع 


والفرق بينهما: أنه إذا أصاب المعين المقصودء فقد أصاب برميه ما عينه بقصده 
فما ضره غلطه في جنسه» فهو””' كما قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «لو قطع حلقوم 


(1) فى /ج: (فعينها). 

)2( انظر : المجموع 122/9. وروضة الطالبين 3/ 252» والمغني 8/ 552» وحاشية ابن قاسم 
على الروض المربع 461/7. واختلاف الفقهاء 62/1» والمبسوط 11/ 240. 

)3( تقدم التعريف به فى ج1 ص 242. 

(4) انظر: المدونة 2/ 54» والأشراف 254/2. 

(5) فى /ج: (الحاد). 
لاد المجتمع . يقال عدد حادر 56 26-7 
انظر: لسان العرب 2172/4 ومعجم مقاييس اللغة 32/2. 

(6) انظر: روضة الطالبين 2251/3 والمجموع 9 .؛» والمدونة 2/ 55)» 59 60. 

(7) (إذا رأى) ساقط من /ج. 

(8) فى /أ: (فإذا هو صيد). 

)9 57 المسألة شنينية بالمتيالة السابقة» والحكم فيهما واحدء وإنما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - 
هذه المسألة ليبين أن الحكم لا يختلف يكون الرامي توهم أن الشاخص حيوان غير 
مأكول. أو ادمي معصوم . 

(010 في / ج: (وهو). 
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كنا وق :عه نتنية لفنة انان اناف عا 177 مور 1 
فأما في المسألة الثانية فإنه لى يصب" برميه ما عينه بقصده. وإنما أصاب غيره»: 
ثم بان أن المعين كان صيداً» ولم يكن كمن أرسل على صيد فأصاب ضَنَيْك] اك . 


مسألة (722): إذا رأى الرجل كلبه مسترسلاً على صيد من غير إرسال فزجره”"ا 

فلم يؤثر فيه زجره7”» فأشلاه” فلم يؤثر فيه إشلاؤه وقتل ذلك الصيد 

كان حراماً» وإن كان الكلب معلماً9). ولو أشلاه فزاد في شدة عدوه 
فصاده وقتله كان حلالاً عند كثير من أصبحاب](8). 

والفرق بين المسألتين : أنه إذا لم يؤثر فيه صوته بالزجر ولا بالإشلاء فالظاهر أنه 

قصد ذلك الصيد ابتداء وانتهاء لنفسه لا لصاحبهء وذبيحة" الكلب حراه 09 إذا 


تعذز نسبة الذبح إليه!". 


19 فى/١:‏ ركان): 

(2) انظر: الأم 2/ 237» ومختصر المزني / 282. 

(3) في /أ: (فإنه يصيب). 

(4) في /أ: (استرسال فيزجره). 

(5) في /أ: (زجر). 

(6): -أعليث الكلتدفرة ريان الأقلده عيض الأغراء. 
قال النووي في المجموع 98/9: «قالوا فيكون أشلى من الأضداد يطلق على الاستدعاء 
وعلى الإغراء ومما يؤيد هذا الجواب ويوضحه أكمل إيضاح أن أبا الحسين أحمد بن فارس 
المجمع على توثيقه وأمانته في اللغة قال في كتاب المجمل: يقال: أشليت الكلب إذا 
دعوته. وأشليته أغريته» أ. ه وانظر: لسان العرب 14/ 443. والزاهر /399. ورد 

' الانتقاد على ألفاظ الشافعى / 128 129. 

)7( انظر: المجموع 2101/9 وو الطاليين 3/ 249. 

(8) وهو أحد الوجهين عند الخراسانيين . 
وقطع العراقيون بالتحريم . 
انظر المرجعين: السانقين:. 

(9) في /أ: (وذبيحته). 

(10) فلو استرسل المعلم بغير إرسال فقتل الصيد لم يحل . 
انظر: المجموع 9 .؛ وروضة الطالبين 3/ 249. 

(11) أي إلى المرسل . 
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(1/288) فأما إذا أشلاه فظهر فى عدوه أثر إشلائه / بزيادة عدو فهذه الزيادة فى الظاهر 
مطاوعته إياه فيصير في التقدير كاعن :1" الأرسان :و الامسرسا ل وغل هذا لو أن 
رجلا أرسل كبا فرآه غيره فصاح به صيحة المرسل فزاد الكلب في حموته زيادة 
ظاهرة يعلم أنها بسبب صوت" الثاني كان الصيد الذي أمسكه للثانى0©. 


ومن أصحابنا من حرم الصيد في أصل المسألة وإن ظهر في عدوه زيادة0©) 
الضوت 7 فعل هذا بيكون ملك الصيد: للمرسل الأول» وله يران © 
[فيه”"+. فإنا لم نحرم الضيد فى المسألة الأول للاسترسال]0©).وإنما حرمت لوجوه 
الاسعرسال.من غير" إرسال سابق: 


مسألة (723): إذا ضرب الصيد ضربة فأبان فلقة 22 وصار بتلك2117 الضربة إلى 


0 
(2) 
03) 


(4) 
(5) 


(6) 
07 


)5( 
(9) 
010) 


011) 
)12( 


حالة المذبوح كانت الفلقة المقطوعة المبانة حلالاًء كما كانت الجملة 
0 


في / ج: (كالابتداء) . 

(رصوت) ساقط من /أ. 

على أصح الوجهين. 

انظر: المجموع 101/9 102» وروضة الطالبين 250/3. 
ف /: (بزيادة) . 

وممن ذهب إلى ذلك أبو حامد وابن الصباغ . 

انظر: المجموع 101/9. 

في / ج: (للاشراك). 

قال النووي: «قال إمام الحرمين لا يمتنع تخريج وجه باشتراكهما» |. ه المجموع 
9. 

ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

فى /أ: (الاسترسال الأول من غير). 

الفلقة : ما انشق منه. من الفلق وهو: الشق . 

انظر: لسان العرب 309/10». والصحاح 4/ 1544. 

في / ج: (بذلك). 

انظر: المجموع 117/9» وروضة الطاليين 242/3. 
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وهو يراه كانت الفلقة ا 50 الو ا 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا عل يديه ا ساعات . 0 فالفلةة(3) 
حي اد بأنليية 


فأما إذا صار بالضربة إلى حالة المذبوح فالإبانة حين حصلت حصل الموت 
بها. فلم تكن الفلقة مبانة من حي» فصار كما لو قطع حلقوم شاة وأبان 


(1) في /أ: (فهو). 

(2) وهو أصحهما. 
الوجه الثاني: أنها تحل؛ لأن الجرح كالذبح للجملة» فتبعها العضو . 
تتاو > :لفق لاقي 

(3) في /أ: (والفلقة). 

(4) في /أ: (عن). 

)5( في / ج: (عن). 

(6) في /ج: (ميت). 

)7( ف (فهكذا). 

(38) الحديث عن أبي واقد الليئي قال» قال النبي ‏ صل الله عليه وسلم -: ما قطع من البهيمة 
وهى حية فهى ميتة) . 
ع أبو داو في كتاب «الصيد» باب «في صيد قطع منه قطعة» حديث (2858). 
والترمذي في كتاب «الأطعمة» باب ما قطع من الحي فهو ميت» حديث (1480). 
وقال: «وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم والعمل على هذا 
عند أهل العلم». 
وأخرجه - أيضا ‏ ابن ماجة عن ابن عمر في كتاب «الصيد» باب ما قطع من البهيمة 
وهي حية) حديث (3216). 
وأحمد في المسند 5/ 218. 

(9) في /أ: (بهما). 

(10) في ال" 
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ا ان 
بان حراما ". 


مسألة (724): إذا 0 رجلان صيداء فقال أحدهما: أنا أسبق وقد أزمنعه (4) 
قبل رميك » ثم رميتهء فقتلته 0 وقال الثاني : إنك ها أز ميته 8 أصبته 
ولكنني7 أثبته'*" وأزمنتهء فليس للأول في لحم الصيد حق©. 

ولو قال: كانت الإصابة والإزمان منى ومنك معاً كان له فى لحمه مثل حق 
صاحبها''). وتصديق صاحبه إياه موجود في المسألتين. ‏ 
والفرق بينهما: أن الأول إذا قال: أزمنتهء ثم صار برميك مقتولاً: 

فقد أقر بأن لحمه حرام؛ لأن الصيد إذا صار"''' مقدوراً على 2" ذبحه. 

فذبحه في الحلقوم وقطع*' المريءء فإذا'" لم يفعل ذلك7') حتى مات 


)0 فيكون حلالاء لأنه أبانه بعد الذبح . 
)0( في 117 (حرام) . 
)3( في /د: (إذا زأى): 


(4) الزمانة: العاهة. 
انظر: لسان العرب 13// 199» والقاموس المحيط 232/4. 
)5( في /أ: (فهلكته). 


(6) في ل 

(7) في /ج: (ولكني). 

(8) أثبته: حبسته وجعلته ثابتا فى مكانه لا يفارقه . 
انظر: لسان العرب 20/2 والصحاح 1/ 245. 

(9) انظر: روضة الطالبين 3/ 2266 والمجموع 138/9 139» وتهذيب الأحكام خ . ج 4. 
ورقة: 170 - أ. 

(10) انظر: السلسلة خ. ورقة: 164 أ. 

(11) (صار) ساقط من /أ. 

(12) (على) ساقط من /أ. 

(13) (قطع) ساقط من /أ. 

(14) فى /أ: (فأما إذا). 

13“ (ذللك) افا من ارت 
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روك الإزمان؟ كان صر افا .والقاق: ليمن. ينغي يفيه اموي بولكنه 


يزعم أن الأول لم يزمنه» وأني بالإزمان قتلته» ولو كان كما قال كان 


اللحم حلا لا . 


فأما إذا لم يسبق من الأول دعوى الإزمان السابق» فكل واحد منهما مثل 


صاحبيه ف ىَْ الست والاكتسابء فتزلياهها كو ذلك منزلة واحدة. 


مسألة (725): /إذا تمكن من الذبح» ففصل الرأس عن الحلقوم كان (288/ب) 


1 1 ع ' 1 ٠.‏ (7) . 
حرام" ولو فصل مع الرأس” بعض الحلقوم عن بعض" كان 
عله له0 . 


والفرق : أثة إذا 1 يقطع حلقومه ومريئه 1 كر واضعاً فعل الذبح موضعه » 


وكم من جارحة" مجهزة لا تغني ولا تكفي ولا تكون9" ذبحاًء وإذا0" قطع 


بعص 


الحلقوم عن بعض» فالذكاة موضوعة وي لآن محلها الحلقوم 


والمرىء» لا بد من قطعهما عند التمكن والقدرة بكل حال» وهو معنى قوله - جاخ : 


(01) 
(2) 
03) 
(4) 
5 
(64) 
(7 
0) 


(0 


في / ج: (حتى مات فإذا مات بجراحة) . 

في : )1 يرمه). 

في /: (في التيب): 

ف :١/‏ (من). 

انظر: المجموع 009 وروضة الطالبين 201/3» ومغني المحتاج 4 270. 
7 عه (مته الراسن): 

(عن بعض) ساقط من /أ. 

لأن المعتبر قطع الحلقوم والمريء. 

انظر: المجموع 09 وروضة الطالبين 202/3 . 

في /أ: (جراحة). 


(10) (تكون) ساقط من /. 
2030 
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«ما 00 الدم وأو 00 الأودا!ة) ل 1 


ويقترط .فى لخن البعير هذا الشركل'"' + فلو أن الشديدة عونت يفال فلن الل 
تحت الحلقوم والمريء كان حرام" » وإن كانت الجراحة قد نزفته » وإنما يكون 
حلالا إذا شق اللبة» ثم قطع وراءها الحلقوم والمريء. وإن قطع أحدهما لم يكن 
حلالاً حتى يقطعهما يا 


مسألة (726): إذا رمى رجل"'' صيداً فكسره أو قطء'''' جناحه فرماه 


1( في / ج: «(الذكاة ما اغهر) . 

(2) في /أ: (وفرى). 

(3) الأوداج: ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح . 
انظر: لسان العرب 397/2, والمصباح المنير / 652. 

(4) هذا الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه. 
وأصله في الصحيحين وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج عن جده أنه 
قال: «يا رسول الله ليس لنا مدى فقال: ما أغبر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس الظفر 
والسن أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم. .2 واللفظ للبخاري . 
أخرجه البخاري في كتاب «الذبائح والصيد» باب «ما أنهر الدم من القصب والمروة 
والحديد» حديث (35)»: ومسلم في كتاب «الأضاحي» باب «جواز الذبح بكل ما أخهر 
الدم؛ إلا السن والظفر وسائر العظام» حديث (1968). 

5( انظر: المجموع 85/9» وروضة الطالبين 3/ 202. 

(6) اللبة: الثغرة التي في أسفل العنق» وهي المنحر. 
انظر: لسان العرب 2733/1 والصحاح 217/1» والمجموع 85/9» ومغني المحتاج 4/ 
5. 1 

(7) انظر: المجموع 86/9» وروضة الطالبين 201/3 202. 

(8) نزفته الجراحة: أخرجت دمه. ظ 
انظر: لسان العرب 9/ 326». والمصباح المنير / 600. 

(9) هذا هو المذهب الصحيح المنخصوص وبه قطع ا جمهور. 
وفيه وجه لأبي سعيد الأصطخري : أنه يكفي قطع أحدهما؛ لأن الحياة لا تبقى بعده. قال 
النووي: «قال الأصحاب: هذا خلاف نص الشافعى وخلاف مقصود الذكاة» أ. ه. 
المجموع 09» وانظر: روضة الطالبين 3/ 202. ' 

(10) في /1: (الرجل). 

(11) في /أ: (وقطع) بدون الألف قبلها. - 
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ربع 7 كدر فتدرهه فنات قبل أن يدركة الأول قعل الناق الأول الناى 
عه قيمة جرحه مقطوع الجناح الأروا ونصف فيمته جروا 


(3) 
<0 


ولو أدركه الأول فقبض عليه وتمكن من ذبحه فمات فى يده [فقد اختلف 
أصحاينا عل وا فقَال عط ين 7 : بمثل هذا لا وهو جواب 


المزني» وقال بعضهم في الصورة الثانية: ليس على الثاني للأول إلا أرش الجراحة 
وما 70) ١‏ 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا جرح فلم يدركه حتى مات صار الموت منسوباً إلى 
انقو عقن .وقد :عبان العيد الا رنان الاق نكا اراي 78 الأول قرا 
الثاني مفسدة. 


فأمال"'" في المسألة الثانية0© فقدلة' أدرك وتمكن"" من الذبح فالتفريط من 


(1) في /ج: (ورجل). 

(2).. أرشا للنفص. 

(3) انظر: مختصر المزني / 282 والمجموع 137/9» وروضة الطالبين 3/ 264» وشرح مختصر 
المزني خ. ج 10 ورقة: 2 ب - 3 - أ. 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(5) في /ج: (فقال بعض أصحابنا) . 

(6) وممن قال بذلك أبو سعيد الأصطخري. 
انظر: شرح مختصر المزني خ. ج 10]. ورقة: 2 ب. 

)7( انظر: المجموع 137/9».. وروضة الطالبين 264/3» وشرح مختصر المزني.خ. ج 10. 
وقة 21ت انه 

(8) في /ج: (ملك الرامي). 

(9) في /أ: (فاجراحه). 

(10) فى /ج: (وأما). 

(11) (الثانية) ساقط من / ج. 

(12) في /ج: (وقد). 

(13) في /جدة (أى مكن). 
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جهة المالك؛ والفوات منسوب إليه؛ فلهذا حرم» ومن7'' قال بالتسوية شبه ذلك 
ف مداواة جراحة الحاني حتى يموت المجروح. فالضمان لا يسقط عن 
: لي ٠‏ 


مسألة (727) : إدا أصاب الصيد بعر ضص ةا فقتله وما ا" فهو حرام 
حتى يصيبه بحدهء فيجرحهل”'» كما قال عليه السلاء" . 


ولو أرسل” كلبه فجثم على الصيد بفمه فقتله كان حلالاً في أحد القولين . 


والفرق بينهما: أن المعراض لا اختيارل له ولا فعلء وإنما الفعل والاختيار 
للرامي. وليس يتعذر عليه إذا رمى أن يقصد شق جلده ولحمه بمعراضه وسهمه. 
وذلك من أدنى درجات الحذاقة فى رميه» بخلاف الكلب فإن غاية ما فى تعليمه 


(1) في /أ: (من) بسقوط الواو قبلها. 

(2) انظر: روضة الطالبين 2131/9 3 . ومغني المحتاج 71/04 

)03 في / ج: (معراض). 

(4) في /ج: (أرماه). 

)5( انظر: مختصر المزني / 282» والمجموع 111/9» وتهذيب الأحكام خ . ج4. ورقة: 163- 
" ْ 

)6( في حديث عدي بن حاتم قال قلت: «يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي فقال النبي - 
صل الله عليه وسلم .: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أمسك 
على نفسه» قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أبهما أخذه» فقال: لا 
تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيرهء وسألته عن صيد المعراض فقال: إذا 
أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل». 
أخرجه البخاري ‏ واللفظ له في كتاب «الذبائح والصيد» باب 9إذا وجد مع الصيد كلبا 
اخر) حديث (18). 
ومسلم في كتاب «الصيد والذبائح» باب «الصيد بالكلاب المعلمة» حديث (1929). 

(7) في /ج: (ولو أنه أرسل) . 

(38) وهو الأصح عند الأصحاب. 
انظر: مختصر المزني / 2282 والمجموع 9 . ومغني المحتاج 4 276. 

)9( فو 17: (لاختيار) . 
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أن يعلمه الإمساك» وليس فى وسعه أن يعلمه جرحه إذا أمسكهء ولعل / الذي (1/289) 


يتصور للكلب المعلم أن الأولى والأحسن أخذ الصيد وإمساكه سليما عن الجرح 
يرح © . 


عالة (439 ف زاتمي عير ا#ااننات ا ضيه عبان كلك اناضييا !"ولاو وضع ني 
داره عشأً ففرخ الصيد فيه لم يكن الفرخ ملكا لصاحب الدار ما لم يحدث 
قعيدا الدر0 واستيلاة مستاني0 . 


والفرق بينهما: أنه إذا نصب أحبولة فهى كاليد القايضة؛ لآن القصد بنصبها : 
القبض على الصيد الذي يعلق بها. 

فأما إذا هيّأ فى داره عشأً للطائر فليس ذلك كاليد القايضة؛ لأن القصد بذلك 
إصلاح مكان له يعشش ويفرخ فيهء فإذا"! لم يحدث فعلاً سوى هذا الفعل يقصد 


ولو أن رجلاً بنى بركة واسعة فدخلها السمك لم يملك السمك بدخوله 
إليها”2» وإنما يملكه بفعل يستحدثه» فإن سد فم البركة - والبركة في غاية السعة 


(1) البازي: من جوارح الطير. 

انظر: المجموع 9/ 3 ومغني المحتاج 4 », وروضة الطالبين 3/ 246. 
(2) على أصح القولين. 

والقول الثاني: أنه لا يحل . 

انظر: المجموع 102/9» ومغني المحتاج 4/ 276. 
(3) انظر: المجموع 129/9. وروضة الطالبين 254/3؛ ومغني المحتاج 4/ 278. 
(4) في /أ.ء ج: (آخر) والصواب ما أثبت. [ 
(5) والأصح: أنه يملك». لأنه وجد منه قصد وإن كان ضعيفاً. 

انظر: المجموع 09 ». وروضة الطالبين 255/3. 
(6) في /ج: «(فأما إذا). 
(7) في /ج: (لم يملكه بدخولها). 

وانظر: المجموع 130/9». وروضة الطاليين 3/ 256. 
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د ل .تملكه2"7 أيفا20ء: ولو كانت البركة فنيقة. ملكه 0" ..وكذلك: الى .وخلت 
القلدنة "1 سيقانة بالق :البات .والبسستان :قيض قات ملكي دون كان د السفاة 
متفاحش السعة بحيث لا يستغني عن تكليف" الصياد في الصحراء لم يملك 
الضند إن أغلى:الناك!" وهاه هذا الام وقناتية: 


(1) في /1: (ل يملك). 
(2) انظر المرجعين السابقين. 
(3) فى /أ: (ملك). 
وانظر : روضة الطالبين 256/3. والمجموع 130/9. 
(4) (الظبية) ساقط من /ج. 
)5( انظر: المجموع 09 :». وروضة الطالبين 3/ 254. 
(6) في /أ: (تكلف). 
)07( انظر: المجموع ١130/9‏ وروضة الطالبين 3/ 256. 
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كتاب الأضحية 


مسألة (729): إذا ضحى بشاة لم يخلق لها أذن فإنها لا تجزىء7'. ولو ضحى بشاة 
م يخلق لها ضرع فإنها تجزىء. 
والفرق نيه !31 الأذق: اذى عاذ 181 إلدلقة جرفي 10 سوق الى الدكوو 
والإناث. فإذا اتفق فقده في 006 خرج عن صفة الإجزاء وحده. 1 


فأما'”) الضرع» فليس من ضرورة كل حيوان في خلقته. فإن الذكر لا ضرع 
له ولو أن الأذن كانت موجوده محلوقة ولكن فيها بقية فإنها لا تيد ىء (16, وكذلك 
لو كانت مشقوقة الأذن27 . 

فأما الخصاء فإنه لا يمنع الإجزاء”؟). وذلك أن الخصاء وإن كان جرحاً فإنه في 
مصلحة اللحه'". وأما شق الأذن وخرقها”'' فليس فيه مصلحة اللحم» وإنما 


(1) انظر: المجموع 401/8» وروضة الطالبين 3/ 196. 
(2) على أصح الوجهين. 
انظر المرجعين السابقين . 
(3) في 1 (في عادات) . 
(4) في /أ: (عضور). 
(5) في /ج: (وأما). 
(6) على أصح الوجهين. 
انظر: المجموع 401/8» وروضة الطالبين 3/ 196. 
(7) والأصح أنها تجرىء. 
وقال القفال لا نجزرىء . 
انظر المرجعين السابقين . 
(8) انظر: المجموع 401/8. وروضة الطالبين 3/ 196. 
(9) في /أ: (فإنه يصلحه). 
(10) في /ج: (وخرقه). 


566 الجمع والفرق (ج3) - كتاب الأضحية 
يقصد به الوسم للتميبزء ولا بد أن7' يصير ذلك المكان ناقصاء وفيه أيضا 
تغييرالصورة» وقد قال على بن أبي طالب رضى الله عنه : «أمرنا بأن 
تيرق 7 العيق والاذن 107 عر قر 117 القويعانا .رفن أعساتها فذاء أعضاء 


ولو كانت الأذن مقطوعة فإنها لا تجرىء وقد قال علي - رضي الله عنه -: «نبى 
(289/ب) رسول الله - كك - أن نضحى بمقطوعة/ (5) الأزن) 67ب ولهذا 87 أن لا 


(1) في /أ: (ولا بد من أن). 

(2) في /1: (نستسرو). 

(3) عن علي قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم .: «أن نستشرف العين والاذن» ولا 
نضحي بعوراء» ولا مقابلة» ولامدابرة ولا خرقاء» ولا شرقاء». 
والمقابلة : مقطوعة طرف الأذن. 
والمدابرة : مقطوعة مؤخرة الأذن. 
والشرقاء: مشقوقة الأذن. 
والخرقا: مخروقة الأذن للسمة. 
أخرجه أبو داود ‏ واللفظ له فى كتاب «الضحايا» باب ما يكره من الضحايا» حديث 
(22804)» والترمذي في كتاب «الأضاحي) باب «ما يكره من الأضاحي» حديث 
(1498). وقال: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه - أيضا النسائي في كتاب «الضحايا» باب «المقابلة وهي ما قطع طرف اذنها». 
وباب «المدابرة وهي ما قطع من مؤخر اذنها»» وباب «الخرقاء وهي التي تخرق أذنها». 
وباب «الشرقاء» وهى مشقوقة الأذن» حديث (4076). 
وابن ماجة فى كان «الأضاحى» باب «ما يكره أن يضحى به) حديث (23142 
١ 000 43‏ 
والحاكم في المستدرك 224/4 225» وقال: هذا حديث صحيح أسائيك كلها ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

(4) (في) ساقط من /أ. 

)5 في / ج: (بمقطوع). 

(6) انظر: الحديث السابق . 

(7) في 1 (استحن ). 
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تكون مكسورة القرن”''» ولكن لما كانت الجلحاء تجزىء20 - وهي : التي لم يخلق 
لها قرن ‏ بلا خلاف7*» فالمكسورة القرن تجزىء أيضاً دمي القرن المكسور أو لم 


مسألة (730): العوراء إذا كانت بينة العور فإنها لا تجزىء» وكذلك العرج في 


(0 


(2) 
03) 
(4 
0 


(6) 


٠ 1 . 0 5‏ 5 6 
العرجاء إنما تمنع إذا كانت بينا. وهذا لفظه عليه السلاه© . 


لحديث أنس أن رسول الله كك -: «ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده» . 
رواه البخاري ومسلم . 

انظر: صحيح البخاري كتاب «الأضاحي» باب «في أضحية النبى ‏ صل الله عليه وسلم- . 
بكبشين أقرنين» حجديث (10)؛» وصحيح مسلم كتاب «الأضاحي) باب «استحباب 
الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير؟ حديث (1966)»: والمجموع 8/ 
2 وروضة الطالبين 3/ 196. 

(تجزىء) ساقط من /أ. 

انظر: لسان العرب 424//2. والمصباح المنير / 104. 

انظر: المجموع 8/ 402» وروضة الطالبين 3/ 196» والمغني 8/ 625» وحاشية ابن قاسم 
على الروض المربع 4/ 224. والمبسوط 11/12» ومختصر الطحاوي / 303» والمدونة 2/ 
2 والتفريع 1/ 391. 

فى ]زان 1 يني 4 

وانظر: المجموع 402/8 وروضة الطالبين 3/ 196. 

في حديث البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصابعي 
أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله. فقال : أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء 
بين عورهاء والمريضة بين مرضهاء والعرجاء بين ظلعهاء والكسير التي لا تنقى . 
أخرجه أبو داود ‏ واللفظ له في كتاب «الأضاحي» باب «ما يكره من الضحايا» حديث 
(2802). 

والترمذي فى كتاب «الأضاحى» باب ما لا يجوز من الأضاحى») حديث (1497) وقال : 
هذا 5306 صحيح . ١‏ 1 

وأخرجه أيضا النسائى فى كتات 7الضحاياة بان «ما نهى عنه من الأضاحى العوراء». 
حديث (204073. 0000 ١‏ 

وابن ماجة فى كتاب «الأضاحى» باب ما يكره أن يضحى به») حديث (3144). 
وانظر : الجيد 8 400 ل الطالبين 194/3 195. 
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ونص الشافعي ‏ رحمه الله - على أن الجرباء لا تجزىء وإن كان الجرب يسيرال” . 
والفرق و افونا ا ل 


وأما تأثير اك 9 من هذهل العلة في ظاهر 
البدن علم أن ذلك إنما بدا بعد أثر ظاهرء وعلة مستحكمة في الباطن وتغير ظاهر 
في صفة اللحم؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين. 


فيال :(2)791 إذا أعسان الوصس إل عي قناة:تشال» عسقفف هده اننا 
00 ثم ذبحها من بعد ولم يقترن بالذبح نه العريوي يا 


. © 


ولو قال : لله علىّ أن أضحي بشاة» ثم عين شاة عن الواجب في ذمته. 
وذان جنشها ةا في اع اك ثم ذبحها من بعد ولم تقترن 


(1) قال الشافعي: «ولا تجرىء الجرباء والجرب قليله وكثيره مرض بين مفسد للحم وناقص 
ا 1 122 
وانظر: مختصر المزني / 2284 والمجموع 8 وروضة الطالبين 194/3. 
(2) في /أ: (ففي نقص اللحم). 
)3( في / ج: (اللحم منفعة وإذا بدا). 
(4) (هذه) ساقط من /أ. 
)5 في ا (على عين). 
(6) في /ج: (أضحية). وكلاهما صواب . 
انظر: الصحاح 6/ 2407». ولسان العرب 477/14. 
(7) في /أ: (التضحية). 
(8) على أحد الوجهين. 
الوجه الثاني: أنه لا يكفي التعيين» بل لا بد من تجديد النية عند الذبح . وهو الأصح عند 
الرافعي والنووي . 
انظر : الحم 8 423» وروضة الطالبين 3/ 207» ومغني المحتاج 4/ 289 - 290. 
(9) فى /أ: (عن ما). 
(10) في / ج: «(الذمة).. 
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نية17) التضحية بالذبح فقال طائفة من أصحابنا: إنها لا تجزرىء/2) 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: جعلتها أضحية فهذا حق تمخض فى 
العين00 فتأكد تعلقه بهاء فاستغنى عن استغناف النية عند إراقة الدم» فأما إذا التزم 
الواجب بالنذر السابق» في الذمة!) ثم صرف العين باللفظ إلى ما التزمه في ذمته ل 
يتأكد في العين؛ لأنه ما اختص بالعين؟؛ فلذلك”*) احتاج إلى نية القربة عند إراقة 
الدم . ظ 


والدليل على صحة الفرق: أن الرهن لما كان عن دين فى الذمة كانت درجته 
دون درجة أرش الجناية في التعلق7 بالعين؟ ولذلك قلنا: لو أن العبد المرهون 
عن عكتاية عالية كانيع مقدمة غل ححق أرقي بك سوال 17 


مسال (732): إذا التزم في ذمته 0 فضلت الشاة التي عينها عما(ف) في 
ذمته فعليه اليدل©2, 


(1) في:/1أ: (ولم تقترن بها نية) . 

(2) وهم الخرسانيون. وهذا أحد الوجهين. 
الوجه الثاني: أنها تجرىء . 
انظر: المجموع 377/8 - 2406 وتهذيب الأحكام.خ. ج 4 ورقة: 172 - بء ونباية 
المطلب خ. ج 15» ورقة: 11 ب. 

(3) في /أ: (في العين تمخض). 

(4) في (الذمة) ساقط من /1. 

(5) في /ج: (ولذلك). 

(6) في /ج: (في التعليق). 

)7( انظر: الشرح الكبير ٠150/10‏ وروضة الطالبين 104/4. 

(8) في /ج: (ضحية). 

)9( فى 1 (عن ما). 

(10) هذا هو المذهب. 
وذكر إمام الحرمين وجهاً: أنه لا يلزمه البدل؛ لعدم تقصيره. 
انظر: المجموع 2378/8 وروضة الطالبين 3/ 219 - 220. 


500 
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ولو قال ابتداء: جعلت هذه الشاة أضحية7" ولم يسبق منه نذر© والتزام 
تقبلت: قن 0 عليه البول 190 
والفرق بيئهما: ما مضى©): أنه إذا عينها عما في © الذمة لم يكن هذا9) 
التعيين محضأء بل اجتمع حق الدين والعين» وإذا قال: جعلتها أضحية 29 من 
غير نذر - تمخض الحق في عينها فإذا ضلت2'17 فليس في ذمته دين حتى/22 
نوجب عليه الإبدال» كما أوجبنا عند اجتماع الدين والعين. 
ثم في مسألة!© الدين: لو عين البدل فذبحه» ثم وجد الأصل فمن 
(1/250) أصحابنا من قال: [عليه أن يذبح الأصل/ (14) ومنهم 5 قال](015. قام 


البدل 000000 

(1) في /أ: (فلو قال). 

(2) في /ج: (ضحية). 

(3) في /أ: (ولم يسبق منه معاملة نذر) . 
(4) (فليس) ساقط من /ج. 

(5) انظر: المجموع 2377/8 وروضة الطالبين 3/ 219» ونهاية المطلب.خ ج 15. ورقة: 14- 
(6) في المسألة السابقة . 

)7( في ١‏ (ما مضى به) . 

(8) في /أ: (فيما في). 

(9) في /أ: (عليه). 

(10) في /ج: (ضحية). 

(11) في /أ: (فإذا فضلت). 

(12) في /ج: (حيث). 

(13) في /أ: «المسألة). 

(14) وممن قال به ابن الصباع . 


)15( 
06) 


انظر: المجموع 2378/8 وروضة الطالبين 3/ 220, والسلسلة. خ. ورقة: 164 ب. 
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ولو عين البدل فلم يذبحه حتى وجد الأصل لزمه ذبح الأصل وفاقا!')» وفي 
ذبح البدل خلاف بين أصحابنا. فمنهم من قال : يلزمه ذبحه» ومنهم من قال : 
أغناه ذبح الأصل عن ذبح البدل!2)» وإحدى المسألتين مبنية عل الأخرى 
أن 


واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حياً ومذبوحاًء وأجزأ كل واحد منهما 


ولو كانت المسألة بحالها غير أن كل واحد منهما؟؟ فوت اللحمء ثم بان ما 
وقع من الغلط.ء فكل واحد منهما يغرم لصاحيه جميع قيمة هديه» ويلزمه أن70) 
سللك. ها مسلف اليون0ة : 


(1) وقال المؤلف ‏ رحمه الله في السلسلة : «لا يختلف المذهب فيه». وما ذكره المؤلف ‏ رحمه 
الله - من الاتفاق في ثبوته نظر. فقد ذكر إمام الحرمين ‏ وهو ابن المؤلف ومن المعاصرين 
له - والنووي وجهاً: أنه يلزمه ذبح البدل فقط» .ووجهاً آخر: أنه يتخير بينهما. 
انظر: نهاية المطلب .خ. ج 15. ورقة: 14 بء والمجموع 8 وروضة الطالبين 
3: والسلسلة خ. ورقة: 164 ب. 

(2) وصححه النووي. 
انظر: المجموع 2378/8 وروضة الطالبين 220/3. 

(3) وبنى المؤلف ‏ رحمه الله فى كتابه السلسلة ‏ المسألة الأولى على الثانية . 
انظر: السلسلة. خ. 5 4 نس. 

(4) في /أ: (فيما بين). ظ 

(5) والقول الأول: منصوص عليه. وهو المذهب. 
والقول الثاني: شاذ وضعيف . قاله النووي. 
انظر: مختصر المزني / 2285 والمجموع 274/8» وروضة الطالبين 214/3. 

(6) (منهما) ساقط من /ج. 

(7) في /أ: (أن سلك). 

(8) فيأخذ القيمة ويشتري بها هديا ويذبحه. 

انظر: المجموع 2375/8 وروضة الطالبين 3/ 215. 
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والفرق بين الحالتين: أن اللحم إذا فات فقد فات الأمران: فعل الإراقة. 
وصرف اللحم إلى مصارفه» فصار -ذلكء» كقتل الهدي. لا كذبحه» ولو قتل كل 
واحد منهما أضحية!!) صاحبه غرم كمال القيمة!" . ظ 

فأما الحالة الثانية وهي : إذا كان اللحم باقيآء فمال فات7 أحد المقصودين” ‏ 
وهو صرف اللحم إلى مصار الهدي ‏ وإنما فات قربة الإراقة» وذلك فعل متعين لله 
تعالى في تلك العين» فيحصل مقصود ذلك الفعل بكل/" من تحل ذبيحته دون من 
لا ١‏ بح 
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(1) في /ج: (ضحية). 
(2) يأخذ القيمة ويشتري بها مثل الأول . 
انظر: روضة الطالبين 212/3, والمجموع 372/8. 
(): “فين 11 (فيما): 
(4) في /ج: (فمات). 
0 .كن /أ: «المعقودين) . 
(6) (بكل) ساقط من /أ. 
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مسألة (734): المضطر إذا تناول طعام غيره بغير عقد» فعليه قيمة مثله» وإن كان 
من دوات الأمغال» 00000 وإن تناوله , بيد 7 .وذكرااى امقر 
أكثر من ثمن المثل» فقد قال بعض أصحايبنا : عليه الثمن المسمى بالغأ ما 
بلغ ؛ لوجود التسمية في احدى الحالتين وعدمها فى الحالة الثانية . 
ومنهم من قال : عليه مع البيع والتسمية قيمة مثله(”2. بخلاف سائر المعاقدات0) ؛ 
لأن هذه المعاقدة معاقدة إكراه وضرورة» ولا معاقدة اختيار» فصار كأنه أكله من غير 
عل ووو بي وكذلك قالوا: لو أن صاحب الطعام أطعمه إياه مع امتناع 
المضطر كان له أن يغرمة قيمته 90 0 بخلاف غير المشط (10), 


)1( انظر: المجموع 9/ 46» وروضة الطالبين 3/ 286؛ ومغني المحتاج 4/ 308. 
(2) (ببيع) ساقط من / ج. 
(3) في /ج: (في البيع). 
(4) وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب . 
انظر: المجموع 9» وروضة الطالبين 3/ 386 387. 
(5) وهو الأصح عند الروياني. 
انظر المرجعين السابقين . 
(6) فعليه المسمى . 
(7) في كون هذه المعاقدة معاقدة إكراه وجهان ذكرهما إمام الحرمين . 
فقال: ل ا ا اه ٠‏ فهل يكون مكرهاً حتى لا يصح 
الشراء. فيه وجهان: 
أحدهما : أنه لا يكون مكرها وهو الأقيس. 
الوجه الثاني : أنه مكره» أ . ها نباية المطلب خ . ج 15. ورقة: 23 سء وانظر: 6 
9/ 46.» وروضة الطاليين 287/3. 
)8( في (بقيمته) . 
)9( على أصح الوجهين؛ لأنه خلصه من الهلاك . 
انظر: المجموع 9/ 47» وروضة الطالبين 3/ 288. 
(10) انظر: مغني المحتاج 4/ 309. 
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والفزق انحالة"!! القبرورة اريت عليين!"! بالقتوع بيد ارسق 5 بوذا 1 
0 ةا 0 ضرورة» فصاحب الطعام اختار إهلاك طعامه . 

ومنهم من أسقط الغرم في تحال :لاض 60 مع حالة الضرورة» كما سقط الغرم 
5 1 حالة ال 


مسألة (735): المضطر إلى أكل الميتة مباح له أكلها؛*؟. والأولى أن يقتصر على 


(290/ب) 


الأطباء ‏ إلى شرب المسكر حراءم! عليه شربها"؟؟» نص عليه في 
1 .(12) 
مواضع كثيرة!2" . 


والفرق: ما أشار إليه الشافعى ‏ رحمه الله -: أن720 المسكر يزيل العقل» وحرام 


(01 
(2) 
03) 


(4 


(6) 
002 
0 


9 


)10( 
)11( 
)12( 
)13( 


ف (الحالة) . 

فى /أ: (عليها). 

في قوله تعالى : 197 لََدُوَا أنْسَكُم إِنَّ َه كن يَكُمْ رَحِيهَا 49 جزء من آية (29) النساء . 
وفى قوله تعالى : #ولا تُلْقُاْ دِيم إِلَ البلكَةِ # جزء من آية (195) البقرة. 

لالع اف سا 

(تغالة) ساق م بع 

ىق /: (الايجاب). راجع تعريف: «الايجار) في ج1 ص 43. 

انظر: نهاية المطلب خ. ج 15. ورقة: 21-24 والمجموع 9/ 247 وروضة الطاليين 3/ 288. 
لقوله تعالى : #وَمَا لك ألا ََحَكُنُوا مما كر أشمّ لَه عله وَكَدْ فَصَّلَ لَك مَا حر عَليَكمْ إلا 
ما مظنت إِلَوٌ ود كا للد بأموآيهم يكثر عِنرٌ إِدّ َيّلك هر ألم بالننتي 409 
الأنعام . 
ولقوله تعالى : اننا حرم عَيِحكُمْ الْمَِمَةَ وَالدَمَ وَلَهْم الخنرر وَمَ1 أُهِلَّ يه لبر أل عَم 
صن عَيرَ بَاغْ ولا عا كلة إِثْم عَلْهْ إِنَّ أله عَمُورٌ بحي 4079 البقرة. 

انظر: المجموع 009- 42» وروضة الطالبين 3/ 282 283» والغاية القصوى في دراية 
الفتوى 2/ 988. 

في /أ: (الحرام). 

انظر: الأم 2/ 253» وأحكام القرآن 94/2. 

في / ج: (في مواضع من المختصر الكبير) . 

(أن) ساقط من /أ. 
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على الرجل قصد إزالة العقل بكل حال(" وإن دعته الضرورة إلى أن يتجرع 
اليسير من الخمر” ليسيغ7) بها لقمة غص بها مخافة الموت» فله أن يتجرع©, 
ويكون” كالميتة في هذه ا حالة . 

فإن قيل: قليلها يدعو إلى كثيرها. ظ 

قلنا: هذا القليل الذي يتجرعه على قصد التسويغ». لا على قصد الطرب 
واللهو. وليس مما يدعو إلى الكثير . 

ومن أصحابنا من أباح للمضطر العطشان تسكين العطش بشرب الخمر ©), 
وذلك خلاف نص الشافعي. قال الشافعي ‏ رحمه الله: «ليس للمضطر شرب 
الخمر؛ لأنها تعطش وتجيع» ولا تشرب لدواء؛ لأها( تذهب العقل» وتمنع من 
الفرائض» وتؤدي إلى إتيان7 المحارمء وكذلك ما أذهب العقل غيرها)29. 





مسألة (736): المضطر في المخمصة''' إذا امتنع عن أكل اليتة أثم 


(1) انظر: الأم 2/ 3. وأحكام القرآن 94/2 . 
(2) (من الخمر) ساقط من /أ. 
)3( ساغ الشراب في الحلق: سهل مدخله في الحلق . 
وساغ الطعام: نزل في الحلق. 
انظر: لسان العرب 435/8» والصحاح 1322/4. 
(4) بلا خلاف. 
انظر: المجموع 9/ 52. والأشباه والنظائر للسيوطي / 84. 
(9) “في:/1: (أن يتجرع البسير ويكون): 
)6( ومنهم إمام الحرمين ابن المؤلف». وهو اختيار الغزالي. 
وانظر: المجموع 51/9. وروضة الطالبين 3/ 285. 
(7) (نص) ساقط من /ج. 
(8) في /أ: (فإنها) وما أثبت موافق لنصه في الأم. 
(9) (اتيان) ساقط من /ج. 
(10) انظر: الأم 2/ 253. 
(11) راجع تعريفها. 
انظر: ج1 ص 215. 
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بالامتناع "2 وكذلك من أكره(" على أكل الميتة وخاف القتل إن لم يأكلها 
كان بالامتناع ال 


ولو أن رجلاً أكره على أكل طعام غيره فامتنع ولم يأكل”" لم يأئم”". 


والفرق بينهما: أن الحق في الميتة تمخض لله تعالى» وأما طعام الغير فالحق فيه 
للآدمي». وكذلك المضطر إذا وجد طعام غيره فلم يأكله حتى مات فلا إثم عليه 
إلا أن يكون إذن صاحب الطعام موجوداً بقيمة أو بغير قيمة. 

والمكره على شرب الخمر قدر ما يزيل العقل يمتنع ولا يشرب. فإن قتل لم يأئم 
بالامتناع27» فأما المقدار الذي لا يزيل العقل فحكمه بخلافه» للا قلنا في تسويغ 
الطعاه !8 . 


(1) على القول بأن الأكل واجب. وهو أصح الوجهين. 
أما على الوجه الثاني هو أن الأكل مباح - فلا يأثم . ظ 
انظر: شرح مختصر المزني. خ. ج 10. ورقة: 39 أ» والمجموع 9/ 42» وروضة الطالبين 
3 2. 
(0) فى /أ: (ما أكره). 
)3( الح القواعد للحصني» القسم الأول 2/ 768» والأشباه والنظائر للسيوطي /207. 
(4) في /ج: (فلم يأكل). 
(5) لأن الأكل مع الإكراه مباح وليس بواجب» كما صرح به النووي في الروضة . 
وقال السيوطي: إنه واجبء كما يجب على المضطر أكل طعام غيره. 
فعلى هذا يأثم . 
انظر: روضة الطالبين 9/ 142» والأشباه والنظائر للسيوطى / 207. والقواعد للحصني» 
القسم الأول 2/ 766. ْ ْ 
(6) وقال السيوطي: يجب على المضطر أكل طعام غيره. 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي /207. 
7) على أصح الوجهين. 
الوجه الثانى: أن الشرب واجب إذا كان الإكراه باتلاف نفس أو عضو؛ لأن مفسدة 
ثرت الجر ا 
انظر: روضة الطالبين 142/9» والقواعد للحصني» القسم الأول 2768/2 والأآشياه 
والنظائر للسيوطي / 207. 
(8) في المسألة الماضية. . 
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وأما المكره على الزنا فعليه الامتناع» ولا يأثم إذا قتل2"7. إنما يأثم إذا زنى!2), 
كالمكره علل 27 القتل ©" . 


فإن قيل : كيف يتصور الإكراه على الْزنا» وذلك فعل لا يكاد يتأتى إلا بنوع من 
القصد والاختيار في الانتشار؟ . 


قلنا : قله يتضوق بأن يدها 0 فرجه في فرجها بيده من غير انتشار» وذلك تمام 
لني90 , 


مسألة (737): لحم الجلالة29 إذا كان متغيراًء فغسل غسل مبالغة وإمعان» فزال 
التغير كان حرامً؟2» ولو أنها بعد التأثير في اللحم أعلفت'" أيامأ. ثم 
ديحت وقفل زال 00 كان اللحم اد 011 , 


والفرق بين الحالتين: أن الذبح أول حاله في استحلال اللحم وان و12 
فإذا ذبحت واللحم متغير حكمنا عقيب الذبح بتحريم اللحم» وإذا حرم في هذه 
الحالة» فلا تأثير بعد ذلك للغسل والحيلة. 


(1) في /ج: (ان قتل). 
(2) في /ج: (بأن يزني). 
وانظر: القواعد للحصنيء القسم الأول 2766/2 والأشباه والنظائر للسيوطي / 207. 
(3) فى /أ: (كالمكره وعلى). 
)4( انظر ‏ قواعد الأحكام 1 والقواعد للحصني» القسم الأول 2765/2 والاشياه 
والنظائر للسيوطي /207. 
(5) في /أ: (قلنا يتصور بأن يكره أن يدخل) . 
(6) فلمعتمد في الزنا الإيلاج . 
(7) الحلالة: التى تأكل الجلة والعذرة. 
انظر: لسان العرب 119/11» والمصباح المنير / 106. 
(8) انظر: المجموع 9/ 29» وروضة الطالبين 3/ 278» وفتاوى ابن الصلاح 2/ 709 - 710. 
(9) في /أ: (علفت). 
(10) في /أ: «الأثر). 
(11) انظر: المجموع 229/9 وروضة الطالبين 278/3. 
(12) في / ج: (واستباحه). 
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ناما ]ذ| حميف!! وها مين وبي عادقا وع اف لان سق زان 
لزوال العلة المانعة قبل حالة الاستباحة وهي حالة الذبح؛ فلذلك فصلنا بين 
الخاليق. 


مسألة (738): الجنين إذا سكن في بطن الأم عقيب ذبح الأم» فذكاته ذكاة أمه 
وحلال أكله؛ ولو أن الأم ذكيت» فبقي الجنين في البطن©" زماناً طويلا 
متدأ يضطرب وتظهر آثار حياته» ثم سكنء فالصحيح من المذهب أنه 
حرام» وأن ذكاة أمه لا تكون ذكاة ل200). 
والفرق بينهما: أنه إذا سكن عقيب ذبح أمه2), فالظاهر من حاله'” أنه صار 
بنزف الأم9 منزوفاًء فثبت له حكم الأم. 
فأمًا في ا حالة الثانية فالظاهر أن ذبح القن مقس رانقفيه آثاره» وما أثر ف في 


نوك لد "أكون الظاهر أن الحوث حدوق وإذا كان عقي" والاعيق, فى نض 
كتاب إلله حراه؛ فلذلك فصلنا فى قياس المذهب بين الحالتين. 


)01 ف (اتحسشنت). 

(2) (في البطن) ساقط من /أ. 

(3) نقل النووي في المجموع والروضة هاتين المسألتين عن المؤلف . 

ش انظر: المجموع 127/9». وروضة الطالبين 3/ 279. 

(4) في /ج: (الأم). 

(5) في /أ: (من حالته). 

(606 في /أ: (الدم). 

67 في /أ: (في نزف الدم الجنين) . 

(8) في /أ: (مخنوقاً). 

)9( في / ج: (في نص الكباب حرام) . 
والنص قوله تعالى: #خحُرَّمَتْ عَليَكْ الْمَيِنَهُ لدم ص الْخنزير وَمَآ أَهِلَّ لعير الله بوء وَالْمنْحَيْقةُ 
َالْمَوُْودهُ وَالْمردِيهُ وَالنَِيسَةُ ومَآ أَكلَّ أَلسَبمُ إِلَّامَا دَكََمُ وم ديح عل, التضبي وأن: تسَتفسموا 
الأول دَلِكُمْ فِسَقٌّ . . . * جزء من آية (3) المائدة . 
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كتاب الرمي والسبق 


مسألة (739): المسابقة على الأقدام في سرعة العدو وبالرهن والْمحَلّل0') 
جار :© 60 , 


والمسابقة على الأقدام مشياً في بعد مدى المشي غير جائزة27» مثل أن يقول : 


(1) المحلل: الداخل بين المتراهنين إن سَبَقَ أخذ. وإن سُبِقَ لم يغرم. وذلك بأن يضع 
الرجلان رهنين بينهماء ثم يأتي رجل سواهماء فيكون معهماء ولا يضع رهناء فإن سبق 
أحد الأولين أخلذ رهنه ورهن ضاحبه وكان حلالا له من أجل الثالث وهو المخلل؛: وإن 
سبق المحلل ولم يسبق واحد منهما أخذ الرهنين جميعاً وإن سبق هو لم يكن عليه شيء. 
وهذا لا يكون إلا فى الذي لا يؤمن أن يَسْبقَء وأما إذا كان بليداً بطيئاً قد أمن أن 
يَسبقهماء فذلك القماز المنهي عن 
انظر : الصحاح 4/ 21675 ونان العرب 11/ 169. 

(2) في /أ: (جائز). 

(3) على أحد القولين. 
والقول الثاني: إنها لا تجوزء وهو المنصوص عليه لحديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يَكلٍ -: «لا سبق إلا ففى خف أو حافر أو نصل» . 
ولأة تماق سرض احدخ لفك برها مستسانيه في ياد وا لقي بالاقدام لا فاح 
إل اسل ظ 
انظر: الآم 4 والمهذب 414/1»: وروضة الطالبين 10/ 351. وتهبذيب الأحكام خ. 
ج4. ورقة: 176 ب» وشرح مختصر المزني. خ. ج 10. ورقة: 42 ب . 
وحديث أبي هريرة أخرجه أبو داود فى كتاب «الجهاد» باب «في السبق») حديث (2574)) 
والترمذي فى كتاب «الجهاد» باب دما جاء فى الرهان والسبق» حديث (1700) وقال: 
حديث 550 واحرعة نت أنضا انه ماجه 1 كتاب «الجهاد» باب «السبق والرهان» 
حديث (2878). 1 
والنسائي في كتاب «الخيل والسبق والرمي» بان «السبق» حديث (3352). 

(4) في /1أ: (غير جائز) . 
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اينااستى البوف عفر وا 00111 ظ 


والفرق بينهما: أن السبق في المسألة الأولى إنما بحصل بالإسراع والخفة في 
العدو(”» كما يحصل السبق في الخيل بمثل هذا الوصف© . 


فأما إذا تعاقدا على كثرة المشي وبعد مداهء فليس ذلك بإسراع وخفة7. 
ولو تضوو كل للك بين القند 90 1 يكن جائزً”2» ونظير ذلك في المناضلة 
ره رن 80 لازن زف :قينا" وين 37 بعالا ة القوس" لا بحذاقة في 
الرامي2'10؛ هذا غالب العادة فيهك220. ولا يُدعى أن الحذاقة مستغنى عنها(ة2, 


(1) السَّبَقَءِ بفتح الباء: ما يجعل من المال رهن على المسابقة فمن سبق أخذه. 
انظر: لسان العرب 151/10» والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / 409. 

(2) (له) ساقط من /ج. 
وهذه المسألة مفرعة على القول بجواز المسابقة على الأقدام . 

(3) (في العدو) ساقط من /ج. 

(4) (الوصف) ساقط من /ج. 

(5) في /أ: (خفة) بسقوط الواو قبلها 

(6) في /أ: (في الفرسين). 

(7) انظر: روضة الطالبين 452/10» ومغني المحتاح 4/ 313. 

(8) في / ج: (ويظهر هذا بتعيين في المناضلة في قياس المذهب وهي المناضلة بين). 
والترعات : جمع ترعة مذكر ترعء والترع : الحتس» 
والمغتى * أن المنافيلة غلك كثزة المبافة فى الرمى. ويعك. هداة هات 5 
انظر: روضة الطالبين 2367/10 ليان العررت 28. 

(9) في /ج: (يمتنع) ثم وضع فوقها: (يختلف). 

(10) في / ج: (في القوس). 

(11) في /أ: (لا بحداقة في الرمي)» وفي/ ج: (لا بحذاقة في الرامي) ثم وضع فوقها: (لا 
بحرافة الرمي) . 

(12) (فيه) ساقط من /ج. 

(13) في /أ: (فيها). 
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فإن العلم بهذا النوع من الرمي يشتمل على فنون ومسائل شتى غير أن/"ا 
التغليت”" للكلة غم لا للرام. 00 , 


مسألة (740): المسابقة بين الخيل ممنوعة ما لم تكن المسافة!”) معلومة. والمناضلة 


بين الرماة جائزة عند كثير من أصحابناء وإن لم تكن الأرشاق") 
06 
ممعلومة90 : 


والفرق بينهما: أن الأرشاق وإن كانت مجهولة فالقرعات/ المشروطة مضبوطة 
فعاومة 4 فاه" :امتوفاها قبل أن« يستوفيها الآخر ف الباورة71 فضل ضباحه: 
وفي المحاظة"'2 بعد الحطء فاستغنينا بعلم القرعات عن علم الأرشاق. 


0( 
)2( 
م3 
)4 
5( 


(6) 


(7) 


)8( 


(9) 


010) 


(أن) ساقط من /أ. 

فى /أ: (للرمى). 

يلسا 

انظر: روضة الطالبين 352/10» ومغني المحتاج 4 313. 

الأرشاق : جمع رشق. والرشق: الرمي. وكل شوط ووجه من ذلك: رشق. والرّشق 
بالكسر: هو الوجه من الرمي ما بين عشرين سهم إلى ثلاثين . 

انظر: لسان العرب 116/10 117» والزاهر فى غريب ألفاظ الشافعي /411. 

قال النووي والمذهب وبه قطع عامة الأصحاب يشترط ذكر عدد الأرشاق. 

انظر: روضة الطالبين 369/10» والوجيز 220/2 - 2221 ونهاية المطلب خ. ج 15. 
ورقة: 34 - أ. ١‏ 

القرعات: الإصابات. من القرع وهو: الضرب. 

انظر: لسان العرب 2265/8 والمصباح المنير / 499» وروضة الطالبين 10/ 2366 ومغني 
المحتاج 4/ 316. 

في 7ج : (وأعهما). 

المبادرة : أن يتناضلا ويقولا أينا أصاب الهدف بعشرة فقد سبق صاحبه. 

انظر: الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى / 414» وحلية الفقهاء / 204. 

العاطة »أذ مقط" اكدرغنا إعنالة مره اعنانائة .ةا عند تابه الألكر» ارعالد اله 
يرمي كل واحد عشرين سهماًء وتضم الإصابات بعضها إلى بعض» فمن فضل له خحمسة 
مثلاء فهو فاضل . 

انظر: تحرير ألفاظ التنبيه / 229» وحلية الفقهاء / 204. 
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فأما المسابقة عن غير إعلام الغاية فليس فيها مدى7 معلوم وحد مضبوط»ء 
وإنما الحد المعلوم7” فيها المسافة المعلومة يستبقان إليهاء فإذالك» كانت مجهولة ما 


كانال”) على بصيرة من مقصود عقدههما ومنتهى شرطهما. 


(291/ب) مسألة (741): المناضلة إذا كانت مبادرة / فرمى البادي بعدما أصاب القرعات 
المشروطة إلا واحدة فأصاب بها ولصاحبه مثل القرعات التى كانت له 
قبل الإصابة الأخيرة لم نحكم للبادي بالفل-!ة) 00 
وإن كانت إصابات الثاني دون إصابات البادي ولو بواحدة حكمنا للبادي 
بالفلح وإن لم يرم صاحبه السهم الذي يراسله به(" . ظ 
والفرق بين المسألتين : أن الثاني إذا كان على مثل إصابات البادي وأصاب البادي 
تتقيونة الأخيرء فقد رمى زيادة سهم لم يرمه صاحبهء ولو حكمنا له بالفلح كان 
ذلك محالاً؛ لأن الفلح حصل حيتئذٍ بزيادة الرمي» لا بالحذاقة منه» فإذا رمى 
صاحبه وراسله وتساويا2'2 في العدد نظرنا: فإن أصاب صاحبه» كما أصاب هو 


(1) (مدى) ساقط من /ج. 

(3) في /أ: (المسابقة). 

(4) في /أ: (وإذا). 

(5) في /أ: (ما كانتا). 

)6( و (مقصوده) . 

(7) في /ج: (المشروعة). 

(8) وردت في النسختين بهذا اللفظ والمشهور في كتاب السبق والرمي «الفلج» وكلا اللفظين 
صواب فهما بمعنى الفوز والظفر. 
انظر: لسان العرب 2/ 347» 547» والمصباح المنير / 480 2481 والأم 4/ 237» ومختصر 
المزني / 288. ْ 

(9) - يراسله: يوافقه ويتابعه. 
انظر: لسان العرب 284/11» والمصباح المنير / 227. 

(10) انظر: روضة الطالبين 379/10» وشرح مختصر المزني خ. ج 10. ورقة: 49 ب. 

(11) انظر: روضة الطالبين 379/10» وشرح مختصر المزني خ. ج 10. ورقة: 49 أ. 

(12) في /أ: (فتساويا). 
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فقد تساويا في الإصابات» كما تساويا في عدد الرمي» ولم ينضل أحدهما صاحبه» 
وإن كانت قرعات الثاني دون قرعات الأول - وهي المسألة الثانية ‏ فقد حكمنا 
للأول بالفلح وإن لم يرم صاحبه؛ لأنه وإن رمى فأصابء فلا يساوي البادي في 
عدد الإصابات؛ ولا سبيل إلى أن نحسب إصابته إصابتين27 أو إصابات» فلذلك 
بلدا بدن امنا لنان.. 


مسألة (742): إذا تشارطا الخواسق © فأصاب بسهمه7" مكاناً لو لم ينخره©ا 
الهدف لأحاط به لكنه انخرم حسب له ذلك خاسقاً قولاً واحدً 9 وإن 
أصاب الطرف فخرة©2 لم يحسب خاسقاً على أحد القولين© . 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا أصاب نهاية الطرف لم يتصور أن يحيط الهدف 
بالسهم بحال؛ لأنه ما نال إلا طرفه22» فأشبه أن يصيب ما فوق 29 النصل(01) 


(1) في /أ: (تحتسب اصابة اصابتين) . 
(2) الخواسق: إذا رمى بالسهام فمنها: الخاسق وهو: المقرطس . 
وهو لغة في الخازق. وهو الذي إذا أصاب القرطاس أو الشن خزقه: أي ثقبه ولم ينفذ 
نقاذا شديدا. 
انظر: لسان العرب 80/10» والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / 409. 
1 كن /(سيفة): 
)4( في / ج: (ينحرف). 
(5) (ذلك) ساقط من /ج. 
(6) انظر: الأم 232/4» ومختصر المزني / 288» وروضة الطالبين 10/ 376. 
(7) في /أ: (فخرام). 
(8) والقول الثاني - وهو الأظهر -: أنه ني 
انظر: الأم 4/ 232» وعختصر المزني / 288» وروضة الطالبين 376/10. 
(9©) في /ج: «(الأطراف). 
(10) في / ج: (ما فرق). 
(11) النصل: حديدة السهم. 
انظر: لسان العرب 662/11». والقاموس المحيط 57/4. 
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من السهم خاصرة!! الهدف, فلا يحتسب2© ذلك في الإصابات والمخنواسق 
فأمأ") في المسألة الثانية فقد أصاب السهم فيها 0 الودته كان لخن يق 
واعاظا 91 اليد قم عير أنه تقطن من ينوا لقن رول اعبار نوما قديف بد 
حقيقة اسم الخاسق من آفة وعارض» وأما إصابة الجريدة؟؟ وإصابة العلاقة*) 
فذلك عند كثير من الرماة غير محسوب في الإصابات ولا في الخواسق/"'؟. وعلى 
هذا عادة الرماة اليوم . 


مسألة (743): قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «لابأس أن يناضل أهل التُشّابِ[1 أهل 


(1) الخاصرة: يمين الغرض أو يساره. 
انظر: روضة الطالبين 2375/10 والمهذب 421/1. 
(2) في /ج: (فلا يحسب). 
(3) إلا أن يشترط اصابة الخاصرة فتحسب. 
انظر المرجعين السابقين . 
(4) في /ج: (أما). 
(5) في /ج: (م). 
(6) (به) ساقط من /أ. 
(7) في (فخ بعيك: سيق ) 
(8) في /أء ج: (الحديدة) ولعل لل 
والجريدة: السعفة 
ا السعفة التي ينصب الغرض عليها. 
انظر: لسان العرب 2118/3 بالفسرع المنير /96» ونهاية المطلب. خ. ج 15. 
ورفقة: 38 نا. 
ْ 069:0 العلاقة : ما يعلق به. 
والمراد مها هنا: ما يعلق به الغرض . 
انظر: لسان العرب 2265/10 والمهذب 421/1. 
(10) .وفى الجريدة والعلاقة قول: إنه إذا أصابها تحسب له اصابة؛ لأنهما من جملة الغرض 
ظ الغ +* المهذب 421/1. ونباية المطلب.خ. ج 15. ورقة: 38 - ب. 
(11) التشاب: السهم الذي يرمى به عن القسي الفارسية. 
والنبال : السهم الذي يرمى بها عن القسي العربية. 
انظر: لسان العرب 06/1 والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / 2414 وتحرير ألفاظ 
التنبية. / 225. 
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العربية وأهل الُحسبان/1)؛ لأن كلها نصل» وكذلك القسي 5 و2 
والهندية#وكل قرس نرم نيا" سنب 7 ذئ ن 3 


وقال عضن «مشاظتا: له وق أن ساق آهل البرافيه"؟ أهل: الأفرا 0 


اعدو 


(0 


(5) 
(6) 


(07) 


0) 
(9) 


والفرق بين المسألتين: أن الاعتبار في المناضلة بالرمي وإن كان للآلة أثر فليس 
الغلبة/ [لها قي التأثير» بل الغلية لَه وأما الخيل. فالغلبة]20! فى التأثير لهاء لا (1/292) 


الحسبان: سهام صغار يرمى بها عن القسي الفارسية يرمي بها الرجل في جوف قصبة 
ينزع في القوس» ثم يرمي بعشرين منها فلا تمر بشيء إلا عقرته من صاحب سلاح» أو 
غيره» فإذا نزع في القصبة خرجت الحسبان كأنها مطر شديد فتفرقت في الناس . 
واحدتها: حسبانة . 

انظر: لسان العرب 1/ 2315 والزاهر فى غريب ألفاظ الشافعي /274. 

القسي : جمع قوس . 

انظر: لسان العرب 6/ 185». والمصباح المنير / 519. 

القسي الدودانية : منسوبة إلى دودان قبيلة من بني أسد. وهو دودان بن أسد بن خزيمة . 
انظر: شرح مختصر المزني. خ. ج 10. ورقة: 51 أ» وروضة الطالبين 10/ 364» ولسان 
العرب 3/ 167. 

قال النووي: قال ابن السكيت وغيره من أهل اللغة: «يقال: رميت عن القوس» ورميت 
عليهاء ولا يقال: رميت مها».أ. ه. 

تحرير ألفاظ التنبيه / 230. 

في /أ: (فسهم). 

مختصر المزني / 2288 وانظر: الأم 4/ 233» وشرح مختصر المزني خ. ج 10. ورقة: 51 - 
أء وروضة الطالبين 364/10. 

البراذين: البراذين من الخيل: ما كان من غير نتاج العرب . 

انظر: لسان العرب 251/13 وتحرير ألفاظ التنبيه / 226. 

في /1أ: (الأقواس) وهو خطأ. 

وممن ذهب إلى ذلك أبو إسحاق المروزي. 

انظر: المهذب 414/1: وروضة الطالبين 10/ 357. 


(10) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
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للراكب» وإن كان الراكب لا يستغني عن حذاقة وشهامة!" . 

ولهذه النكتة قلنا: متى ما تعاقدا عقد النضال جاز لكل واحد ينين إيدال 
القوس والسهم”"'. ولا يجوز إبدال الرامي7"". وأما المسابقة على الخيل» فلا يجوز 
فيها إبدال الفرس9 أ ويجوز فيها”" إبدال الفارمر/؟ . 


مسألة (744): قال الشاقسى ...ره الله لو غارطا:القريب؟؟ واشترظا من 
أضاتي الهنذف سب له :ؤللف وبين كان ساف 001 , 


(1) الشهم: الذكي الفؤاد المتوقد. الجلد. 
انظر: لسان العرب 12// 328. والصحاح 5/ 1963. 

(2) انظر: روضة الطالبين 10/ 364» والمهذب 417/1. 

(3) انظر: الأم 4 وروضة الطالبين 0386/10 ومغني المحتاج 2319/4 وتهذيب 
الأحكام.خ. ج 4. ورقة: 180 ب. 

)4( انظر: روضة الطالبين 10/ 358» 364» ونهاية المطلب.خ . ج 15 ورقة: 41 أ. 

(5) (فيها) ساقط من /أ. 

(6) انظر: روضة الطالبين 10/ 386», ومغني المحتاج 4/ 319. 

)7( القريب: هو الحابي. وهو الذي يقع قريباً من الهدف . 
وليس المراد به هنا: صفة السهام وإنما صفة الرمي . 
قال النووي: «ولم يجعل كثير من الأصحاب الحوابي صفة السهام. لكن قالوا الرمي 
ثلاثة: المبادرة والمحاطة والحوابي» وهو: أن يرميا على أن يسقط الأقرب. . الأبعد. .» 
: ه روضة الطالبين 381/10. وستتضح صورة الحوابي فيما سأذكره عن الطبري في 
نباية المسألة. انظر: شرح مختصر المزني.خ. عف 10.. ورقة:: 41١287‏ :وعيدييت 
الأحكام .خ . ج 4. ورقة: 182 سا. 

(8) في /أء ج: (فرسين). والصواب ما أثبت» لأن القريب هو الحابي كما سبق. 

(9) نقل المؤلف هذا النص بالمعنى من قول الشافعي ‏ رحمه الله -: «وإن تشارطا أن القرع 
بينهما حواب كان الحابي قرعة والخاسق قرعتين. إلى قوله: ولكن إن أصاب أحدتماء 
وأخلى الآخر حسب للمصيب صوابه» ثم ننظر في حوابيهما فإن كان الذي لم يصب 
أقرب بطل قربه بمصيب مناضله» فإن كان المصيب أقرب حسب له من نبله ما كان أقرب 
مع مصيبه . .2 أ. ه الأم 231/4. 
ونقل النووي - رحمه الله - المسألة عن الشافعي بعبارة أوضح فقال: «ولو كان الشرط 
الحوابي» فشرطا أن يحسب الخاسق حابيين جازه نص عليه في الأم؛ لأن الخاسق يختص- 





ولو تشارطا الإصابة على أن من أصاب الرقعة' حسب له ذلك إصابتين ل 
م ©, 
وقال بعض مشايخنا: يتعذر الفرق بين المسألتين»: وما يمكن من الفرق بينهما أن 
يقال: متى ما تشارطا القريب7. فوقع سهم أحدهما على القرب من الهدف 
بحيث لا تزيد المسافة بين الهدف “وبين ذلك السهم الواقع على طول سهم كان 
ذلك محسوباً قريباً» فإذا أصاب الهدف ففيه ‏ من وجهين ‏ معنى القرب فحسبنا 


قريبين . 


فأما إذا أصاب الرقعة فالرقعة كالجزء من أجزاء الهدف». ومعلوم أن المقصود 
بالإصابة جميع أجزائه» فإذا أصاب الرقعة» فهو جزء من أجزائه؛ وإن أصاب 
الطرف من أطرافه فكذلك» ولا سبيل إلى أن يحسب إصابتين من الإصابة 
لوو" 


-بالاصابة والثبوت فجاز أن تجعل تلك الزيادة مقام حاب» أ. ه روضة الطالبين 
0 وانظر: شرح مختصر المزني. خ. ج 10. ورقة: 57 - أء وجهذيب 
الأحكام. خ. ج 4. ورقة: 182 ب. 

)1( الرقعة: عظم ونحوه يجعل وسط الغرض . 
انظر: روضة الطالبين 10/ 367 2368 ومغني المحتاح 4/ 316. 

(2) قال الشافعي: «ولا يجوز أن يتناضل رجلان على أن في يد أحدهما من النبل أكثر ما في 
يد الآخرء ولا على أنه إذا خحسق أحدهما حسب خاسقه خا شين سافن لسر خاسقاً) 
أ. ه الأم 4/ 233. 
وانظر: مختصر المزني / 288» وروضة الطالبين 10/ 289» وشرح مختصر المزني. خ . ج 10. 
ورقة: 51 ساء 57 -أ. 

)3( في /أ: (القرب). 

(4) في /أ: (عن الهدف). 

(5) ذكر الطبري هاتين المسألتين وفرق بينهما بفرق قريب مما ذكر المؤلف فقال: إذا تناضلا 
والرشق عشرون على أن خمسة منها حوابي» والحوابي: ما يقع حول الشن ولا يقع فيه على 
أن الأقرب من رميه يسقط إلا بعد من رمى صاحبه كان ذلك جائزا. قال الشافعى ‏ رحمه 
الله .: وهو ضرب من المحاطة» فإذا وباك حلش وي وفيت ار للدي عترانة بريه 
أقرب من بعض فإن بعضها لا يسقط البعض؛ لأن رميات نفسه لا يسقط بعضها- 
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مسألة (745): إذا أغفل 7 المتناضلان ذكر مقدار المسافة وصغر الغرض© وكبره 


في أصل العقد كان العقد باطلا””'» وإن أغفلا ذكر مقدار الرفع من الأرض 
عند الوضع كان العقد صحيحاً في أحد القولين7. 


والفرق بين المسألتين: أنهما إذا أغفلا المسافة والكبر والصغر ‏ والعادات فى 


هذه المسائل ختلمة 000 صار المقصود يجهرلا. واقتضت الجهالة فساد العقدل. 


(01) 
(2 


3) 


(4) 


(5 


فأمال' في المسألة الأخرى ‏ وهي قدر الرفع من الأرض - فالعادة فيها 


-بعضاًء فإذا رمى صاحبه فإن كان قد وقعت رمياته كلها بعد رميات الأول فإنه 
يسقطهاء وإن وقعت قبلها أسقطتها التي هي أقرب» وإن وقع بعضها قبلها وبعضها 
بعدهاء فالذي وقع أقرب يسقط الأبعد من رميات الآخرء وكذلك إذا أصاب الشن فإنه 
يسقط الذي وقع حوله؛ لأن القصد الحذق والمصيب للشن أحذق من الحابي. 

فأما إذا شرطا عل أن محسب الخاسق بحاببين فإنه جوز وذكرنا فيما مضى أن الناسق لا 
والفرق بينهما: هو أن المقصود من الرمي: الحذق فإذا وجد الخسق منه جاز أن يقوم مقام 
حابيين؛ لأن الحذق فيه أكثرء وليس كذلك إذا شرطا أن يحسب الخاسق بالخاسقين؛ لأن 
هنا إذا غلب فليس بجودة الرمي» وإنما هو بأن حسب له ما لم يصب, والخاسق الواحد 
لا يجوز أن يقوم مقام خاسقين؛ ولذلك إذا أشرطا الإصابة بحابيين» فإنه يجوز والعلة ما 
ذكرناه» أ. ه. 

شرح مختصر المزني خ. ج 10. ورقة: 57. 

في /أ: (إذا غفل). 

الغرض: هدف ينصب في الهواء يرمى فيه. 

انظر: لسان العرب 7 والزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى / 412. 

قل اح القو اي ١‏ 1 

الفول الثاني : إن العقد صحيح . | 

انظر: روضة الطالبين 10/ 366 367» والمهذب 1/ 2418 وشرح مختصر المزني خ. ج 10 
ورقة: 45 أل 54 _ أ ونماية المطلب خ. ج 15 ورقة: 36 بٍ. 

والقول الثاني: إن العقد باطل. 

انظر: روضة الطالبين 10/ 366 367» والمهذب 418/1» وشرح مختصر المزني خ. ج 
060. ورقة: 54 أء ونهاية المطلب خ. ج 15. ورقة: 36 ب. 

في / ج: (وأما). 

ف /1: (الأولى) وهو خطأ. 
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أغمض وأخفى. فإذا أطلقا ولم يذكرا - وكانت العادة لخفائها وغموضها غير 
مضطربة ولا مختلفة ‏ أمكن7' حملها على وسط من الأرضء لا خفض بليغ ولا 
رفع بليغ, وذلك مما يعقل من هذا الشأن. 
والعقود المطلقة مبنية على هذا الأصل وهو: أن الشيء إذا كانت فيه عادة واحدة 
وم يكن له عادات مشهورة كان/" المتعاقدان مستغنيين!" بالإطلاق عن التقييد. 
وإذا كانت العادات المتقابلة) كثيرة مشهورة ل يجا الإطلاق» إذ ليس بعضها 
أولى بالتقديو من بعض7". 
مسألة/ (746): إذا تناضل رجلان على مال معلوم. فقال أحدهما للثان ‏ وهما في (292/ب) 
أثناء الارشاق .: إن أصبت هذا السهم الذي هو في القوس فلك علي 
مال اخوسوى الشق الموضوع كان :ذللف جاتر ”” , 
ومذله الو قال:: :إن ايك بوذا النسهم فلل توا "10 برروذلكة قبل اسنيقاء 


(1) في /أ: (مكن). 

0 فى رأ : (فإن): 

(3) في /أ: (مستغنين). 

(4) في /أ: (متقابلة). 

(5) في /أ: (ولم يجر). 

(6) (بالتقديم) ساقط من /أ. 

(7) ذكر إمام الحرمين هذا الأصل في باب بيع الأصول والثمار فقال: «كل ما يتضح فيه 
اطراد العادة» فهو المحكم ومضمره كالمذكور صريحاء وكل ما يعارض الظنون بعض 
التعارض في حكم العادة فيه فهو مثار الخلاف» أ. ه 
جاية المطلب.خ. ج 12. ورقة: 41 أ. 
ويعبر عن هذا لآصل بقولهم: «العادة إذا اطردت ينزل اللفظ في العقود عليها وإذا 
اضطربت لم تعتبر ووجب البيان» وإذا تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف». 
انظر: المنثور في القواعد 2361/2 والأشباه والنظائر للسيوطي / 92. 

(8) (هذا) ساقط من /أ. 

(9) انظر: الأم 44 وشرح مختصر المزني. خ. ج 10 ورقة: 52 ب. 

(10) في /1: (فصلتني) . 
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القرعات المشروطة - كان غير جائ: 2 . 

والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: إن أصبت فلك عليّ مال آخر سوى المال 
الموضوع فإنه لم يعترض 7" بذلك على شرط العقد السابق. ولكن تبرع 7" بأن يعطيه 
زيادة» فتصير الرمية الواحدة محسوبة له فى حساب العقد وفي غير حساب العقدء 
ولو أن ثالث قال لأحد المتناضلين: إن أصبت ببذا السهم فلك علي كذا جاز. 
والعيف بالويية الوافيلة الال 17 

وأما'© إذا قال: إن أصبت بهذا السهم فقد نضلتني فهو اعتراض منه على 
الفقوظ: الوخود: فى :الكقن: الليناق 197 بومشياؤة لف رو لأ يي 0" إل المشادة حإن 
تراضيا على اتنفاسة (8) والانعنافت فعا سما .فأما تغيير 29 مقتضى_ العقف: الأول 
وقصد استحقاق المال بذلك العقدء فذلك مما ينافي ويتضاد. 


5-7 


(1) انظر: الأم 4 ومختصر المزني / 288» وروضة الطالبين 10/ 389» وشرح مختصر 
المزني.خ. ج: 10 ورقة: 52 ب. 

(00)' .فى /1: ( يتعرض). 

(0): فى 1 (يتبرع) . 

)4( انظر: روضة الطالبين 380/10 381» ونبهاية المطلب.خ. ج 15. ورقة: 44 أ. 
وتبذيب الأحكام.خ. ج 4. ورقة: 183 بٍ. 

(5) في / ج: (فأما). 

6( ف (ومضاد) . 

(7) (له) ساقط من /أ. 

(8) في /أ: (على التناسخ). 

)9( ف أ (فأما تغير). 
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مسألة (747): إذا أعتق الأجنبي عن ميت رقبة في كفارة» فالمذهب الصحيج أن 
البعق له ينيرت إن البيتا ولا يلم لام وإتبزاايقم عن الأحد 5 
ولو كان على الميت دين» فقضاه الأجنبي صح القضاء عنه . 
والفرق بينهما: أن العتق يقتضي تمليكاً سابقاً؛ لأن 50 ضرورته أن يثبت 
الاك الى ينيك" العن زليو" بوزنهنا وفيت الو لاع اله" بان يضدن العتق عق 
ملكه. وليس للأجنبي ولاية تمليك ايت ؛ لأنه لم ينصبه وصياء طة 
سيت ووعلقة: 


وأا قاف لد حقلة ساحة فيه إل التمللقه ونها القصودمته أن د" ذينه 
نا ترقفى و دنه مسقن نى مالف عن قليف فزق "1 كينا بصيه: 


وأما الوارث [إذا أعتق عن الموروث في كفارته فكذلك: العتق راجع اللا 


)1( (ولا يقع له) ساقط من / ج. 

(2) في /أ: (فإنما). 

(3) انظر: الأم 7/ 65» ومختصر المزني / 292» وروضة الطابين 26/11. 

)4( بللا خلاف فى المذهب . 
انظر : قرع تمر ال ج 6. ورقة: 241 سء وكماية النبيه . خ . جح 8 ورقة: 
8 - سء وروضة الطالبين 6/ 2200 ومغني المحتاج 3 6. 

(1)3 “فى:/1 لاهن 

)6( فى د (لمن يثبت). 

(7) في /أ: (له). 

(8) (له) ساقط من /أ. 

)9( في /: (أن يفتدي) . 

(10) في / ج: (وكذلك). 

(11) إلى المورث . 


502 الجمع والفرق (ج3) 3 كتاب الايمان والنذور 


وإن لم ينصبه وصياً؛ لأن الوارث]7' يخلف المورث7 بالشرع وينزل في الحقوق 





مسألة (748): الاعتبار فى الطهارات وأفعال الصلاة بحالة الأداء لا بحالة 
المع وفي الكفارة قو لان60 , 


والفرق: أن جميع موجبات الكفارة سابقة فاعتبرنا فيها وقت وجوبها بالأسباب 
السابقة» وهذا مفقود فى الطهارات والصلاة© . 


رقفةرأ1. “تان قل سيت /الطيارة ساق أيضا انا سيت شنيف الساءة: 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 
انظر: روضة الطالين 26/11» وشرح مختصر المزني.خ . ج 10 ورقة: 84 أ ب. 
(2) في /أ: (الموروث). 
(3) سبق أن ذكرت ضابطأ لما يتتقل إلى الوارث من الحقوق وما لا ينتقل . 
راجع ج2 ص 555. 
(4) ومن فروع هذه القاعدة في الطهارات ما ذكره المزني: أن من أحدث فلم يجد ماء فلم 
يدخل بالصلاة بالتيمم حتى وجد الماء أن فرضه الوضوء. 
ومن فروعها في الصلاة: أنه لو دخل عليه وقت الظهر وهو عبد فلم يصل حتى عتق 
صار فرضه الجمعة. 
انظر: مختصر المزني / 292» والمهذب 104/1. ومغني المحتاج 3/ 365. 
(5) أحدهما: أن الاعتبار بوقت الأداء. وهو الأصح. 
الفاق:. أن الاعقان بوقث الوحوت: 
والقولان منصوصان للشافعي . 
وينبني على هذين القولين تكفير العبد إذا حنث» ثم عتق فأراد أن يكفر بالمال وهو 
موسر . 
فعلى القول الأول يكفر بالمال؛ لأنه موسر حالة التكفير. 
وعلى القول الثاني لا يكفر بالمال؛ لأنه عبد وقت الوجوب . 
انظر: الأم 7» ومختصر المزني / 292» والسلسلة .خ. ورقة: 168 -أ بء. ومغني 
المحتاج 3/ 365» وروضة الطالبين 8/ 298 والأشباه والنظائر للسيوطي / 400. 
)6( في /أ: «الصلوات). 
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كنا :إن :احتف التاق نا اركب الطيازة وإن كانسيا ابول ليه" أصياته 
عنانة فى يحت الكل :فلا عب الخسدل عليه ا لل يظلع الفتعر :و لاطلوارة تقيييا بعل 
المحدث ما لم يدخل الوقت؛ فلذلك اعتبرنا الحالة7 الأخيرة7 ولم نعتبر ال حالة 
السابقةاء [يكلانن التكقارات. كإناتنسفين اتخالة النننائقة ]81 


مسألة (749): إذا اعتبرنا فى الكفارات زمان الوجوب وكان موسراً حين وجبت» 
ثم أعسر 0 فصام كان ويه ضر عوررب كا رمن هذا التولية لو كان 
معسراً حين وجبت» فأيسرء وكفر بالمال كانت محسوبة)» نص عليه 
الشافعيى رضي اللّه عنه . 

والفرق بينهما: أن الصوم إذا وجب في الحالة الثانية!*؟ لإعساره» فعدل عند 
الآداء إلى المال» فقد عدل عن البدل إلى الأصل» والآصول مجزية بكل حال» وإذا 

كانت الأصول”" مجزية» فهي أولى من الأبدال بالإجزاء . 

فأما إذا كان الأصل هو الواجب؛ لكونه موسراً في الحال الأولى» فليس له 
العدول عن الأعلى إلى الأدنى» كما كان له العدول عن الأدنى إلى الأعلى . 


مسألة (750): المرأة إذا حاضت في أثناء الشهرين المتتابعين صح لها التتابع ولم 
د ل 1 


)1( فق عدا (وكذلك أن من). 
(2) (الحالة) ساقط من /أ. 
(3) وهى حالة الأداء. 
)4( در الام ا ساقط من /أ. 
(5) من قوله: «أعسر» إلى قوله: «فأكل من ذلك» في مسألة رقم (753) ساقط من /أ. 
(6) انظر: الأم 77» ومختصر المزني / 292» وروضة الطالبين 8/ 299. 
(7) على الصحيح؛ لأنه أعلى من الصوم. 
وقيل: لا يجزئه؛ لتعين الصوم في ذمته . 
انظر: الأم 7/ 66» ومختصر المزني / 292. وروضة الطالبين 8/ 299. 
(8) في /ج: (الأولى) والصواب ما أثبت. 
(9) فى /ج: «(الأبدال) والصواب ما أثبت. 
(10) انظر : روضة الطالبين 2302/8 ومغني المحتاج 3/ 365. 
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ولو أنبا حاضت في أثناء صوم كفارة اليمين في قول التتابع7'" لزمها الاستئناف 
عفل كدر من أضيوان. 


والفرق بينهما: أن الأيام الثلاثة في كفارة اليمين مدة قصيرة لا يتعذر عليها أن 
تتباعد مها عن حيضها حتى تأتي بها منزهة عن | لحيض» فإذا لم تفعل» فكأنما 
تعمدت وضعها فى زمان يقطعهاء فألزمناها الاستئناف . 


فأما صوم الشهرين في القنل وفي جماع رمضانء» فمدة متطاولة» والغالب من 
عادتين اشتمال كل شهر على حيض» ولو كلفناها الاستئناف لم تأمن أن تلقى في 
القضاء ما لقيت في الأداء؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين. 


مسألة (751): إذا حلف الرجل وقال: والله لا آكل من طعام اشتراه 

فلان» فاشترى فلان مع رجل آخر طعاماً صفقة واحدةء. فأكل منه 
يح © . 

(1) في وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين قولان: 
القول الأول: ‏ وهو القديم -: يجب التتابع ؛ لأن ابن مسعود قرأ «ثلاثة أيام متتابعات» . 
القول الثاني : - وهو الجديد -: أنه لا يجب التتابع ؛ لآ اية الدين'تميخت مشابعات 
تلاوة وحكما. 
انظر: مغني المحتاج 4/ 328» وروضة الطالبين 8/ 303 304. 21/11. 

(2) وممن ذهب إلى ذلك أبو الطيب الطبري . 
وهذا أحد الطريقين. وممن صرح بهذا الدارمي والمتولي» فقالا: المذهب انقطاعه. 
الطريق الثاني: أن التتابع لا ينقطع قطعاً. 
انظر: روضة الطالبين 8/ 303 - 2304 وحلية العلماء 2309/7 وشرح مختصر المزني خ . 
ج 10. ورقة: 90 أ» نا. | 

)3( على الصحيح . 
وقيل: يحنث؛ لأنه ما من جزء إلا وقد ورد عليه شراء فلان. وهذا اختيار القاضى أبي 
الطيب . ١‏ 
انظر: روضة الطالبين 11/ 45 46» ومغني المحتاج 4/ 2352 وحلية العلماء 7/ 296. 
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ولو اشترى كل واحد من الرجلين طعاماً منفرداً بعقده. ثم خلطا طعاميهماء 
تأكل وله د01 , 

والفرق بينهما : أخبما إذا اشتركا في الصفقة لم يتحقق في جزء من الأجزاء نسبة 
القواك إل قلذن» لأنة :ها امترامه زتها اقتترياة حفيعا معا . 





فأما إذا انفرد كل واحد منهما بالعقد بشرى طعام» ثم خلطا منه في المخلط. 
فليس كذلكء. فإنه إذا أكله» فقد أكل جزءاً من الطعام الذي اشتراه فلان حقيقة. 
وققك العببية قدا" اقضنان يحقيقة اليقة الممحودة. 


مسألة (752): إذا قال المتطيب» أو المتطهر : والله لا أتطيب» ولا الطير بجنت 
العامة الطبي بوالطلي 00 


زإذا قال اللكيين» أو الزاكين .وات البعى ولا ارك نحنف بالالعو ا 


والفرق بينهما: يعرف اللسان باطلاق العبارة» وذلك أن الرجل إذا كان على 
طهارة» فمن المحال أن يقال له: تطهر على معنى تكليف الاستدامة» وكذلك 
تستحيل 0-5 العبارة في التطيب . 

فأما في اللبس والركوب» فليست بمستحيلة2. لأن الراكب إذا أراد النزول 
حسن أن شان له: اركب إلى موضع كذاء أ استدم الركوب». ومثل ذلك 
اللبسس؟؛ ولذلك فصلنا بينهما. 


)1( على أصح الأوجه. 
الوجه الثاني : لا يحنث وإن أكل الجميع . وبه قال ابن أبي هريرة؛ لأنه لا يمكن الاشارة 
إلى شيء منه بأنه اشتراه فلان. 
الوجه الثالث: ‏ وهو قول الأصطخري -: إن أكل أكثر من النصف حنثء» وإلا فلا. 
واختاره القاضى أبو الطيب. 
انظر: الزاجم السائقة 
)2( في / ج: (فيها) ولعل الصواب ما أثبت؛ لأن المراد: أن النسبة تحققت في الجزء المأكول . 
(3) انظر: روضة الطالبين 28/11 29» ومغني المحتاج 4/ 331 وحلية الحلماء 77. 
(4) انظر: روضة الطالبين 28/11» ومغني المحتاج 4 » والوجيز 226/2. 
(5) في /ج: (فليس لمستخيله) ولعل الصواب ما أثبت. 
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مسألة (753): إذا قال: والله لا آكل خبزاً خبزه فلان» فأوقد غير فلان وعجن 
غيره وخبز فلان فأكل من ذلك7) الخيز حنث الخالف© , 

ولو أن المحلوف عليه أوقد وعجن ةا غيره لم يحنث الك 

فأما إذا قال: والله لا آكل 7 لحماً طبخه فلان» فتعاون فلان وجماعة 
فطبخوا. نظرت في كيفية التعاون'27» فإن أوقد فلان ساعة» ثم أعرض» فأوقد 
غيره حتى أنضح عدف الخال 20 

وإن اشتركا معأ في الإيقاد. فوضعا تحت القدر خشبة معاً. فأكل منه لم 
حنث 90 , 1 


وإنما كان كذلك؛ لأن الخبز عبارة20") عن إلصاق العجين بالتنورء لا عن 
الك وسائر المقدمات. 


وأما الطبخ» فعبارة عن الإيقاد تحت القدرء فإذا أوقد فلان بعض الإيقاد على 
حالة الانفراد»ء فقد حصل منه بعض الطبخ . 


(1) بعد قوله: «ذلك» ينتهى السقط من /أ. 
(2) انظر: روضة الطالبين 45/11 واقيليت الأحكام . خ . ج 4. ورقة 199 أ. 
03 في /أ: (رحره). 
(4) في /أ: ( يحب التحالف) . 
وانظر المرجعين السابقين. 
(5) فئ./1: (لا أكلت). 
(6) في /أ: (فعاونت فلان جماعة). 
)7( ا : (المعاون) . 
(71)8 .انظر: ديف الأحكام خ. ج 4. ورقة: 198 بء وبمماية المطلب. خ. ج 15 
ورقة: 69 - أ. 
(9) انظر المرجعين السابقين . 
(10) في /أ: (رعاية). 
(11) فى /ج: (التسجير). 
(السي» إيقاد التنور. 
انظر: لسان العرب 346/4. والصحاح 677/2. 
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فأما إذا وضعا معأ الحطب تحت القدرء فقد تحقق الاشتراك في الفعل» فصار 
كما قلنا فى قوله: والله لا آكل طعاماً اشتراه0! فلان20. 


مسألة (754): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «لو حلف لا يدخل دارا فاهدمت حتى 
صنارك «طرينا 1 عدف 4 آنا" لست :نذاو)"". .وكذلكالبيق 7 عبد 
الشافعي إذا |نهدم . 
وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: «لو حلف لا يلبس ثوباً وهو رداء فقطعه قميصأء 
أن تون جع أن جلف :17 مانن سير ود" أو فعضا فارتل دن" فين كلل لس 
يحنث بهء إلا أن يكون له نية فلا يحنث7 إلا على نيته»227؛ فلم يجعل قطع الرداء 
قميصاً مانعاً من الحنث» كما جعل انهدام الدار مانعاً من الحنث . 


وقال: «لو قال: والله لا آكل هذه الحنطة» فطحنها!” فأكلها لم يحنث»2 كما 
و4 007 وى اتونام الدذان, 


والفرق بين مسألة الثوب وبين2' مسألة الدار والحنطة : أنه تلفظ في عين الدار 


(1) في /ج: (ما اشتراه). 

(2) في المسألة ما قبل السابقة . 

(3) انظر: الأم 73/7» ومختصر المزني / 294. 

(64 البيت: يطلق على المبنى. وهو أخص من الدار؛ لأن الدار تشمل البناء والعرصة . 
ويطلق البيت على الدار إذا افترقا. 
انظر: لسان العرب 14/2. 298/4» والقاموس المحيط 1/ 144. 31/2. 

(5) (به) ساقط من /ج. 

(6) (لبس) ساقط من /أ. 

(7) (له نية فلا يحنث) ساقط من /أ. 

(8) انظر: مختصر المزني / 2294 والأم 73/7. 

(9) في /أ: (وطحنها). 

(10) انظر: مختصر المزني / 296» والأم 79/7. 

(11) في /أ: (ذكرت). 

(12) (بين) ساقط من / ج. 3 
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بدخول الدار فاشترطنا('' حقيقة الفعل مع حقيقة الاسم» فإذا دخل عرصة بعد 
اخهدام الأبنية ومزايلة اسم الدار وجد أحد الشرطين ولم يوجد الشرط الثاني» فلم 


فأما إذا قال: والله لا ألبس هذا الثوب وكان رداءً فقطعه قميص0» فلبسه 
فالشرطان موجودان: الفعل المخصوص والاسمء فأما الفعل فاللبس؛ لآن اسم 
ينطلق!" عليهما جميعاً. بخلاف اسم الدار فإنه لا ينطلق على العرصة العارية عن 
الاش 


ولو أنه ذكر لفظ قميص”7' في اليمين» ثم قطعه فصيّره رداءً لم يحنث77). كما لا 
يحنث بدخول العرصة بعد الانهدام» ولو لم يقطع القميص المذكور في اليمين» 
ولكن ارتدى به" وهو قميص» أو الزوييه محتلف اقى بويع 7 لأن الفعل لبس 
والملبوس قميصء وليس في يمينه أن لا يلبسه» كما يلبس القميص . 


ومسائل الايمان مستمرة على قياس هذا الأصلء» فلو قال: والله لا أكلم 
هذا الصبى . أو لا أكل هذه السخلة. فصار الضبى ا فكلمه». 
ولص اك 1 التبخلة كناة كبيرة . فلبحها وأكلها!9) 1 حلث ؟ لعدم 00 


(1) في /أ: (فاشترط). 
(2) (قميصاً) ساقط من /ج. 
(3) في /ج: (منطلق). 
(4) في /أ: (القميص). 
)5( لفوات اسم القميص . 
انظر: روضة الطالبين 11/ 58» وحلية العلماء 278/7. 
(6) (به) ساقط من /أ. 
(7) على الصحيح. 
انظر: روضة الطالبين 11/ 258 ومغني المحتاج 4 343. 
٠ )8(‏ في (أو«ضارت), 
)9 في / ج: (فأكلها). 
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الشرطين227؛ وعلى هذا: إذا أضاف وقال: والله لا أدخل دار فلان اعتبرت ثلاثة 
أوصاف: فعل الدخولء واسم الدارء وملك فلان. إلا في مسألة مخصوصة 
وهي: إذا أضاف الدار إلى عبد» والعبد لا ملك لهل ولكنها مشهورة به فيصير 
الاشتهار في الاضافة منزلة الملك!" . 


اقرف انلك اقلت شكة نان سا و7 عرقىا"؟ انلق ليث فريك اضافة 
الللقة [وإتها تزيد إضافة اللفيه- 

فأما في غير موضع الاشتهار فحقيقة اللفظ إضافة الملك]7 . 

وإذا كان مع إضافة الملك اشارة/" إلى العين بأن يقول: دار فلان هذهء فباعها 
فلان» فدخلها فقد قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «١حنث‏ عر لي ؛ وكذلك لو 
قال" : لا أكلم عبد فلان هذاء أو زوجة فلان هذهء فإذا باعه فلان وطلقها فلان 


(1) وهو الاسم. 
وهذا أصح الوجهين . 
الوجه الثاني : أنه نحنث ؟ لبقاء الصورة» وإن تغيرت الصفة. 
انظر: مغني المحتاج 4/ 338» وروضة الطالبين 60/11. وحلية العلماء 7/ 265. 

)0( انظر: مغني المحتاج 04 - 2.333 وقليوبي وعميرة 4/ 2278 وروضة الطالبين 11/ 
3. 

()1 عن /أ: :دلا فلك له 
وقوله لا ملك له: أخرج المكاتب . 

(4) فلو حلف أن لا يدخل دار فلان وهو عبد ولكن الدار عرفت به حنث بالدخول . 
انظر: روضة الطالبين 11/ 56» ومغني المحتاج 4/ 333. 

(5) سكة معاذ: تنسب إلى معاذ بن مسلمة» ينسب إليها أبو الغيض مسلمة بن أحمد بن مسلمة 
الذهلى الأديب القاضى» كان جده. مسلمة بن مسلمة أخا معاذ بن مسلمة. 
انظر: معجم البلدان 5/ 3ه ومراصد الاطلاع 3/ 1287. 

(6) في /ج: (وعرفت). 

(7) مابين الحاصرتين ساقط من /ج. 

)8( في /أ:. (مع الاضافة اشارة). 

(9) انظر: الأم 77» ومختصر المزني / 294. 

(10) في /أ: (إذا قال). 
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والفرق بين هذا الأصل وبين الإضافة من غير الإشارة: أن العبارة والإشارة 
متى اجتمعتا ووجب التغليت(3) كانت الاشارة مغلية عل الع لكا ولذلك قلنا - 
على الصحيح من المذهب .: إذا قال: بعت منك هذا الكبش فإذا هي نعجة» أو 


بف 


هذه الرمكة”” فإذا هو حصانء فالبيع صحيح تغليباً للإشارة9)» ولو قال: 


زوجتك هذه بنتي زينب7 فإذا هي بنته(" فاطمة فالتكاح صحبه . 


مسألة (755): إذا قال الرجل : والله» لا أفارقك مالم استوف 7" حقي منك» ففر 
غريمه [ 1 


ولو قال: لا أفترق آنا :وانت حتى أستوفي حقي منك» ففر ار ]00 
عيق !17 .والمببالتان: متصومتان: 


(1) في /أ: (وكلمها). 
(2) انظر: روضة الطالبين 11/ 55» ومغني المحتاج 4/ 333. 
(3) في /أ: «التغلب). 
(4) في /أ: (على الاشارة). 
وانظر هذه القاعدة في: المنثور في القواعد 1/ 167» والأشباه والنظائر للسيوطي /314. 
(5) الرمكة: الأنثى من البراذين . 
انظر: لسان العرب 434//10» والصحاح 4/ 1588. 
(6) انظر: القواعد للحصني القسم الأخير 1/ 289 والمنثور في القواعد 1/ 0169 والأشباه 
والنظائر لابن الوكيل القسم الأول 2/ 316. 
)0( في / ج: (زوجتك بنتي زينب هذه) . 
(8) (بنته) ساقط من /أ. 
(9) انظر: المنثور في القواعد 1/ 167» والأشباه والنظائر للسيوطي /314. 
(10) في /أ: (مالم أستوفي) وهو خطأ. 
(11) انظر: الأم 75/7 ومختصر المزني / 295. 
(12) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(13) انظر المصدرين السابقين. 
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والفرق: أنه إذا قال: لا أفارقك» فقد عقد اليمين على فعل نفسهء فما لم يباشر 
بنفسه!) هذا الفعل استحال أن يحنث» فإذا فر غريمه9 فمباشرة الفعل مفقود:0ة) 
لات 

فأما إذا قال: لا أفترق أنا وأنت» فاليمين معقود:ة على حصول الافتراق 
يعوماء: لعل مفارقة رادها الف كانه قال بواللة لصون لاف 0 
بيني وبينك حتى أستوفي الحق منك» فإذا فر الغريم تصور الافتراق» وتحقق 
حصو 


مسألة (756): إذا قال الرجل : والله لا أشرب ماء هذه الإداوة لم يحنث إلا بأن 
يشرب جميع ما فيهال" . 
ولو قال: والله لا أشرب ماء هذا النهر [حنث بشرب بعضه عند بعض 
أضعا : 
والقرق يها أزدياء لت ]171؟ لأ شيك العا نه كيرا فامعهال نوا دده 
على ما لا يقصده مع إمكان تنزيلها!''" على المقصود المعهودء واللفظ يحتملهمالة') 


(1) فى /أ: (نفسه). 

(2) في /أ: (إذا عنه). 

)3( في /أ: (مقصودة). 

(4) (معقودة) ساقط من /أ. 

(5) في /أ: (افتراق). 

(6) فى /أ: (وإذا افر). 1 

)7( الإداوة: بالكسر: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. 
انظر: لسان العرب 25/14». وفقه اللغة /167. 

(8) انظر: الأم 274/7 ومختصر المزني / 295. 

(9) وهو قول ابن سريج. 
انظر: روضة الطالبين 34/11»: وحلية العلماء 7/ 295. 

(10) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(11) في / ج: (على ما لا يقصده ووحد مع امكانه لعدم تنزيلها) . 

(12) في /أ: (يحتملها). 


جميعاًء فأما الإداوة فيتصور استيعابه» فكانت يمينه منزلة على استيعابه» وهذا7") 
معنى قول الشافعي - رحمه الله -: «ولا سبيل له إلى شرب ماء النهر كله)2). 
[ومن قال: بالتسوية بين المسألتين منع الحنث فيها إلا بالاستيعاب2©. وتأول 
كلام الشافعي ‏ رحمه الله - على وفق مذهبه فقال: معنى قوله: ولا سبيل إلى شرب 
ماء النهر كله]9: أنه لا يحنث في اليمين على ماء النهر) لما تعذر تصوير استيعابه» 
وإنما9؟ يحنث في الإداوة إذا استوعب ماءها؛ لأن الاستيعاب متصور7” . 


مسألة (757): إذا قال: ثلثي للفقراء*! جاز تنزيل وصيته على ثلاثة منهم لما تعذر 
العيعاي 7 


وإذا قال: لا أشرب ماء هذا النهرء أو ماء هذا البحر نزلناه على جميعه عند 
بعص أصحابناء كما ل فلم بحنثه 0000 


(1) في /ج: (هذا). 

(2) مختصر المزني / 2295 وانظر: الأم 74/7. 

(3) وهذا قول أبي اسحاق المروزي. 
قال النووي: «وهو الأصح.ء وبه قال أبو إسحاق؛ وعامة الأصحاب» وصححه الشيخ 
أبو حامدء والقاضي أبو الطيب والروياني كمسألة الإداوة». 
انظر: روضة الطالبين 34/11» وحلية العلماء 7/ 295» وشرح مختصر المزني خ. ج 10. 
ورقة: 105 نا. 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(5) في / ج: (على أن النهر). 

(6) في /أ: (إنما» بدون الواو قبلها 

(7) قال أبو الطيب الطبري: «وقال أبو اسحاق المروزي: والمراد بذلك: فلا سبيل له إلى 
شرب ماء النهر فلا تنعقد يمينه ولا يحنث ما لم يشرب الكل» ويكون بمنزلة ما لو حلف 
ليصعدن إلى السماء فإن يمينه لا تنعقد) أ. ه. شرح مختصر المزني.خ. ج 10. ورقة : 
5 س. 

(8) في / ج: (ثلثي) مالي للفقراء) . 

(9) انظر: مغني المحتاج 262/3 والتمهيد / 313. وروضة الطالبين 170/6. 

(10) فى / ج: (كما حكينا) . 
وحكاه في المسألة السابقة . 

(11) في /ج: (ببعض). 
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0 ا إالحاقه به د على مثاله» وهو له سبحانه وتعالى : 8 إِيَمَا 


ا 59 قوله: لا أشرب ماء هذا البحرء فليس له في الشرع 
معهود نلحقه به فاعتبرنا] حقيقة لفظه( ومقتضاهء وهو جميع الماء» فأما 


حمله على التبعيض فإنما يكون بإضماز وزيادة؛ فلهذ/”) لم نصر إليه ول 
ا د 


لق أضنهاننا اع ©) أن« الرحل, إذا قال دراه لأعرى: 7" ماجي 9" الجر 
الجيت ولا يبر بأن يشرب بعضه"'"". ولو جاز تتزيل اليمين في النفي 


)1( ف 1 (معهود). 
(2) في /أ: (أمكنا). 
(3) وتام الآية: «. . . لمكن والمكيران عَلهَا والمؤلقق لوهم م وف الا وَالْعرِمِينَ وف 
ميل أله وان الصَيل مَرصَة قرم لل ولق يل عسجبة 4029 العو 
)4( 0 
(5) في /أ: (وأما حقيقة لفظه) . 
(6) في /أ: (فأما حكمه). 
(7) في /أ: (فلذلك). 
(8) ©(على) ساقط من /أ. 
(9) في /ج: (لا أشرب). 
(10) (هذا) ساقط من /ج. 
(11) وذكر البغوي والشاشي القفال والنووي المسألة على وجهين : 
الوجه الأول: ما ذكره المؤلف هنا. 
الوجه الثاني: يبر بشرب بعضه وإن قل . 
فعل هذا لا تفريع. وعلى الوجه الأول». فل :وقلع عوكام وسجهان: 
الوجه الأول: يحنث في الحال. 
الوجه الثاني : أنه يحنث قبل موته . 
انظر: حلية العلماء 7/ 295» وروضة الطالبين 34/11» وتهذيب الأحكام.خ. ج 4. 
ورقة: 99 أ. 
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عل: البعتري ان 010 تزيلها”” في الإثبات على البعض. وهذه المسألة تدل على 
ضعف أحد الوجهين!" فئ مسألة الوجهين" . 


م3 (758 : قال الشافعي در ححمه الله * إدا قال لامرآته أنت طالق إن حرجت إلا 


بإذن فإدا حرجت بإدذنه فقل بر ولا محنث (5) ا 


ولو قال: إن دخلت الدار” وأنت لابسةٌ حرير!ة؟ 20 فدخلتها.غيرٌ لابسةٍ 
حرر برأ لى يحنث بلا خلاف في ذلك10), ولا خلاف : أنا لو دخلت بعد ذلك 
(294/ب) لابسة/ 01 أنه يحنث في الب 101 


فإن قال قائل : -خروجها بالإذن كدخولها غير لابسة حرير. فإذا حدث 
بدخولها الثاني في اللبس فلم لا20') يحنث بخروجها الثاني في مسألة الاذن؟ . 
قلنان: :النو ق 1199 ريفيهاة ها أشنان إلنّهالشاففى .مبونعة إل عليه سريف قال 


1( في /انت: (جاز) . 

(2) «(تنزيلها) ساقط من / ج. 

(3) وهو قول ابن سريح أنه يحنث بشرب البعض إذا قال: والله لا أشرب ماء هذا النهر. 

(4) وهي المسألة السابقة. 

(5) في /1]: (فقد بر لا يحنث). 

(6) انظر: مختصر المزني / 295. والأم 78/7. 

(7) (الدار) ساقط من / ج. 

(8) في /ج: (حرير). 

(9) التقدير: فأنت طالق. ويفهم من الكلام السابق. 

(10) في /ج: (حرير). 

(11) انظر: باية المطلب..خ. ج 15. ورقة: 82 أ. 

(12) في /ج: (حرير). 

(13) انظر : نجاية المطلب. خ. ج 15 . ورقة: 82 أ. 

(14) (حريراً) ساقط. من / ج. وفي / أ جاء بعدها بكلام مكرر ولفظه: (أنه يحنث في اليمين 
فإن قال قائل خروجها بالاذن كدخولها غير لابسة). 

(15) (لا) ساقط من /أ. 

(16) في /أ: (والفرق). 
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«إذا قال: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني أو حتى آذن لك فهذا على مرة واحدة» 
فإذا خرجت بإذنه فقد بر ولا يحنث7 ثانياً إلا أن يقول: كلما خرجت إلا بإذني» 
فهذا على كل مرة70» ومرادها" بهذا أن اليمين تنحل بالبرء كما تنحل بالحنث؛ 
فإذا اقترن الإذن بالخروج انحلت يمين بارة ومثله* لبس الحرير إذا كان قصده 
المنع من لبس الحرير يكون كذلك في القياس؛ لأنها إذا دخلت غير لابسة انحلت 
ديكا يارة» فإذا كان لفظ اليمين لا يقتضي تكراراً والقصد و من اللبس . 
اسنقورت: المسالتان. 


فأما إذا قصد أن يجعل اليف متط لقا بالرسفية الدخول واللبس فوجد أحد 
الوصفين ولم يوجد الوصف3" الثاني لم يحنث7). وبقيت يمينه إلى أن يتصور 
اجتماع الوصفين جميعاً. ظ 

ومذهب أب حنيفة ومحمد”" وأبي ثور" رحمة الله عليهم أن رجلاً لو حلف لا 


(1) في /ج: (فلا يحنث). 

(2) انظر: مختصر المزني / 295. 

)3( (ومراده) ساقط من /أ. 

(4) في /أ: (اليمين). 

5( فى / د : (هسالة): 

(6) في / ج: (انحلت يمينه) . 

(67 «(الوصف) ساقط من /أ. 

(8) في /ج: (فلم يحنث). 

(9) هو أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني مولى لبني شيبان» صاحب أبي حنيفة» ولد بواسط 
ونشأ بالكوفة فطلب الحديث وسمع من مسعر بن كدام» ومالك بن مسعود» وعمر بن 
ذرء والأوزاعي» والثوري» وجالس أبا حنيفة سنتين» ثم تفقه على أبي يوسف. خرج إلى 
الرقة فولاه الرشيد القضاء بباء ثم عزله» ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه فمات 
نالرى سنة تسع وثمانين ومائة في السنة التي توفي فيها الكسائي فقال الرشيد : 
دفنت الفقه والعربية بالري . 
وكان عمره ثمان وحمسون سنة. 
وله من الكتب: كتاب الجامع الكبير» والجامع الصغيرء والزيادات» والأمالي» والرد على 
أهل المدينة . 
انظر: الفهرست  287/‏ 288. وطبقات الفقهاء / 135» وشذرات الذهب 321/1. 

(10) هو الإمام. أو توق إبراهيم بن خالل , بن أبي اليمان الكلبي البغدادي, سمع سفيان بن- - 
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يعطى فلاناً إلا بأذن فلان فمات صاحب الاذن سقطت امنا 0 ( فيلزمهم إسقاط 
اليمين في هذه المسألة إذا وجد الخروج الأول بالاذن/” . 


مسألة (759): إذا قال: والله لا أشرب سويقاًء فلتّه(© وأكله التقاماً لى يحنث حتى 


ا . الس ف ك 1 (6) 07) وء (8) يمه 
ولو قال: والله لا اكل سمنا فاكل عصيذده عليها سمن دائب عست »© 
كما لو التقم السمن الجامد التقام" . 


-عيينة» وإسماعيل بن علية» ووكيعاء وعبيدة بن حميد» والشافعي» وروى عنه مسلم 
ابن الحجاج النيسابوري وعبيد بن محمد البزار وكان أبو ثور على مذهب أبي حنيفة فلما 
قدم الشافعي بغداد تبعه» وقرأ كتبه ونشر علمهء أحدث لنفسه مذهبا اشتقه من مذهب 
الشافعي. قال الأسنوي: قال الرافعي ‏ في كتاب الغصب -: 
«أبو ثور وإن كان معدود] وداخلا مان الشافعي» فله مذهب مستقل» ولا 
يعد تفرده وجها هكذا كلامه». 1 
مات في صفر سنة أربعين ومائتين في بغداد ودفن في مقبرة باب الكناس . 
انظر: تاريخ بغداد 6/ 65» والفهرست /297» وطبقات الشافعية للأسنوي 225/1 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله / 22. 

(1) انظر: المبسوط 26/9 ومختصر الطحاوي /318. 
وانظر: قول أبي ثور بمعناه فى: المغنى 8/ 2792 وفقه أبي ثور / 442. 

(2) لأن أبا حنيفة ومحمد يقولان: إذا حلف على امرأته بالطلاق أن لا تخرج حتى يأذن لها 
فأذن لها مرة سقطت اليمين. 
انظر: المسوط 8/ 3ه وبدائع الصنائع 3/ 43. 

(3) اللت: الخوض بالماء ونحوه حتى يشتد. 
انظر: لسان العرب 72 420 - 421. والصحاح 264/1. 

44 افق رعو (الفظا: 

(5) انظر: الأم 79/7: ومختصر المزني / 2296 وروضة الطالبين 42/11. 

(60) في /ج: (عصيداً). 
والعصيدة : دقيق يلت بالسمن ويطبخ. سميت بذلك: لأنها تعصد: أي تقلب وتلوى . 
انظر: لسان العرب 291/3» والمصباح المير / 413» وفقه اللغة /172. 

(7) في /أ: (سمنا) وهو خطأ. 

(8) فى /ج: (والسمن عليه ذائب) . 

(9) انظر: روضة الطالبين 42/11» ومغني المحتاج 340/4. 
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والترق ستهماة ام شرب تررق في عرنب | الجارر "9 وطاق عل أن باتقن 
لقمأء وإنما يستعمل حقيقة الشرب في التحسء» بخلاف لفظ الأكل في السمن 
ذالةيفظلق اف العر والنادة عل أن ناكل العصونة!"" والسين فرفياك :فيقاك:: 
أكل عصيدة 000 ويقالهة اك سينا تن ععينة الا كما تقالدة أكلى إذا 
كان هادا فالتقيهه .ول :]ةق 27 لنظ الأكن عل أكلة.فن العضيينة 09 أظير وأقهر 
مق اطلاقة عن أقله برجن )4 ننية حي 00 


مسألة (760): إذا قال: والله لا أهب لفلان هبة حنث بأن يتصدق عليه؛ كما 
عقيف يان ينحله. أو يعمره أو يركبه » بخللاف الا 


ولو قال: والله لا أتصدق على فلان» فوهب له هبة لم نحكم عليه بالحنث97!. 


ا بين المسألتين: أنه إذا قال: / والله لا أهب ثم تصدق عليه نحقق رد 


الصدقة معنى الهبة . 
ألا ترى أن الفقير الذي تصدق عليه المتصدق بصدقة يحسن منه أن يقول: وهب 


(1) المجاوزة: من التجوز ذ في الشيء ء وهو المجاز فيهء» يقّال: نجوز في كلامه. أئ تكلم 
بالمجاز. 
انظر: لسان العرب 329/5: والصحاح 871/3. 
(2) في /أ: (العسيد). 
(3) في /ج: (عصيد السمن). 
(4) في /ج: (في عصيد). 
(5) في /أ: (بل أطلق). 
(6) في /ج: (في العصيد). 
(7) في / 1 (واجدة): 
(8) في /1: (احنثناه). 
(9) انظر: الأم 280/7 وروضة الطالبين 11/ 50» ومغني:المحتاج 351/4. - 
(10) على أصح الوجهين. 
الوجه الثاني : أنه تحت كعكسة.: 
انظر: روضة الطالبين 51/11» ومغني المحتاج 4/ 351. 
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لي فلان ديناراً» كما يحسن منه7© أن يقول: تصدق فلان على [بدينار» بخلاف ما 
إذااقال5 له اتصد قوعي لفهية: فلا عبرو ينه نشول تلاق 2ل 217 
فلان بكذا وكذاء فكل هبة لا تكون صدقةء وكل صدقة تكون هبة0. وأما 
العارية فلا تتضمن قليكاً)» بخلاف قوله: لا أهب© فإنه يقتضى التمليك 
المظطلة 429 .ولهذا قال الشافغئ -رحجة لله علمة 9[ :قال1) 4.والته لذ أهت لقاذة 
نا فحبس عليه داراً لم يحنث بالحبس )80 ومعقول أن الحبس عند الشافعي - 
رحمه الله فى أحد القولين ‏ أنه ينقل الملك عن الواقف إلى الموقوف عليهء إلا أنه 
لحن ,يقملاق ليلق 60197 تليذ لذأ :تمك هلك باشنكة كه كم عليه 
نتضزقه2'3 غل غير جهة الحس: ٠‏ 


هبه 


(1) (منه) ساقط من /أ. 

(2) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(3) انظر هذا الفرق في: مغني المحتاج 04 » وروضة الطالبين 51/11. 

(4) في /أ: (تمليك): وفي / ج: (ملكاً). والصواب ما أثبت. 

(5) في /ج: (أهب) بسقوط اللام قبلها. 

(6) في /ج: (للمطلق). 

(7) فى /ج: (إذ قال). 

)6( انظر : الأم 80/7» ومختصر المزني / 296 297. 

(9) في /أ: (في أحد القولين ينتقل) . 

(10) وهو المذهب. 
القول الثاني: أن الملك ينتقل إلى الله تعالى ولا ينتقل إلى الموقوف عليه . 
انظر: مختصر المزني / 0307 وشرح مختصر المزني. خ. ج 6 ورقة: 101 - أء وكفاية 
النبيه . خ . ج 8 ورقة: 79 - أ» وروضة الطالبين 5/ 315. 

(11) في / ج: (كما نحكم صدقته) . 
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كتاب الشدور 


مسألة (761): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: لو قال : «لله علي أن أحج عامي هذاء 
فحال بينه وبينه عدو أو سلطانء» فلا قضاء عليه.» ولو حدث به مرض» 
أو خط عدد» أو نسيانء أو توانٍ قضاه)0© . 
والفرق بين الحيلولتين22: أن الحيلولة إذا كانت من جهة سلطان» أو عدو 
قاهر. فليس من جهة ذلك الشخص تفريط» ولا تقصير في وضع النذر موضعه» 
فإذا فات العام المعين ولم يتفق حجه فيه لم يتعلق نذره) بالعام الثاني والثالث. 
بخلاف ما إذا2 تصور من جهته خطأ عدد أو نسيان أو توان» فقد انتسب في 
تخلية؟) ذلك العام عن الح/09) إلى التقصير ؛ فلهذا وجب عليه القضاء . | 
فإن قال قائل: هب أنه يكون(1) مقصراً إذا توانى أو أخطأء فما وجول "2‏ 
تقصيره إذا مرض» وقد جمع الشافعي ‏ رحمه الله بين المرض وبين التواني؟ . 
قلنا: إن المرض ليس هو من موانع الإحرام؛ ولهذا فصل الشافعي ‏ رحمه الله - 


(1) في /أ: (أو أخطأ). 

(2) (عدد) ساقط من /ج. 

(3) مختصر المزني / 297. 
وانظر: الأم 70/7. 

)4( 00 (والفرق بينهما). ‏ 

(5) (حجه فيه) ساقط من /ج. 

() في /أ: (بنذره). 

(7) (إذا) ساقط من / ج. 

(8) في / ج: (توانى) . 

(9) في /ج: (فقدا من تخلفه). 

(10) في / ج: (عن الحاج). 

(11) في /أ: (أنه تصور) . 

(12) في /أ: (وأخطأه ما وجه). 
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بين المحصر بالمرض وبين المحصر بالعدوء فأباح التحلل7) للمحصر [بالعدو ولم 
يبح التحلل ادص 0 بالمرض » فأما قطع المسافة مع الصد والسدء فمتعذر 99 
فون المشاهدة . 


فإن قال قائل سن إذا استطاع في عام. فنهض بحجة ة الإسلام. فتعذرت في 
ذلك العام كان عليه أن بحح في عام قابل» وإن كان التعذر بالعدو والسلطاك 0 
(295//ب) فهلا قلتم في هذه المسألة إذا تعذر بالعدوء أو بالسلطان7 الحج في عام النذر / 


[قلنا: قد ذهب المزني - رحمه الله إلى التسوية». فأوجب القضاء ء في عام 
قابل277]6: إلا أن مذهب الشافعي ‏ رحمه الله أن القضاء لا يلزه" . 


والفرق في ذلك بين حجة الإسلام وبين'*ا النسة المذورةة أن فرق ححعة 
الإسلام لا بحتص تعلقها بعام دون عام: بل يم العمر هو وفت 00 
بخلاف النذر فإنه إنما يلزه" على مقتضى العبارة» وعبارته22© تخصيص 


(1) في /أ: (التحليل). 
(2) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. ج. ولا د يستقيم الحكم إلا بائباته.. 
ا وانظر: الأم 2187/2 2219 ا القرآن 2130/1 والمجموع 8 -355. 
7 ورا- ب قرت عو لسر بالقدي والختصر ترد ني 0 
)3( في 0 (السل متعذرة). 
(4) انظر: الأم 2ه ومختصر المزني /72» والمجموع 5/8 
)5( في /أ: (أو السلطان). 22 
)6( انظر: مختصر المزني / 298» والمجموع 494/8. وروضة الطالبين 321/3. 
(7) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
8 قال النووي: وهو المذهب . 
انظر: المجموع 8/ 494 495» وروضة الطالبين 321/3. 
(9) في /أ: (بيين) بسقوط الواو قبلها. 
(10) في /أ: (أداته). 
(11) في /ج: (فإنما يلزم) . 
(12) في /أ: (وعبارة). 
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عام" بأن يكون شاملاً لذلك الحج» فلا يلزمه في ذلك العام أكثر من بذل 


والمسألة من غوامض المذهب فتأمل وتفهم . 


مسألة (762): إذا وجب على الرجل بالنذر صوم الأثانين» ثم لزمه بالظهار صوم 
شهرين متتابعين صامها وقضى كل اثنين فيهما". 
وإذا صام رمضان لم يلزمه قضاء0 ما فيه من الأثانين© . 
والفرق بينهما: أن استحقاق صوم رمضان متقدم بالشرع على استحقاق 
النذر» فصار نذره عند إطلاقه مخصوصاً بشهر رمضان حتى لم يجب عليه صوم 
أنانينه ورقووا "ام بؤاقها وميه وها اال لقره" فليا 1 .17" القضياةة: 
بخلاف صوم''' الظهار فإ النذو قل .سيق فتعلى برك 120 آثنيق» فَإذًا لومه بعد 


(1) في /ج: (بعام). 

)2( ف /: (من الحل والجهد). 

(3) (بذل) ساقط من /ج. 

(4) في /أ: (فيها). 
وانظر: الأم 271/7 ومختصر المزني / 298. 

(5) (قضاء) ساقط من /أ. 

(6) انظر المصدرين السابقين. 

(7) .في ا (مقدم). 

(8) انظر: المجموع 8 وروضة الطالبين 3/ 316. ظ 

(9) في قوله تعالل: طيَآَيهًا ألَدِنَ مها يِب عَبَِكُمْ لسِيَامٌ كما كِب عَلَ اليرت من 
بكم لمَلّكُم تَنَفودَ (4)©7 البقرة. 

(10) فى /ج: (ل يلتزم) . 

(11) في /ج: (يصوم). 2 

(12) في /ج: (كل). 
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ذلك صوم شهرين فصامهم7() متتابعين انصرف صوم الأثانين/”) بصرفه إلى كفارة 
الظهار؛ لأنها لم تتعين بالنذر تعييناً ينافى صرفها بالنية إلى مصرف©© آخرء فإذا 
انصرفت بنيته إلى جهة الكفارة» فحصلت له متابعة الشهري.» كان7©) عليه قضاء 
كل اثنين فيهما وفاء بالنذر. 


إن كان" قد تقدم وجوب شهري الظهار”؟. ثم وجد النذر من بعد 


فالصحيح ما ذهب إليه كثير من أصحابنا: أنه كشهر رمضان وليس عليه قضاء ما 
في ال 0 من ال ار 


- 


(1) في /ج: (فصامها). 

(2) في /أ: (انصرفت الآثانين). 

(3) في /ج: (منصرفة). 

)4( (الشهرين) ساقط من /. 

(5) في /ج: (وكان). 

)6( فق : (فيها). 

(7) في /أ: (فإن كلا). 

(8) فئ /ج: (شهرين الظهار) وهو خطأ؛ لآن النون تحذف للاضافة . 

(9) في /ج: (ما في الشهر). 

(10) وممن ذهب إلى ذلك ابن كج والقاضي أبو الطيب الطبري والمحاملٍ . 
انظر: المجموع 8/ 483» وروضة الطالبين .317/3. 
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كتاب أدب القاضى !1 


مسألة (763): قال الشافعي رحمه الله -: (إذا تحاكم إليه أعجمي لا يعرف لسانه .0 
يقبل في الترجمةل2 عنه إلا عدلين يعرفان لسانه)! . 
وإذا كان" بالحاكم صمم ‏ بحيث أنه لا ينعزل!2 بهل فاحتاج إلى المسمع !ةا 
اكتفى بالمسمء7” الواحدا"؟ . 
والفرق بينهما: أن المستمع إذا سمع كلام الخصم وأراد أن يسمعه القاضي 
لم يكن منفرداً على الحقيقة؛ لأن الخصو'© حاضر*" في المجلس» فإن 


(1) في /أ: (كتاب آداب القضا) وما أثبته من / ج أصوب؛ لأنه موافق لما في مختصر المزني . 
ولتت رتفا الله ع دك (لى قاس الكتايع: انس ستهير فى اميا اذا شل قي 
ختصر المزني كتاباً بعد كتاب . ْ 

(2) في /ج:(بالترجمة). 

(3) في /أ: (إلا عدلان). والصواب ما أثبت من / ج لأنه تفرغ سابق «إلا» لما بعدها فكان ‏ 
الاسم الواقع بعد («إلا» معربا باعراب ما يقتضيه ما قبل (إلا» قبل دخولها. وهذا هو 
الاستثناء المفرغ . 

(4) انظر: الأم 6/ 204. ومختصر المزني / 299. 

(5): فى (وإن كان): 

(6) في /ج: (بحيث أنه ينعزل) . 

(7) (به) ساقط من /ج. 
والصمم الذي لا ينعزل به الصمم الخفيف الذي يسمع معه إذا صيح به. 
انظر: أدب القضاء 276/1» وروضة الطالبين 977/11. 

(8) في /أ: (إلى المستمع). 

(9) في /1: (بالمستمع). 

(10) والأصح اشتراط اثنين كالمترجم . 
انظر: روضة الطالبين 316/11. وأدب القاضى لابن القاص 0122/1 والقواعد 
للحصني القسم الأول 8317/2. ١‏ 

(11) في /رج: (إن الخصم). 

(12) في /أ: (حاضراً) وهو خطأ. 


014 
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| خان”" المسمع. أو زادء أو نقص لم يخف" على الخصم ما فعل» فلم يعجز عن 
(1/296) و90 خيانة المسمع للقاض 4 . 
فأما المترجم فإنما يخبر القاضي عما لا يعلمه("» ولا يعلمه الخصمء فإن خان 
وغيّر وبدل» فالخصم لا يثبته على ما فعل من التغيير والتبديل» حتى قال بعض 
مشايخنا: إن كان بالخصم صممء كما بالقاضي» [فلا بد من مسمعين! . 
فإن احتاج خصم إلى مترجم ليعرف كلام خصمه]7 اكتفى هاهنا بمترجم 
واحد؛ لأن المقصود يحصل بالواحد وليس طريقه طريق الشهادة؟؟ والله أعلم . 


مسألة (764): البينة إذا شهدت على الخصم الحاقي كات ينه اتانة ولوس" 


الحكم بها عليه"'2. وإذا شهدت على الغائب لم يتوجه الحكم عليه إلا مع 
يمين من جهة من أقام الا 


والفرق بينهما: أن الخصم إذا كان غائبًء فشهدت عليه البينة» فمعقول أنه لو 
كان حاضراً لاحتمل أن يدعي مخلصاًء مثل أن يقول: إني قد قضيت هذا المال» أو 


0( 
)2( 
)03 
)4( 
(ى 
)6( 


07 
(8) 


9 
010) 


)11( 


في / ج: (فإذا خان). 

في /1أ: (لم يخفى) : 

في /: (ولا يعجز الخصم عن تقدير). 

0006 (القاضي) . 

في / ج: (عما يعلمه). ' 

انظر: القواعد للحصني القسم الأول 831/2». وروضة الطالبين 2136/11 ومغني 
المحتاح 4/ 389. 

ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

بل هو اخبار محض . 

انظر: مغني المحتاج 4/ 2389 ونهاية المحتاج 8. 

في / ج: (كانت حجة توجه). 

انظر: المنثور في القواعد 384/3. وأدب القضاء 2592/1 والاستغناء في الفرق 
والحيطافيس جح قا ورفة 371 ظ 

انظر: روضة الطالبين 176/11» والأشباه والنظائر للسيوطي / 0508 والاستغناء في 
الفرق والاستثناء خ. ج 2. ورقة: 271 ب. 


الجمع والفرق 3 5 كتاب أدب القاضي 6015 


لقد0") أبرأني منه© هذا الخصه2: ولو كان حاضراً وادعى7 هذه الدعوى 
لاستحلفنا خصمه وهو المدعي» فكذلك إذا كان غائبا يستحلف خصمه. 

فأما الخصم الحاضرء فقد7") شهدت عليه البيئة» فلو كان له في القضاء أو في 
الإبراء9) دعوى لأوردها0). ولما سكت عنها): فإذا سكت عنها أغنانا سكوته 
عن استحلاف خصمه؛ فلهذا ل نستحلفه . 


مسألة (765): يجوز" القضاء عل الشخض الغائن 22190 ولا يجوز القضاء بالعين 
الغائبة على وجه القطع والفصل02(217. 
الفوق: نيه أن الستدصى. !القاتي !119 بين علوم راتبهها- ولنيةة: 


(1) في /أ: (ولقد) بسقوط الألف قبل الواو. 
(3). (منه) ساقط من ارخ 
(3) في /أ: (الحكم). 
)4 في / ج : (أو ادععى) . 
(5) في /ج: (قد). 
(2)6 في /ج: (أو في الأمر). 
(7) في /أ: (لأبرزها). 
(8) (عنها) ساقط من /ج. 
(9) في /أ: (ويجوز). 
(10) انظر: أدب القضاء 1/ 565» وأدب القاضى لابن القاص 2/ 360» وروضة الطالبين 11/ 
15. 1 
(11) (والفصل) ساقط من /أ. 
(12) في القضاء بالعين الغائبة التى لا يؤمن اشتباهها ثلاثة أقوال : 
القول الأول: - وهو الأظهر -: يسمع القاضي البينة ولا يقضي بها. 
وهو ما ذكره المؤلف . 
القول الثاني: لا يسمع ولا يحكم . 
القول الثالث: يسمع ويحكم. 
انظر: روضة الطالبين 11/ 188 189» ومغني المحتاج 4/ 2412 ونباية المحتاج 8/ 275 - 
16. ظ 
(13) «(الغائب) ساقط من / ج. 


016 الجمع والفرق ج03 - كتاب أدب القاضي 
جببلللبيب يبيب ب سيب _ بت تت 2 6 22 222 2272 6 ير يي 0 


والفصل”'' إذا رفعه الشهود علا» إذ الشهادة© تص© على الأنساب 
بالسماء 9 فإذا ورد كتاب القاضي على القاضي ا امامل النسبي الناكود 
في الكتاب والاسم الذي فيه”©» فإذا تحقق المكتوب إليه بالأسماء والأوصاف0©) 
أن المكتوب اسمه ونسبه في الكتاب هو هذا فيقضي عليه» أو يلزمه الخروج عن 
القفناة اموه" فزق العسسن ,كل "الكقويتة اليد يعطاته برعل - 5197 أببتييهمنا وز انعد 
وتسبهما واحناتوقف بر 112 يرول!2!؟ الاقضاة» بخلاف نا إذا ادغن برجا عل 


(1) «والفصل) ساقط من /أ. 
والفصل: خلاف الأصل» وللنسب أصول وفصول. فالفصول هي: الفروع . 
انظر: المصباح المنير / 474. 

(2) (علا) ساقط من /أ. 

(3) في /ج: (إذا الشهادة). 

(4) (تصح) ساقط من /أ. 

(5) (على) ساقط من / ج. 

(6) فإذا سمع الناس يقولون: إن فلاناً بن فلان ووقع معرفة ذلك في قلبه جاز أن يشهد بأنه 
أبنه . 
انظر: أدب القضاء 2/ 20» وروضة الطالبين 11/ 267 268» ومغني المحتاح 4/ 448. 

(7) (الذي فيه) ساقط من / ج. 

(8) في /أ: (ليتحقق له بالأسماء واللأوصاف). 

)9( إذا سمع القاضي الدعوى والبينة على الغائتبء. فإنه يكاتب قاضي البلد الذي فيه 
الللوتت: 
وله في مكاتبته حالتان : 
الحالة الأولى : أن يكاتبه بسماع البينة ليتولى المكتوب إليه الحكم بها على المطلوب . 
الحالة الثانية : أن يحكم بالبينة بعد سماعها ويكاتب القاضي بحكمه لينتهي الحكم . 
انظر: أدب القاضى للماوردي 326/2» وروضة الطالبين 178/11. 2185 ومغنى 
المحتاج 00007 ١‏ 

(10) في /أ: (فتشابه رجلان). 

(11) (حتى) ساقط من /أ. 

(12) في /ج: (زال). 


الجمع والفرق (ج3 5 كتاب أدب القاضى 617 


رجل عيناً غائبةٌ!'» فمعلوم أن الأعيان من جنس واحد ربما تتفاوت7 وتتباين 
بحيث يعلم تباينها/”'» فلا بد من معاينة الشهود إياها!*) واشارتهم يد وإذا لم 
تحصل 7 الإشارة ولم يمكن لم يجز تنفيذ القضاء من جهته. 


وتعلنه'"؟ ما'قال الشافى رجه اللةب:: #أنيصقته العيك قن كتانهبويشتصي 
ةا وي ْ ١‏ 


فإذا ورد الكتاب على القاضي أحضر العبد فإن وجده بتلك الصفة ختم على 
رقبته بختمه!"'' وسلمه إلى المكتوب له» وكمّله لصاحب اليد حتى إن تلف/ في (296/ي) 
الطريق قدر صاحب اليد على مطالبة الكفيل» فإذا ورد العبد على القاضي 
الأول« الكاتتن!!!؟ كدقفي الشييوه اقبي" إل اعون نإن أختازوا “6 
على!”') رقبته ختماً ثانياً وكتب: بأني حكمت به لفلان2" وسلمه إلى المكتوب 


(0 
(2) 
3) 
(4 
(5) 
6 
07 


0) 


(9) 
)10( 


011) 
012) 
)13( 
)14( 


(غائبة) ساقط من /أ. 

ف 3 (تفاوت) . 

فى /1: (تباينهما) . 

في /أ: (أياهما) . 

في /أ: (إليهما). 

في /أ: (لم يجعل). 

0007 (من جهة وحبلته). 

والضمير في قوله: وجملته راجع إلى العلم . 

الحلية: الخلقة. والصفة والصورة. 

انظر: لسان العرب 14/ 196» والصحاح 6/ 2318. 
انظر: الأم 6/ 215 216. 

والمقصود من الختم: أن لا يبدل بما يقع به اللبس على الشهود. 
انظر: مغني المحتاج 4/ 412» وروضة الطالبين 11/ 190. 
في / ج: (المكاتب). 

في / ج: (يشيروا). 

(على) ساقط من /أ. 

(لفلان) ساقط من /أ. 


018 الجمع والفرق (ج3 - كتاب أدب القاضي 


له حنى يرجع به إلى القاضي الثاني» فيقراً الكتاب ويطلق الكفيل ويسلم العبد 
1 
إلى المدعي : 


مسألة (766): إذا جاء رجل إلى القاضى وادعى حقاً على رجل غائب ومعه شهود 
فقال: لي على فلان2 ألف درهمء وإنه لمقيم ببلدة0 كذا وأنا قاصدهاء 
وأخشى أن يجحدني إذا حضرت تلك البلدة» ولم يدع جحوده قطعاء لم يجز 
للقاضي أن يقضي له ما لم قمع لحر 


ا البينة عيد القاضي و غائب 1 2 جحوده الاستحفاق: قضى له 
القافت عَلْ: الغات© . 


والفرق بين المسألتين : أن العبد إذا استحق من يده وادعى الاستحقاق 
لقاضي فقد ادعى جحودا” البائع ؛ حبويا اديب بسي 
أقر بأنه ملكه. وأنه غير مس: ينيدو" قن يدف ودعوى الححود تار كرون تصبرعاء 
ناز تكورة: تتورقا ن <ز هذا ع القع رص 17 تومل هذا قلناك. نه إذا تبتر رد 


(1) تقل النووي ‏ رحمه الله هذا الويضاح عن المؤلف ‏ رحمه الله - في روضة الطالبين» 
وقال: «ثم المفهوم من كلام الجمهور أن الشهود إذا لضا 
إلى المدعي» وقد تم الحكم له كم يكتب إبراء الكفيل» أ. ه 
روضة الطالبين 2190/11 وانظر: مغني المحتاج 4/ 412. 

(2) في /أ: (على رجل). ظ 

(3) في /أ: (ببلد). 

(4) انظر: أدب القاضي للماوردي 2/ 115» وروضة الطالبين 11/ 75» ونباية المطلب.خ. ج 
5. ورقة: 124 بء وتهذيب الأحكام خ. ج 4 ورقة: 222 ب. 

(5) وأخذ. 

(6) انظر: نهاية المطلب.خ. ج: 15 ورقة: 125 - أء وأدب القاضي للماوردي 2/ 116. 

(7) . فى د (جحوده) . 

(8) في /أ: (وأنه عند مستحقه) . 

(9). في /أ: (وهذا تعريض). 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب أدب القاضي 619 


رجل جارية» فادعت أنها حرة وأقامت7' البينة على دعواها ولم يكن له بينة على 
إقرارها بالرق قضى القاضى له على خصمه الغائب”). لأن في ضمن بيعه إياها 
نا برفقة لسك ب فلهذا استغنى عن التصريح بدعوى الجحود مع ما 
سبق من صورة الخال بخلاف ما إذا ادعى على غائب دعوى ومعه بينة وقال : إنه 


في بلدة كذا ولم يقطع بجحوده. لا يسمع © الحاكم بينته7' مالم يقطع بجحود ”ا 
من ادعى عليه . 


مسألة (767): الدار إذا كانت مشتركة بين جماعة» فدعا شريك منهم شركاءه 
إلى القسمة وهو لا ينتفع بنصيبه إذا تميز له. فإنا لا نجيبه إلى 
اله ©) © 


وإن كان الداعي ينتفع بنصيبه والباقون لا ينتفعون بنصيبهم أجبرناهم على 
القسمة :فى أضم الزهين 000177 


والفرق بين المسألتين: أن الداعي إذا كان لا يتتفع عند الإفراز فرغبته !2 في 


(1) في /أ: (فادعت الحمل فأقامت). 
(2) انظر: أدب القاضي للماوري 2/ 116. 
(3) في /أ: (حره). 
)4( في ا (م يسمع). 
(5):. “فى 11/7 :(بيئه).: 
(6) في /أء ج: (بجحوده) ولعل الصواب ما أثبت. 
)7( في /أ: (لا نجرهم على القسمة). 
(8) هذا هو المذهب. 
وفيه وجه: أنه يجاب ويجبر الباقون. 
انظر: أدب القضاء 2/ 6225 وروضة الطالبين 203/11 204» ومغني المحتاج 4/ 
1. 
(9) في /أ: (أجبرناهم على القسمة وإن كان الداعي ينتفع بنصيبه في أصح المذهبين) . 
(10) والمذهب الثاني: أنهم لا يجبرون. 
انظر: المراجع السابقة . 
(11) في /ج: (في عينه) . 


020 


الجمع والفرق (ج3) 2 كتاب أدب القاضى 


القسمة عين التعنت”7"؛ لأنه عند الاشتراك هو قادر( على الانتفاع [وعند القسمة 
والتمييز غير قادر على الانتفاع]7)» فالقسمة ضرر يناله؛ فلهذا لا يجاب (4) 


(22)/297 وأما'” إذا كان نصيبه كثيراً ينتفع به إذا قسم غير أن شركاءه) لقلة/ أنصبائهم 
الكثير فلا بد من إجابته إليها؛ لأن غرضه صحيح فيما يطلب من استخلاص منافع 
ملكه"؟ عن هللف غيرن وليس عليه تكثير ما قل من نصيب الاخرين» ولا عليه 
إرفاقهم بنصيبه جتى لجبره على استدامته الشيوع والشركة ليدوم لهم الارتفاق 


ملكي 


مسألة (768): القسمة في أصح”' القولين: أنها بيع”©؛ ولذلك جرت في المال 
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الوهو 0 مجرى البيع» حتى قال الشافعي مارعة الل ليف ول 100 
فسية الى 27 رار ')» وليست القسمة ببيع في حكم الشفعة؛ ولهذا 
قلنا : إدا تقاسم ١‏ بعض الشركاء : يست للمباقين 020 


في (العيب). 

فى /أ: (وهو قادر). 

ل ا 

في /أ: (الاجاب) . 

في / ج: (فأما) . 

في / ج: (شركاؤه) . 

في /أ: (ارفاقهم). 

في / ج: (على أصح). 

والأصح عند العراقيين: أنها إفراز النصيبين. 

انظر: أدب القضاء 2/ 227 وروضة الطالبين 214/11» ومغني المحتاح 4/ 424. 
في / : (في مسائل الربا) . 

في / ج: (لا يجزي). 

في /1: (البيع) . 

انظر: الأم 6/ 4198 ومختصر المزني /301: وروضة الطالبين 11/ 215. 
انظر: نهاية المطلب. خ. ج 12. ورقة: 66 - ب» وروضة الطاليين 5/ 94. 


الجمع والفرق ج23 2 كتاب أدب القاضي 021 


لقوق نيد :المكمين + آن السفعة"علقة هن عي علرك !"> الؤزالة والوو ال باز الة 
غخضوضة وزوال خصروض 3 وهي المعاوضة الصحيحة؛ حتى يمكننا”' أن نقول : 
الشفيع بمنزلة المشتري في إثبات حق الشفعة والعهدة7. فأما” جرد القسمة فإنها 
لا تتضمن معاوضة مستحدثة حتى تتعلق [الشفعة مها. 

وأما الربا'» فليس من ضرورة البيع حتى]7" يتوقف وجوده عليه ألا ترى 
أن القرض ليس ببيع على الاطلاق» ولو كان بيعا لاشترطنا فيه لفظه» ولما جوزنا 
استقراض الدراهم مع عدم القبض في المجلس!8), والربا مع هذا يجري في 

القرض جريانه في اليبع”". 


مسألة (769) : الشريكان في السيف إذا أرادا قطعه نصفين للقسمة كانا تمنوعين 0 
قزرا ال 


1" فى[ (طوق): 

(2) (وزوال مخصوص) ساقط من /أ. 

)3( ف 1 (حتى يمكنه) . 

(4) قال إمام الحرمين: «فنقول في قاعدة الفصل: إن الشفيع يرجع في عهدة ما أخذه على 
المشتري؛ لأنه يتلقى الملك منه» وينبني ملكه على ملكه. فهو في حق المشتري بمثابة 
المشتري في حق البائع» .١|‏ ه 
نجاية المطلب.خ. ج 12. ورقة: 82 ب. وانظر: مختصر المزني / 120. 

(5) في /ج: (وأما). 

(6) في /ج: (الربوا) والصواب ما أثبت. 

(7) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

8( انظر: مغني المحتاج 2/ 2. وتحفة المحتاج مع حواشيها 4/ 215. 

)9 انظر: روضة الطالبين 34/4»: ومغني المحتاج 2/ 119. 

(10) لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي - صل الله عليه وسلم -: «نبى عن قيل وقال وكثرة 
السؤال وإضاعة المال» متفق عليه . 
ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار». 
رواه مالك وأحمد وابن ماجة . 
وهذا على أصح الوجهين. ظ 
الوجه الثاني : انه“يبيما إل القيعة لأمكان الانتفاع باتخاذ المقسوم شكنا ونحوه. - 


622 الجمع والفرق (ج3) - كتاب أدب القاضي 


وكذلك أيضاً الشريكان .فى البغر الضيقة!"؟ ولو كانا شريكين 2 في بثر 
واسعة الواسي 13 ييا 0 ممنوعين عن القسمة إذا قصداهاء أو 525 
أحرههما7© , 


الفرق بينهما: أن السيف الواحد إذا قطعته اتتقصت7" قيمته وعجز كل واحد 
منهما عن الانتفاع به سيفاً» كما كان ينتفع به كل واحد منهما قبل ذلك7 سيفاً 
ولا بد في 7" الإجابة" إلى القسمة من مراعاة المنفعة السابقة» فإن أمكن استدامة 
جنسها واستصحاب أصلها وجبت9" الإجابة إلى القسمةء وإن ل يمكد('" 
استدامتهاء فلا إجابة. والبئر الضيقة كاتس قنما قلناد مق العص يخلؤافه اكز 
الواسعة فإنها ليست كذلك؛ لأنهما لو جعلاها بئرين بحاجز بين المستقا والمستةا/2') 


- انظر: مغني المحتاج 4 420 وروضة الطالبين 11/ 203» وصحيح البخاري كتاب 
الزكاة» باب «قول الله تعالى : الا معَترت ألكانت إنكاناً #) حديث (78)؛ وصحيح 
مسلم كتاب «الأقضية) باب «النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. . .) حديث (593) . 
وموطأ الإمام مالك كتاب «الأقضية» باب «القضاء في المرفق» حديث (31)» ومسند 
الإمام أحمد 5/ 327» وسنئن ابن ماجة كتاب «الأحكام» باب «من بنى في حقه ما يضر 
بجاره) حديث (2340). 

(1) على أصح الوجهين. 
انظر: أدب القضاء 2/ 224» وروضة الطالبين ا ومغني المحتاج 4 420. 

)2( في / ج: (شريكان). 

)3( 5 /أ: «البياض) . 

(4) (غير) ساقط من /أ. 

(5) انظر المرجعين السابقين. 

)6( في / ج: (اسقطت). 

)7( في / ج: (كما كان ينتفع كل واحد به قبل ذلك). 

(8) في /أ: (من). 

)9( في 1 (الاباحة ) 

(10) في /أ: (وجب). 

(11) :فى 11 (وَإن يمكن) ب 

(12) في /أ: (بين السقا والمسقا). 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب أدب القاضي ظ 623 
أمكن ولم تتعذر استدامة المنفعة السابقة» فأجبرنال'؟ أحدهما على القسمة'2) إذا دعاه 
الثاني إليها . 

والذي يدل على صحة الفرق بينهما: أن السيف لو كان ملكا خالصاً لواحد 
منهما فأراد كسره كان ممنوعاً عن كسره)» فإن كسره من فعل السفهاء الذين 


يستحقون / الحجر عليهه. فإذا كان بين اثنين لم يجز لهما إفساده. كما لم يجز (297/ب) 


ذلك للو تعد بيخلؤف البثر :الو اسعة خالصة "رامين ميدوما :فإ :0و1" أن ىفن 
وسطها حاجزا ويجعلها بثرين 2١‏ وكذلك أيضاً المساكن والحوانيت والأرحية 
والطماقاض »وما حاسها عكر قبا ةا الافا 9 


مسألة (770): إذا فات رجل وعليه دين يستغرق77 تركته» فباع الورثة عيناً من 
أعيان التركة قبل قسمة المواريث/؟ لقضاء الدين كان ذلك البيع 
' 0-0-8 وإن تعلق الدين بما بعل الاك 


(1) في /أ: (السابقة التى بجنسها فأجبرنا). 

(2) في /ج: (المسعه إذا دعاه القاضي). 

(3) في /ج: (من كسره). 

(4) (عليهم) ساقط من /ج. 

)5( في / ج: (كان له). 

(6) فما كان منها كبيراً وتبقى المنفعة بعد القسمة قسم بينهماء وما كان صغيراء ولا تبقى 

انظر: أدب القضاء 224/2. وروضة الطالبين 11/ 203» ومغني المحتاج 420/4. 

(7) في /أ: (مستغرق). 

(8) في /1: (الوارث). 

(10) على أحد القولين. 
القول الثاني: إن البيع باطل؛ لأن التركة مرتهنة بالدين» فلم يجز بيعها كالرهن. قال ' 
النووي: المذهب منع البيع . < 
انظر: أدب القاضي للماوردي 216/2 - 217» وروضة الطالبين 0158/11» ونهاية 
المطلب.خ. ج 15. ورقة: 148 ب. 


24 الجمع والفرق (ج3) - كتاب أدب القاضي 


بادارة الراهن بيع الرهن7'' قبل قضاء الدين لم يكن له بيعه» ولا بيع شيء 
2 ش 
ميةهة 5 


الفرق بينهما: أن الدين إنما تعلق بالرهن على وجه الاختيار» فيستحيل أن 
يباشر في العين المرهونة عقد البيع» وهو الذي باشر عقد الرهن وأكمله/" 


العم 


فأما تعلق الديون بالتركة»ء فليس طريقها طريق الاختيارء وإنما ذلك 
بالشرع”'» وهذه النكتة تقتضي جواز بيع العبد الجاني وإن كان أرش الجناية متعلقاً ‏ 
برقع 4 'لآن تعلق بالرقة ما كان عل .وج لخي 20 


مسألة (771): واجب القاضي أن يمتنع عن القضاء فيما يقتضي علمه السابق 
الامتناع عنهء وفي تنفيذ القضاء بالعلم قولان: وتفسير ذلك: أن يشهد 
شاهدان على نكاح بين رجل7 وامرأة والقاضي يعلم أن بينهما رضاعاًء فلا 
يجوز له الإقدام عل القضاء بالشتهادة مع علمه بالرضاع ترلة وا 
وهل يحكم بفسخ النكاح بعلمه بالرضاع”*' إذا كان اختلافهما في الفس!"!؟ 


(1) (بيع الرهن) ساقط من /أ. 

(2) انظر: الشرح الكبير 288/10 وروضة الطالبين 74/4» وأدب القاضي للماوردي 2/ 
17. 

)3( في /أ: (وكمله). 

)4( انظر: هذا الفرق في: أدب القاضي للماوردي 2/ 217. 

(5) انظر: أدب القاضي للماوردي 2217/2 ومغني المحتاج 2/ 214 وروضة الطالبين 3/ 
57., 

(6) في /ج: (بين رجلين). 

(7) انظر: مغني المحتاج 2398/4 ونهاية المحتاج 8/ 259» وأدب القضاء 400/1» ونهاية 
المطلب خ. ج 15. ورقة: 156 - أ. 

(8) في /ج: (الرضاع). 

(9) في /ج: (على الفسخ). 


فيه قو لان (1) : 

والفرق بينهما: أن النكاح إذا كان قائما!” بين شخصين قبل المرافعة» فالظاهر 
أن الزوج مالك لبضع الزوجة» فليس للقاضي أن يعترض على نكاح ثبت ظاهره 
لو كلاه 

وأما إذا ادعى رجل نكاح امرأة وهى تجحد وأراد إقامة البينة والقاضى 
يعلم رضاعاً بينهماء فلا يجوز له أن يصغي إلى هذه الشهادة. ولا يحل له أن 
يفضى بالنكاح . بل يلزمه أن يمتنع عن الحكم ؛ لأن الظاهر عدم النكاح 
وهو عالم باستحالة النكاح. فلا جور له الإصغاء إلى الشهادة. ولا بحل الحكم 
بينهما!© . 


مسألة (772): إذا ادعى مالا وشهدت له امرأتان لم يكن له أن يحلف معهما"'. 
بخلاف الرجل7". وإذا أقام شاهداً واحدا” قبلنا معه"؟ شهادة 


(1) القول الأول: إنه يقضي بعلمه. وهو اختيار المزني والربيع المرادي. 
القول الثاني: إنه لاا يقضى بعلمه. 
انظر: مختصر المزني / 2302 وأدب القضاء 400/1 - 401» وأدب القاضي للماوردي 21/ 
8 - 2.370 ومغني المحتاج 4/ 2398 ونباية المطلب .خ . ع 5[ أدوؤقة 1-156 

(2) (قائما) ساقط من /أ. 

(3) (إلا) ساقط من /ج. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 


(5) في /أ: (بها). 
(6) انظر: مختصر المزني / 303», وأدب القاضي لابن القاص 2302/1 ومغني المحتاج 4/ 
3. 


(7) فإذا شهد له رجل جاز أن يحلف معه. 
انظر: مختصر المزني / 306» وأدب القاضي لابن القاص 1// 292» ومغني المحتاج 4/ 
213 

8 في / ج: (شاهد واحد). 

(9) في /أ: (فقبلنا مع). 


)26 


الجمع والفرق (ج3 - كتات أدب القاضي 


ا د (1) (2) 
عراين 5 


(2)1/298 والفرق بينهما!© : أن الرجل الواحد إذا شهد جاز/ له أن يستتبء0ة) في*) 
الشهادة حكم المرأتين» فيقومان معها“أمقام رجل مثلهء فأما إذا لم يشهد"' سوى 


امرأتين فأراد أن يضم اليمين إلى شهادتهماء فليس له ذلك؛ لأن شهادتهما عريت 


عن شهادة رجلء فلا تصير شهادتهما أصلا ولا رجل معهما. 


ولهذا لو شهد أربع نسوة مقام رجلين لم يتعلق بشهادتهن!ة) حكم [حتى يكون 
معهن شهادة رجل””'» وإنما يتعلق الحكم]أ"'' بشهادتهن على الانفراد في مواضع 


خصوصة كال ولادة والرضاع وعيوب النساء 


0110 


مسألة (773): إذا تلاعن الزوجان كان القضاء بينهما نافذاً ظاهراً وباطناً [في 


0 
(2) 


(4) 
(5 


07) 
8) 


010) 
0011 


في / ج: (امرأتان). 

لقوله تعالى : «وَاسْئَدِْدُوا مدن من رَبَالِكُمْ ون لَمْ يكوا مهن هَيَجلٌ وأترأكان» البقرة 
جزء من اية (282). 

وهذه الشهادة مقبولة في الأموال فقط . 

انظر: مختصر المزني / 303: ومغني المحتاج 4/ 441. والغاية القصوى في دراية الفتوى 
72 وأدب القضاء 2/ 91. 

7 / ج: (والفرق بين الحالتين) . 

في / ج: (جاز أن يستتبع) . 

(في) ساقط من / ج. 

(معه) ساقط من / ج. 

في /أ: (فإذا لم يشهد) . 

في / ج: (شهادتهما) . 

انظر: الأم 7/ 47» ومختصر المزني / 303. 

ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

انظر: الأم 77 ومغني المحتاج 4/ 442. وأدب القضاء 2/ 95» وأدب القاضي لابن 
القاص 1/ 289. 


الجمع والفرق (ج3 3 كتاب أدب القاضي 027 
الفرقة'2» وكذلك أيضاً المتبايعان إذا تحالفاء فحكم بالانفساخ نفذ ظاهراً 
راطع 9000 , 





وإذا شهد شاهدان على نكاح» أو طلاق وهما شاهدا زورء فقضاء القاضي لا 
ينفذ إلا ظاهراًء ولا يحيل حكم الحاكم الأموز فى الباطن عما :هي عليه . 

والقرق بين اللتملفين»" إن الفركة الواقعة باللعان جعلقة! بالكلماة: لمن 
الصادرة من جهة الزوجء ولا ريبة") ولا مرية في وجود الكلمات بأعيانهاء 
وعقيب فراغ الزوج منها يحكم بوقوع الفرقة» وليست بمتوقفة على قضاء 
القاضي*» وكذلك يقع الفسخ بالتحالف على القول المخرج". فأما"" القول 


(1) انظر: روضة الطالبين 356/8» 153/11» والمهذب 1/ 293 294: وأدب القضاء 1/ 
6 ومغني المحتاج 3/ 380. 

(2) انظر: أدب القضاء 426/1 427» والمهذب 1/ 293 294» ومغني المحتاج 2/ 96. 

(3) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(4) فإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق زوجته ثلاثاً» وفرق الحاكم بينهما بشهادتهماء وهما 
عالمان بكذبهما نفذ حكم الحاكم ظاهراً لا باطنأء فلا يجوز لواحد من الشاهدين أن يتزوج 
بها مع علمه بالحال وكذلك لو ادعى رجل على امرأة تحت رجل أنها امرأته» وأتى بشاهدي 
زورء فشهدا للمدعي» وهما يعلمان أنها امرأة غيره فقضى القاضي له بالمرأة لظاهر ستر 
العاهديري تعن فقا الناعين للافر اعثلة باط قلاتعل اللمتصى ال :وطوفاء 
انظر: أدب القضاء 2416/1 500 الطالبين 152/11 153غ» ات القاضي لابن 
القاص 2/ 0366 والأشباه والنظائر لابن السبكي 897/2 898. 

5( فى / ج: (متعلقه) . 

(6) في /أ: (بلا ريبة). 

(7) في /أ: (فحكم). 

8( انظر: مغني المحتاج 73 وروضة الطالبين 356/8. 

(9) خرجه أبو بكر الفارسي . 
فعلى هذا القول ينفسخ العقد ظاهرا وباطنا. انظر: مهاية المطلب.خ. ج 3. ورقة: 95 ب 
96 أ» وروضة الطالبين 581/3 582. 

(10) في اعد ؛ ا(وآها): 


028 الجمع والفرق (ج3) - كتاب أدب القاضي 
اللنصوصء فهو أن القاضي يفسخ العقد''. ولكن علة الفسخ ما وجد من 
التجالفيهب و المقاحة #«ولير | عدي إمشاء العقد مهما ولا فك تن وغوه هده 
العلة. فأما إذا قضى بالنكاح». فليست العلة شهادة7 الشهودء [إنما العلة هو 
العقد الذي أخبر الشهود]” عنه””2» والعلة فى الفرقة لفظ الطلاق الذي شهدوا 
عليه» فإذا كان ذلك النكاح وذلك الطلاق في الباطن معدوماً استحال7' تنفيذ 
القضاء في الباطن . وكذلك ين الببوع 180 وهذا معرنى قول رسول اللّه - عد . : 
لإنما أنا بشر مثلكم» وإنكم تختصمون" إلي؛ ولعل بعضكم ألحن بحجته من 
ام فمن قضيت له بشيء من حق أحيه فلا يأخذه''' فإنما أقطع له 
ا من 030 





(1) فعلى هذا القول فى نفوذه ظاهراً وباطناً ثلاثة أوجه : 

ظ الوجه الأول ينقد ظاهرا وراظا : 
الوجه الثاني : ينفذ ظاهراء لا باطناً . 
الوجه الثالث : إن كان البائع صادقاً نفذ ظاهراً وباطنأء وإن كان كاذباً نفذ ظاهراء لا باطناً . 
انظر: مختصر المزني / 87» وروضة الطالبين 3/ 582» وأدب القضاء 1/ 425 426» ونبهاية 
المطلب خ. ج 3. ورقة: 95 ب 96 - أ. 

(2) في /أ: (ولذلك). 

)3( في 1 (شهادة). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(5) في /ج: (عليه). 

(6) في /أ: (وما استحال). 

(7) (في) ساقط من /أ. 

(8) فلو حكم في البيوع بشهادة زور لم ينفذ في الباطن. 
انظر: أدب القاضي لابن القاص 1/ 365. وروضة الطالبين 152/11 153. 

)9( في / ج: (لتختصمون). 

(10) (من بعض) ساقط من / ج. 

(11) في /ج: (فلا يأخل به). 

(12) في /1: (اسطا). 

(13) هذا حديث أم سلمة أخرجه البخاري في كتاب «الأحكام) باب «من قضى له بحق أخيه 
فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً» حديث (42)» ومسلم في 
كتاب «الأقضية» باب «الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» حديث (1713). 


الجمع والفرق (ج3 - كتاب أدب القاضي 029 


مسألة (774): إذا كان على الرجل7" دين وله على الناس ديون فأقام شاهداً 
لاعتفا" ذه دين 7 


ولو مات رجل وله على الناس ديون وللناس عليه ديون7 فأقام ورثته”” شاهداً 
واحداً/ وامتنعوا/”' من اليمين” معه كان للغرماء أن يحلفوا مع الشاهد في أحد (298/ب) 
ال 0 


والفرق بين المسألتين : أن الرجل إذا مات فربما د يمتنع الورثة عن اليمين؛ لا 
لم يعلموا على الحقيقة وجوب الدين لأيهم على الغرماء. ليمك أن يدنم القرناء 
من ذلك ما لا يعلمه الورثة» فإذا أرادوا('' أن يحلفوا عند امتناع الورثة ساغ 
ل أن يحلفوا ويستحقوا. 


فأما إذا كان الرجل حياً وامتنع بنفسه عن اليمين مع الشاهد ‏ وهو أعلم من 
غيره بما وجب له وعليه ‏ فمن 7 المحال إقدام الغرماء على اليمين وهم لا يعلمون 


(1) في /ج: (على انسان). 

(2) في /ج: (وأقام). 

(3) في /ج: (ودالنا). 

(4) فى /ج: (لاستيفاء) . 

)5( انظر: الأم 3/ 203» ومختصر المزني / 104. 

(6) «(وللناس عليه ديون) ساقط من /أ. 

(7) «(ورثته) ساقط من /أ. 

(8) في /أ: ناهد واخد أن أن حلت معد ليون لق وات ]نا لوا جم الكناهد معنا 
الديون وامتنعوا). 

(9) في /ج: (عن اليمين). 

(10) والقول الجديد: أنهم لا يحلفون. 
انظر: الأم ا ومختصر المزني / 306. وروضة الطالبين 4/ 135» 280/11. 

010 ا /ج: (وإن أرادوا). 

(12) في /ج: (له). 

(13) في 1 (ومن). 


6030 الجمع والفرق (ج3) - كتاب أدب القاضي 
من حقائق معاملاته ما يعلمه'')؛ فلذلك فصلنا بين حالة الحياة وحالة الممات» فلم 
نجوز لهم أن يحلفوا [إذا تكل وهو حي» وجوزنا لهم أن يحلفوا]© إذا نكل 
الورثة والموروث ميت. 
ومن أصحابنا من سوى بين المسألتين وجعلهما جميعاً” على قولين"» وهذا 
صنيع من لا يباللي بالنصوصء أو يكون منها' على غفلة» وذلك أن الشافعي - 
رحمه الله لما ذكر القولين بعد الممات واشتغل بتوجيههما قاس أحد القولين على 
حالة* الحياة وهو: قول منع الغرماء عن اليمين» ولو كان له قولان في حالة 
الحياة» كما كان له7 قولان بعد الممات لما قاس أحد القولين من حالة على الحالة 
الاخوصض: 
مسألة (775): قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «لو أن رجلين9" ادعيا داراً فى يدي 
رجل ميوانا قاقر لاحدفها تمتها زاكر صن ا حشر فاحه المثر اله ايه 
شاركه أخوه وشاطره'''"» ولو أن أخوين ادعيا ديناً على رجل لأبيهما وأقاما 


(1) في /أ: (ما يعلم هو). 

(2) في /ج: (ولم يجز أن يحلفوا). 

(3) في /ج: (وهي) والصواب ما أثبت. 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(5) (جميعاً) ساقط من /أ. 

(6) فجعل في المسألة الأولى قولا آخر وهو: أن الغرماء يحلفون. 
ووجهه: أن لهم حقاً في المال فجاز أن يحلفوا على تثبيته. وممن ذهب إلى هذا أبو الطيب 
طاهر الطبري . 
انظر: شرح مختصر المزني . خ. ج 5. ورقة: 1-83 بء والحاوي خ. ج 7. ورقة: 195 
دسعء 196 - أ. 

(7) في /أ: (نسيها). 

(8) في /أ: (على احالة). 

(9) في /أ: (كما قال له). 

(10) في / ج: (أخوين). 

(11) انظر: الأم 3 ومختصر المزني / 106. 
وشيق: أن ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - هذه المسألة في كتاب الصلح ص: 212. 
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شاهداً واحداً فحلف أحدهما مع شاهده ونكل الآخر أخذ الحالف نصيبه» 
وا ع لا لخد اننم الخ 
فمن أصحابنا من قال: إنما افترقت المسألتان؛ لأن الدعوى في أحدهما عين 
وك الكشرى ور الك وهل عطريقة سقيةة)" لآن :الفين انسفن شائنة و01 
ان فإذا قبض أحدهما بعض العين استحال أن ينفرد باستحقاقه وهما جميعاً 
فارزثان: وطريق استقافيها .طرق امراك 
فأما الذمة إذا كانت محلا للدين: فتخصيص صاحب الذمة واحداً من 
المستحقين بالايفاء» كالقسمة والإفراز)؛ فلذلك اختص بما قبض . 
ومن أصحاننا ىقال املهبان فى الشالتن"! عل الاختلافك سنؤاء كان 
الحق الدهى نهنا او عناء والتكنة اناسل بينهما: أن أحدهما لما نكل بطل 
حقه بالتكول» فجاز أن يختص صاحبه7 الثاني بالمأخوذء وليس في أحدهمالةا 


إبطال حقه فى مسألة الإقرار حتى يختص صاحبه بالمأخوذء/ فهذا هو الفرق" (1/299) 
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(1) انظر: الأم 6 . وأدس القضاء 342/2 343». وروضة الطالبين 280/11. 
(2) انظر هذا الفرق في: أدب القضاء 2/ 343» وروضة الطالبين 281/11. 
)3( في /ج: (للأجزاء) . 
(4) في /: (التي كانت). 
(5) في /أ: (والإقرار). 
(6) في / ج: (في المسألتان) . 
(7) (صاحبه) ساقط من /ج. 
(8) في /أ: (وليس من أحدهما). 
(9) (هو الفرق) مكرر فى / ج. 
(10) "زهو السافن) سائط نع 
(11) وهذا ما فرق به الجمهور. 
وهذه طريقة من قرر النصين. 
ومن الأصحاب من قال: المسألتان فيهما جميعاً قولان بالنقل والتخريج . 
ونسب النووي هذا إلى الغزالي وقال: لا يعرف هذا لغيره. 
انظر: روضة الطالبين 281/11». وأدب القضاء 2/ 343. ونبهاية المطلب.خ. ج 15. 
ورقة: 175 أ. 
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مسألة (776): إذا أقام رجل شاهداً واحداً على جارية في يد رجل أنها له2'7 وأن 
7 ولده ب فقد) قال الشافعي رحمه الله -: (إذا حلف مع 
هده حكمنا بأن الجارية له" أم ولده» وفي الولد قولان: 


أحدهما : اسه شاف ويحكم له به. 
والثاني: أن النسب لا يثبت» ولا يحكم له الو لنغ90 , 


والعرفه بين الام يف0 صيرناها أم ولد بالشاهد واليمين» وبين الولد حيث 
اك نشبت نسبه في أحد القولين دون كان" العتق والنسى سواءافى أن ل تتتهننا 
لاد واليم 0190 -: أن الرجل إذا ادعى أن الجارية أم ولدي فأصل دعواه فيها 
دعوى الملك. والملك ثما يثبت بالشاهد واليمين» ثم يترتب الاستيلاد على الملك 
رارح ان رادي لخاد تملوكة. ألا تراه يطأها بملك اليمين ويؤاجرها 
. ؟ 11.٠.‏ 
ويزوجها فياخد ' مهرها. 


فأما الولد»ء فليس للرجل فيه دعوى الملك في الحال» وإنما يدعي نسبه 
وحريته» وكل واحد منهما حق لا يثبت بالشاهد واليمين؛ فلذلك فصلنا بين الأم 
ونين الو للد 


(1) في /أ: (في يد رجل بولد أنها له). 

(2) في /أ: (وإن ولدها) وما أثبت من / ج موافق لنص الشافعي . 

)3( 006 (ومنه) . 

(4) (فقد) ساقط من /ج. 

(5) (له) ساقط من /أ. 

(6) وهو الأظهر. 
انظر : مختصر المزني / 306» والأم 27/7 وروضة الطالبين 11/ 279» ونهاية المطلب.خ. ج 
5. ورقة: 176 أ» وجهذيب الأحكام .خ . ج 4د ورقة + 2-235 داس 

(7) (حيث) ساقط من /أ. 

(8) (حيث لم) ساقط من /أ. 

(9) فى /ج: (فإن كان). 

(10) انظر: روضة الطالبين 11/ 2.289 ونماية المطلب .خ. ج 15 ورقة: 176 - أ. 

(11) في /ج: (ويأخذ). 
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فإن قال قائل: أرأيت لو ادعى رجل عبداً فى يدي رجل وقال: كان عبد( 
لي» فأعتقته» وأنكر صاحب اليد» وأقام اللدعي شاهداً واحداً وحلف مع شاهده 
يك" عراف إن كان قوت سوس ري 

قلنا: إن الرجل في هذا الموضع يثبت أصل الملك في رقبته في زمان مضى. 
وذلك مما يثبت بالشاهد واليمين» ثم يترتب العتق على ملكه بالإقرار الصادر من ' 
جهته ) هذا(4) فرق ما بينهما. 

ومن أصحابنا من قال: ليس فى الولد قولان» بل فيه قول واحد: أنا 
نقضي له بنسبه وحريته» كما قضينا بأن الأم أم ولده» ونسب المزني إلى الغلط 
في نقل القول الثاني» ويقول: ما وجدنا القول الثان منصوصا في نقل الربيع 
عن الشافعي: ومن قال بالطريقة الأولى ذبّ عن المزني بأنه ربمال' سمع القول . 
الثاني فنقله عن السماع . 


مسألة (777): ألحق الشافعي ‏ رحمه الله الحبس في العتق في كتاب الأحباس 
وقاسه عليه في مواضع ا ثم فصل بينهما هاهناء فأثبت الوقف 


(1) في /أ: (عبداً). 

(2) في /أء ج: (ثبت) والصواب ما أثبت. 

)3( انظر: مختصر المزني / 306» وروضة الطالبين 279/11 280» ونهاية المطلب. خ. ج 15. 
ورقة: 176 - أ. 

(4) في /أ: (فهذا). 

(5) (ربما) ساقط من /ج. 

(6) ومن ذلك ما قال الشافعي في الأم: «ويجامع المال المحبوس الموقوف العتق الذي أخرجه 
مالكه من ماله بشىء جعله لله إلى غير ملك نفسه ولكن ملكه منفعة نفسه بلا ملك لرقبته 
كناف للحن مق نيد بعنلدة لان لاتير اك هدالق كال واكاك لخر ايه امات 
من يديه محرماًء على نفسه أن يملك المال بوجه أبداً كما كان محرماً أن يملك العبد بشيء . 
أندا افاعيعا ذفن سين ا 
الأم 4/ 253 5 مختصر المزني // 133. 
ومن ذلك أيضاً قوله في الأم في موضع آخر: «ولو مات المتصدق بها قبل أن يقبضها من . 
تصدق بها عليه لم يكن لوارثه منها شيء وكانت لمن تصدق بها عليه» ولا يجوز أن يقال- 
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والفرق بينهما في هذا الحكم: أن الوقف لا يوجب إخراج الرقبة عن صفة 
المالية» وإن أوجب وصفاً محصوصاً فى الملك؛ والدليل على بقاء معنى المالية: أن 
(299/ب) من أتلف رقبة الوقف التزم قيمتها بالسوق © كمن يتلف© رقبة الملك» ثم ربما / 
. نقول ‏ فى أحد القولين .: إن الواقف هو المالك للرقبة» وربما نقول: إن الموقوف 

عليه كن الالاك.: 


فأما إذا أدفى عيل, عل سيدة أنك؛ اعتفقى فليس يدعى عليه مالاً ولا ما يؤول 
إلى المال» وإنما يدعي عليه محض الزوال وي العناقء 'قلة كرود نقيت دلق 
بشاهد ويمين. وقد قال أبو العباس بن سريج ‏ رحمه الله - تخريجاً: يحتمل أن تكون 
مكزلة الوقف كمدة له العق ند لذ يقيث بالقنافدوالييت 129 .والنضن :ما كدمتاة 
عليه ضافة وا فنا 


-ترجع موروثة والموروث إنما يورث ما كان ملكاً للميت فإذا لم يكن للمتصدق الميت أن 
يملك شيئاً في حياته ولا بحال أبداً لم يجر أن يملك الوارث عنه بعد وفاته ما لم يكن له أن 
يملك في حياته ذا قال: وفي هذا المعنى : «العتق» إذا تكلم الرجل بعتق من يجوز له 
عتقهء تم العتق ولم يحتج إلى أن يقبله المعتق. . .2 الأم 4/ 51. 

(1) قال الشافعي ‏ رحمه الله : «ولو أقام شاهداً بأن أباه تصدق ببذه الدار عليه صدقة محرمة 
موقوفة حلف مع شاهده وكانت الدار صدقة عليهء كما شهد شاهده». أ. ه. 
الأم 5/7» وانظر: مختصر المزنيٍ / 306. 

(2) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(3) قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «ولو أقام عبد شاهداً على أن سيده أعتقهء أو كاتبه لم يحلف 
مع شاهده» أ. هم. 
الآم 3/7» وانظر: مختصر المزنٍ / 307. 

)4 انظر: مغني المحتاج 2 391» وروضة الطالبين 5/ 353. 

(5) في /أ: (كما يتلف). 

(6) في /ج: (وقرب). 

(7) ونسب البغوي والنووي هذا القول إلى أبي إسحاق المروزي» وذكرا أن ابن سريج قال 
بشوت الوقف بالشاهد واليمين. 
انظر: تبذيب الأحكام.خ. ج 4. ورقة: 2235 وروضة الطالبين 284/11. 
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مسألة (778): إذا ادعى 5 على امرأة أنه خالعها على ألف درهم وأنكرت 
المرأة» فالطلاق واقع27. ولو أقام الرجل شاهداً واحداً حلف واستحق 
المال2)» ولو ادعت على زوجها الخلع» فأنكر وأقامت شاهداً واحداً لم 
يكن لها أن تحلف0©؛ لأنها تثبت الطلاق والزوج في المسألة الأولى 
يفيض الال ظ 
وعلى هذا لو ادعى العبد أن سيده كاتبه لم يقض للعبد بالشاهد واليمين2. ولو 
ادعى الرجل على مكاتبه أنه عجز فعجزه ‏ والمكاتب منكر ‏ قضينا للسيد بالشاهد 
واليمين7" ؛ لأن المكاتب في الطرف الأول يقصد اثبات عقد العتق» والسيد في 
الطرف الثاني يقصد اثبات المال وعود الرقبة إلى الرق بسبب العجز؛ 


فلذلك افر فته المسالتان:. 


ميالة (779): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «لو أقام شاهدا أن أناه تصلق علة يده 
الدار صدقة موقوفة محرمة وعلى أخوين له» فإذا انقرضواء فعلى أولادهم. 
أو على المساكين» فمن حلف منهم ثبت حقه وصار ما بقي) ميراثاً» وإن 
حلفوا معا خرجت الدار من ملك صاحبها إلى من جعلت له في حياته . 
ومضى الحكم فيها لهم" . 


ثم حكم الشافعي ‏ رحمه الله - في هذه المسألة: بأن الآباء لو نكلو" لم يكن 


)1( انظر: مغني المحتاج 2277/3 ونهاية المحتاج 6/ 421. 

(2) انظر المرجعين السابقين. 

(3) انظر: نهاية المحتاج 2421/6 ومغني المحتاج 2277/3 وقليوبي وعميرة 322/3. 
(4) تقدم. | 

انظر: المسألة السابقة ص: 634. 

(5) انظر: أدب القضاء 91/2» وروضة الطالبين 278/11» ومختصر المزني /331. 
(0) في /ج: (ما يبقى). ظ 

(7) انظر: مختصر المزني / 2306 والأم 7/ 5. 

(8) في /أ: (لو تكلموا). 
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للأعقاب!') بعدهم أن يحلفوا في أحد القوليه© . : 

ومثلهة: لو قال المتصدق في أصل عبارة الصدقة تصدقت7 عليهم وعلى 
أولادهم. وأولاد أولاده!”) ما تناسلواء فنكل الآباء كان للأبناء أن ل 

والفرق بينهما: أنه إذا قال: فإذا انقرضواء فعلى أولادهم فقد رتب حق 
الآأولاد في الاستحقاق على حق الآباء» فتلقوا ما أخذوا من جهة آبائهم» فإذا نكل 
الآباء بطل بنكولهم حق الأبناء في اليمين. 

فأما إذا قال: عليهم وعلى أولادهمء وأولاد أولاده/؟' فإنه نزل الأولاد في 

(1/300) أصل الاستحقاق بمنزلة الآباء» ولم يجعل حقهم مرتباً / على حقهم [وتلقى الأولاد 

حقهم من الواقف. كما تلقى الآباء حقهم]!" منهء ونكول بعض الآباء عن اليمين 
مع الشاهد لا يبطل حق الآباء. فكذلك نكول الآباء لا يبطل"'؟ حق الأولاد. 
ولهم أن يحلفوا وإن نكل آباؤه.!'" . 


(1) في /أ: (للأعفاف). 

(2) والقول الثاني وهو الأظهر _: أن لهم أن يحلفوا؛ لأنهم أصحاب حقء فإذا أبطل أباؤهم 
حقهم بالتكول. فلهم أن لا يبطلوا حقهم . ظ 
انظر: الأم 5/7» وروضة الطالبين 11/ 286» وتهذيب الأحكام. خ. ج4. ورقة: 236 - 
أ. 

(3) في /ج: (وبمثله). 

)4( فى جد (تصدق) . 

(5) «وأولاد أولادهم) ساقط من /أ. 

(6) قال النووي: بلا خلاف. 
انظر: روضة الطالبين 289/11. وتهذيب الأحكام خ. ج 4. ورقة: 236 ب. 

(7) (أنه) ساقط من /ج. 

(8): افى جد «(وعلى أولاد أولادهم). 

(9) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(10) في / ج: (يبطل) بسقوط اللام قبلها. 

(11) انظر هذا الفرق في: تهذيب الأحكام خ. ج 4. ورقة: 236 ب . 
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هاه الشهادات!1) 


مسألة (780): حكم الشافعي ‏ رحمه الله - بوجوب الدواه ل من عرو لل انيثا 
وهو ل 0 ثم أجاز 01 قال المي * الاكيفيع د فر شونت 
قليلا من نبيذ ويجيز شهادته70)؟ فاستبعد الفرق9 بين المسألتين . 


والفرق بين المسألتين7 ظاهر وهو؟: أن الشافعي ‏ رحمه الله - بنى كل 
واحد من الحكمين على أصل لهء والأحكام" تختلف باختلاف أصولهاء 
فبنى حكم وجوب الحد على صحة الأخبار؛ لأن الأخبار في 
تحريم النبيذ وكل شراب مسكر صحيحة ورواياتها كثيرة!2, ولا يكاد 


(1) (كتاب الشهادات) ساقط من /أ. 

)0( 00 (القند)” 

(3) في /ج: (وهو يستحلفه). 
وانظر: الأم 6/ 144 . 

(4) انظر: مختصر المزني / 310. والأم 6/ 206. 

(5) مختصر المزني /310. 

)6( فق رح (والفرق). 

(7) في /ج: (والفرق بينهما). 

(8) في /أ: (وذلك). 

(9) في /أ: (وأحكام). 

(10) منها حديث ابن عمر عن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «كل مسكر خمرء وكل 
مسكر حرام» رواه مسلمء وأبو داود. 
ومنها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : 
(الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة» والعنبة» رواه مسلم» وأبو داود. 
انظر: صحيح مسلم كتاب «الأشربة» باب «بيان أن كل مسكر حمر وأن كل خمر حرام» . 
حديث (2003)» وباب «بيان أن جميع ما يتنبذ» ما يتخذ من النخل والعنب» يسمى خمراً» 
حديث (1985). - 
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الخصه('" يروي في المعاوضة رواية إلا وهي مشغولة برواية تقابلها إلا ما شاء الله 
فألحق الشافعي ‏ رضي الله عنه!”) ‏ النبيذ من هذه الوجوه بالخمر في إيجاب الحد 
للردع والزجرء فلما جاء إلى الشهادة وقبولها وردها علج أن ذلك حكم مبني على 
الفسيق نو الغذالة .روشق لمحل سق عقن : 


الأترى أن اليل لو عصي يعار فرق يا" سعد اما عضت ليان 
أنها كانت جاريته المملوكة له حكمنا بتفسيقه لما أقدم عليه واستجازه. ولو 
اشترى جارية فظن أنبا بالشراء ملكه فأصابهاء ثم بان أنها كانت مغصوبة لم يحكم 


- وسئن أبي داود كتاب «الأشربة» باب «النهى عن المسكر)؛ حديث (3679)»: وباب 
«الخمر ما هى؟) حديث (3678). 1 
وانظر حكم النبيذ مع الأدلة في: الحاوي كتاب «الحدود» 61017/3 وتهذيب 
الأحكام.خ. ج 4. ورقة: 128 بء وحلية العلماء 93/8 - 94. 

(1) الخصم هو: المخالف في الرأي» والمراد به هنا أبو حنيفة فقد ذهب إلى أن نبيذ الشعير 
والحنطة والأرز حلال» ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ حل . 
واستدل بأدلة منها: حديث ابن عباس عن النبي - صل الله عليه وسلم - أنه قال : 
«حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب» رواه النسائي والبيهقي . ومنها: حديث ابن 
عباس - أيضاً ‏ قال: «كان ينبذ للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ الزبيب» فيشربه اليوم 
والغدء وبعد الغد إلى عشاء الثالئة» ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يبراق». رواه مسلم وأبو 
داود. 
انظر : المبسوط 4/24» ورؤوس المسائل / 2503 ومختصر الطحاوي / 277 - 278. 
وسنن النسائي كتاب «الأشربة» باب «ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب السكره 
حديث (5248)» والسئن الكبرى / 297» وصحيح مسلم كتاب «الأشربة» باب (إباحة 
البيك الذي ل يدول يصر مسكراً» حديث (2004)»: وسنن أبي داود كتاب «الأشربة» 
باب «في صفة النبيذ» حديث (3712). 

(2) (الشافعي رضي الله عنه) ساقط من /أ. 

(3) في /أ: (معتبر يعتقد به). 

(4) في /ج: (جاريته). 

(5) في /ج: (ففجر بها). 

(6) انظر: روضة الطالبين 231/11» وقواعد الأحكام 21/1. 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب الشهادات 639 


بتفسيقه وإن أصاب حراماً؛ لأنه ما أقدم على الإصابة مستحلاً لحرام7') فعرفنا أن 
الفسق والعدالة بالعقائد» وأن إقامة الحد بالدلائل لا بالعقائد . 

فإن قيل: اختلاف الناس في شرب النبيذ كاختلافهم في النكاح بغير ولي 
ا لا تحد من نكح بغير ولي» فكيف تحد من شرب النبيذ وهذا مستحل 
للكاء "يكين وله وهذا عبن ا شري انيد 

والفرق بينهما: أن العقد مع العقيدة وجد في أحدهما فجاز أن يصير ذلك 
العقر 00 ختيية فز :ور طون ظ 

فأما مجرد العقيدة مع ظهور الدلائل!؟' فيستحيل أن تصير شبهة في درء الحدء 
ونص الشافعى ‏ رحمه الله - أن من نكح بغير ولي وأصاب فلا حد عل و 
فصل )فى :ظاهو كلامه: وين 187 من يستحله ونين من ل يسشحله» قذهب بعض 
مشايخنا إلى الفرق وأوجب الحد على غير'" المستحل””"'. وبعضهم جرى على 
ظاهر كلامه وأسقط الحد عنهما جميعاً بشبهة العقد7!!)؛ لما ذكرناه. 


مسألة (781):/ الصبي إذا شهذء فردت شهادته. فبلغ فأعادها بعينها (300/ب) 


(1) انظر: روضة الطالبين 231/11. 
(2) في /ج: (وانك). 2 
والمقصود بقوله: وأنت هو الشافعي رحمه الله . 
(3) في /أ: (يستحل النكاح). 
(4) في /أ: (الشرب). 
(5) (العقد) ساقط من /أ. 
(6) في /أ: (الدلالة). 
(7) انظر: مختصر المزني / 163» والأم 5/ 25. 
(8) (بين) ساقط من /أ. 
)09( في /ج: (عين). ظ 
(10) وممن ذهب إلى ذلك الأصطخريء» وأبو بكر الفارسي» وأبو بكر الصيرفي. 
انظر: روضة الطالبين 51/7» وحلية العلماء 6/ 325»؛ والمهذب 35//2. 
(11) وهو قول أكثر الأصحاب, وهو المذهب. 
انظر: روضة الطالبين 2.51/7 والبيان.خ. ج 5. ورقة: 176 أ. 


60 الجمع والفرق (ج3) - كتاب الشهادات 


كاقف الأعادة نقيرلة» :وكدتك: الملولة يمعي بوكذلكف الكافر 
ل 5 
فأما الفاسق إذا أقام شهادة. فرذت» فعدل20. فأعادها بعينهالك فالإعادة 
ةو : 
والفرق بين الفريقين : أن المراهق متى ما ردت شهادته لم يتعيّر بردها؛ لعلمه أن 
غلة رذمانها نيدن الصتي :عنقي 191 رمي 07 يمقر والمار كه لا انثا 
برقه» والكافر لا يتعير بكفره(”» بل يفتخر به ويذب عنهء فإذا أعادوها" لم 
يلحقهم تهمة ظاهرة في نفي عار سابق لحقهم ؛ لأنهم لا يتعيرون117) بالرد السابق» 
فعلمنا أنهم أعادوها تدينا فقبلناها . 


نأنا القاضق «فلنس. كذلك + 1لأنه. فير بالق .وإن كان اجا سكا عل 
يعلن بفسقه مباهياً به كمباهاة الكافر بكفره قبلنا شهادته عند الإعادة» كما قبلنا 


(1) (كذلك) ساقط من /ج. 

(2) انظر: الآم 47/7» ومختصر المزني /311» وأدب القاضي لابن القاص 312/1. 

(3) في /ج: (فاعتدل) ثم كتب فوقها (فعدل). 

(4) (بعينها) ساقط من / ج. 

(5) وقال المرني: تقبل. 
انظر : الأم 77» ومختصر المزني /311: وأدب القاضي لابن القاص 312/1» وروضة 
الطالبين 241/11. 

(6) «والصغير) ساقط من /].<. 

(7) في /أ: (لا يعير). 

)8( فى /1: (لا يعير). ٠‏ 

(9) فى /[: (لا يعير بكمر). 

(10) في /أ» ج: (فإذا عاودها) ولعل الصواب ما أثبت. 

(11) في /أ: (لا يعيرون). 

(12) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 


الجمع والفرق ج23 5 كتاب الشهادات ْ 041 


شهادة الصبيان والكفار والعبيد!؟» لما ذكرنا :من معنى التهمة . 


فأما غير المعلن فمعلوم أنه مع اتير :1" والفيرق. بوتقجية العذو ل تعر 
بالرد» فربما يقصد بالإعادة نفي العار السابق وغسله عن نفسه ونفضه عن 
شيادتة وإذا|!0) كنف الثهمة تمن الخريادة أ وجيت رده 


فإن قيل : فيجب أن لا تقبل7) شهادته فى شيء بعد الاعتدال» كما لا تقبل في 
هذه الشهادة المعادة290» لأنك إذا قبلت سائر شهاداته فكأنك نفضت عنه(" العار 
السابق . وكأنك19) أقررت بأنك أخطأت 3 تلك(11) الشهادة . 


قلنا: عار الرد(2!) السابق إنما ينتفى عنه بقبول تلك الشهادة بعينهاء فإنك إذا 
قبلتها بعدما رددتها ساغ له/2) أن يقول أخطأ القاضي حين ردني» ألا تراه أنه قبل 
شهادتي المردودة لاج ولا تسوغ و2131 هذه المقالة بأن قبل سائر شهاداته؛ 


(1). على أحد الوجهين. 
الوجه الثاني : لا تقبل. قال النووي: وهو الأصح فنك الأكترير: 
انظر: روضة الطالبين 241/11 242». والوجيز 251/2. 
(2) في /ج: (كما ذكرنا). 
(3) في /أ: (أن منع أسراره). 
(4) في /ج: (ونقضه). 
(5) في /أ: (إذا) بسقوط الواو قبلها. 
(6) انظر: روضة الطالبين 234/11» ومغني المحتاج 4/ 433.. 
(7) في /ج: (فإن قيل فلا تقبل) . 
(8) في /أ: (المعتادة) . 
(9) في /أ: (منه). 
(10) في /أ: (فكأنك). 
(11) (تلك) ساقط من /أ. 
(12) (الرد) ساقط من /أ. 
(13) (له) ساقط من /أ. 
(14) (بعينها) ساقط من /أ. 
(15) (له) ساقط من /ج. 


042 الجمع والفرق ج03 - كتاب الشهادات 


لأنه إنمال") قبلها؛ لتغير حاله2©2» عن فسقه إلى عدالته» ولو كانت عدالته سابقة 
لقبل شهادته السابقة . 





مسألة (782) : من سمع شهادة شاهد يقيمها بين يدي قاض جاز له أن يتحملها 

كما أصغى إليهاء حتى يشهد على شهادة ذلك الشاهد من غير 

استرعاء 

فأما إذا لم يكن بين يدي القاضي. فليس له أن يشهد على شهادته إلا 

بالاتسرعاء""» بوالامقرغاة:” آنا.يقول» أشهد غل. .ادق ,وأقمها: إذاستلت 

إقامتها) . 

والفرق بين الحالتين: أن الرجل في غير مجلس الحكم إذا ذكر شهادته على حق ‏ 

لرجل» فربما يذكرها وذلك الحق فى الحال غير واجب» بأن يكون مقضياً” © » أو 

2023 يكون ساقطاً بإبراء» وقد يكون الرجل شهاد”© على حق ولو استشهد به© ليقيمها 

(1/301) لم يستجز/ إقامتها؛ لما ثبت" عنده من تصرف في ذلك الدين بأخذ عوض عنه 
و ل نر 


(1) في /أ: (لأنه ربما). 

(2) في /أ: (حالته). 

(3) في /ج: (لو كانت) بسقوط الواو قبلها. 

(4) انظر: أدب القضاء 2/ 60» وروضة الطالبين 11/ 290» وأدب القاضى لابن القاص 1/ 
18. ْ 

(5) انظر: الأم 7ه وأدب القاضي لابن القاص 1/ 318: وروضة الطالبين 11/ 289. 

)6( : أقبل على رعاية شهادقي وتحملها. 
انظر: أدب القضاء 2/ 60؛ وروضة الطالبين 11/ 289» ومغني المحتاج 4/ 453. 

(7) في /أ: (مقتضياً). 

(8) في /أ: (للرجل شهادة). 

(9) (به) ساقط من /أ. 

(10) في /أ: ١لا‏ ذكرناه ثبت). 

(11) في /أ: (مرضاة). 

(12) في /أ: (مرضاة). 


الجمع والفرق ج23 2 كتاب الشهادات 043 


فأما إذا شهد عند الحاكه27 وهو يعلم أن الشهادة إذا أقيمت في مجلس القاضي 
تعلق الحكم بهاء فالظاهر من إقامته علمه ببقاء وجوب ذلك الحق» وقصور علمه 
عن الأسباب المسقطة من الإبراء والمعاوضات وغيرهاء فكانت هذه القرينة أبلغ 
من قرينة الاسترعاء . 


قال الشافعي ‏ رحمه الله : «إذا سمع'" الرجلان الرجل يقول: أشهد أن لفلان 
على فلان ألف درهم ولم يقل لهما: اشهدا على شهادتي» فليس لهما أن يشهدا 
ها, ولا للحاكم أن يقبلها؛ لأنه لم يسترعهما إياهاء وقد يمكن أن يقول: له 
على فلان ألف 00 ايو : 


مسألة (783): إذا سمع القاضي شهادة عدول» فلم يقض بها حتى فسقوا توقف 
8 "" الامقياء؟"!ن. يزان غمواه أن ترا 1 بتراتف قن الامطياء” . 
والفرق بين المسألتين: أن العمى إذا اعترض تيقئاً أنه حدث وعرفنا أنه غير 
وجب الام نا والحنون. كالعمى . 


فنا الفنيق :قلسن كذللف + أن الريدل ١.‏ إذا:ارتكبي ها بوسيت لللضيق د 


(1) في /ج: (عند القاضي). 

(2) في /أ: (أو المعاوضة). 

)3( في / ج: (فإذا سمع) . 

(4) في /أ: (أن يشهدا شهادة) . 

(5) في /أ: (وعدها). 

(6) انظر: : مختصر المزني / 2311 والأم 51/7. 

(7) (في) ساقط من /أ. 

(8) انظر: الأم 254/7 وروضة الطالبين 251/11» ومغني المحتاج 4/ 438. 
(9) انظر: روضة الطالبين 251/11» ومغني المحتاج 4/ 438. 
(10) انظر المرجعين السابقين . 

(11) (علم) مكررة في /أ. 


044 الجمع والفرق (ج3 - كتاب الشهادات 
العقاق أن :ذلك الاأر كاي ردقي نيل 11 ترون ,مناتق بووقية اشاس و قصدوة 
موجودة7. فاستندت التهمة إلى حالة9 الأداء واعترضت على أصل الشهادة9), 
والشنهافة" إذا كانت عند الاقامة مشر ب رنهمة القسق التعا ل تتقيد. القعماء ناه 


مسألة (784): إذا رجع شاهد من العشرة الذين شهدوا على المال لم يغرم» وكذلك 
ما دام شاهدان7' ثابتين على الشهادة فليس على الثمانية الراجعين غرامة عند 
الشافعى ر حمه اشهلق والمزني خالف الشافعى 2 هذه المسألة فأوجب عل 
الراجع7” الغرم بالتقسيط2090. 


قال أيدء الله : .وحكى 111 ي(212 من اعتمذه غن الشيث 037 الإمام أي يك 09 
رحهه الله أنه قال: إذا 2 واحد من شهود المنل وجب القود لاقل وإن 


ثبت على القتل تمام عدد الشهود0©9 . 


11 نف 220:17 

(2©) <على) ساقط من /أ. 

)3( 006 (موجود). 

(4) في /أ: (الحالة). 

(5) في /ج: (على أصل الشافعي رضي الله عنه) . 

(6) (والشهادة) ساقط من / ج. 

)7( في / ج (شاهدين) . | 

(8) انظر: مختصر البويطي .خ. ورقة: 67-أء وأدب القاضي لابن القاص 2/ 398 وتبذيب 
| الأحكام.خ. ج 4. ورقة: 254 بٍ. 

(9) في /أ: (على الراجعين). 

(10) انظر: روضة الطالبين 2305/11 وتهذيب الأحكام.خ. ج 4. ورقة: 254 ب. 

(11) في /1: (حكى) بدون الواو قبلها. 

(12) (لي) ساقط من /أ. 

(13) في /أ: (على الشيخ). 

(14) وهو القفال. 

(15) في / ج: (عليه القود) . 

(16) ومحل قول القفال إن اعترف بالتعمدء كما نقله النووي عن المؤلف رحمه الله . 

انظر: روضة الطالبين 11/ 304. 


الجمع والفرق (ج3 - كتاب الشهادات 045 
والفرق بين القصاص وبين المال : أن الراجع من شهود القع 87) معترف على 
نفسه بالقتل» ومن ترفك كمه كل وجب للقود وجب القود عليه» سواء 
وجب على عيره أو ' نجبا. 
فأما في المال» فالحكم بخلافه؛ لآن الراجع يقول: كذبت في الشهادة» وليس 


يتحقق / بقوله تفويت المال وإتلافه على ذلك الخصمء فإن الحكم الماضي بالمال (301/ب) 


ثأست بشهادة الشهود الثايتين . 

وفي/” القتل معنى وهو: أن الجماعة إذا تمالئو(© على القتلء فكل واحد منهم 
كالقاتل المنفرد بالقتل » ينسب القتل إليه كله ويقطع حكمه عن حكم غيره/. 
فلذلك صار هذا الرجل مأبخوذا 2 الانفراد بمقتضى رجوعه دون أصحابه. 


مسألة (785): قال الشافعى ‏ رحمه الله -: لو شهد أجنبيان أن فلاناً المتوفى أعتق 
هذا العبد» وهو الثلث في وصيته » ونون الرانكات عير" فيرو انه أصقه 
وهو الثلث في وصيته فسواءء ويعتق من كل واحد منهما نصفه!”), و 
يأمر الشافعي بالقرعة . 
ولو أعتقهما جميعاً في مرض موته وثلثه لا يحتملهما وإنما يحتمل أحدهماء 
و1 أو الشافعي ‏ رحمه الله - القرعة بينهما! . 


)1( بعد أن قتل المشهود عليه بشهادته . 

(2) في /أ: (في) بسقوط الواو قبلها. 

(3) في /أء ج: (تمالو) والصواب ما أثبت. 

(4) (بالقتل) ساقط من / ج. 

(5) انظر: الأم 6/ 22. ومختصر المزني / 237. 

(6) في /ج: (بعبد). 

(7) انظر: مختصر المزني / 2313 والأم 00 

(8) (فقد) ساقط من /ج. 

(9) قال الشافعي ‏ رحمه الله : «ولو أعتق رجل ستة مملوكين له عند الموت لا مال له غيرهم 
جزئوا ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم. كما أقرع النبي - صل الله عليه وسلم ‏ في مثلهم وأعتق 
انتيرق تنك المبيتا داوق أريعة للوارث». وهكذا كل مالم يحتمل الثلث أقرع بينهم؟ أ. ه. 
مختصر المزني / 2320 وانظر: الأم 8/ 5. 


646 الجمع والفرق (ج3) - كتاب الشهادات 
وصورة المسألة الأولى: أن يكون عتقه لأحدهما('" متقدماً والثاني 2 متأخراً 
والفرق بين المسألتين: أله إذا أعتقهما معأ وثلثه يحتمل أحدهما فكل واحد منهما 

يعترف بأنه0©© أعتق صاحبه معه» وأن العتق إنما ينفذ لواحد منهما من الثلث» 

فلما استويا في الاستحاق والجهة وضاق الثلث وجب الإقراع بينهما. 
فأما إذا كان عتق أحدهما متقدما فإنا نعلم أن المتقدم منهما هو الحر دون الثاني ؛ 

لأن التنجيز المرتب في مرض الموت يقع مرتباً. ألا ترى أن الشافعى ‏ رحمه الله - 

قال: «لو قال: سالم حرء وغانم حر وزياد حر بدأنا بسا26»4©. فلما كان كذلك 

صار كل واحد منهما مدعيا لنفسه جميع ثلثه دون صاحبهء. وهما سواءء في 
الدعوى» فصار الثلث كدار في يدي رجلين يتداعيائهال) بينهما هذا يقول: جميعها 
لي [والآخر يقول: بل جميعها لي]29. فالدار مقسومة بينهما نصفين2» فكذلك 

وقد خرج المزني في المسألة الأولى قولا ثانياً: أنا نقرع بينهماء كما نقرع7 في 

المسألة الثانية00 . ظ 


ولو احتملت المسألة الأمرين جميعاً: الترتيب. والجمع وجب الإقراع 


(1) في /أ: (في أحدهما). 
(2) في /أ: (وفي الثاني). 
(3) في /أ: (معترف أنه) . 
(4) انظر: الأم 11/8» ومختصر المزني /321. 
(5) في /أ: (يتداعانها). 
(6) مابين الحاضرتين ساقط من / ج. 
(7) انظر: روضة الطالبين 252/12 ومغني المحتاج 4/ 480. 
(8) (نقرع) ساقط من /أ. 
(9) انظر: مختصر المزني /313. 
والأظهر: القول الأول. 
انظر: مغني المحتاج 4/ 487» وروضة الطالبين 84/12 85. 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب الشهادات 6017 


بينهما(؛ لأنا 21 نستيقن أن أحدهما عن الثاني منفرداً باستحقاق الثلث» فيصير 
كما لو أعتقهما معاً فيقتضي الإقراع/©. 


مسألة (786): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «إذا ادعى أنه نكح امرأة لم تقبل دعواه 
حتى يقول: نكحتها بولي وشاهدي عدذل ورضاها. فإن حلفت برئت» وإن 
نكلت قضي له بأنها زوجته)0), فاشترط في دعوى النكاح ما ترى من 
التفسير والتقييد. 


ولم يختلف جوابه في سائر الدعاوى / أنها مقبولة» وإن لم يذكر السبب الذي (302/) 
كان سبب الملك. وإن 1 لكر جهة سس ل 


الفرق بينهما: أن النكاح مشتمل على أركان منها: اللفظ المتعين22» ومنها: 


(1) انظر: روضة الطالبين 285/12 ومغني المحتاج 4/ 487. 

)2( 0 ساقط من / ج. 

(3) انظر: روضة الطالبين 284/12 وتهذيب الأحكام.خ. ج 4. ورقة: 256 أ. 

(4) انظر: الأم 6/ 228. ومختصر المزني / 314. 
واختلف الأصحاب في هذا النص . على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: الاكتفاء في دعوى النكاح بالإطلاق» دون التعرض لهذا التفصيل» كما 
يكتفى في دعوى استحقاق المال بالإطلاق» ومن قال بهذا القول حمل النص على 
الانستوات» ض 
أما القول الثاني والثالث فذكرهما المؤلف ‏ رحمه الله فى المسألة التى تلى هذه المسألة . 
الطارة فيه الطاليي 15012 لامبوعنو الأحكاء عو م ف و71 0863م 

(5) قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «وإذا ادعى الرجل على الرجل أنه غصبه عبداًء أو صار في 
يذيه.من غيره بشراء: قاس أو غير ذلك :من المللك, والعيد غات قبل"الفاضي: البينة على 
الصفة والاسم والجنس»»: فقبل الشافعي ‏ رحمه الله - الدعوى وإن م يذكر المدعي سبب 
الملك . 
انظر: الأم 6/ 245» وروضة الطالبين 13/12 ١14‏ وأدب القضاء 1/ 459. 

(6) في /أ: (المعين). 


048 االجمع والفرق (ج3 - كتاب الشهادات 


الول ومنها الشهود. وكتسيوق خلاف العلماء في هذه الأركان(21, وما 
هو من شرائط فيو 30 ومثل ذلك لا يتصور في جهات إملاك 





(1) فاختلف العلماء في انعقاد النكاح بغير لفظ : الانكاح والتزويج على قولين : 
القول الأول: إن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج. وهو قول الإمام أحمد 
والشافعي . 
القول الثاني : ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع والتمليك: وهو قول بي حنيفة والإمام مالك . 
واختلفوا في اشتراط الولي على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: إنه يشترط. وهو قول الشافعى» وأحمد. 
القول الثاني: إنه لا يشترطء وهو قول أن سل 
القول الثالث: يفرق بين المرأة الشريفة والدنية» فالشريفة لا يجوز نكاحها إلا بولي. 
والدنية يجوز نكاحها بغير ولي. وهو قول الإمام مالك. 
واختلفوا في الأشهاد على النكاح على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يشترط الشهود ولا يشترط فيهما العدالة» وهو قول أبي حنيفة . 
القول الثاني: يشترط الشهود» ويشترط فيهما العدالة» وهو قول الشافعي وأحمد. 
القول الثالث: يجوز النكاح بغير شهود إذا أعلنوا النكاح» وهو قول الإمام مالك. 
انظر المسألة الأولى في: المغني 7/ 532. والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 6/ 246 - 
7 ومختصر المزني / 167» والمهذب 2/ 41» والمبسوط 5/ 59» ورؤوس المسائل / 2380 
والأشراف 2/ 98». وبداية المجتهد ونباية المقتصد 4/2. 
وانظر المسألة الثانية في : الأم 5 - 13. واختلاف العلماء / 121» والمهذب 235/2 
والمغني 7/ 449» والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 6/ 262» ورؤوس المسائل / 369, 
والممسوط 10/5» والمدونة 2/ 165 166» وبداية المجتهد 8/2 - 9. 
وانظر المسألة الثالثة في: المبسوط 30/5 - 31» ورؤوس المسائل / 2,372 والأم 5/ 222 
واختلاف العلماء / 123» والمغني 7/ 450» والروض المريع مع حاشية ابن قاسم 6/ 276, 
وبداية المجتهد 117/2 والأشراف 2/ 93. 
(2) كرضاء البكر البالغة مثلآء فاختلف العلماء في اشتراط رضاها على قولين : 
القول الأول: يشترط رضاهاء وهو قول أبي حنيفة» وأصح الروايتين عن الإمام أحمد. 
القول الثاني : لا يشترط رضاهاء وهو قول الشافعي ومالك» والرواية الثانية عن الإمام أحمد . 
انظر: الممسوط 22/5 ورؤوس المسائل /371» والكافي 3/ 26. والروض المربع مع 
حاشية ابن قاسم 255/6 2256 والأم 95 والمهذب 2/, وبداية المجتهد 0 
والأشراف 2/ 90. 


َ 
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الأموال7!)؛ فلذلك أمر الشافعي في الاستفسار والاستفصال في أحدهما ولم 

يأمر بذلك في الثاني . 

مسألة (787): قال بعض مشايخنا: إنما يستفسر في دعوى النكاح إذا قال: 
نكحتهاء وأما إذا اقتصر على قوله: هذه زوجتي» فلا يستفسرا” . 

والفرق بينهما: أنه إذا قال: هذه زوجتي لم يتعرض لدعوى أصل العقدء وإنما 

ض) لدعوى الملك في الحال» فجوابه مثله ودعواه مسموعة. 

فأما إذا قال : ككفي فقد :ادغ هباقر العقن : وللعقك أركانه كان 80 

وآ يد" نين أن يذكر كيفية العقن الذئ عقن" . 


ومن أصحابنا من قال: لا بد من التفسير سواء ذكر النكاح» أو ادعى 
الزوجية!*؛ لأن الزوجية إنما تستفاد بالنكاح» ولو تلفظ بالنكاح في الدعوى لزمه 


(1) أي لا يتصور في جهات إملاك الأموال هذا الاحتياطء فعقد المال لا يفتقر إلى الشهادة 
بخلاف عقد النكاح . 
انظر: روضة الطالبين 14/12» وتهذيب الأحكام .خ. ج 14. ورقة: 262 با. 

)2( في / ج: (بالاستفسار) . 

(3) وهذاقول أبي على الطبري. وهو القول الثاني من أقوال الأصحاب فى نص الشافعى فى 
المسالة السايمة” ١‏ ْ 000 
وضعف ابن أبي الدم هذا القول. 
انظر: أدب القضاء 1/ 459» وروضة الطالبين 214/12 وتهذيب الأحكام.خ. ج 4. 
ورقة: 262 ب. 

(4) في /أ: (يعترض). 

)5( في / ج: (وللعقد أركان وأحكام) . 

(6) في /أ: (فلا بد). 

(7) وبيان هذا الفرق: أنه إذا قال طاو روي ننه ايع دواد الات ولا يشترط في دوام 

التكاح الولي والشهود والرضاء فلا يحتاج إلى التفسير. 
أما إذا قال: نكحتها فقد ادعى ابتداء نكاح» والابتداء يحتاج إلى هذه الشرائط» فاحتاج 
إلى التفسير . 

(3) وهو القول الثالث في نص الشافعي في المسألة السابقة وهو قول عامة الأصحاب. قال 
النووي: وأخذ عامة الأصحاب بظاهر النص . 
انظر: روضة الطالبين 14/12. 
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التقييد والتفسيرء فكذلك إذا ادعى الزوجية ومن ضرورتها التكاح» فكأنه ادعى 
النكاح . 


مسألة (788): إذا تداعى رجلان عبدأ في يدي ثالث» وأقام كل واحد منهما 
بينة فقد استضعف الشافعي قول من أوجب قسمة7" العبد بينهما 
نصفي © , 
ولو أوصى لرجل بعبد ولرجل آخر بذلك العبد من غير رجوع وثلثه يحتمله 
00 دا 
والفرق بين المسألتين: أن الوصايا مبنية على التراحم والاجتماع» وليس من 
ضرورتها انفراد بعضهم بالاستحقاق عن بعضء فنزلا في الثلث منزلة واحدة. 
فأما البينتان إذا تقابلتا وهما متكاذبتان) فمعقول أنا إذا قضينال) بإحدى البينتين 
دون الثانية كان محالاء إذ ليس لإحداهما على الأخرى مزية» [وإذا قسمئاه بينهما 
كنا على خلاف البينتين جميعاً؛ لأن كل واحد منهما تثبت جميع الملك» ولا تثبت 
شركة ومشتارية]"'. فإذا اقسيننا بتهما خخالتعا اليشة نيعا بالشتصضيك فلذلاك 


(1) في/أ: (قيمة). 

(2) قال المزني: قال الشافعي رحمه الله: «ولو كانت دار في يدي رجل والمسألة على حالها 
تافضاها >[ ومع من عدون الدفيين الدوركها من يده فمن أبطل البينة تركها في يدي 
صاحبهاء ومن رأى الإقراع أقرع بينهماء أو يجعلها بينهما معأ ويدخل عليه شناعة. . . 
قال المزني ‏ رحمه الله: وسمعته يقول في مثل هذا لو قسمته بينهما كنت لم أقض لواحد 
منهما بدعواه ولا بينته وكنت على يقين خطأ بنقص من هو له عن كمال حقهء أو باعطاء 
الآخر ما ليس له» أ. ه. 
مختصر المزني / 2315 الأم 216 245. 
والذي أوجب القسمة بينهما هو أبو حنيفة رحمه الله . 
انظر: المبسوط 41/17» وبدائع الصنائع 6/ 237. 

(3) انظر: الأم 4/ 118» ومختصر المزني / 145. 

(4) في /أ: (متكافئتان). 

(5) (قضينا) مكررة في / ج. 

: (6) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 
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قلنا: إما أن يقرع بين البينتين» وإما أن يوقف حتى يصطلحا في دعواهما على شيء 
٠.‏ 1 
فنصير إلى 00000 


(1) هذا على استعمال البينتين. وهو أحد القولين. 
القول الثاني وهو الصحيح -: أنهما يسقطان. ويصار إلى التحليف . 
انظر : المهذب 311/2». وحلية العلماء 8/ 188 189» وروضة الطالبين 51/12. 
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كتاب الدعاوى 


مسألة (789): قال الشافعى ‏ رحمه الله : «لا أقبل البينة أن هذه الجارية بنت أمته 
حتى يقولوا”): ولدتها في ملكه©: ثم عطف على © هذه المسألة فقال: 
الوق شهدوا أن هذا الغزل من قطن فلان» أو أن هذا الزرع من بذر فلان 

قبلت البينة وإن كانت لا قبت الملك:فى. الخدال» 4 . 
والفرق بينهما: أن الجارية بعينها لاا تصير عين الولد إذا ولدت» بل الولد فرع 
(302/ب) لهاء والأصل باق» / ليس من ضرورة ملك الجارية أن يكون ولدها مملوكا©) 
لالكها”. بل يحتمل أن يملك زيد الجارية وولدها مملوكاً لعمرو بالوصية 

وغيرها. 

فأما إذا ادعى أن هذا الغزل من قطنهء فمعلوم أن عين القطن يصير غزلاً» ولا 
يكون الغزل فرعا للقطن» كما يكون الولد فرعاً للأصل» فإذا ملك القطن» فلا 
محالة أنه ملك الغزل» فاكتفوا بأن يقولوا: نشهد أن هذا الغزل من قطن فلان. 


مسألة (790): إذا اجتمع الداخل والخارج/*! في الدعوى ل نقبل بينة الداخل قبل 


(50 في /أء ج: (يقول) وما أثبت من نص الشافعي . 

(2) مختصر المزني / 2316 وانظر: روضة الطالبين 12/ 90. 

(3) (على) ساقط من /أ. | 

(4) ونصه في المختصر: «ولو شهدوا أن هذا الغزل من قطن فلان جعلته لفلان». أ. ه. 
مختصر المزني / 0316 وانظر: روضة الطالبين 12/ 90. 

)5( ف (غلوك): 

)6( في / ج: ١لمالك‏ رقبتها). 

(7) في /ج: (ويكون الولد ملك عمرو). 

8( الداخل عبارة عن ذي اليد الذي العين المدعي بها فى يذه. والخارج عبارة عن المدعي 
الذي ليست العين المدعاة فى يده. 
انظر: أدب القضاء 585/1 ومغني المحتاج 4/ 480 - 481. 


الجمع والفرق (ج3) 5 كتاب الدعارى 053 
قيام بينة الخارج» فإذا أقام الخارج البينة قبلنا بيئة الداخل'"". 


والقوق مدن القالفينة أن لاتقو ويللظا! أبوويةة ماسب الوا" تدم هين 
التفرد والتجرد عن إقامة البينة» فمن المحال سماع البيئة في الابتداء واليد باقية على 
صَفنها وقوه . 


فأما الحالة الثانية» فليست كذلك؛ لأن الخارجي إذا أقام البينة ظهرت قوته 
وضعفت يد صاحب اليد» وصار جانبه أضعف من جانب الخارج» والبينات في 
الشرع إنما تسمع ممن ضعفت جنبته وزالت قوته» ولهذه النكتة قلنا: إن الايمان 
في القسامة مطلوبة من جانب المدعي ابتداء)؛ لأن اللوث أوجب قوة جانبه 
واليمين أبدأً في رايع تروت سي والذغوى :والبينة07 أبداً فى حجدية 9 من 
ضعفت جنبته؛ ولذلك قلنا: إذا أقام شاهداً واحداً حلف مع شاهده على 
اليمين”'. فهذه يمين مطلوبة من جهة المدعي؛ لأن جهته بهذا الشاهد العدل 
ضارت آقوائ عن نقة المذعى غلية: 


(1) هذا هو المذهب. 
وقال ابن سريج: إنها تقبل . 
انظر: أدب القضاء 1/ 595» وروضة الطالبين 12/ 259 والقواعد للحصني القسم الأخير 
2 929. 

)2( في / ج: (وسلطان). 

(3) في /ج: (وبينة كونه لصاحب اليد) . 

(4) في /أ: (على صفها ووقتها). 

(5) في /أ: (مطلوبة من جانب المدعي ابتداء في سائر الخصومات فتكون اليمين من جانب 
مدهي ابتداء) . ١ ١‏ 
وقد ذكر الزلقة سرجه القابت ذللق قر كانه القنبانة. 
انظر ص: 452. ١‏ 

(6) (من قويت جنبته) ساقط من /: 

(7) (والبينة) ساقط من /أ. ‏ 

(8) في /أ: (في جنبته). 

(9) انظر: الأم 6/ 56 ومختصر المزني / 306» وروضة الطالبين 11/ 278. 


054 1 الجمع والفرق (ج23 5 كتاب الدعارى 


مسألة/" (791): من كان مدعياً تقبل البينة منه إذا أقامهاء واليمين لا تقبل منه(©) 
إلا في بعض المسائل المخصومة منها: أن يدعي المودع رد الوديعة» فالبينة 


وغ والممين و 


وكذلك إذا ادعت المعتدة(4) أنبا أسقطت وانقضت. عدعبا فإن أقامت بيئةع 

والفرق بين هانين ماكر وبين سائر المسائل: أن المودع الذي ادعى رد 
له من حيث توجهت عليه دعوى المودع. فلما اجتمعت فيه (8) الصفتان90) 
اجتمعت”" في جانبه البينتان» وكذلك المرأة فإن الزوج يدعي عليها سلطان(!0) 
الرجعة ببقاء العدة. [وهى تذعى فعل الإسقاطء وذلك يتضمن انقضاء 
العدة]/2'2: فإن حلفت» فهى مدعى عليهاء وإن أقامت البيئة» فهى مدعية. 


فأما في سائر المسائل» فلا يتصور اجتماع مثل هاتين الصفتين مع الخصم. 
(1/303) يتحمق أن يستجمع للخصم الواحد / الوصفان ا 


(1) (مسألة) مكانها بياض في / ج. 

)2( لقول النبي - صل الله عليه وسلم .: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم 
وأموالهمء ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» متفق عليه . 
انظر: روضة الطالبين 7/12» والقواعد للحصني القسم الأخير 2/ 912. 
وسبق تخريج الحديث في ص : 452. 

(3) انظر: القواعد للحصني القسم الأخير 2/ 929. وروضة الطالبين 12/ 59. 

(4): في /أ: (المدعية). 

(5) انظر: الأم 5/ 226». والمنثور في القواعد 391/3. 

(6) في /: (استجمع فيه صفتين) . 

)7( في 10 (صفة دعوى المودع ادعى الرد) . 

(8) في /ج: (فلما اجتمعت عليه من حيث توجهت فيه) . 

(9) في /أ: (الصفات). 

(10) في /: (اجتمع) . 

(11) في / ج: (سلطنة) . 

(12) ما بين الحاصرتين ساقط من ا 

(13) 5 خخ (أن يستجمع لخصم واحد الوصفين فبغا): 


ضفة امد من مضت ادف الزو"؟» وصضقة المذعى 
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مسألة (792): إذا أقام الرجل ببينة7© أن هذه الدار إرث لي من أي مات وهو 
تملكها افأقات!"© امرأة اليش رينةة أن المت أصدقها إناهنا» أو نناعها 
منها"» [أو وهبها لها وسلمها وهو صحيح قدمنا بيئتها على بينته/". 
وإنما]” قدمنا: لما تضمنت بينتها من إثبات الزيادة في العلم وهو: انتقال الملك 
بجهة7 العقد» فأما!*) من شهد على الإرث فإنما” يستجيز الشهادة لما تقرر عنده من 
اليد السابقة المستدامة إلى الموت» والشهادة على الإرث بمثل هذه اليد متابعة/12), 


مسألة (793): الحر والعبد سواء إذا تداعيا نسباً وكل واحد منهما يلحقه بنفسه'""ا 
فقن أن يدعنى ارنوة لحي 20 


نآما إذا :تداعا ضدومة اللتجهول [أو أطرج ال بووصرء!ة"؟ الى وان :دعوة 
ال 


(1) في /أ: (إذا قامت الرجل البينة) . 
)2( في /أ: (لي). 
(3) فى /ج: (واقامة). 
(4) فى /أ: (أو باعها إياها). 
)5( الطل مختصر المزنى /315» وروضة الطالبين 76/12. 
(6) ما بين اا ماللا عد /أ. 
)0( في /أ: (لجهة). 
(8) في / ج: (وأما). 
)9 فق /: (فلم). 
(10) فى /ج: (سابقة). 
الأ بقوله متابعه : أي استتباع أصل سابق . 
(11) فى /أ: (منه). 
(12) هذا تفريع على صحة استلحاق العبدء وهو الأظهر. 
انظر: الأم 6/ 2246 ومختصر المزني / 317: وروضة الطالبين 5/ 437 438. 
(13) في /أ: (أو حرية) والصواب ما أثبت. 
(14) الذعوة: بكسر الدال» ادعاء النسب. ا 
[ انظر: لسان العرب 261/14» والصحاح 6/ 2336. 
(15) انظر: نبهاية المحتاج 8/ 7 وتحفة المحتاج 0. 


و 


056 1 الجمع والفرق (ج3) - كتاب الدعاوى 


والفرق نيتههاة ما اذا تداعيا في المجهول]1" القوة فك .و انعد متهي ليق 
النسب بنفسه ليس يلحقه بغيره > وكااعن وأ عله نيط ١1‏ رمتل ديكوت 0 
لكان فلذلك سوينا بينهما. 


فأما إذا كانت الدعوة دعوة الأخوة» فأصل النسب في دعوة الأخوة إلحاقه/ةا 
بالأب» وفي العمومة إلحاقه بالجد. ولئن كان المملوك محل قبول قوله على نفسه في 
الإالحاق. فلا يجوز قبول قوله في إلحاق الت المجهول بأبية ع أو 00006 فلذلك 
فصلنا بين المسألتين . 


مسألة (7)794 القافة غير ممنتعملة فق نف *الأنسناف 77 وهى مستعيلة ]9 فن 
الالحاق7 , 0 ْ 1 


والفرق بين الحالتين : أن الست إدا كان ثابتا؛ فسبب تبوته فراش 0 
معلوم: إما فراش نكاح وإما فراش”* ملك يمين» وقد قال رسول الله - 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر»”'؛ فلا يجوز قطع حكم الفراش ا رد 
قول القائف من غير أن يكون هناك دعوى مدعى تتضمن الإلحاق. فأما إذا 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(2) في /أ: (ولد له). 
(3) في /ج: (الحاق). 
(4) في /أ: (المجهول فلذلك بأبيه أو الجحدة) . 
(5) وإنما تنفى الأنساب باللعان. 
انظر : روضة الطالبين 2356/8 102/12» ومغني المحتاج 3/ 2380 4/ 488. 
(6) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(7) انظر: 50 الطالبين 5/ 439» 12/ ١102‏ ومغني المحتاج 4/ 489. 
(8) في /ج: (أو فراش). 
)9( أخرجه البخاري ومسلم من حديث أب هريرة. 
انظر : صحيح البخاري كتاب «الحدود» باب «للعاهر الحجر) حديث (2)16» صحيح 
تيل كتاب «الرضاع» باب «الولد للفراش» وتوقي الشبهات») حديث (1458). 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب الدعاوى 67 


تزاع !أ وبخلان نبا زا لاستمال مرتهوو افق اللعرتن تقيدة كز له القاشت»: لأن 
القافة لاا ترفع بالإلحاق ما استقر من الحكم». وفي الإلحاق مع الالتباس مراعاة حق 
الوله افق التسيك! 36 رماع اة انق الوالك امفكل نمو الوالقي» نوم لهي" مدراة 
البينات7» وفيها شبه من الحكمء واليينة إنما تستعمل وتسمع عند الحاجة/" إليها 
بالدعوى والخصومة. وكذلك القاضي إنما يتصور منه تنفيك القضاء عند 
الخصومة» فلذلك لا يتصور الإصغاء إلى قول القائف مع ثبوت”" الفراش وعدم 
الخصم والخصومة. 


مدصعى 


0 


(1) في /أ: (تداعيا). 

ر3) ان /اة لخى القمية قن الولد): 

(3) الضمير يرجع إلى القافة» لأنه يشترط اثنان على أحد القولين؛ والأصح الاكتفاء بواحد. 
انظر: روضة الطالبين 101/12. ومغني المحتاج 4/ 489. 

(4) فى /أ: (البنات). ٠‏ 

)5( في /أ: (عند الحاقه) . 

(6) في /ج: (في ثبوت). 


058 الجمع والفرق (ج23 - كتاب العتق 


كتاب العدق 


مسألة (795): العبد إذا كان مشتركاً بين شريكين وقيمته مائة دينار» فقال رجل 
لأحدهما: أعتق نصيبك عنى بقيمة نصيبك» والقائل السائل يملك حخمسين» 
(303/رب) فقال: نصيبيى حر / عنك عتق العبد كله على القول المشهور وهو: تعجيل 
السبزانةوغرنة!" كل اع من اشر كين خقيية ‏ وعقترن 77 ورنارا [ج 
ينفذ ما في يدهء ثم لكل واحد منهما في ذمته خمسة() وعشرون 
دين ]/5(])4) . 
ولو كانت المسألة بحالها غير أن السائل أشار©؟ عند السؤال إلى ما فى يده من 
الدنائير فقال: أعتق نصيبك عنىي على هذه الدنانير» وقف العتق على ذلك 
الضيب» ول يسن إل اتيت الشرياف". 
والفرق بين الصورتين : أنه إذا سأل على الذمة فأجابه المسؤول لم تتعلق المعاملة 
بينهما بعين الدنائير» وإنما تتعلق بالذمة» فإذا تعلقت بالذمة بقيت العين مفرغة 
عن تعلق حق العتق؟» كما كانت وبقي موسراً بهاء ومن أعتق نصف عبد وفي 
ملكه تام قيمة النصف عتق النصف الثاني وهذا الرجل هذه الصورة. 


(1) في /أ: (وغرم). 

)2( في /أ: (وعشرون). 

(3) فى /ج: (حخمس) والصواب ما أثبت. 

(4) أما إذا قلنا: إن السراية لا تحصل بنفس العتق» بل بدفع القيمة فإنه يعتق بقدر ما يؤدى إليه . 
انظر: روضة الطالبين 12/ 2.113 والمعاياة. خ. ورقة: 200 بء والبيان خ . ج 5 ورقة : 
8-أ-نم. 

(5) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(6) (أشار) ساقط من /أ. 

(7) انظر: المراجع السابقة. 

(8) (عن تعلق حق العتق) ساقط من /أ. 

(9) انظر: المهذب 4/2. وروضة الطالبين 110/12. 2 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب العتق 059 


ألا ترى أنه لو أراد قبل حجر القاضي عليه أن يدفع الخمسين كلها إلى صاحب 
النصف الثاني7'' كان له ذلك» كما لو أراد أن يدفعها إلى المسؤول كان له ذلك . 

ذأنا! |13 شويا» قن كافك العامة لآن القن مكنا عون تن العقوو 1 
دا تون اعرد ور 111 بو ذ 190 :يكف بالنسن باد 61ان جتني الحائالة فقي ل 
عا تقر والعتن :لا مغر ل ع ااي 700 


مسألة (796): أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه وهو موسرء لكا 


اختلفا فقال من أنشأ العتق: إنه غير صناع فقيمته حمسونء» وقال شريكه : 
إنه يحسن صنعة كذا وكذا وقيمته مائةء فقد قال الشافعى ‏ رحمه الله -: 
«القول قول الغارم»7" . ْ 
ولو اختلفا فى عيب به فقال الغارم : كان به هذا العيب فقيمته أقل» وقال 
الخصم: ما كان به هذا العيب فقيمته أكثرء فالقول قول المالك المغرهم'". 


عتقه) ثم 


(1) (الثاني) ساقط من /أ. 
(2) وعند أبي حنيفة لا تتعين الدراهم والدنانير في العقود كلها. 
انظر: المجموع 9 ومغني المحتاج 02ه» والممسوط 14/13 -16. وبدائع الصنائع 
5. ظ 
(3) بالاجماع. 
انظر: المجموع 332/9. 7 
(4) في /ج: (وإذا). 
(5): فى /1: (بقيت): 
(6) في /أ: (إلى معسر). 
(7) أي على شريك معسر. 
انظر: روضة الطالبين 112/12» ومغني المحتاج 4/ 495. 
(8) في /ج: (سرى). 
(9) وهذا أصح القولين وهو احتيار المزني. 
القول الثاني: إن القول قول الشريك مع يمينه . 
انظر: مختصر المزني // 318 319» وروضة الطالبين 122/12» وتهذيب الأحكام.خ . 
ج 4. ورقة: 278 - نا. 


(10) انظر: الأم 214/8 ومختصر المزني / 319. 


000 الجمع والفرق (ج3 - كتاب العتق 


والفرق بينهما: أنهما إذا اختلفا في العيب وفي وجوده فالأصل عدمه؛ فلذلك 
جعلنا القول قول من يدعي عدم العيب. 


فأما إذا اختلفا في صنعه فإنهما مختلفان'' في حدوث زيادة» والأصل عدم 
تلك الزيادة حتى تقوم البينة على وجودها. 

ولهذه النكتة فصل بعض أصحابنا بين أن يختلفا في حدوث العيب وبين أن 
يبختلفا في اقترانه بأصل الخلقة» فإذا قال الغارم: كان أكمه فالقول قولهء وإن 
فال" قل امترظن خلة الع قبل ريت الغرامة عا افالقول قال امالك 4180 لذن 
إذااعن امه افليس بيعتز نت بوره ذلك لعشتو فى أضيل !الله 8 من ذا "دضو 
اعت ان الغعى :ققد اعترف راق ية 17 نار فى ذلك العشيو». واقعن. ارظن 
العلة التي الأغييه 77 افذليه إقامة :البينة بسوبن : عفر وى 97 نناامة: ذلك العضتو . 


(304/) مسألة (797) : إذا أعتق الموسر شركاً له في عبد عتق العبد/ 29 وإذا أعتق بوصيته 
بعد موته ذلك الشرك7 لم يسر عتقه وإن كان في 9" ثلئه سعةء ولا فرق 


(1) في /ج: (يختلفان). 

)2( في /أ: (وإن كان). 

(3) انظر: روضة الطالبين 2123/12 وتذيب الأحكام خ . ج 4 ورقة: 278 با. 

)4 في /أ: (فقد اعرفن سلامه) . 

(5) فى /أ: (أذهبت). 

(6) في /أ: (اقامة البيئة لما اعترف). 

)0( لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم -: «من 
أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه 
حصصهم » 0 وإلا فقد عتق منه ما عتق» . روآه البخاري ومسلم . 
انظر : الأم 7» ومختصر المزني / 318» وروضة الطالبين 12/ 112»: وصحيح البخاري 
كتاب «العتق» باب (إذا أعتق عبد بين اثنين أو أمة بين الشركاء) حديث (2)6) وصحخيح 
مسلم كتاب «العتق») حديث (1501). 

(8) (ذلك الشرك) ساقط من /ج. 

(9) في /أ: (الشرك بوصيته لم يسر). 

(10) (في) ساقط من /أ. 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب العتق 6061 


نين أنا كرون حقد ارضى عق اليك يوي أذ 1" يكون في وصيته 

12 
والفرق بين المسألتين: أنه إذا كان حيأء فهو موسر بملكه حين أنشأ عتق 

نصيبه فيسري عتقه إلى النصيب الثاني» فيصير”" في التقدير كأنه ملك جميعه 


فاعتقه . 


[فأما إذا أوصى بعتق نصيب له فى مملوكه ومات فقد زال ملكه بموته إلى 
ورك فلا يتعيرت إل بض عنقا إلااما الكقاه يضرع رضيو ] ازا رضن 
باعتاق النصف واستتمام” العتق في النصف الثاني بالسراية سرينا وأعتقنا جميعه 
وكان ذلك بأمره. 


فأما إذا لى يوص باستتمام العتق واقتصر ‏ على الإيصاء بإعتاق النصيب» فليس 
لنا تسرية العتق في ملك الورثة بعد موته بغير توصية سبقت منه. 


مسألة (798): إذا أعتق فى مرض موته ونجز فاكتسب المعتق كسباء وثلثه لا 
يحتمل جميع رقبته بعضناها بالدور. تم ماضن العفيق نه" من الكلسية 
فهو غير محسوب [عليه فى الثلث» وما خص الرقيق ونه!" مو الكسي ا 


(1) (لا) ساقط من /أ. 

)2( انظر: روضة الطالبين 115/12». والبيان خ. ج 5. ورقة: 11 بء وتهذيب 
الأحكام.خ. ج 14 ورقة: 279 أ. 

(3) في /ج: (ويصير). - 

(4) ها بين الحاصرتين مكرر في /أ مع اختلاف في أول العبارة فقد جاءت بلفظ : (فإذا 
أوصى بعتق نصيب في. . . الخ). 

(5) في /1: (واستمام). 

(6) في /أ: (فاقتصر). 

(7) أي من العبد. 

(8) أي من العبد. 


602 الجمع والفرق (ج3) - كتاب العتق 


فهو محسوب]7'! على الورثة في الثلثين/2. 
والفرق: أن المقدار الذي خص العتق منه من الكسب» فهو كسب حر كسبه في 
أيام حريته؛ لأن العتق عتق تنجيزء وكل كسب حصل في أيام الحرية» فذلك 
الكسب لا يدخل في جملة الميراث . 
فأما ما خص الرقيق منه» فذلك كسب مملوك؛ لأن ذلك النصيب بقي مملوكا 
للورئة»؛ وكسب المملوك لا محالة مملوك» فحسبناه”" على الورثة في الثلثين. 


مسألة (799): إذا قال: أعتقوا بعد موتي فلاناً فإذا مضى شهر فأعتقوا فلاناً 1 
يتقدم أحدهما على الثاني في اعتبار العلث 40 , 
ولو قال في مرض موته: سالم حر وغانم حر كان عتق سالم مقدماً على غانه””". 
والفرق بينهما: أنه إذا أوصى بعتقهما بعد موته فكل واحد منهما يستحق حقه 
حين يستحقه الآخر وإن"' أوجبهما على الترتيب» وساعة استحقاقهما ساعة 
الموت» وهي الساعة التى يتحقق فيها ثبوت الوصايا ولزومها واستحقاقها” . 
فأما إذا قال: سالم حر وغانم حرء فقد أوجب الحق بالتنجيز لأحدهما قبل 
إيجابه للثاني؛ لأن العتق وقع عقيب اللفظ بشرط خروجه من الثلث". 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(2) وبيان ذلك أن الكسب يتقسط على ما فيه من الحرية والرق» فما قابل ما كان فيه من 
الحرية كان للعبد بغير وصيةء وما قابل ما فيه من الرق» فهو للسيدء فتزداد تركته بذلك» ' 
فإذا ازدادت التركة ازداد العتق. وإذا ازداد العتق ازداد استحقاق العيد من الكسبء»' 
وهكذا ندور زيادته على نقصهء. ونقصه على زيادته . 
انظر: روضة الطالبين 6/ 288 2289 والبيان.خ. ج 5 ورقة: 22 ب. 

(3) في /لج: (حسبناه) . 

(4) انظر: روضة الطالبين 6/ 135» 2139/12 ومغني المحتاج 3 48. 

(5) انظر: الأم 11/8» ومختصر المزني /321» وروضة الطالبين 12/ 139. 

(6) فى /أ: (فإن). 

)> ا(وامععتانها )نقد [ أ 

(8) أما إذا زاد العتق» عن الثلث فلا يقع بعد اللفظء وإنما يقع بعد اجازة الورئة. 
انظر: روضة الطالبين 6/ 135» ومغني المحتاج 3/ 48. 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب العتق 6063 


الأكرف أن ذا أسفنا تنا اعطيام ما اقتريي قن سيوت فلى القركة. 


وإذا/, تقرر ذلك في العتق فكذلك المحاباة/”'» ولا فرق في المحاباة بين أن (304/ب) 


تكون مقبوضة وبين أن لا تكون مقبوضة7")» فهي مقدمة العتق إذا تقدم عقدها 
ووجودهال”'» وإن تقدم العتق على البيع والمحاباة كان العتق/© مقدماً عليهال'. 
كما تقدم على العتق2*7» والمحاباة بعد المحاباة كالعتق بعد العتق”"» والهبات 
المسلمة في مرض الموت كالعتق"2» والمحاباة يشترط فيها الترتيب» وجميع ذلك 


في التوصية إذا أوصى بفعلها بعد الموت سواء في الترتيب لا يتقدم بعضها على 
١ 0110 58‏ 


والحد الفاصل الجامع: أن كل ما كان للموصي أن يرجع فيه من ترتيب 
وغيرهل”'2» فهي مجموعة بعد الموت في الثلث لا ترتيب فيهاء وكل مالم يكن له أن 


)1( فى /أ: (من التركة) . 
وانظر : البيان. خ. ج 5. ورقة: 22 بء ومغني المحتاج 4/ 505. 

(2) فإذا باع المريض بمحاباة نفذ البيع بشرط خروجه من الثلث . 
انظر: روضة الطالبين 6/ 131» والمهذب 453/1. 

(3) كأن باع بثمن مؤجلء» ولم يحل حتى مات» فيعتبر من الثلث . 
انظر: روضة الطالبين 6/ 132. 

(4) في /أ: (وإذا). 

(5) انظر: روضة الطالبين 6/ 135» والوجيز 273/1. 

(6) في /أ: (على العتق). 

(7) في /أ: (عليه). 

(5) في / ج: (كما تقدم العتق عليه العتق). 
وانظر المرجعين السابقين . 

(9) في أنه يقدم المتقدم منها. 

(10) في أنه يقدم المتقدم منها. 
انظر: روضة الطالبين 6/ 135» والوجيز 273/1. 

(11) فلا يقدم عتق على عتق» ولا تبرع على غيره وإن تقدم بعضها على بعض في الإيصاء؛ 
لأن ما تقدم وما تأخر يلزم في وقت واحدء وهو بعد الموت. 
انظر: روضة الطالبين 6/ 135» والمهذب 454/1. 

(12) في / ج: (في غيره). 
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يرجم فيه - وهي الينات7) المسلمة وتنجيزاته وما أبرم من عقود!”) محاباته - فترتيبه 
3) . 2 . 8 2 
معتبر”” فيهاء يقدم ما قدم منها ويؤخر ما آخر. 


مسألة (800): إذا أعتق عبدين لا مال لهأ غيرهماء فمات أحدهماء ثم مات 
السيد حكمنا بعتق الميت إن خرجت له قرعة الحرية ولم يزد على الثلث/" . 


ولو لم يملك إلا عدا وداه فأعتقه, ومات العيد. ثم مات السيد لم يحكم 


1 
بعتق شيء منه 


في يد الورثة: وهو قدر ا وإذا بقي للورثة ب 7 ميد 
أن يعتق ديثارا ويكون عتقه من يوم أعتقه » لا من يوم الإقراع . 

فأما إذا لم يملك منوى!'"" غبد:وانحرا*'2:.ومات العد 'قبل .فوت السيد» ثم 
ذالفة اليذه لسعقول» أن الورنة با الشحقوا يموق ش71" من التركة»: وزمان 


)1( في /: (وهي هاته) . 
(2) في /ج: (في عقود). 
(3) في /أ: (وترتيبه ومعسر). 
(4) (له) ساقط من /أ. 
(5) انظر: روضة الطالبين 2137/12 ومغني المحتاج 4/ 503. 
)6( على أحد الأوجه. وهو أصحها عند الصيدلاني . 
الوجه الثاني: يكون كله حر. 
الوجه الثالكف: يكون ثلثه حرء وباقيه رقيق . 
انظر: روضة الطالبين 6/ 291. 12/ 136» والوجيز 200 ومغني المحتاج 4/ 502. 
(7)- “فى /أ: .اما بقى): 
29 فى /أ: (القلث): 
)9 ع ال شه د عليه الله - بالدنانير عن العبد اشارة إلى أن النقود قيم الأشياء . 
(10) في /]: (مستكثر). 
(11) في /أ: (سوا). 
(12) في / ج: (العبد الواحد). 
(19) :فى /1: (شيء) . 
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الاستحقاق زمان الموت» وإذا لم يستحق من التركة شيئاً هو'') يستحق ميراثه 


ألا ترى أن الرجل إذا مات وله مال غائب ومدبر حاضر لم يجز لنا أن نحكم 
بعتق رقبة المدبر في المال20) الغائب مخافة أن لا يسلم ولا يصل”" المال الغائب/*) 
إلى الورثة» ولكن'"' يحكم في الحال بعتق الثلث» [ثم ننتظر وصول المال الغائب» 
فلذ ريزال يزيل فى العتق وقدان عت ينتوفي القلق ]كي وكذلك .حك 
الا0ة 0 


وإذا اجتمع العين والدين» فكذلك لا يجوز أن تجعل الوصية عيناً والعتق 
357 
ذينا” “. 


0 بعتى اميق 2 القبر فوائد أظهرها : جر ولاء أولاده إلى معتفه 


(1) في /أ: (من هو). 

(2): عفن /أ: (رقبته في المال) . 

(3) في /أ: (وصول). 

(4) «لمال الغائب) ساقط من /أ. 

(3) في /أ: (لكن) بسقوط الواو قبلها. 

(6) على أحد الوجهين. 
الوجه الثاني وهو الأصح -: أنه لا يعتق ثلثه حتى يصل الال إلى الورثة؛ لأن في تنجيز 
العتق تنفيذ التبرع قبل تسليط الورثة على الثلثين. 
انظر: روضة الطالبين ١199/12‏ ومغني المحتاج 4/ 515. 

(7) مابين الحاصرتين ساقط من /ج. 

8( فالبيع بالمحاباة ينفذ حتى يصل إلى الثلث» فإذا تم الثلث وقف الزائد على اجازة الورثة . 
انظر: روضة الطالبين 6/ 135. 

(9) فيما لو أوصى بثلث ماله وبعضه عين وبعضه دين . 
وقيل: يدفع إلى الموصى له ثلث العين» وما حصل بعده قسم . 
انظر: روضة الطالبين 12/ 200. 

(10) في / ج: (والحكم بحكم) ثم صححت في الحاشية اليمنى بلفظ : (والحكم بعتق) . 
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إذا(" كان أولاده من معتقه© . 
مسألة (801): إذا أقر الرجل بعتق عبد من عبيده» لا بعينه» فمات قام.وارثه مقامه 
فى التعيين7"؟ قولة وانحر] !2 . 
وإن أنشأ [العتق في عبد من عبيده. لا بعينه]0» فقال: أحدكم حرء ثم 
(1/305) مات/ قبل البيان» ففي الوارث قولان : 
أحدهما: أن له ولاية التعيين . 
والثاني: أنه لا يقوم في القعيين هقات 9 
والفرق بين الحالتين: أن اللفظ إذا كان إقراراً كان إخباراً عن عتق سابق» 
فيحتمل أن يكون ذلك الرجل قد أخبر الوارث أو غير الوارث» فاطلع الوارث 
على تفسير إقراره المجمل؛ فلذلك7 رجعنا إليه في البيان. 
فأما إذا كان أنشأ ومات قبل البيان» فإنا نحتاج إلى إيقاع العتق. والإيقاع 
بالإقراع إذا فات”؟) من جهته البيان» حتى قال بعض أصحابنا: إن أنشأ واقترن 
باللفظ تعيينه بالقلب جاز”” أن يرجع إلى الوارث قولاً واحداً؛ لأنه ربما أخبره 


(1) في /أ: (وإذا). 
(2) الفائدة الثانية: لو وهب في المرض عبداً لا يملك غيرهء وأقبضهء ومات العبد. قبل 
السيد»:فإن قلنا: بمرت حراً مات هنا على ملك الموهوب له فتازمه مؤونة تجهيزه . 
انظر: روضة الطالبين 12/ 2136 ومغني المحتاج 4/ 502. 
(3) في /ج: (في التعيين مقامه). 
)4( انظر: المنثور في القواعد 3/ 324» وروضة الطالبين 413/4» ومغني المحتاح 2/ 258. 
وراجع ما ذكرته من ضابط الحقوق التي تورث والتي لا تورث في ص : 596. 
(5) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(6) والمذهب القول الأول. 
انظر: روضة الطالبين 152/12 2153 وتهذيب الأحكام.خ. ج 4 ورقة: 286 ب. 
والبيان.خ. ج 5 ورقة: 13 نا. 
(7) (فلذلك) ساقط من /أ. 
(8) في /أ: (فإذا فات). 
9( في / ج: (لحاز) . 
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قبل موته بمن عينه بالقلب عند لفظهء أو أخبر7'' غيره» فاتصل الخبر به؛ فلذلك 
افترقت الحالتان. 


مسألة (802) : إدا اشترى رجل بعض من يعتق عليه أو وهب له فاتهبب» أو 
أوصى له فقبل» أو عرض عليه في 20 نصيبه بع من مواقا فقبل . سرق 
العتق إلى النصيب الثاني إذا كان موسر ظ 


ولو مات ابن(2) عمه وفي تركته سلعة اشتراها) ببعض من يعتق على الورثة7) 
دونه» فطالعها الوارث فاطلع على عيب فردها ارتد إلى ملكه!؟) بعض من يعتق ‏ 
عليه؛ ولم يسر العتق إلى النصف الثاني على أحد الوجهين» وكذلك السيد إذا 
عجر مكاتنه وفي ملك المكاتب يعض 219 من لعحمو ع 1 , ٠‏ 

والفرق بين المسألة الأولى وبين المسألتين: أنه إذا اشترى فقد قصد اجتلاب 


(1) في /ج: (وأخبره). 

(2) (في) ساقط من /أ. 

(0) :فى 1 (في المغنم) . 

(4) انظر: الأم 14/8» ومختصر المزني /321» وروضة الطالبين 117/12. 

(5) في /ج: (بن) بدون الآلف قبلها. 

(6) أي ابن العم. 

(7) في /ج: (من يعتق عليه وارثه) . 

8( اق فلك الوارت: 

(9) وهوأصحهما. 
الوجه الثاني: أنه يسري العتق إلى النصف الثاني . 
انظر: روضة الطالبين 12/ 135» والبيان خ . ج 5. ورقة: 19 أ» وتهذيب الأحكام .خ . 
ج4. ورقة: 289 سبا. , 

(10) (بعض) ساقط من /أ. 

(17) فإذا اشترى المكاتب بعض من يعتق على السيد»ء ثم عجز المكاتب ففسخت: الكتابة صار 
ذلك الشقص ملكا للسيد وعتق عليه» وفى سريان العتق الوجهان. 
انظر: تهذيب الأحكام . خ. ج 4. ورقة : 9 أ بء وكفاية النبيه. خ. ج 8. ورقة : 
7 سا.ء 
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املك" بعينه فين شق علي .واللعدلات قضق لدعو 1" قضان كاتشاه الاعتاق. 

فأما في المسألتين الأخيرتين فما قصد اجتلاب7" الملك فيمن يعتق عليه» وإنما 
قضنك:تقضودا اآخرء افتركن العتق غل .ذلك!"1 المقضود : أما فن ميال العيبن؟ 
نقد تعن | خاقاضن من شوون النعن الى )يا فى الأكدا رقم ازنك قضيانه ميدي 1 
انلو كانه جته بدن ابروا أ اففراتنييه الق لليو ا" ون دريف الكافة عن نا كا نال 
من اللتصودة لذ للك فصان سن الس ال 00 


مسألة (803): إذا اشترى رجل في مرض موته أباه أو ابنه وعليه ديون تعم التركة 
ل يصح لش |1001 متك بعص أصحابناء وصح هنك بعضهي''" . 


ولو عرض عليه" أبوه أو ابنه في وصية أو هبة» فاختار القبول صح 
ل" 


فمن قال: بإبطال الشراء فصل بينهما بأن قال: لا بد له من صرف طائفة من 


(1) (لملك) ساقط من /ج. 

(2) في /أ: (العتق). 

(3) في /ج: (استحداث). 

(4) في /ج: (فترتب العتق عليه وذلك). 

(5) (مسألة) ساقط من /أ. 

(6) في /ج: (الخلاص عن العيب). 

)0( في ذه (فأما)". 

8 فى /أ: (من جهته) . 

(9) (عليه) ساقط من /أ. 

(10) في /ج: (إذا كان عليه ديون تغمر التركة فاشترى في مرض موته أباه أو ابنه لم يصح 
اردق 

(11) وهو الأصح. وحكي هذان الوجهان عن ابن سريج . 
انظر: روضة الطالبين 6/ 204. 2283/12 ومغني المحتاج 4 501. وكفاية النبيه . خ . 5-5 
8. ورقة: 196 نا. 

(12) (عليه) ساقط من / ج. 

(13) انظر: روضة الطالبين 6/ 146» والبيان خ . ان بوروقة 18:3 د [مرسة: 
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لمال إلى مقابله7'" في الشراء» وإذا اشتراه» فملكه لزمنا”) أن نحكم بعتقه» فيكون 


فأما إذا قبل الهبة» فعتق» فليس في ذلك تفويت مال؛ لأنه لم يبذل في مقابلته 
مالا . 

ومن'" قال بصحة الشراء: حكم بأنه لا يعتق؛ [لأن العتق إضرار# بأهل 
الديون. 

ومن نوادر المذهب أن يملك الحر من يعتق]! عليه» ثم لا يعتق29. ولكن 
ليس بمستنكرء فإنه لو نجز العتق لم ينفذ عتقه» وهو من أهل العتق» والعتق 
المستفاد في الأب بالملك» [كالعتق الحاصل في الرقبة الأجنبية]7" بالإعتاق» فإذا 
تلفظ بالإعتاق!"" ولم يحصل به العتق جاز أن يملك أباه ولا يحصل فيه العتق . 

ونظير هذا ما قال الشافعى ‏ رحمه الله فى السراية» وذلك أن الرجل إذا ملك 
بعض من يعتق عليه فلا بد من تسرية العتق على الموسر”» ثم مع هذا لو أوصى 
أحد القولين .: «دخل ذلك الشقص فى ملك الصبى الموسر ولا يسري عليه ا لعتق 
فى انناف +100 


(1) في /ج: (مقابلته). 

(2) في /ج: (زمنا). 

اف 11/7( من 

(4) في /أ: (اضراراً» والصواب ما أثبت. 

(5) مابين الحاصرتين ساقط من /ج. 

(6) في /ج: (ولا يعتق عليه) . 

(7) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(8) في / ج: (الاعتاق). 

(9) قال الشافعي ‏ رحمه الله : «ومن ملك ممن يعتق عليه شقصاً مهبة» أو شراءء أو أي وجه 
ما ملكه من وجوه الملك سوى الميراث عتق عليه الشقص الذي ملكه وقوم عليه ما بقي 
منه إن كان موسراً وعتق عليه» أ. ه. الأم 14/8» وانظر: مختصر المزني /321. 

(10) انظر: مختصر المزني / 321. 
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فكذلك يجوز أن يدخل في ملك الرجل أبوه أو ابنه ولا يحكم بعتقه عليه . 

وفي مسألة الصبي قول آخر: أن القيم لو قبل لم يصح قبوله"2. فعلى هذا 
القول لا يصح شراء المريض المديون في مرض موته!2)؛ لأن القياس أن يعتق عليه 
لو صح الشراء»ء ولو أعتقناه عليه أدى ذلك" إلى الإجحاف بالغرماء . 


الى 


(1) وهو الأظهر. 
انظر: الأم 8/ 15» ومختصر المزني / 2321 وروضة الطالبين 133/12. 


الجمع والفرق (ج3 0 كتاب الولاء 0/11 


هاده ابوك (1) 


مسألة (804): المملوكة إذا كانت تحت مملوك. فحبلت منه فأعتقها سيدها وهى 
حبل» ثم عتق زوجها" المملوك» فولاء هذا الولد للمالكها لا ينجر إلى 
0" وإذا ولدت له بعد ذلك أولاداء فولاؤه." لمالك زوجها©ا 
المملوة "1 بوكذ للك كن موقو من علر 1 : 


والفرق بين الولدين : أن الولد الذي كان في البطن عند إعتاق الأم ثبت الولاء 
غلية :شاشر 48" لآن العتق وإن لاقى الأم» فهو في الولدء كالعتق في الأم. 


ألا ترى أن الولد كان" رقيقاً في أصل الخلقة» وكل نسمة مسها الرق» ثم 


فأما الولد الثاني والثالث فإنه خلق يوم خلق حراً لم يثبت عليه لأحد رق. 


(1) (كتاب الولاء) ساقط من /أ. 

(2) (زوجها) ساقط من /ج. 

(3) انظر: روضة الطالبين 12/ 173» والمهذب 22/2» وتهذيب الأحكام. خ. ج 4. ورقة : 
1 ا ا. 

(4) «له) ساقط من /أ. 

(5) في /ج: (فولاهم). 

(6) (زوجها) ساقط من /ج. 

(7) في /ج: (المملوكة). 

ظر: روضة الطالبين 12/ 173» والبيان.خ. ج 5 ورقة: 111 بء. 112 -أء وتهبذيب 








الأحكام.خ. ج 4. ورقة: 291 ب. 
فو / ج: (وكذلك ولد كل معتقه). 
ت الولاء على العتيق وعتيق عتيقه . 
: روضة الطاليين 170/12. 

في / ج: (إذا كان) . 


(8) 
9) 


)10( 
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وكيف يمسه الرق والأم قدا '" عتقت قبل علوقها به فيكون ولاء هؤلاء الأولاد 
لوال الأم ما دام الأب ره وإذا أعتق الأب أنجر ولاءهم إلى موالى الأى20), 


مسألة (805): الولاء إذا ثبت الموالي الأم على أولاد المعتقة من مملوك. ثم عتق 
 22)0/3009(‏ المملوك/ أنجر الولاء إلى مولاه© . 
ولو عتق أ المملوك ١‏ ينجر الولاء عند 001 يان وإن كان له 


ينزل منزلة الأب في التزويج إذا كان الأب مملوكاء وفي الميراث وغيره" . 
وإنما(ة) 4" ينزل منزلة الأب في هذه المسألة؛ لأن الولاء متى ما انتقل19؟ من 


(1) (قد) ساقط من /أ. 

(2) معنى انجرار الولاء: أن ينقطع من وقت عن الأ عه غوال الأم» فإذا انجر إلى موالي 
الأب فلم يبق منهم أحد لم يرجع إلى موالي الأم» بل يكون الميراث لبيت المال. 
انظر: مغني المحتاج 4 8». وروضة الطالبين 173/12. 

(3) هذه صورة المسألة الثانية في المسألة السابق . 

(4) في /أ: (ولو أعتق الآب). 

(5) في /ج: (لم ينجر إلا عند بعض) . 

(6) وهو قول أي غل بن أبي هريرة» وأبي علي الطبري» وهذا انيد الوجهين . 
الوجه الثاني وهو الأصح -: أنه ينجر إلى موالي الجد؛ لأنه ينسب إلى الجد كما ينسب إلى 
الأبء فجر ولاءه كالأب. 
وهذا اختيار القاضي أبي حامدء وأبي الطيب الطبري . 
انظر: روضة الطالبين 172/12 ومغني المحتاج:4/ 508» والبيان. خ. ج 5. ورقة: 111 
5 

(7) كولاية المال ووجوب النفقة. ‏ . 
وانظر قاعدة: استواء الأب. والجد في الأحكام وما يستثنى منها في : القواعد للحصني 
القسم الأخير 2/ 566» والأشباه والنظائر للسيوطي / 265 266» والمواكب العلية / 100 
- 101. 

(8) في /ج: (إنما بدون الواو قبلها) . 
)9( 2 ساقط من / ج. 
(10) في /أ: (متى انتقل) . 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب الولاء 673 





موالي الأم إلى موالي الأب. فموضوعه ومقتضاه الاستقرارء ولا يمكننا الحكم 
بالاستقرار والأب مملوك(لأنه إذا أعتق7) استحال أن لا ينجر الولاء من موالى الجد 

إلى موالي الأب ؛ فلذلك حكمنا في الأصل بأنه بقي في موالي الأم إلى أن يتفق عتق 
ااا 


(01 
(2) 
03) 
(4) 


9- 
0 


أي الأس. 

(موالي) ساقط من /1. 

(الأب) ساقط من / ج. 

لأن الجد إنما جره لكون الأب كان رقيقاً فإذا عتق كان أولى بالجر؛ لأنه أقوى من الجد 
ف انسيي. ظ 
انظر : مغني المحتاج 4/ 508» وروضة الطالبين 172/12. 


014 الجمع والفرق ج23 - كتاب التدبير 


كتاب الشتدبيبر 


مسألة (806): إذا قال الرجل لمملوكه: إن شئت فأنت حر متى متء» فشاء فى 
المجلس صار مديراً؛ لوجود ال 
ولو قال إذامع فانق صر إن فففه أو اتعدي إذايت قفن نبال" 
شئت لم يصر مدبرا ولم يعتق بموت القيراة: 
الفرق بين اللفظين: أنه إذا قال: إن شئت فأنت حر متى مت» فمقتضى هذا 
اللفظ استعجال المشيئة في زمان الجواب على عادة المحاورة» فإذا حصلت المشيئة 
في المجلس بقي العتق معلمًا بالموت وحدهء وهذه حقيقة القلسر» ولا يضر أن 
ألا ترى أن الرجل إذا قال لمملوكه: إن دخل فلان هذه الدار فأنت حر إذا 
مث » فالدخول صفة متقدمة» ولا بد من وجودهاء ولكن إذا وجل الدخول»ء دم 
التذبير ؟ 7 بآن العتق عقيه الدخول - يصير ةا بالموت 0000 ولبشو 
كالمسألة الأخرى وهي: إذا قال: إذا مت فأنت حر إن شئت؛ لأن هذا الكلام 
كلام محتمل» فيحتمل أنه أراد مشيئة في المجلس»ء ويحتمل أنه أراد مشيئة بعد 
المويشة: والكديير شوطله أن لا :يتودة: العتق بيك الاحتمالية -والوصمين: ثم إن أواة 
هذا المملوك حصول الحرية» فسبيله وحيلته جمع المشيئتين: مشيئة في المجلس 
ومشكة يحل اموت :هإذا افعلهماء» وكلعه فكيل !29 كما رخريتة.: 


(1) انظر: الأم 17/8» ومختصر المزني /322» وروضة الطالبين 12/ 189. 

(2): كى 7ك ذأ أنك مدي إن شعت ): 

(3) فى /ج: (سيده). 
وانظر : روضة الطالبين 12/ 2189 ومغني المحتاج 5104 والبيان خ. ج 5. ورقة: 36- 
2 

(4) (هذه) ساقط من /أ. 

(5) انظر: مختصر المزني /322» وروضة الطالبين 12/ 187. 

(6) في /ج: (يحتمل). 





لله .: إن التدبير كالوصية» سان ررد الثاني : أنه ل 


ا كالوصية» فكل معنى كان في الوصية رجوعاً كان في التدبير 
برعا إلاغي سال راجلا يعي الاسشصلاد» فإنه رجوع عن الوصية2) وليس 
0( 
برجوع!ة "ف الجر ْ 


والفرق بينهما : / أن مقتضى الوصية تسليم الموصي و3 هتيب الرك: وذلك (306/ب) 


يمنع تسليم الوصية؛ فلهذا جعلنا الاستيلاد رجوعاً عن الوصية وجعلنا"" الوطء 
وك له ضوع عن الو لآن كل ما لو 1121 يعهاء كان 


(1) في /أ: (مملوكة). 

)2( أي كالعتق المعلق على صفة. 

:7 وهذا القول هو الأظهر عند الأكثرين. 
انظر: الأم 18/8» ومختصر المزني / 322» وروضة الطالبين 194/12» والبيان. خ. ج 5 
ورقة: 41 -أ. 

رت في 0017 

(4) فيجوز الرجوع عن التدبير باللفظ مثلاء كما يجوز الرجوع في الوصية باللفظ . 
أما إذا قلنا: إنه تعليق عتق بصفة» فلا يصح الرجوع فيه إلا بتصرف يزيل الملك كالبيع وغيره . 
انظر: الأم 8/ 18» ومختصر المزني / 322: وروضة الطاليين 194/12 195. 

)5( انظر: روضة الطالبين 6/ 305» والوجيز 281/1» والمنثور في القواعد 3/ 333. 

(6) في /أ: (رجوع). 

(7) انظر: القواعد للحصني القسم الأخير 1/ 447» والمنثور في القواعد 333/3» وروضة 
الطالبين 12/ 196. 

(8) في /أ: (له). 

)9( في /أ اارخرعا عن لوي اناكو ها نر يجيا كان رجريك عن الرص و15 

(10) في /أ: (العزم). 

(1[1) على أحد الوجهين. 
الوجه الثاني - وهو الصحيح ‏ وقول الأكثرين : أنه اليم بردو : 
انظر: روضة الطالبين 6/ 310», والمنثور في القواعد 333/3. 

(12) في / ج : (كل من لو تم).. 


676 لجع اوالقر قم 13ت كناب التابدر 
جوعأ فممتدأه انعا رجوع 17 


ألا ترى أن العرض على البيع رجوع27» كما أن البيع رجوع7©. 


وأما التذدبير» فمقتضاه العتق بعل الموت» ومفتضى الاستيلاد كذلك (4), بل زاد 
الاستيلاد تأكيداً ؛ لأن عتق الاستيلاد لازم لا سبيل إلى إبطاله [إن أراد إبطاله» 
وعتق التدبير غير لازم؛ ولهذا نجد السبيل إلى إبطاله/6©9]2). 


التدير ©) وإن / يبطل الذير. وفائدة ذلك اغا ”” تستتبع أولادها 0 
]70 


والمدبرة التي تمخض تدبيرها لا تستتبع أولادها!؟'2 على أحد القولين2077. 
والمستولدة المكاتبة إذا مات سيدها عتقت على حكم الكتابة» لا على حكم 


(1) في /أ: (رجوعا). 
(2) انظر: الوجيز 2281/1 ومغني المحتاج 71/3. 
(3) انظر المرجعين السابقين. 
(4) فتعتق أم الولد بموت السيد. 
انظر: روضة الطالبين 2310/12 ومغني المحتاج 4/ 538. 
(5) بالرجوع. 
(0) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 
60 فى / ج: «المستولدة واستيلادها بعد المدبير) . 
(8) انظر: روضة الطالبين 12/ 2196 ومغني المحتاج 44 513. 
(9) لأا أصبحت أم ولدء وولد المستولدة يتبعها قولاً واحداً. 
انظر: القواعد للحصني القسم الأخير 0/2 والمثور في القواعد 3/ 356. 
(10) في / ج: «الأولا). 
(11) وهو الأظهر عند. الأكثرين. 
. القول الثاني: إنها تستتبع أؤلادها. 
انظر: روضة الطالبين 12/ 2203 والمنثور في القواعد 2355/3 ومغني المحتاج 4/ 
513. 
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الاستيلاد'؟» وفائدة عتقها على حكم الكتابة أن تستتبع أكسايباء وأم الولد لا 
عي أكاين! إذا مت ال 0 

والفرق بين المسألتين: أن الكتابة من جانب السيد عقد من العقود اللازمة4)؛ 
ولهذا لو أراد الرجوع والاعتراض” على الكتابة بالفسخ من غير عجز تحقق من 
المكاتب لم نجد سبيلاً إلى الفسخ29. وإذا مات السيد قام ولده مكانه”)» فموته لا 
يتضمن فسخ الكتابةل؟؟؛ ويستحيل أيضاً أن يتأخر عتقها عن موته وهي مستولدة؛ 
ويستحيل أيضاً أن يعتق مكاتبه قبل براءة الذمة عن مال الكتابة» فصار موته 
سبب7" براءة ذمتها"'22 وبقاء عقد الكتابة أوجب نسبة العتق إلى الكتابة وإن 
حصل بالموت . 

وعلى هذا قلنا: إنه إذا قال لمكاتبه :إذا دخلت الدار فأنت حرهء فد خلها عتق 
بالكتابة0')» وسبب العتق الدخول؛ لأن الدخول لا يقتضي فسخ الكتابة: 
ويقتضي العتق ضرورة» ومن ضرورة عتق المكاتب تقدم البراية ”!6و إذا“ عق 


(1) على أصح الوجهين. 
الوجه الثاني : أنها تعتق على الاستيلاد . 
انظر: روضة الطالبين 291/12»؛ ومغني المحتاج 4 523» ونبهاية المحتاجح 8/ 412. 
(2) انظر: روضة الطالبين 2291/12 ومغني المحتاج 4/ 523. 
(3) انظر: روضة الطالبين 311/12» 313» والبيان 8 . ج 5 ورقة: 101 سا 
(4) ومن جهة العبد من العقود الجحائزة. 
انظر : المنثور في القواعد 2/ 2398 ومغني المحتاج 4 .» وماية المحتاج 8/ 416. 
(5) في /أ: (الاعتراض) بسقوط الواو قبلها 
(6) انظر: مغني المحتاج 4/ 2528 ونبهاية المحتاح 8/ 416. 
(7) في /ج: (مكاتبه). 
(8) انظر: مغني المحتاج 4/ 530» ونهاية المحتاج 418/8 . 
(9) في / ج: (بسيبه) . 
(10) في / ج: (ذمته) . 
(11) انظر: مغني العا 4 27 ونهاية المحتاج 8/ 8 والمنثور في القواعد 85/1. 
(12) وهنا تضمن التعليق الإبراء عن النجوم . 
انظر: المراجع السابقة . 
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بتقدم البراءة7') عتق على الكتابة . 

على القولين جميعاًء بالقول على أحد القولين 27 وفي القول الثاني : بإزالة 
الملك227؛ ولهذا إذا؟ استولدهاء فعتقت بالموت كان جانب الاستيلاد أقوى 
وأغلب من جانب التدبير وإن كان التدبير غير باطل» والمسألة محتملة". والله 


أعلم. 


ن 


(1) في /ج: ذكرها بهذا اللفظ ثم كررها بلفظ : (والبراءة) . 

(2) في /أ: (على القولين بالقول). 

(3) وهو القول بأن التدبير وصية. 
انظر: روضة الطالبين 12/ 195. ومغني المحتاج 4 512. 

(4) وهو القول بأن التدبير عتق معلق: بصفة . 

00 انظر: مغني المحتاج 4/ 512» ونهاية المحتاج 401/8. 

(6) في /ج: (لو). 

(7) أي محتملة للقول ببطلان التدبير ارتفاعة بالأقوى . | 
قال النووي: فالصحيح الذي قطع به الحمهور بطلان التدبير . 
انظر: روضة الطالبين 12/ 196. ومغني المحتاج 4/ 513. 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب الكتابة 6079 


كتاب العتاية 


مسألة (809): / إذا قال: كاتبتك2'7 على دينار آخر هذا(" الشهر وخدمة شهر/" (1/307) 


فالكتابة باطلة!4 . 
وإن قال: كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد 00 فالكتابة يحي 10 , 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: كاتبتك على دينار بعد شهر وخدمة شهر بعد 
الدينار»ء فقد جعل الخدمة مضمونة في الذمة» وقد يتعذر تسليمها بالعوائق 
المانعة( ب اا اللاي 0 لا ترد على منافع شهر منفصل 
عن وقت العقد9؟ بزمان ولو بلحظة واحدة . بخلاف ما إذا قال: كاتبتك على 
خدمه شهر ودينار بعد الشهرء فالخدمة تصير حالة عليه عقيب العقد. ولا ينتفصل 
عقد المنافع عن لفظ العقد؛ فلهذا صحت هذه الكتابة . 


فإن قيل: خدمة هذا الشهر تتصل بمحل الدينار؛ لأن محل الدينار عقيب 


(1) في /أ: (كاتبك). 

(2) (هذا) ساقط من /أ. 

)3( فق /رعد: (الشهر). 

(4) انظر: الأم 44/8» ومختصر المزنيٍ / 324» وروضة الطالبين 12/ 213. 

(5) (بعد شهر) ساقط من / ج. 

(6)6 انظر: الأم 8 44. ومختصر المزني / 324» وروضة الطالبيت 2 . 

(7) كالمرض وغيره. 

)8( في /أ: (عن شهر العقد). 

(9) قال الشافعي ‏ رحمه الله : «ونحن لا نجيز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يعمل له بعد 
انهو هيا لاقن كعك عليه بهل الشتور ها يمع همق العمل رمرم فونه وين 
وغيرة1:4: هه 
! الأم 8 وانظر: مختصر المزني / 324. 
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الشهره. .والضجي "عن شترظ الكتاع ا" بوهذا كدي !0 وابدك مق سين 
وتجنيس الأموال لا يقوم مقام التنجيم» فكأنه كاتبه إلى محل واحد على وقر) حنطة 
ودينار الشهر اكور 

للنا مكدمة ارين االذكور" " تصيسر عق عدالة عقب لعلف لز فى الذد 
الشهرء ثم يشتغل في الشهر بتسليم المنافع التي حلت عليه . ْ 

وفكالة" ١‏ أن كانه عل مقر ماه بعدياك إل مي و ا 
اذاو فسيحة الكل صحف الكتانة. 

وكانت على نجمين» أحدهما: الطعام والثاني: الدينار» ومعقول أنه إذا اشتغل 
بتسليم الطعام. فربما يستغرق بذلك الزمان الذي بين العقد وبين محل الدينار 


[وربما يأتي محل الذينار؟''' ول يفرغ بعد من تسليم السفينة» وكذلك تسليم المنافع 
المذكورة فى عقد الكتابة . 


(1) التنجيم: نجوم الكتابة. وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها 
مواقيت حلول ديونها وغيرهاء فتقول: إذا طلع النجم حل عليك مالي. فلما جاء 
الإسلام جعل الله تعالى الأهلة مواقيت للا يحتاجون إليه من معرفة أوقات الحج والصوم 
ومحل الديون. وسموها نجوماً اعتباراً بالرسم القديم الذي عرفوه وألفوه. 
انظر: لسان العرب 12/ 2.570 والمصباح المنير / 594. 

(2) انظر: روضة الطالبين 212/12. ومغني المحتاح 4/ 518. 

)3( في / ج: (النجم) . 

(4) في /ج: (بعير). 
والوقر: الحمل الثقيل. وأكثر ما استعمل في حمل البغل والحمار» ويستعمل في حمل البعير . 
انظر: لسان العرب 289/5» والمصباح المنير / 668. 

(5) وذلك لا يجوز؛ لعدم التنجيم . 

(6) (قلنا خدمة الشهر المذكور) ساقط من /أ. 

(7) في /ج: (مثاله) بسقوط الواو قبلها. 

(8) <أو صفتها) ساقط من /أ. 

(9) في /ج: (وجعل). 

(10) (محل) ساقط من / ج. 

(11) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 


الجمع والفرق ج03 - كتاب الكتابة 081 
مسألة (810): إذا قال لغلامه: أنت مدبر عتق بموت سيده» وإن لم ينو العتق. 


[وإذا قال: كاتبتك ولم ينو العتق]7') لم يعتق بالأداء حتى ينوي27» أو يقول : 
على أنك إذا أديت هذا فأنت حر 0©. 


والفرق بينهما : أن لفظ التدبير ما زال مشهوراً في الإسلام والجاهلية لا يعقلون من 
معناه سوى الحرية» فاستغنينا عن النية» كما استغنى عنها صريح الطلاق والعتاق2. 

وأما لفظ الكتابة فما كانوا يعرفونه7” قبل الإسلام وهو في الإسلام من الألفاظ 
التى يعرفها9) خصائص المسلمين» فالتحقت7) بألفاظ الكناية» وألفاظ الكناية لا 
تستقل بأنفسهاء وإنما تستعمل9)إذا انضمت النية إليها0©. 


(1) ما بين الحاصرتين مكرر في /أ. 

)2( في /أ: (حتى يبريه). 

(3) نص الشافعي ‏ رحمه الله - على هاتين المسألتين» واختلف الأصحاب فيهما على طريقين : 
الطريق الأول: نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وجعلهما على قولين: 
أحدهما: أن ذلك صريح فيهما؛ لأن قوله: أنت مدبر موضوع للتدبير» وقوله: كاتبتك 
موضوع للكناية . 
الثاني: أن ذلك كناية فيهماء ولا يكونان صريحين إلا بنية» أو قرينة؛ لأنه لم يكن 
استعمالهما لذلك . 
الطريق الثاني: حمل النصين على ظاهرهماء فقوله أنت مدبر صريح في التدبيرء وقوله : 
كتابتك كناية فى الكتابة . 
ومن ذهب إلى ذلك فرق بينهماء ومنهم المؤلف رحمه الله . 
انظر: الأم 8/ 16» 47» ومختصر المزني / 322» 0324 والبيان. خ . ج 5 ورقة: 34 _ أ 
وتبذينت الأحكام خ . ج4. ورقة: 292 بء ومطالع الدقائق 2/ 218 وروضة الطالبين 
2092 210. 

(4) انظر: المنثور في القواعد 3/ 0297 والأشباه والنظائر للسيوطي / 293. 

(5) في /أ: (ما كانوا يعرفونها). 

(6) في /أ: (يعرفونها). 

(7) في /أ: (فالتحقيق)» وفي / ج: (والتحقت) والصواب ما أثبت. 

(8) في /أ: (تعمل). 

(9) (إليها) ساقط من /ج. 
وانظر هذا الفرق في: مطالع الدقائق 218/2» وروضة الطالبين 209/12 210: 
والبيان. خ . ج 5. ورقة: 34 أ. 
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(307/ب) مسألة/ (2811: إذا قال: كاتبتك على كذا وكذاء وذكر أجلا معلوماً عشر سنين 
عل أن تودي” فى كل سنة هذا فالكتابة باطلة © . 
وإن قال: على أن تؤدي في انقضاء كل سنة كذا فالكتابة جائزة/" . 


والفرق بينهما: أنه إذا قال: في كل سنة كذاء فجميع السنة من طريق 
الاحتمال صالح [لهذه اللفظة”". وأما إذا قال: فى انقضاء كل سنةء فهذه 
غاكة فق بعناعة ]!"؟ النيزة! ؟ كاهرهاء. “تحيلاها. نيا بوحكينا: سيد 
الكتابة . 


مسألة (812): الكتابة إذا كانت فاسدة7©» فقبض الوارث مالها بعد المت 0097 1 
يعتق المكاتب!!' . 
ولو كانت صحيحة عتق لكات [بقبض الوارث. كما يعتق بقبض 
/' انلام رك 
اوورتك |! 


(01) «(على أن يؤدي) غير واضحة في /أ. 

)2( ف //1: (كذى). 

(3) انظر: الأم 8/ 43» ومختصر المزني / 324» وروضة الطالبين 12/ 215. 

(4) (كذا) ساقط من /ج. 

(5) انظر: الأم 8/ 43» ومختصر المزني / 2324 وروضة الطالبين 214/12 215. 

)6( فأصبح النجم مجهولاء وذلك لا يجوز. 

(7) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(8) فى /أ: (للسنة). 

(9) الكتابة الفاسدة هي: التي اختلت صحتها لشرط فاسد في العوضء بأن ذكر خمراء أو 
خنزيراً» أو مجهولاً أو لم يؤجلهء أو لم ينجمه. أو كاتب بعض العبد. 
انظر: روضة الطالبين 231/12» ومغني المحتاج 4/ 532 533. 

(10) ف / ج: «الموروث). 

(11) انظر: روضة الطالبين 12/ 2235 ومغني المحتاج 4/ 0533 والوجيز 2/ 286. 

(12) «المكاتب) ساقط من /أ. 

(13) انظر: روضة الطالبين 12/ 235. ونهاية المحتاج 8 422. 

(14) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب الكتابة 653 


والفرق بينهما: أن الكتابة الفاسدة تقتضي تغليب7 الوصف الذي تعلق العتق 
به» ووصف العتق قوله: إذا أديت إلي كذا فأنت حرء وليس الوارث بالذي قال : 
إذا أديت إلي/2) كذا فأنت حرء بخلاف الكتابة الصحيحة فإن جانب المعاوضة فيها 

0 0 

فإن قال قائل: أليست الكتابة الفاسدة تقبل الفسخ9© 7 [والمغلب فيها 
الوأصف». فما الفرق بيئها وبين العتق المعلق بصمة حيث ](6) لا يقبل 
ال 

قلنا: الكتابة الفاسدة© إنما قبلت الفسخ لأنا وإن كنا نغلب الوصف فإها90) 
مشوية بالمعاوضة الفاسدة؟ ولهذا تستتبع 0 أكنناها وأو لأوين1110 بيخلااف 
الع 12 ص03 


مسألة (813): إذا أعتق أحد الإبنين نصيبه من مكاتب الأب لم يقوم عليه في أحد 


(1) في /ج: (أن في الكتابة الفاسدة تغليب) . 
(2) (إلي) ساقط من /ج. 
)3( في / ج: (يغلب). 
)4( في / ج: (الفسخ والتعليق). 
(5) لأنها جائزة من الطرفين. 
انظر: مغني المحتاح 4/ 2533 ونباية المحتاج 8/ 2422 والوجيز 2/ 86. 
(6) مابين الحاصرتين ساقط من /ج. 
(7) انظر: روضة الطالبين 232/12. 234. ومغني المحتاج 534/4». والبيان.خ. ج 5. 
ورقة: 85 نا. 
(8) (الكتابة الفاسدة) ساقط من /ج. 
(9)- “في .1/7 (إلا اناا 
(10) فى /ج: (الكتابة) . 
(11) ا كانت صحيحة أو فاسدة . 
انظر: روضة الطالبين 12/ 2233 ومغني المحتاج 4/ 533. 
(12) في / ج: (العتق). 
(13) انظر : الأم 8 » وروضة الطالبين 234/12. 


6534 ظ الجمع والفرق (ج3) - كتاب الكتابة 


القولين"" . :وإذا أعتق لحن الشتركين تضييه مع الغبد فرك قومناعلنة 
النصف ا 


والفرق: بين المسالتين :" أن الوارث:«الاععاق ىع" مكاتيه أيه وستحيل 
حصول العتق والكتابة باقية إلا على حكم الكتابة» وإذا حصل العتق بالكتابة كان 
الريك" يللاب 4 لأن الككانة درت انن يت وإذاكان1"1" ولق له افك © 
بور انقو" على غيره» ولا سبيل إلى/*ا التقويم"" على اميت . 


مسالة (814): إذا عرض المكاتب النجم قبل المحل أجبرنا سيده على القبول إذا ل 
فوح هل" مؤنة فالس ف اللار سيو 1101 


والغريم إذا عرض على الغريم دينه قبل محله» ولا مؤنة تلزمه*") قفي إجباره 


(1) والقول الثاني وهو الأصح -: أنه يقوم عليه نصيب أخيه؛ لأن الحرية تعجلت له باعتاق 
الابن» فقوم عليه» كما لو أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر. 
انظر: روضة الطالبين 0241/12 والبيان.خ. ج 5. ورقة: 71 أء وتهذيب 
الأحكام.خ. ج 4. ورقة: 303 ب. 

(2) إذا كان موسراً. ٠‏ 
انظر: روضة الطالبين 112/12» ومغني المحتاج 4/ 495 496. 

)3( في /أ: ( سراق ) : 

(4) في /أ: (فإن الولاء). 

(5) في /أ: (فإن كان). 

)6( في / ج: (كيف). 

7( في 310 (التقديم) . 

)8 في / ج: (على). 

(9) في /أ: (تقويم). 

(10) (عليه) ساقط من /ج. 

(11) في /ج: (في الاستعمال) وساقط من /أ» والصواب ما أثبت. 
وانظر: روضة الطالبين 251/12» ومغني المحتاج 4 6 والشرح الكبير 333/9 - 
34. 

(12) (تلزمه) ساقط من /ج. 
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فل :اقول 3د 

والفرق بينهما: أن دين للا 7 دين يتعلق به حق العتق» وذلك ثما مخشى 
ه يخلاف دين القوماء :فاته لبن جتعلق هقان بهذا لذو المتأكد. 
مسألة (815): إذا عرض المكاتب النجم على السيدء فقال: هذه العين التي 
تعرضها عل لد قصينها بدن للخة ققد قال لشاف دوه للدم ع0 
السيد على قبضها منهء ثم يؤمر بدفعها إلى قلان بحكم إقراره السابق” . 


وقد قال الشافعي ‏ رحمه الله - في كتاب التفليس -:/ "لو أن رجلا باع من (1/308) 


رجل نخلة» فأفلس المشتري واختار البائع عين ماله» ثم اختلف البائع والمشتري 
فقال البائع : اخترت [النخلة قبل الإبار ثم أبرت النخلة فالثمرة لي» فقال المشتري : 
بل اعدرت ]7 يون الإرار": فالقخرة ل قالقول: اقول «الغتترفين: :إلا" أن يفيه 
البائع7 بيئة» فإن”*) أقام شاهدين من الغرماء» أو شاهداً واحداً وحلف معه قضى 
لفيا لحيرنةه بون بردت" شهادة الكاهه القري : لعداوه'"'" أو شق + أن[ يشتهف 
ولكنه أقرء ثم حلف المشتري وقضى له بالثمر» لم يعط ذلك الغريم من تلك الثمرة 


(1) أصحهما: أنه يجبر. 
القول الثاني : أنه لا يجبر . 
انظر: قليوبي وعميرة 4/ 368» وروضة الطالبين 231/4 والشرح الكبير 9/ 334. 
(2) في /ج: (أن الدين على المكاتب) . 
(3) في /أ: (أنه يجبر). 
(4) قال الشافعي ‏ رحمه الله : «وإن جاءه بالنجم فقال السيد هو حرام أجبرت السيد على 
أخذه أو يبرئه منها أ.ه مختصر المزني / 322. 
. وقال النووي: إذا عين له مالكاء أمر بتسليمه إليه بلا خلاف . 
انظر: روضة الطالبين 12/ 253» وتهذيب الأحكام. خ. ج 4» ورقة: 301» والبيان.خ. 
ج 5. ورقة: 75 - نس 76 - أ. 
)5( ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
)6( 98 /أ: (بعد الابا). 
0( (البائع) ساقط من / ج. 
(8) في /أ: (وإن). 
)9 في /أ: (فاردت). 
(10) في / ج: (بعداوة). 


656 ش الجمع والفرق (ج3) - كتاب الكتابة 





عند المخاصمة والمضاربة شيئاً؛ لأنه أقر مها للبائع »17 , ولم يقل الشافعي إنه يحبر (2) 
الغريم على قبضها في دينه» ثم يؤمر بتسليمها إلى البائع بمقتضى إقراره. 

والفرق بين المسألتين: أن السيد غريم واحد”" ليس للمكاتب غريم سواهء فإذا 
امتنع عن قبض ما عرض عليه تضرر المكاتب وتأخر العتق وربما يفوت» بخلاف 
المفلبين. إذالةا امتنع الغريم”' عن قبض الثمرة لم يعجز) عن دفعها إلى الغريم 
الآخرث”. حتى أنه لو لم يكن( له إلا غريم واحد كانت مسألة التفليس حيئئذٍء 
كيسالة!7؟ الكتاءة: 


مسألة (816): إذا قال الرجل لعبده: أنت حرء ثم ادعى أنه أراد حرية الأخلاق 
وما أراد حرية عن الرق فقوله 1 
ولو جاء المكاتب بالمال» فقبضه السيد'''' وقال للمكاتب: أنت حرء ثم بان أن 
المال (12) مت كينا 0 الكاتى 5-6 150 


(1) في /أ: (لأنه أقر بتسليمها إلى البائع)؛ وفي / ج: (لأنه أقر بها البائع) والصواب ما أثبت 
فهو موافق لنص الشافعي . 
وانظر: مختصر المزني / 2102 والحاوي .خ . ج 7. ورقة: 166 باء 167 - نا. 
)2( في / ج: (أن يجبر). 
(3) (واحد) ساقط من /أ. 
(4) في /أ: (فأما المفلس فإذا). 
(5) في /أ: (غريم). 
)6( في /أ: (ولم يعجز). 
(7) في / ج: (إلى غريم آخر). 
(8) في /أ: (حتى إن لم يكن). 
(9) فى /أ: (كانت حيئئذٍ مسألة التفليس مسألة). 
(10) العلر:: روضة الطالبين 12/ 8 ومغني المحتاج 4/ 493. 
(11) (السيد) ساقط من /ج. ظ 
(12) (كان) ساقط من /أ. 
(13) في /أ: (أن). 
(14) في /ج: (عبد). 
(15) على أصح الوجهين. 
الوجه الثاني : أنه يحكم بحريته مؤاخذة له. 
انظر: روضة الطالبين 12/ 247» ومغني المحتاج 4/ 525. 
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والفرق بين المسألتين : أن قوله للعبد ا أنت حر كلام انشاء 2 في 
الظاهر بحرية الرق0©» وليس هو كلام مبنياً على شيء» وهو صريح في 
نقسسية . 

فأما في مسألة الكتابة)» فلفظه لفظ بناءء لا لفظ إنشاءء فإذا بان أن مال 
العقد باق في ذمة المكاتب بقي رقيقاً» قال رسول الله يك .: «المكاتب عبد/" ما 
بقي عليه درهم»! ا وزنا0© روص لكان عل :سينو!©) أنك أردت إتكتاء ختقق 
بهذا اللفظء وقال السيد7'": ما أردت ذلك» فالقول قول السيد مع يمينه» ويحكم 
بأن المكاتب عبدء كما كان إلى أن يؤدي تمام مال20' الكتابة!2".. 


مسألة (817): تصح كتابة نصف شخص 97" ونصفه الثاني!”' حر ''. ولا تصح 


كتالة تصن عبد ,ونضقه رقيق. للف نإن 177 , 


(1) (القن) ساقط من /ج. 
(2) (هو) ساقط من /أ. 
(3) (بحرية الرق) ساقط من /أ. 
(4) (كلاماً) ساقط من /أ. 
)5( في /أ: (مبني). 
(6) في /ج: (بخلاف مسألة الكتابة). 
(7) في /أ: (قن). 
)8( سبق تخريجه فى ج2 ص 340. 
)9 فى 1 (فإن). 
(10) فى /ج: (على السيد). 
"ال ا ا 
(19) “(هال) ساتطس / أ 
(13) انظر: مغني المحتاج 4 ». وروضة الطالبين 12/ 247. 
(14) في /أ: (شقص). 
(15) «الثاني) ساقط من /أ. 
(16) انظر: الأم 8/ 40» ومختصر المزني / 325. 
(17) في /ج: (ثاني). 
وانظر المصدرين السابقين . 


058 < الجمع والفرق ج03 - كتاب الكتابة 


والفرق: أن الكتابة إذا وردت على النصف والنصف الثاان حر فإن المكاتب 
يستفيد بكتابته جميع فوائد [الكتابة . ش 

ألا ترى أنه إن شاء سافر وإن شاء أقام]7'©. 

ألا ترى أنه إذا قبض سهم الرقاب بنصفه المكاتب جاز له أن يقبضص ,2‏ 

(308/ب) وذلك من مقاصد الكتابة. / 

فأما إذا كان نصفه الثاني مملوكاً فلا يستفيد بكتابته جميع فوائد/ الكتابة. 

ألا ترى أنه لو أراد السفر كان ممنوعاً عنه بما بقي للشريك على نصفه من 
سلطان الملك والاستخدام؛ فلذلك” فصل الشافعي ‏ رحمه الله بين المسألتين. 


مسألة (818): ولد المكاتب من الأمة تبع له في الرق والحرية قولاً واحداً)» وفي 
ولد المكاتبة قولان: 
أحدهما: أنه عبد قن ولم يذكر المزني هذا القول في المختصر. 
والقول الثاني: إنه تبع لها يعتق بعتقها ويرق برقها” . 
والفرق بينهما في لفظ الشافعي  :‏ رضي الله عنه - قوله: «وإنما فرقت بينهما ؛ 
لأن المكاتبة لا تملك ولدهاء ولكن؟ حكمه حكمهاء والمكاتب يملك ولده من 
أمته ولو كان كوف عليه 13 


)1( ما بين الخاصرتين ساقط من / ج. 

(2) أي إذا قبض سهمه من الزكاة» وهو سهم الرقاب. 

)3( انظر: مغني المحتاج 4/ 520» وروضة الطالبين 12/ 228. 

(5) فى /ج: «ولذلك). 

(06 انظر: الأم 8/ 57» وتهذيب الأحكام خ. ج4. ورقة: 308 بء وروضة الطالبين 12/ 
288» ومغني المحتاج 4/ 525. ْ 

(7) نص عليه في المختصر قال النووي: وهو الأظهر وأحبهما إلى الشافعي . 
انظر: مختصر المزني / 326» والأم 48 » وروضة الطالبين 12/ 286» ومغني المحتاج 4/ 
3. 

(8) في /أ: (ولكنه). 

(9) مختصر المزني / 2326 وانظر: الأم 8/ 58. 


الجمع والفرق ج23 - كتاب الكتاية 0109 


وفوا هذا أن الكائنة لأ كله وار كه يهال وامة كاه اي اين 
ولداً يملكه المكاتب بحال» وإنما امتنع الملك مطلقاً في هذا الولد بالولادة/ثا 
1" ْ 


مسألة (819): إذا جنى أب المكاتب وهو في ملك المكاتب لم يكن له أن يفديه/© . 
ولو جنى عبد تملوك له كان له فداؤه9 . 


والفرق بينهما : أنه إذا فدى أباه» فقد صرف طائفة من مال الكتابة إلى مهلكة ؛ 
لأن أباه يعتق بعتقه ولا يجوز له بيعه؟» وإذا فدى عبده القن» فقد صرف امال إلى 


المال؟ لأن له بعد فدائه أن يبيعه وينتفع بشمنه !0 , 


اناقل و:قملى تصوز إذاً أن يكون أبوه في ملكه وهو إذا لم يجز له فداؤه"" لم 
يجز له شراؤه؟ . 

قلنا: لا يجوز له شراؤه» كما لا يجوز له فداؤه» ولكن يتصور أن يوهب له 
أبوه» أو يوصي له برقبته» فيقبله» ويجوز له قبوله بشرط وهو: أن يكون كسوبا. 
فإن كان غير كسوب لم يجز له قبوله؛ لأنه إذا قبله ولا كسب له التزم في مال 


(1) في /ج: (المكاتبة) وهو خطأ. 

(2) في /أ: (فقد). 

(3) (بالولادة) ساقط من /ج. 

)4( في /أ: (بينه) . ظ 

(5) ومعنى قوله: «وإنما امتنع. . الخ» أي وإنما امتنع الملك المطلق الذي لا يمكن أن يجري 
عليه رق سبب الولادة بين الأمة والولد والمكاتب» فلما امتنع ذلك أمكن أن يجري في 
هذا الولد الرق» كما لو عجز المكاتب. 

(6) انظر: روضة الطالبين 304/12. وتهذيب الأحكام.خ. ج 4. ورقة: ج 318 - أء 
والبيان. خ. ج 5. ورقة: 82 - سا. 

(7) في /ج: (أن يفديه) . 
وانظر: المراجع السابقة . 

)8 انظر: البيان.خ. ج 5. ورقة: 82 ب» وروضة الطالبين 304/12. 

)9( 0/0 (ببيعه) . 

(10) 00 يجز له فداؤه) ساقط من /ج. 


610 الجمع والفرق (ج3) - كتاب الكتابة 


مسألة (820): يعزر المكاتب تملوكه إذا فعل ما يقتضي تعزيره» ولا يقيم الحد عليه 
فى الشرب وغيره» نص عليهما الشافعى رحمه م 
وانضنا يضتهها أن قال :الآن كيك لذ كرون لط 0ن كين ذلك إن أن 
الحرية هي العمدة في سلطان”/ الحدود واستيفائهاء ثم من أصحابنا من اشترط مع 
المملوك””'» ومنهم من لم يشترط هذا الشرط واكتفى بالحرية» وكمال الملك 9 . 


مسألة (821): عبد المكاتب إذا جتى عل عبد آخر له فللمكاتت أن يقت 90 


(1/309) ولو جنى عبد أجنبى / على المكاتب عمدأء فأراد القصاص والسيد الدية. 
فللمكاتب القصاص فيما نص عليه الشافعي رحمه الله7”"» وخرج الربيع فيها قولاً 


(1) انظر: روضة الطالبين 2279/12 والبيان خ . ج 5. ورقة: 56 أ. 

(2) قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «وللمكاتب أن يؤدب رقيقه ولا يحدهم؛ لأن الحد لا يكون 
لغير حر). ف 
مختصر المزني /230» وانظر: الأم 71/8. 
قال النووي: والأصح اقامته . 
انظر: روضة الطالبين 10/ 2.104 ومغني المحتاج 44 153. 

(3) انظر: مختصر المزني / 2330 والأم 71/8. 

4( ف /: (وسلطان). 

(5) وممن ذهب إلى ذلك أبو اسحاق المروزي. 
انظر: تبذيب الأحكام.خ. ج 4. ورقة: 106 أء والحاوي كتاب «الحدود؛» 357/1. 

(6) انظر: الحاوي كتاب «الحدود؛ 360/1. وروضة الطالبين 10/ 104. 

(7) (له) ساقط من /ج. 

(8) انظر: مختصر المزني / 2330 وروضة الطالبين 12/ 304: وتهذيب الأحكام.خ. ج 4. 
ورقة: 318 -أ. 

(9) قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «وإذا جنى على المكاتب عبد جناية عمداء فأراد المكاتب 
القصاص 7 سيده الدية فللمكاتب القصاص؛ لأن سيده تمنوع من ماله وبدنه» أ.ه. 
الأم 270/8 وانظر: مختصر المزني / 330. 


الجمع والفرق (ج3) - كتاب الكتابة 661 
آخر: إنه ليس له القصاص إذا لم يرد السيد القصاص7". 


الفرق بينهما: أن المكاتب لو عفي» وقد جنى عبده على عبده لم يتضمن عفوه 
استحقاقا ل القصاص» وإذا كانت (3) الحناية من أجنبى : فاستيفاء القصاص 
يتضمن إبطال مال لولا القصاص لثبت استحقاقه . 


مسألة (822): إذا أعتق الرجل في مرض موته عبيداً اعتبرنا رقبتهم من الثلث 
كل .وال 8د هاما إذ] كانتي يدا فى مرضن روقه بعال تالو اجيم أن 
يعتبر خروج أقل المالين من الثلث» فإن كانت الرقنة أقل المالين 
فهي' المعتبرة» وإن كان مال الكتابة هو الأقل اعتبرنا خروج مال 
الكتابة من الغلث7© . ظ 


الفرق: أن العبد القن إذا أعتقه فى مرض موتهء فرقبته هى المال الذي قصد 
إزالة الملك عنهء فلم" يجز اعتبار غيره. 


فأما فى الكتابة فمعقول أن مال الكتابة إن كان أكثر والرقبة أقل كان للمكاتب 
أن يعجز نفسه فتنفسخ الكتابة» فلا يبقى في يد الوارث سوى الرقبة» وإن كان 


(1) انظر: الأم 48 والبيان.خ. ج 5. ورقة: 84 ب. 

(2) في /ج: (استحقاق لم يبطله). 

(3) فى /أ: (فإذا كانت). 

)4( انظر : مغني المحتاج 3/ 247 ونهاية المحتاج 55/6 056 والوجيز 2272/1 والتنبيه / 
11. 

(5) في /أ: (أن يعتد). 

6( ف (وهي). 

(7) (هو) ساقط من /أ. 

(8) وقال النووي وابن الرفعة: إن المعتبر القيمة. والمسألة مصورة في رجل كاتب في مرض 
موته عبيدا لآ مال له غيرهم. 
انظر: روضة الطالبين 134/6.» 2218/12 وكفاية النبيه.خ. ج 8 ورقة: 210 ب. 

(9) «(الذي) ساقط من /أ. 

(10) في /ج: (ل). 
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مال الكتابة أقل» فللمكاتب أن يقول: لا أفسخ7'' الكتابة وأؤدي المال حتى 
أعتق على الكتابة؛ لأن الكتابة من جانب السيد لازمة؛ فلذلك قلنا: لا سبيل إلى 
تعيين الرقبة في اعتبار (3) الثلث أو تعيين النجوم. ولكن وجب اعتبار أقلها بكل 
0 


مسألة (823): إذا قال السيد: ضعوا عن مكاتبى مال الكتابة إن شاء وذلك وصية» 
فشاء والثلث يحتمله وضعنا جميع مال الكتابة © , 

وإن قال: ضعوا عنه ما شاءء فشاء وضع مال الكتابة 1'”' يوضع عنه جميعه» 
ولايدسين أن يستقى عض 

الفرق: أنه إذا قال: ضعوا عنه ما شاء [فمن ضرورة هذا الكلام مع ذكر 
النجوم التبعيض» كأنه قال: ما شاء]7”' من مال الكتابة فضعوه' عنه» وإذا ذكر 
الملل على الإطلاق لم يكن فيه مع الإطلاق ما يقتضي التبعيض؛ فلذلك” م 
بغر 1" بالسعيض» 


2 


فر ا 


(1) في /ج: (إذا أفسخ). 

)2( في / ج: (أو أودي). 

)3( في / ج: (واعتبار) . 

(4) انظر: روضة الطالبين 276/12 وتهذيب الأحكام.خ. ج 4 ورقة: 321. 
(5) في /أ: (ولم). 

(6) انظر المرجعين السابقين . 

(7) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(8) في /ج: (فضعوا). 

(9) في /ج: (فذلك). 

(10) في /أ: (لم تستعمل) . 


الجمع والفرق (ج0) - كتاب أمهات الأولاد 003 


كتاب أمهات الأولاد.(1) 


يشال (824) : إدا أعتق المننل أم ولده ولها أولاد من زناء أو 0 ولدتهم بعل 
الاستيلاد عتقت وم تعتق أرق 
وإذا أعتق السيد مكاتبته ولها أولاد - وجعلناهه”" تبعاً في الكتابة - عتقت 
وعتى الأولاد © , 


والفرق: .بين المسالين» /. أن أو لاد الكاتة تبع للم يعتقدن(5) 0 (309/ب) 
وعتقهال"' بالبراءة» وقد برئت بإعتاقه إياها. 

ألا ترى أن عتق المكاتبة" لو فات بموتهاء أو عجزهاء فات عتق الأو لخد190 , 

وأما أولاد أم الولدء فمنزلتهم منزلتهاء لا على جهة التبعية . 

ألا ترى أن عتقها لو فات بأن تموت رقيقة قبل موت سيدها عتق الأولاد بموت 
السيد”'"': فعرفت7" أن أم الولد إذا عتقت بموت سيدهاء فليس عتق أولادها 
نعتقها:..وإلما عتق أولادها بسب غتقها .وهو«موت السيك: 


(1) (كتاب أمهات الأولاد) ساقط من /أ. 

(2) انظر: روضة الطالبين 2311/12 ومغني المحتاج 4 543. 

)3( في / ج: (جعلناهم) بسقوط الواو قبلها. 

)4( انظر: روضة الطالبين 12/ 286؛ 311. ومغني المحتاج 4/ 543 . 

(5) فى /أ: (فيعتقون). 

)6( انظر : روضة الطالبين 12/ 286 والأشباه والنظائر للسيوطي / 269. 

(08): “في /1: (ترتب). 

(9) في /أ: (المكاتب). 

(10) قال النووي: بلا خلاف. 
انظر: روضة الطالبين 12/ 286» ومغني المحتاج 4 543. 

(11) وهذا أحد المواضع التي يزول فيها حكم المتبوع ويبقى حكم التابع . 
انظر: مغني المحتاج 4/ 543. والمنثور في القواعد 357/3. 

(12) في /أ: (فعرف). 
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فإن قيل: ما المعنى الذي أوجب أن يعتق أولاد أم الولد بسبب عتق أم 
الؤلهة"؟» :وأولاة: المكاقة مقن :لكان ؟ : ظ 

قلنا: إنما كان كذلك؛ لأن الكتابة عقد ورد عليهاء والعقد بنفسه لا يعدو محله 
ولا ينتقل بنفسهء فلو قلنا : عتق أولاد المكاتبة بعتق المكاتبة [كنا قد حولنا العقد 
إلى غير محله ؛ فلذلك أعتقنا المكاتبة]7 بالعقد وجعلنا عتقها سبب عتق أولادهاء 
وليس بمستبعد إذا استقر العقد في محله تَعْدِيَتُهُ بأثره. 

فأما الاستيلاد فليس بعقدء وإنما هو فعل 01 تحقق ثبت تسبب الولد 
الحر بتبعية77) حرية في الأم» فما من ولد علقت به من بعد إلا وتثبت فيه مثل 
تلك التبعية”» فصار ولد أم الولد كأم الولد حتى يعتق بما تعتق به أم الولد» وهو 
في حالة واحدة'': بموت السيد تعتق أم الولدء وأولادها لا بعتق''" أم 
الولد2. والله أعلم بالصواب . 


(1) (بسبب عتق أم الولد) ساقط من /1. 
(2) في /أ: (ولو قلنا). 

رن قا من اللا مسقن عاط من 1 
(4) (هو فعل لا) ساقط من /أ. 

(5) في /أ: (أثبت). 

(6) في /ج: (بسب). 

(7) في /ج: (شعبة). 

(8) (له) ساقط من / ج. 

(9) في /ج: (الشعبة). 

(10) في /ج: (حتى يعتق بما تعتق به أم الولد لا بعتق أم الولد وهو في حالة واحدة). 
(11) في /ج: (بعتق) بسقوط اللام قبلها . 
(12) وإنما بموت السيد. 
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1 - فهرس الآأيات القرانية 


الآية 
سورة البقرة 
للك عق تسافا من أ كريغ ضر 
ٍإِننَا َم عَلِيِحَكُمْ آنه وَالدَم ولَمْمَ الحنز» . 
م أت : 0 ما أ در مِنَّ أفدي* . 


١ 
١ + 
1 
١ 
3 
6 


كنب أله ل5 4 . 


ٍِ 
سِ جاع ا إن علقم اليه 1 سرد 


لذن تَؤولونَ 0 00 0 
هن من 5, 


5 طَلْفَتُموهُنٌَ 


ون كانت ذو عْسْرَقَ مَنظِرَةُ إل متسر . 
اتنا لح وَالْعُبرة إن . 
الغ نج عا 
لا تككوا المتركت حَقٌّ يُدْمنَ» . 
9 تلْقوأ ل ِل ألبدَكرَ # . 
# القت برضل بهن تكد فروو 4 . 


م 
2 
7 و 
>< 
3 
24 


سورة النساء 


هذا فعسم عنم إِلبِمَ ا اطي أَشْهِدُوأ ليمأ . 
ا اشم ا كار نهم وشا 0 لتم 1 0 


6 2 1م 


2 


رقم الآية 
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13 
156 
157 
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237 
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(ج2) 564 2 


'(ج3) 181 


(ج3) 2479 493 
(ج3) 53» 108 
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الآية 

وَلِأَبوَيه ل وحار وَتهَمَا لشيس هِمَا رك 
إن كن .آ ا 

وما كارت لِمُوْمِنِ أن يَقَثُلَ مُؤَِمًا إلا < 


طَك) ك . 92 
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اب 


11 (جة3) 51» 52غ. 

410 

447 )3<( 

479 )3<( 24 

574 )3<( 29 

21 22 25 

2.200 »68 )1<( 3 
313 »312 2 


سورة المائدة 


قر 
1 
رت عليك المبتة والدم ملم الدززير 
وَمآ أَهِلَّ لِعَيرِ أله بو-» . 
#قَلَمَ يحدُوأ مه َيِمَمُوأْ صَِدًا طيَبا؛ . 
فَأْمُسَحوأ وجوه هِكُم وَأيرِيكم 4 . 


مما 2 0 طيّما# . 


ب 


0 لطيبلت وطعام لذن وتوأ الكتبٌ 


69 »66 )2+( 5 


3 (ج3) 578 


6 (-2) 21 
(<1) 0ع 252 


92 


(ج1) 160 


160 )1<( 6 


«1 باذك لله يلف ف تيك ولكن يندس 


رع تو 


يما عَقّدتم لمن . 
# وكا عَلَيِمَ فيا انان القن العو اللي 


8# يناما لذبن «امنوأ لا تَفللوا ألصَيد وَأسم 0 


89 (<3) 305 
ا لعن 4 . 45 


290 )2<( 95 


94 )32( 


سورة الأنعام 


وما لك لا تأسشانا مِنَا ذ5 أسْم أسَّه عَليوِ؛ . 


19م (ج3) 574 
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سورة الأنفال 
إن اي “ما يكابزها ويجهفوا بأنؤليز أشي 
إل الند سن وامنوا وهاحروا وجلهدوا بأموإلهم وانفسهم 
إن فى سبل الله وَالْدِنَ “ازوا يضرا أوليك عسي 
و لم ارس 6 , 
ولاه بعض * . 


مولن 1م 


ل" 
#وَالدِينَ ءامنوا وله جروا ما لكر 7 وَلبَتهِم من صَىْءٍ © .' 


ولت كتروا نهم أوليَآه عض 
1 انما نما نمم مْن شي 0 لَه 
سول وإنف الفرق 4 


رحا بَعَضْهُم أو سْعَضِ في كب الله 4. 


1 


سورة التوبة 
#إِنّمَا ألصّدَقَتٌ إِلْمَُراءِ وَالْمَسكينٍ وَآلْمَيِاِنَ عَلبَا؛. 
#والذنت 2 الذهب والوصة وله مفقوكة 


«يكأيهًا اليس َامَنوًا إنَمَا المشركوت بحس 


ص 


ل ا ا ا ا ع ا ا 00 2 
فلا يَفَرَنوا الْمسْحِدَ الحسرام بَعَدَ عامهمٌ هدذا#. 


2 - ره 0 - ص 
لمن ب و وَدَم َِاحَلِصًا سا دين * 
رد ص سسظ 0 مح و م 7 دم 
#وإنّ لك في الانعلير لجبرة 4 . 


سورة الاسعراء 


ولا تهريواأ لزي ل 5ن ممه وكاء سَبِياا ‏ . 


سورة المؤمنون 


5 
١١ 
1١ 
١ 
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13 
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0 
اح 
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#وَالدب يمون أزوجهم ول يكل للم شبد 
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رقم الآية 





شبن إلا شم . 6 


3 56 


لوادت يون المحصتت نل يأو برعو شبن كأجْلدوهز ».2 4 


« وأنكحوأ الاي 


قد مَرقت أل رسوأ 


#ر #4 2 


الم الحرام © . 


وف أَمَولهم حر 


وََلَدَىَ يظَهرُونَ من شاب 


004 
وى لماع 


شحرر رفبو 


(إيت لَتوْنَ رسكنا 


0 والمنلسين 


صِلِحِينَ مِنْ عاد وإمايكم 4 ' 32 


21 


سورة الذاريات 


حَقٌّ لِسَْلِ والحرور > . 19 


سور5 المجادله 


/ يوون لما الوأ 


بعودون لما 


ل ل 2 


الجزء والصفحة 


339 »320 )3<( 
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الآ 


اديه رقم الآية الجزء والصفحة 
سوره الحشر 
6 أو د 1 عَلِل رسولهء من أهل الْفرئ مه 
وَلسُولٍ وَلِذِى لْفَرقٌ ‏ . 7 (<3) 107» 507 
سورة الممتجنة 
#وءانوهم مآ عقوا 4 . ش 0 (ج3) 544 
سورة التحريم 
#قد قرض أنه لك زر لَه أيَميكم4 . ظ 2 513:62 
1 0 2 لم ترم مآ أَعلّ َه لك > . 1 (+3) 313 
. سورة المعارج 
لوَالنِينَ ف وهم حن مَعلُوم 00 لِسَلٍ والسرور » . 25-4 (ج2) 64 
سورة الجن 
وان أن الع عماجل لَه و عوَأ مم أ لَه أحدا 4 . 18 )1+(١‏ 483 


مصعج 
0 
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" - فهرس الأحاديت النبوية 
الحديث 


حرف الألف 
أتى رسول الله يد منى فأتى الجمرة فرماها 
ثم أتى منزله بمنى فنحره . 
أتشفع في حد من حدود الله تعالى . 
إجلس فإنه ليس لك ولا لأحد من قومك . 
إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل ‏ - 
فإنما أمسك :عل نفسةه: ظ 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . 
إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل نجساً . 
إذا بلغت حمسا من الإبل ففيها شاة. 
إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرٍ كم صلى فليطرح الشك 
وليبن على ما استيقن . 
إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. 
إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد . 


إذا كنتم خلفي فلا تقوأوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها . 


إذا مسنّ أحدكم فرجه فليتوضاً . 

إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. 

أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة 
بين مرضها والعرجاء بين ضلعها والكسير التي لا تنقى . 

استفتحت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها باب الحجرة . 
ورسول الله 85 يصلى فخطا وفتح . 


الجزء والصفحة 
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الحديث الجحزء والصفحة 
استهدى رسول الله يَكْْةّ ماء زمزم من سهيل بن عمرو 

عام الحديبية . ظ (ج2) 304 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. (ج2) 81 (ج3) 536 
أعتقها ولّدها. (ج3) 536 
أعطى رسول الله يد صفوان بن أمية مائة من الإبل وذلك 

من غنائم هوازن التى قسمها بالجعرانة . (ج3) 116 
أفاض رسول الله يك يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى . (ج2) 279 
اقتلوا الأسودين في الصلاة . (ج1) 362 
اللهم ارحم المحلقين . (ج2) 262 
اللهم لا تجعل قبري صنما يُعبد. (ج1) 653 


ألم تر إلى مجزر المدلجي نظر إلى أسامة وزيد عليهما قطيفة 
قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام 


بعضها من بعض . (ج2) 116 
أمر رسول الله يَكيهٍ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. (ج2) 357 
أمر رسول الله يِه حمنة بنت جحش بأن تتحيض في كل شهر 

ستة أيام أو سبعة أيام وتحسب الباقي طهراً ثم تغتسل . (ج3) 368 
أمر النبي مَكْةِ بالتراب في تعفير الإناء المولوغ فيه . (ج1) 68 


إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم . (322) :72 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. (ج2) 479 (ج3) 78-25 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين 


من آثار الوضوء . (ج2) 202 (ج1) 98 
إن أحدكم ليصلى الصلاة لوقتها. (ج1) 211 
إن الشيطان ليأ أحدكم وهو فى الصلاة. (١‏ ج1) 148 


إن النبي مَْةٍ أمر بثمامة بن أثال أن يربط على سارية 
من سواري المشعحك. ( ج1) 478 








أن النبي عه 5 افتتح الصلاة وهو جنب ٠‏ ثم تذكر فخرج 
واغتسل وعاد وصلى 1 


7214 الجمع والفرق (ج3) - فهرس الأحاديث النبوية 
الحديث الحزء والصفحة 
إن النبي يَكْدٍ تقدم وتأخر في الصلاة . (ج1) 363 
إن رسول الله يَيِةٍ ركع في كل ركعة ثلاث ركعات . (ج1) 627 
إن رسول الله يه سئل أي الصلاة أفضل فال طول القنوت . (ج1) 628 
إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت 
فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفيرة . (ج3) 493 
إن عامر بن الأكوع كان مع النبي جَْةٍ في طريقه إلى خيبر (ج1) 642 
إن الكافر يعذدب ببكاء أهله عليه . :(<1) 670 
إنها الأعمال بالسابع. (ج1) 336-168 
إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. (ج1) 503 
إن فسن المبت كالحدث:. : (ج1) 61 
إنه انتهى إلى النبي يد وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف 
وخر ةساح اهن زادك الله حرصاً ولا تعد. (ج1) 397 
أنه يِه صلى على ملك الحبشة . (ج1) 657 
أنه الور (ج1) 238 
إنه لما حاصر بني قريظة ” ثم استزلهم على حكم سعد بن معاذ 
رضي الله عنه فحكم فيهم بقتل مقاتليهم . (ج1) 492 
إنه لما عرض عليهم الإسلام قبلوا الصوم وامتنعوا 
عن قبول الصلاة . (ج1) 479 
لهالا فاك عمنه: ابو -ظالسه:. (ج1) 666 
إنه لم يغسل شهداء أحد. . (ج1) 641 
إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وأن أهله لييكون عليه . (ج1) 671 
أوصى رسول الله بَككَةٍ رجلا فقال: لا تقطع شجرة مثمرة 
ولا تقتل +هيمة ليست لك بها حاجة واتق أذى المؤمن. (ج2) 441 
إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني. (ج3) 122 


(ج1) 500. 557 
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الحديث الجزء والصفحة 
حرف الباء 

الببعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا . (ج2) 331 

البينة على المدعى والبينة على المدعى عليه إلا فى القسامة . (<3) 452 

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا فى القسامة . (ج3) 452 
حرف التاء 

تعافوا الحدود بينكم فما رفعتموه إلى فقد وجب . 320 036 
حرف الجيم 

جددوا الوضوء يجدد لكم الثواب . (<1) 60 


جمع رسول الله يَدَدِمٍ بالمدينة بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر. (+1) 513 
حرف الحاء 


الحج عرفة. فمن وف بعرفه بليل أو نهار 


فقد تم حجه. (+2) 225 (ج1) 2333 573 
حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب . (جة) 638 
حلق رسول الله يَدِْدِ فى حجته . ظ (ج2) 261 

حرف الخاء 
خذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب . (+3) 37 
حنمن كيجا ذكار. (+3) 542 
خرج رسول الله يده لصلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل ش 

عند بابه فقال رسول الله من هذه. فقالت أنا حبيبة . (جة) 209 
الخمر من هاتين الشجرتين . النخلة والعنية . (<3) 637 

حرف الذال 


ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . )2<١‏ 676 
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الحديث 





الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير . 


حرف الراء 
رمل رسول الله يَلِِ ورمل أصحابه مرايأة للمشركين 
وإظهاراً للجلادة . 
حرف الراي 


الجزء والصفحة 


(ج© 352 . 


(ج2) 254 


زملوهم (بكلوهم) فإنهم يبعثول يوم القيامة وأوداجهم تشحب ذها : (<1) 648 


حرف السين 


سئل النبي مَل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لأول وقتها. 


سمع رسول الله كِةٍ الدعوى على أهل خيبر حين جرى 


الصبى الذي جاءت به إلى النبى عَلَِةٍ للتحنيك فبال 
صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح 
صلى ركعة توتر له ما قد صل . 


صلى رسول الله يَكةِ في بيته وهو شاك فصلى جالساً . 


صلى رسول الله كَكةِ قاعداً والناس خلفه . 
صوموا لرؤيته . وأفطروا لرؤيته . 


(<ح119)2. 355 
(ج211)1 
(ج<1) 452 

452 )1<( 


(جة) 2.452 457 


464 )1<( 


(<1) 485. 498 
(<1) 502 
(<1) 502 
(ج2) 175 
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الحديث الجزء والصفحة 
ضحى رسول الله عَكِثَةِ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده . (جة) 567 
ضرب رسول الله كَاةٍ فى الخمر بالحريد والنعال. (ج3) 508 
الطعام بالطعام مثل بمثل . (ج2) 378 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. (ج1) 472 
عقرى حلقى أحابستنا هى . (ج2) 219 
عمار تقتله الفئة الباغية . (ج1) 646 
العمرى جائزة . (ج3) 26 
العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها. (ج3) 27 


فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت 


فاغسلي عنك الدم وصلي . ظ ظ (ج2) 217 
فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري . (ج2) 217 
فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء . (ج3) 485 
فإن غم عليكم فأقدروا له. (ج2) 176» 177 
فإن لم يكن فابن لبون ذكر . (ج2) 20. 21 
فإنما الولاء لمن أعتق . (ج3) 449 
فرض رسول الله يَندْ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث . (ج2) 169 
فلتنظر عدد الليالبي والأيام التي كانت تحيض من الشهر . (ج1) 291 


فى أربعين شاة. شاة . (ج2) 64 


708 الجمع والفرق (ج3) - فهرس الأحاديث النبوية 





حرف القاف 
قال رجل للنبي َليْةٍ زرت قبل أن أرمي . قال لا حرج . 
قال حلقت قبل أن أذبح قال. لا حرج . 
قال كَيةِ إن عطب منها شىء فخشيت عليه موتا فانحرها . 
قال يَهِ قد أجرنا من أجرت يا أ هانىء . 
قال َم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فآت بها . 
قال يد لا يتقدم الرجل في بيت رجل إلا بإذنه. ولا في ولاية 
سلطان إلا بأمره. 
قال مَثدٍ لغيلان بن سلمة حين أسلم وله عشر نسوة 
في الجاهلية خذ منهن أربعا. 
ال اللي خرن نؤدمها عنك إذا قدمت نعم الصدقة . 
قال 5 عبد لمعاوية ١‏ بن الحكم إن صلاتنا هذه تكبير وتسبيح وتهليل . 
قال 6ل ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة . 
قال كيد من أعتق شركاً له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد 
قوم العبد قيمة عدل . 
قال يَدكَِدٍ يا أبا عمير ما فعل النغير . 
قال النبييَلةٍ يكفيكم غيركم كسرها. 


قضى رسول الله يَدْةِ في بروع بنت واثق بأن لها مثل صداق نسائها . 


قضى رسول الله يل فيما أفسدته ناقة البراء بن عازب . 
قضى رسول الله جد فيها بغرة عبد أو أمة . 
القطع في ربع دينار. 

حرف الكاف 


كان مد إذا رمى الجمرة التي تلى مسجد منى يرميها 
بسبع حصيات . يكبر كلما رمى حصاأة. 


الجمزء والصفحة 


(ج2) 280 
(ج2) 317 
(ج2) 676 
(ج3) 345 


513 )1<( 


(ج3) 164 
(+<3) 123 
(<1) 445 
(ج2) 107 


85 )3<( 

(<2) 298 
(ج1) 479 
(ج3) 194 
(<3) 514 
(ج2) 651 
(ج3) 496 


(<ج2) 274 
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الحديث 





كان النبي مَل إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضِمٌ أصابعه . 


كان النبي يَكةٍ يجهر بالتأمين. 

كان ينبذ للنبي يَنةِ الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد 
للعشاء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يبراق . 

كتب لهم رسول الله كك عيتكم- 


كل مولود يولد على الفطرة . فأبواه بهودانه أو ينصرانه اف جمتعيانه 


كن عبد الله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل. 
كيلا بكيل. 

حرف اللام 
لا نحل الصدقة لغني ولا لذي مرة مكتسب . 


إلى 


لا خير في دين لا صلاة فيه . 

لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل . 

لا قطع إلا في ربع دينار. 

لا منى مناح من سبق . 

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم . 

ينيم مهاجر بمكه يعد قضاء تبكة قوق 803 يام . 
لعل بعضكم الحن بحجته من بعض . 


لعلك آذاك هوامك قال نعم يا رسول الله قال احلق رأسك . 


لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت . 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 


للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق . 


09 


385 )1<( 
378 )1<( 


638 )3+( 
480 )1<( 
474 )3<( 
216 )1<( 
377 )2<( 


122 )3+١ 
130 )3+١ 
285 )3+( 
479 )1<( 
579 (ج3)‎ 
324 (ج3)‎ 
171 (ج2)‎ 


621 )3<( 593 )2<( 


(<3) 496 
(ج3) 10 
65 
(+1) 544 


628 .398 )3<( 


(ج2) 233 
)3<١‏ 486 
(ج1) 653 
(ج2) 706 
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الحديث 





لو أعلم أنك تنتظر لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان 
من أجل البصر . 

لو علمتم ما في الآذان والصف الأول لاستهمتم عليه . 

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجالٍ وأموالهم 
ولكن اليمين على المدعى عليه . ظ 


حرف الميم 
فا إخالك مر قه. 
ما أخبر الدم وأفرى الأوداج فكلوه. 
ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله 
وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. 
ما بال حنظلة فإني رأيت الملائكة تنزل عليه . 
ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة . 
ما هو خير له من أهله وماله. 
مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض . 
مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 
مسح النبي يَكِيةٍ على ظهر القدم . 
مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع . 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 
من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس 
فهو أحق به من غيره. < 
من أرقب شيئا له ولورثته فسبيله الميراث . 
من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها فإن سخطها 
'ففي حلبتها صاع من تمر. 
من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي لله عز وجل 


الجزء والصفحة 


502 )3<( 
11 )3<( 


453 )3<( 


486 2483 )3<( 


560 )3<( 


(ج2) 96 
(<1) 648 
(ج3) 557 
(ج1) 211 
(ج3) 210 
(<1) 334 
(ج1) 280 
(ج2) 582 
(ج3) 687 


549 )2+( 
28 )3<( 


(ج2) 365 


(ج2) 593 
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من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد 
قوم عليه قيمة العدل. 
من أقال مسلماً أقال الله عثرته . 
من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع . 
من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة 
وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة . 
من تمام حج الرجل وعمرته أن يحرم مهما من دويرة أهله . 
من زال رسول الله يله يغزو بطائفة من المنافقين . 
ونهاه الله تعالى عن طائفة منهم . 
من غسل ميتاً فليغتسل . 
من قام الليل فليجعل آخر صلاته ا 
من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه . 
من قتل دون ماله فهو شهيد. 
من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما 
أقطع له قطعة من النار . 
من كان له ذهب وورق فلم يؤدٍ زكاته صفحت له يوم القيامة 
صفائح من نار . 
من مس الفرج نقض الوضوء . 
من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. 


11 


الحزء والصفحة 


(<-3) 660 
(ج2) 408 
(-2) 404 


(ج2) 29 
(ج2) 206 


(ج3) 519 
(<1) 61 
(<1) 497 
(ج3) 112 
(ج1) 64 


(ج3) 2398 628 
(ح3) 2495 496 


(<1) 139 
(ج1) 191 


من منع فضل مائه ليمنع به كلا منعه الله تعالى فضل رحمته يوم القيامة. (ج13)3 


حرف النون 
الندم توبة . 
نبى رسول الله كد عن بيع الثمرة بالثمرة. 
نبى رسول الله َدْةِ عن بيع الكالئ بالكالى. 
نمى يك أن تضحى بمقطوعة الأذن . 
نبى كيد عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . 


(-3) 477 
(ج2) 119 
(ج2) 582 
(ج3) 566 
(ج2) 657 
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الحديث 





نمى جَةٍ عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. 

نمى يلد عن المحاقلة والمزابنة.. 

نهى كن عن المخابرة . 

نبى النبي كد عن الاستنجاء باليمشن . 

نبى النبي 5نة عن القراءة في ي الركوع والسجود. 
نهى النبي ب عن الوضوء قبل الصلاة . 

نباني النبي 35ة 3 عن لبس القسي وخاتم الذهب وأن أقرأ 
راكفا أو ساحدا: 


حرف الهاء 
هلا رددتموه إليَ لعله يتوب . 
0 حرف الواو 
الول طية ولعو لشي 
الولة للقراء وللعاهى الجر .. 
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة 
فإنها تقبل منه الجذعة . 
ومن قتل له قتيلا فهو يخير النظرين إما أن يؤدي وإما يقاد. 
للا سر ري ير ا 
حرف الياء 
ا : إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي على المكان القذر 
.فقال النبي 325 يطهره مأ بعذه. 
يغسل بول الصبية ويرش على بول الصبي . 


الجزء والصفحة 


(جة) 621 
(ج2) 119 
(ج2) 708 
(ج1) 133 
(ج1) 129. 133 
(ج1) 445 
(ج1) 61 


356 )1<( 


203 )2<-( 
489 )3<-( 


(ج3) 55 
(+ج3) 55 
(+ج3) 656 


(ج2) 28 


(ح<3) 94 
(ج1) 140 


(ج1) 475 


(ج1) 464. 465 


3 - فهصرس الاثار 


الأثر الجدزء والصفحة 
أعطى أبو بكر الصديق عدي بن حاتم ثلاثين بعيراً من الثلاث مائة 
التي قدم بها على أب بكر . (ج3) 120 


رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها . (ج1) 125 
روي عن ابن مسعود أنه قال: إني لأحفظ القرانين التى كان 

رسول الله يةٍ يقرن بينهما يعني المفصل وآل حاميم) : (ج1) 391 
روي عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه كان يختار مد الألف من آمين. (ج1) 375 
زوق عن أي قريرة رضي اللشاعنه أنه كانرقر] فى المع بالجمعة 


والمنافقين . (ج1) 389 
روي عن أنس بن مالك : «أنه صلى بالبصرة على جنازة رجل 

فوقف حذاء رأسه» . (ج1) 651 
روي عن عبدالله بن عمر: «أنه أقبل من الجرف فلما انتهى إلى المربد 

دخل عليه وقت العصر فتيمم وصلى" . (ج1) 208. 520 
روي عن علي كرّم الله وجهه أنه قال : «لو كان الدين بالقياس لكان 

باطن الخنف أولى من ظاهره) . (ج1) 280 
روي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: (ما بين المشرق 

والمغرب قبلة» . 1 (ج1) 249 


سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا 
ولم يدخل بها حتى مات فقال: لها مثل صداق نسائها. ولا وكس 


ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث . (<3) 194 
شرب أمير المؤمنين عمر لبنأ فأعجبه فأخبر أنه من نعم الصدقة 
فأدخل إصبعه فى فيه فاستقاء .. (ج3) 116 


عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه ضرب الضيافة عليهم 
. في بعض البلاد فكانت للمجتازين . (+3) 529 


14 الجمع والفرق (ج3) - فهرس الآثار 


الأثر الجزء والصفحة 
قال أبو بكر لعمر: «إنما عملوا لله وإنما أجورهم على الله 

وإنما الدنيا بلاغ» . (ج3) 110 
قالت حفصة رضي الله عنها: «المرأة إنما تصبر عن الرجل 

أربعة أشهر) . (ج3) 303 
قال سعد بن أبي وقاص : «تعلمنى الصلاة وقد سافرت 

مع النبي كد ) . ١‏ (ج1) 496 
قال صفوان بن أمية : «أعطاني رسول الله بد يوم حنين وأنه لأبغعض 

الخلق إلي فما زال يعطيني حتى أنه لأحب الخلق إلي» . (ج3) 116 
وو سيا ري (ج2) 330 


شيء رأيناه» . (ج3) 482. 509 
قال على رضي الله عنه : «أمرنا رسول الله بََةٍ أن نستشرف 

العين والأذن ولا نضحي بعوراء». (جة) 566 
قال عمر لأبي بكر : «أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم 

وأنفسهم وهجروا ديارهم كمن دخل في الإسلام كرهاً» . (ج3) 110 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اصنع ما يصنع المعتمر) . (ج2) 196 
قضى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الكلالة 

بقضايا محتلمة . | ْ (+1) 329 
قضى عمر بن الخطاب بميراث موالي صفية بنت عبد المطلب للزبير 

وقضى بالعقل على علي بن أبي طالب . (جة) 445 


قيل لعمر بن الخطاب : إن هاهنا غلاماً يافعاً لم يحتلم من غسان. . 
وليس له إلا ابنة عم . قال عمر: فليوص لها. (ج3) 75 


الجمع والفرق (ج3) - فهرس الآثار 715 
الأثر الجزء والصفحة 


كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه «قد نحل عائشة جداد 
عشرين وسقا فمرض أبو بكر قبل الاقباض والقبض فقال لها : 
وددت أنك كنت قد حزتيه واليوم مالك ومال أخويك وأختيك»ء 
فقالت عائشة أما أختي فلانة فقد عرفتها فمن أختي الأخرى . . ؟ 
فقال: إن فلانة حامل وما أراها إلا تلد جارية 


فولدت جارية) . (ج479)2, 480 (ج3) 25 
كانت عائشة رضي الله عنها «تنقل ماء زمزم في القوارير) . (ج2) 305 


716 الجمع والفرق (ج3) - فهرس الأعلام 


4 - فهرس الأعلام 


حرف الألف 
إبراهيم (عليه السلام).» (ج2) 246, 257 
ابن الأعرابي» (ج2) 19 
ابن سنينة (محمد بن عبدالله السامري الحنبلي)» (ج2) 22 
ابن فورك, (<2) 6 
ابن عباد.» (ج2) 6 
ابن أبي ليل. (ج2) 489 
ابن مسعودء (ج1) 390 
ابن نجم المصري الحنفي. (ج2) 21 
ابن نجيمء (ج2) 23 
ابر النديم , (ج-2) 26 
أبو إسحاق المروزي». (ج2) 227 178. 406. 410. 548 (ج1) 27. 183. 
3. 289 
أبو بكر أحمد بن محمد النسوي». (ج2) 9 
أبو بكر البستى» (ج2) 6 
أبو بكر البيهقي. (ج2) 10. 11. 12. 17 


أبو بكرة» (ج1) 397 

أبو بكر الصديق. (ج2) 2479 480 (ج3) 25. 110. 120 (ج1) 7. 425. 
426 

أبو بكر الصفارء (ج2) 12 

أبو بكر الفارسي. (ج1) 13. 17. 27. 92. 93 

أبو بكر القطان» (ج2) 10 

أبو بكر القفال» (ج2) 186. 650:380» 655 (ج3) 27. 644 (ج1) 11. 12. 
17 27. 85. 158» 234غ. 2255 261. 314. 419 


و 


5 
أبو 
ا 
أبو 
انق 
نو 
أبو 
5 


ل ا 


الاسم اسم ا سمت 002 سيا سمت 3 ل 5 0 سمس 1 ل ل 5 () ايت ١‏ ل 1ت 2 لأس 


8 


سم دم 


الجمع والفرق ج03 - فهرس الأعلام 11 


بكر محمد بن سليمان البكري . (-2) 22 

ثورء (ج2) 30 

جعفر أحمد بن محمد كاكوء (ج2) 10 

جعفر بن البختري» (ج2) 0! 

حامد بن بلال.» (ج2) 10 

حسان محمد المزكي ‏ (ج2) 12 

الحسن علي بن يوسف الحويني» (ج2) 4 

البو قل جك اللي د10 

حنيفة » (ج2) 4 128. 604. 652 (ج3) 101. 103. 109:. 605 (ج1) 
3 562 

حميد الساعدي» (ج1) 386 

زيد المروزي» (ج2) 12 

سعد عبد ال ر حمن النضروي» (2) 12 

سعيد الإصطخريء. (ج2) 178 

صالح المؤذن» (ج2) 18 

طالب» (ج1) 666 

طاهر الزيادي. (ج2) 11. 14 

طاهر محمد بن محمش. (ج2) 10 

الطيب الصعلوكى» (ج2) 7. 11 

العباس أحمد 55200 القرافى» (ج2) 21. 23 

العباس أحمد بن محمد لحر 212 

العباس الأصمء (ج2) 11 

العباس بن سريح»ء (ج2) 177. 215. 396. 411. 2412 2.532 546, 
3 2604 2654 655 659 (ج3) 2133» 2308 634 (ج1) 2161 
4 217. 2.239 2.240 2241 2257 2261 262. 501. 502. 503غ. 
4 541. 564 

العباس الطبري»؛ (ج1) 27. 261 

العباس المكي.» (ج2) 501 


18 


“بع بع بع بع اع ع > > 0 > عا | ا 


ا 1 ال 11 10 
ل الاسم 51066 ممم اسم امم الاسم لاسب الاسم الاسم ]1 عسي لمعم 0 لاست . الا 0 تت 0 لمي حسمي 


ع اع 


م)؛ حا 
صم صم مد 2ت #جت 


ع 
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العباس نجم الدين أحمد بن محمد بن راجح المقدسي. (ج2) 22 

عبدالله الصفارء (ج2) 10 

عبدالله محمد بن الفضل بن نظيف المصري الفراء» (ج2) 10 

عبد الحق بن محمد القرشي»ء (ج2) 21 

عثمان الصابوني» (ج2) 8 

على الرفاءء (ج2) 11 

على الستجي» (ج2) 15 ظ 

عمران محمد بن موسى الجوينيء (ج2) 4 

عمير (زيد بن سهل الأنصاري)» (ج2) 297. 298 

غانم الملقي» (ج2) 541 

الفضل عبدالله بن زكري. (ج2) 11 

الفضل محمد بن صالح السمرقندي» (ج2) 20 

الفوارس أحمد بن محمد السندي. (ج2) 10 

القاسم الإسكاف. (ج2) 12 

القاسم الأنماطي. (<1) 27» 67. 224 

القاسم سعد بن علي الزنجاني» (ج2) 10 

القاسم السمرقندي.» (ج2) 14 

القاسم بن عليك. (ج2) 10 

القاسم القاضي . (-22): 13 

القاسم القشيري » (ح2) 7.» 10 

محمد عبد الله بن يوسف بن عيد الله بن حيوية» (ج2) 3». 4. 7غ 
8 9 10. 11. 12. 13. 15» 2.16 17». 18ء 221 23. 24. 
5 26. 28 

المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبدالله بن يوسف الجوينيى,ء (ج2) 4. 12 

محمد عبد الرحمن بن تقى الدين الزريراني البغدادي. (ج2) 22 

ننضور غمنبن-شاذاق الطلوسى. القاضى». نج 13 

تومن الاشعرق 19121 7 ْ 

نعيم عبد الملك بن الحسن الأسفرايني» (ج2) 9 


الجمع والفرق (ج3) - فهرس الأعلام 719 


أبو هريرة» (ج1) 261 2.375 2389 472 

أبو يعقوب البويطى. (ج2) 13 (ج3) 275 (ج1) 27. 30. 2135 136. 0018 
281 282. 293. 488 2519 660 

أبو يعقوب يوسف بن محمد الاستورف» (ج2) 11 

أبو يوسفء (ج1) 441 

البيهقي» (ج2) 7 

بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي. (ج2) 10 

بن حنبل , (ج2) 30 

بن عبد الله المحبوبي» (ج2) 21 

بن عمر بن سريج» (ج2) 20 

بن محمد بن عبد العزيز الراوي النسيبى» (ج2) 33. 36 

سامة بين ازيل 15ر1 37 77 

إسماعيل بن أحمد النوقاني الطريثيثى. (ج2) 13. 17 

إسماعيل الصفار.ء (ج2) 11 

إسماعيل بن معلى الشافعى» (ج2) 21 

الأسنوي (جمال الدين عبد الرحيم). (ج2) 18. 20. 22. 225 26 

0 قيس بنت محصن » » (ج1) 464 

أم سلمة. (ج1) 291. 475 

أنس بن مالك» (ج1) 2650 651 

(الأمير) نوح الساماني. (ج2) 6 


]7 سسسميي 


20 


حرف الباء 


البراء بن عازب. (ج3) 514 
بسرة (ج1) 261, 262 
البكري» (<2) 23 


بكير الحسن الحداد, (<2) 9 
هاء الدولة.» (ج2) 6 


البيضاوي, (-<2)2 20028 29 


720 0 الجمع والفرق (ج3) - فهرس الأعلام 
٠‏ حرف الثاء 

ثابت بن قيس». (ج3) 209 

الثعالبى» (ج2) 14 

ثمامة بن أثال 5 النعمان» (ج1) 478 


حرف الجيم 
جابر بن زيدء» (ج3) 53 
جبير بن مطعمء (ج2) 330 
الجرجاني» (ج2) 23 
جلال بن عمارء (ج2) 7 
حمال الدين (أبو المظفر الكرابيسى). (ج2) 20 
جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» (ج2) 25 


حرف الحاء 
الحاكم أبو عبد اللهء (ج2) 10. 11 
الحاكم بأمر الله (ج2) 7 
حبيبة بنت سهل». (ج3) 209 
حرملة. (ج1) 227 30. 127. 135. 136. 204 
الحسن بن البناء» (ج2) 11 
الحسن بن القاسم المروزي. (ج2) 10 
حفصة بنت عمر بن الخنطابف.» (ج3) 303 
حمد بن محمد بن العباس بن موسى. (ج2) 14 
حمنة بنت جحش. (+ج3) 367 
حنظلة» (ج1) 648 


حرف الخجناء 


خالد بن الوليد. (ج3) 120 (ج1) 669 
الخليل بن أحمدء (ج3) 229 (ج1) 441 


الخليل بن أحمد القاضى. (ج2) 12 


الجمع والفرق (ج3) - فهرس الأعلام 

حرف الراء 
الرافعى. (ج-2) 15». 31 
الربيع الجيزي» (ج2) 30 


11 


الربيع المرادي. (ج2) 86. 143. 244. 470. 2659 698. 729 (ج3) 
0 369. 2503 633 (جآ) 27. 28: 430 251 84 118. 2134 
8 2166 2204 234. 2244 247. 295. 2350 2360 2489 519 


309 


7ب يضر لا اراق 
الزبير بن العوامء» (ج2) 14 (ج3) 445 
الزركشي. (ج2) 24. 25 
الزعفراني» (ج2) 30 
زيد بن ثابت» (ج2) 115 (ج3) 62 
زيد بن حارثة» (ج2) 115 


حرف السين 
سابور بن ازدشير» (ج2) 7 
السبكي. (ج2) 11. 18 
سعد بن معاذء (ج1) 492 
سعد بن أبي وقاص» (ج1) 496 
سعود الثبيتي» (ج2) 22 
سلمة بن الأكوع. (ج2) 644 
سهل بن إبراهيم المسجدي» (ج2) 15 
سهيل بن عمرو العامري». (ج2) 304 


السيوطي »ء (<2) 222 23 


722 الجمع والفرق (ج3) - فهرس الأعلام 
الشاسى ء (<ح2) 13 


الشافعى.ء (ج2) 4. 2.12 13. 26. 2.32 2.50 55) 2.61 2.64 74.: 80. 
85 87 92 جف 96 100. 2.101 114. 2.118 121 122 
3 2128 129» 130. 131 2134» 136. 138 2.142 143غ. 
5 2.146 2.147 153.» 154. 2156 178. 179» 2.180 181ء 
6 187. 200. 205. 207. 2210 223. 2227 228. 2.2229 
0 231. 2232 236.» 2238 2244 2245 2250 2263 2274 
7م 287. 2288 2.291 2.295 2296 303. 2.304 2.306 3109. 
0 311». 2.312 2.314 315. 318». 319. 323. 2324 2.325 
6 2.327 2328 339 340. 2342 2348 2356 2364 2.369 
00 371. 2374 375. 2382 2383 389. 2399 400غ. 403. 
4 2.412 2.413 2419 2422 2428 2.434 435غ. 2438 443 
2 2.454 2.459 2473 2475 2476 2.481 2.482 2485 488. 
1. 2.493 2.494 2.496 2.498 2.505 506. 508غ. 509. 510.غ 
565 519. 522» 525) 530)» 2535 538 540 541 542. 
3 549. 2550 2551 552)» 553) 555) 2557 2587 2.588 
9 2604 2.609 610. 2611 615 616. 620 2624 625. 
9 2631 2633 2634 2636 2649 651 2652 2654 2.659 
1 2662 2663 666.: 2671 2673 6678 2680 2697 2.698 
9 2703 705,.. 2707 2712 2714 2724 2725 2726 2729 

270 2.731 2735 737 (ج3) 4. 2.9 10. 19. 2.220 227 34. 
7 2.38 39. 241 2.42 243 2.44 2.46 2.49 47 271 273 2.90 
3 2.94 2.95 96. 101. 103. 104. 106. 110. 113. 118. 
5 126» 133)» 137.» 142.» 2.145 148. 149غ. 150. 152ء 
3 156») 157» 158» 160 161 162 167 172. 173غء 
5 176» 178» 186» 187. 188.» 190. 191. 197. 201غ. 
5.» 2.209 2.210 214. 215 2.219 2221 2223 225. 2226غ. 
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28 
271 
317 
5 
86 
4 
98 
41 
3 
4 
63 
3 
5 

26 

2 
26 
7 
96 
2.220 
24 
26 
301 
32 
.8 
5 
2 
466 
42 


0 
)02 
.3 
.0 
37 
08 
)9 
02 
7 
6 
67 
4 


0231 
)3 
.3 
4 
037 
0 
1 
1 
58 
3 
.)0 
5 


2 2255 0256 2.262 
5 2276 2277 2.2283 
4 2337 2344 2.346 
7 369 6370 2.372 
9 407 408. 409., 
1 2439 2440 442. 
02 2463 2464 466. 
0 516» 6.518 522. 
9 2546 2548 554. 
7 599 602. 2.604 
60 6632 6633 2.635 
6 2647 648. 2.650 
9 2685 2686 2688 690. (ج]1) 
1 2.32 39غ. 2.40 2.42 

8 2.80 81غ. 82. 99. 
5 136» 137» 2.142 
2 166.» 167 172غ. 
01 202. 204. 207. 
6 230. 232. 2233 
8 2.249 2.250 2.2251 
7 2270 2281 2.2293 
8 311. 315». 317.غ. 
6 351 2.352 2.353 
4 2385 2387 2388 
5 2.406 2.407 408. 
5 2.446 2.450 451. 
3- 2476 2480 2.485 
9 2.503 2.504 509. 


8 229 30غ» 
670-17 77 
3 134. 
8» 161. 
7 199. 
3 2224 
06 2.247 
9 264. 
03 304. 
41 345. 
3 2379 
0 2.404 
4 435 
0 47 
3 496 


2268 3 
2297 9 
2353 07 
377 4 
2416 3 
444 3 
2476 8 
2524 3 
574 8 
2609 8 
2638 37 
659 92 

3ل 216 18 

4 51 055 
01ل 2107 
143 2147 
55 2186 
8 2217 
4 2235 
92 2253 
5 296, 
21 +332 
4 2360 
9 2390 
09 410 
55 2458 
56 487 
511 518 
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20 
09 
4 
381 
.17 
1 
.8 
1 
.5 
0 
9 
9 
24 

6 

125 
2 
7 
219 
29 
25 
27 
331 
2 
4 
43 
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0 522غ» 523 524 525 526 528 529غ» 536غ» 537.غ. 
8 539غ. 543 +جل4ث. 545 546ص 549 551 552 553.غ. 
4 555. 556 557 559 586) 2587 588) 589 2590 
591 592غ. 595 596 598 599 600 602 603 604 
8» 609 611.» 612 614 615» 616)» 617 2618 625. 
9©» 630 631 632 633 641 2.645 660). 661 662. 
3 665 


الشروييتع: (-ج2) 28 
شمس الدين بن القماح. (ج2) 16 





صفوان بن أمية» (ج3) 116. 500 
صفية أم المؤمنين» (ج2) 218 
صفية دنت عبد المطلب» (<3) 445 


طلحة بن عبيدالله. (ج2) 330 
طلق.» (ج1) 262 

حرف العين 
عائشة رضى الله عنها.ء (ج2) 114. 2.305 479 (ج3) 25. 496 (ج1) 2.140 

671 2670 2494 2468 2467 63 

عامر بن الأكوع. (ج1) 642. 643 
العباس بن محمد بن نصر الرافقى.» (ج2) 10 
عبد الله بن أحمد بن عبدالله 5 (ج2) 12 
عبدالله بن أبي بكرء (ج1) 639 
عبك الله بن رواحةء» (ح2) 116 
عبد الله بن عباس.» (ج2) 566 


الجمع والفرق (ج3) - فهرس الأعلام 725 


عبد الله بن على بن محمد بن علىء» (ج2) 13 

عبدالله بن عمرء (ج3) 210 (ج1) 125. 208. 378: 498 

عبد الله القوي بن محمد الأسنوي. (ج2) 33 

عبد الله بن يوسف بن مامويةء» (ج2) 14 

عبد الكريم بن يونس بن منصور (الأزهاجي)ء (ج2) 13 

عثمان رضي الله عنهء» (ج2) 330 (ج1) 641 

عثمان بن محمد بن أحمد (أبو عمرو المصعبى)ء» (ج2) 16 

عدنان بن محمد الضبىء (ج2) 11 1 

عدي بن حاتم 3+١‏ 120 

عروة بن الزبيرء (ج1) 671 

عضد الدولةء» (ج2) 5 

العلاء بن زيادء (ج1) 651 

علي بن أحمد المديني. (ج2) 215 

على بن الحسن بن على بن أبي الطيب «(الباخرزي)» (ج2) 13 

! بن أبي طالب» (جة) 2110 445: 482. 509 566 (ج1) 280: 2356 
ا 9 465. 641. 666 

على بن أبي العقب. (ج2) 9 

على بن محمد بن إسماعيل العراقى (أبو الحسن)» (ج2) 14 

عل بن خم العيرف». :جد ل 

عمار بن ياسرء (ج1) 646 

عمر بن الخطاب. (ج2) 196 (ج3) 275 110. 116. 210. 303. 445. 529 

(ج1) 19. 2284 329. 361. 2.641 643 
عوض بن أحمد (أبو خلف الشرواني)» (ج2) 17 
عويمر العجلاني» (+3) 324 


فاطمة بنت رسول الله 85ة. (ج3) 487 
فاطمة المخزومية» (ج3) 487 
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الفيومى . (ج2) 19 

حرف القاف 
القائم بأمر اللهء (ج2) 5 
قييصة بن المخارق.» (ج3) 123 
القفال المروزي» (ج2) 7. 9 

حرف الكاف 
الكرابيسى) (ج2) 223 30 


ماعز بن مالك الأسلمى. (ج3) 489 

فاللقة نيو امن (جة) 544 (ج1) 242: 499. 533 

مجزر المدلجى. (ج2) 114 

مك ببق إبراهيو. البحرى . '(207) 22 

محمد بن إسماعيل البخاري. (ج1) 670 

محمد بن الحسن الشيباني» (ج3) 605 

محمد بن الحسن الفقيه المروزي. (ج2) 10 

نحمد طموم. (ج2) 21 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل. (ج2) 489 

محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس. (ج2) 13 

محمد بن محمد بن جعفر (أبو سعيد الناصحى). (ج2) 14 

عمد ين سا 218121 1 

المزن» (ج2) 11. 12». 13». 86. 87. 180. 199. 2200 2288 339. 2,344 
9 2403 2443 489. 2490 2.500 555 2583 2.584 2586 595. 
83 2.604 2609 2629 2634 2654 659 (ج3) 2148 149. 150. 
8 191. 2226 2275 2.353 2369 2370 2468 476. 561. 610. 
3 [637. 644. 646 (ج1) 220 224 28. 2.30 244 115. 134. 
8 2.157 158» 166» 2167 196. 2.199 204. 2.208 2.267 281. 


الجمع والفرق (ج3) - فهرس الأعلام 727 


4 2.3211 2322 2331 2332 2388 2443 2455 2463 2480 2485 
6 2.489 2.491 2.499 529. 2.536 2.609 610. 4611 615. 616 
مسلم بن الحجاج القشيري» (ج2) 177 
معاذ بن جبل» (ج3) 542 
موسى بن أبي الجارودء (ج1) 27. 281 
حرف النون 
ناصر بن أحمد بن محمد بن العباس (أبو نصر الطوسي). (ج2) 14 
ناصر العمري المروزي» (ج2) 15 
نصر فريد محمدء (ج2) 22 
نظام الملك (الوزير)ء (ج2) 6 
نوح الساماني (الأمير).» (ج2) 6 
النووي. (ج2) 16. 2.18 24. 2.26 28. 29. 30 


حرف الهاء 
هارون بن محمد بن موسى الجويني. (<ح2) 4 
هشام بن عروة». (ح1) 671 

حرف الياء 


عن بن علي بن محمد الحمدوني الكشميهني (أبو القاسم). (ج2) 14 
يوسف بن عبد الله الجويني » (ج2) 4. 9 


0 
مص 


الك © <2 


728 الجمع والفرق (ج3) - فهرس الكلمات اللغوية 


5 - فهرس الكلمات اللغوية 














حرف الألف أرشاق (ج3) 581 
الايتدار (ج1) 218 | الاستثناء (ج1) 47 
ابل أرحبية ‏ (ج55)2 [ الاستحاضة ‏ (ج274)1 286 
إبل مجيدية ‏ (ج55)2 أمشحاء (ج2) 473 
إبل مهرية (ج2) 54 اشتئان (ج2) 275 
أتون (ج2) 728 اسطوانة (ج2) 334 
انيت (ج3) 558 . اشتقاق (ج3) 13 
الإجارة (ج1) 43 [ أشرع (ج2) 578 
الإجتهاد (جا) 49 أشل (ج3) 555 
الإجماع (ج1) 48 الاعتكاف (ج1) 101 
إجهاض (ج2) 307 الاغتيال ((ج2) 297 (ج1) 640 
الأجير المشترك (ج1) 40 ؤ أغرق (ج3) 432 
الإحرام (ج1) 44 [ عون (ج3) 105 
إحصان (ج3) 479 الإفراد (ج2) 231 
اخترم (ج2) 192 الأقارير (ج1) 47 
اختزال (ج2) 45 الأكارع (ج1) 136 
اختلح (ج1) 636 أكمة (+2) 273 
الأخص (ج1) 183 الاندراس (ج1) 49 
إداوة (ج3) 601 الاندمال (ج1) 194 
الأرباب (ج3) 118 الصرعدت (ج3) 309 
الارتفاق (ج3) 10 (ج1) 88 [ أوداج (ج3) 560 
أرسل (ج2) 275 | أيام التشريق 2 (ج1) 620 
أرش (ج2) 39 الإيثار ( ج1) 215 


الجمع والفرق (ج3) - فهرس الكلمات اللغوية 


حرف الباء التعسف (ج1) 41 


الباضعة 
البت 
شرة 
56 
ااه 
برمة 
بضع 
اليم 
هده 


البيعة 


تأزير 

قر 
التحجر 
التخصيص 
التدافع 


(<3) 440 
(ج3) 71 
(<1) 457 
(ج1) 57 
(ج3) 585 
(+2) 303 
(ج-2) 107 
(ج2) 132 
(ج1) 145 
(<ج2) 467 
(جة3) 541 


246 )2<( 
387 )2<( 
6 )3<( 


ْ (ح1) 46 


232 )1<( 


التراب المستعمل (<1) 53 


الترادف 
ترامت 
ترح 
الترعات 
التصرية 


تصريف الجحريد 


التض مير 


( ج1) 232 
(ج2) 715 
(ج1) 236 
(ج3) 580 
(<3) 78 
(ج2) 365 
(ج2) 699 
(ج1) 84 


47 











7109 


ظ التعقيص (ج1) 84 

:تلد البدق: 259602 

| التلجم (ج3) 680 (ج1) 175 
التلفيق (ج1) 288 
التوكل. ” (ج3) 341 

ظ التفحيه (<ة) 680 
التهجد (ج1) 496 
التوقيح (ج3) 524 

حرف الثاء 
الثفر (ج1) 175 
الثلمة (ج1) 586 
الثنايا (ج2) 25 

حرف الجيم 
كاد )222 
الجية (+2) 385 
جس (جسهما) (ج1) 245 
اوموق (ج1ا) 2274 2275 

280 .279 76 

الريك (ج2) 22699 
الخريدة (ج3) 584 
الحرين (ج2) 356 
الجلالة (ج3) 577 
الحلجاء (ج3) 567 
الجناح (ج2) 578 
حورب (ج1) 273 


30 


حرف الحاء 


الحادر 
لحبائل 
ا 
الحجامة 
رج 
الحساء 
الحسبان 
الحطم 
53 
الحقاق 
حقد المعدن 
لكر 
الحقنة 
الحلية 
الحممة 
الحميم 
الحنطة 
56 


الخاصرة 
الخان 
النتان 
لخراج 
5 


(<3) 554 
(ج2) 302 
(ج3) 123 
(ج3) 435 (ج1) 41 
(ج3) 248 (ج1) 589 
(ج3) 392 
(ج3) 585 
(ج2) 80 
(ج2) 542 
(0ج2) 22 
(ج2) 152 
(ج2) 648 
(ج1) 154 
(<3) 617 
(ج1) 130 
(ج2) 161 
(ج3) 93 
(ج1) 493 
حرف الخاء 
(ج3) 584 
(ج2) 573 
(ج2) 293 
(<3) 527 
(ح<1) 392. 618 
0 2622 623 
4 625 2626 
2 633 
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الخشم 
الخصاء 
الخطرة 

الخطمى 
الخففض 
الخنثى 

النوسق 








الام 
الدباغ 
الدبس 
الدعوة 
الذيود 


ظ الدهليز 





الذقن 
الذنوب 
الذوابة 





الرازح 
رم 
الرانج 
الرتق 
الرجم 

| الرخصة 


الرسل 








(ج2) 445 
(ج2) 290 
(ج3) 258 
(0ج2) 260 
(ج2) 293 
(ج1) 105 
(ج3) 583 


حرف الدال 


(ج2) 306 
(ج1) 135 
(ج2) 349 
(ج3) 655 
(ج3) 502 
(ج2) 574 


حرف الذال 


76 )1<( 


(ج1) 221. 473 
(ج1) 279 81 


حرف الراء 


(ج2) 80 


(ج2) 274 (ج1) 251 


(ج2) 417 
(ج1) 155 
(ج3) 286 
(ج1) 198 
(ج2) 702 


الجمع والفرق ج23 - فهرس الكلمات اللغوية 


الرشناء 
ارفج 
الرفو 
الرقبى 
الرقعة 


الرقوب 


الرقيق 
الرمق 
الرمكة 


الرمل 


الذاملة 
الزحير 


الازدراد 


الزعفران 


الزمانة 
العم 
الزوان 


الريف 


”  دعاسلا‎ 


0 
ير 


التهوف 
الخال 


(<1) 204 
(ج3) 502 
(+2) 648 

(-2) 27 
(+3) 587 
(ج2) 325 


(ح2) 705 (<32) 90 


(ج2) 159 
(<3) 600 
(ج1) 390 


(ج2) 190 
(ج1) 115 
(<3) 430 
(ج1) 230»؛ 468 
(+3) 558 
(ح1) 134 
(ج2) 388 
(ج2) 631 


حرف السين 


(<1) 78 
(<3) 432 
(ج3) 580 
(ج3) 596 
(ج2) 151 

(ج2) 43 














السواد 


شاط 

شاة 

الشب 
الشخوص 
الشيذين 


شراك 


الشقص 


الشياءة 
الشوب 
الثنات 


القند 


وه 
الصرورة 
الصفحة 


(ج171)1 


(ج1) 154 
(ج2) 322 
(<1) 636 
(ج3) 551 
(ج2) 286 
(ج1) 147 
(22د) :24 

(ج1) 283 


حرف الشين 


(<3) 454 
(ج2) 30 
(ج1) 69 

121 )3<( 

(ج2) 292 

469 )3<( 

403 )1<( 

423 )2<( 


(<ة) 112. 586 


354 )2<( 
467 )2<( 


374 )2<-( 


80 )2+( 
242 )2+( 


(ج1) 128 2 

















(ج3) 582 


732 الجمع والفرق (ج3) - فهرس الكلمات اللغوية 
الصلاة (ج1) 302 556 (ج1) 230 
صلح المعاوضة (ج2) 577 ٠‏ العضدة (جة) 606 
الصوان (ج2) 333 العطاء (ج2) 375 
العطب (ج2) 316 
حرف الضاد . العقبة (ج2) 236 
ضاحيا (ج1) 127 ظ العمّر (ج2) 505 
)3+١ 00‏ 412 العلاقة (ج3) 584 
الشرضب (ج1) 299 | العمرى (+3) 26 
ال (ج1) 198 العنفقة (ج1) 89. 90 
القيمات (ج1) 40 العهدة (ج2) 696 
الضنى (ج1) 196 العوز (ج1) 218 
1 ا حرف الغين 
حرف الطاء ْ 
الطاقات ‏ (ج276)1 الا 
الكرار ل م (ج3) 588 
العهاره 1ه تيوك (ج2) 260 
حرف الظاء الغلق ا 
الغوط (ج1) 132 
ظهارته (<1) 201» 276 ار (<3) 168 
حرف العين حرف الفاء ‏ 
العخد (ج3) 182 الفرسخ (ج2) 322 
العتبة (ج2) 249 فروة الرأس< (ج1) 88 
عتيرة (ج3) 543 الفسطاط (جة3) 11 
2 12 "التمد (ج1) 40 
العزيمة (ج2) 47 الفصل (ج3) 615 
العروعر (ج2) 388 الفض (ج1) 152 
' العضيت (ج1) 298 الفلج 
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الفلقة (ج3) 556 حرف اللام 
اللؤم (ج2) 25 
خرف العاف اللباب (ج2) 370 
القر (ج2) 262 اللبةق  ٠‏ (ج560)3 
القرء (جا) 116» 120 اللبن الحليب (ج2) 354 
القران (+2) 213 | اللت (ج3) 606 
القرظ (ج1) 70 اللجية (ج2) 211 
القرعات (ج3) 581 اللحى (ج3) 489 
القرن (ج3) 394 ارك لا 
القريت (ج3) 586 ؤ حرف الميم 
القسي الدودانية (+3) 585 56 )+(١‏ 592 
القصار (ج2) 725 الأموقة (ج3) 440 
القصل (ج2) 388 الممادرة (<3) 581 
قطار (قطر الإبل) ‏ "اليه ٠‏ (ج1) 294 
( ج1) 407 المتعة (ج2) 723 
القلتان ( ج1) 233 المتمتع (<2) 212 
القن (ج1) 286 متمنا (ج2) 350 
القيراط (ج2) 143 | المثانة (ج1) 237 
القيعة (ج1) 171 يجازا (ج2) 236 
المجاهرة (ج2) 594 
حرف الكاف الجاود (ج1) 55 
الكاقور 0000-0 المجاوزة (جة) 233: 606 
الكراء (ج2) 451 الجاياة (ج2) 284 
الكرياين (ج2) 335 المحاطة (ج3) 581 
الكرم (ج1) 43 المحلل (ج3) 579 
الكريم (-2) 467 المخابرة (<1) 242 43 
الكو (ج2) 576 المخدل (ج3) 518 


المذي 
المرابحة 
المراحيض 
المرارة 
المراغمة 
المراهق 


المرتزقة 
المرجف 
المرط 
المرفق 
الركن 
المساقاة 
المسايفة 


المسموط 
المضاربة 
المعادة 
المعتادة 


المستجم 
المعراض 


معروريا 


المفوضة 


(ج1) 215 
(ج2) 354 
(ج1) 131 
(ج1) 103 
(ج2) 432 
(ج1) 125 
(<1) 237 
(ج3) 153 
(ج2) 446 
(<1) 638 
(ج3) 109 
(<3) 518 
(<1) 86 

(ج1) 80 

(<1) 477 
(ج1) 2.42 
(ج1) 195 
(ج1) 128 
(ج1) 136 
(ج1) 43 

(جة3) 60 

(ج1) 291 
(ج1) 237 
(ج2) 352 


١ 562 )3<( 506 )2<( 


(<1) 238 
(ج2) 190 
(<3) 192 


43 


الجمع والفرق (ج3 - فهر س الكلمات اللغوية 











"ماضن (ج1) 130 
المقاصة (ج3) 545 
المقلاع (<2) 275 
المكايره . (ج2) 594 
الملحمة (ج1) 195 

«المسدة (ج1) 286 
المناخ (<3) 10 
المناظرات (ج1) 109 
المناوأة (جة) 67 
المضند (ج1) 131 
المهاياة (ج2) 156 
المهايأة (ج1) 591 
المهجة (ج1) 215 
الموانية (ج2) 594 
الملوضحة (ج2) 39 
ليوات (ج1) 160 

حرف النون 

584 التشال (ج3)‎ ١ 
510 الحبيل (ج3)‎ 
63 النجاسة الحكمية (ج1)‎ 

| النذر (ج1) 184 
دَق (ج3) 560 
النسخ (<1) 86 
الاب (جة3) 584 
55-6 (جة3) 550 
النصل (<3) 583 
النفين (ج2) 121 








النعسة (ج147)1 الوظيفة (ج3) 529 2 
النفاس (ج1) 300 وفر (ج2) 601 
النقب (ج3) 506 الوقر (جة) 356: 2680 
النقرة (ج2) 387 الوقص (ج2) 39 
النكباء (ج1) 245 الوكاء (ج1) 146 
النموذج (ج2) 385 الوهاء (ج2) 227 
الهيدن (<3) 412 الوهدة (<1) 566 
اديه (ج1) 39 وهل (+1) 671 
حرف الهاء حرف الياء 
الهبة (ج1) 344 يتأخى (ج1) 244 
الهم (<1) 142 يتشنجح (ج1) 637 
و (ج1) 643 
كرك "لواو ننه (ج1) 636 
الوتجود (ج1) 154 | يقفه (ج3) 346 
الوصايا (<1) 345 وا (+2) 451 
وطيًا (ج3) 499 يوم القر (ج2) 262 





ص 


736 


الأبطح 


احد 
ارحب 
أزجاه 


استرباذ 
إيرلندا 


جاجرم 


جرجان 
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6 - فمرس الأماكن والبلدان 


ع 


دات 


(ج2) 312 
(<1) 2639 648 
(ج2) د5 

(ح<1) 13 

(ج1) 15 

22 )1<( 

(ج1) 33 


دناس 


(ح<1) 13 

(ج1) 3 

651 )1<( 

(<ح1) 5» 6» 27 
509 

(ج1) 3 


يما 


ساس 


(+2) 205 
(<1) 15غ» 33 


اخ مه 

(<1) 3 
2 202:0221 
(ج+1) 542» 543 








الحجرف 
الجوانة 


جوين 


الح 
الحجاز 


يميه 
الحرم 


ماران 


عبان 


ظ خوارزم 


دار الندوة 


0 


520 :208 )1<( 
117 
9 4 3 )1<( 


ات ات 


658 )1<( 

724 )1<( 

304 )2+( 

44 )1<( 

خ- 

(ج1) 13 

(ج1) 6 11» 12غ» 
3 15 

(+ج2) 632 

643 2.43 )1<( 


داس 
(ج2) 320 
د 


(جنة) 2202:2911 


از سس 


رستاق العراق (ج3) 434 


الري 


»57 2.56 )2<( 
١59 8 


الجمع والفزق (ج3) - فهرس الأماكن والبلدان 


الركن اليماني 
زوزد 


سكة معاذ 
السليمانية 
السيواد 


الشام 


العراق 
عرفة - عرفات 


(ج1) 164 


((ج1) 13 


س - 
(ج3) 599 
(ج1) 21 
(ج3) 434 


200 
222 )2-<( 


ب ط 


(<1) 639 
(حج1) 15 
(ج1) 7 
(<1) 14 


5-0 
(ج1) 6» 30 
(ح2) 200» 2.202 
4 207. 2228 
4 235, 237 
(<1) حك 2334 
5 533. 2534 
3 544 2568 


605 


ٍ مان 





العوالي 


قصر الريح 





قندهار 





56 


المربد 





2 


37 


»522 »521 )1<( 
552 7 
282 )1<( 


طزق 3ت 

(ح1) 541» 2.542 
3 

(ج2) 632 


2 


(ج1) 62» 2.124 
4 249. 254. 
4 324. 2.407 
4 565 

(ح1) 3 

(ج1) 21 


2 0 

(<2) 56» 2222 
7 298 (ج1) 
6 249., 254. 
2 389. 2.521 
67 

521 »520 )1<( 
9 27 )1<( 

(ج2) 3<(7) 434 
(<1) 230 33» 36 

















78 الجمع والفرق (ج3) - فهرس الأماكن والبلدان 
3 (ج2) 202». 2.203 - ن- 
4 206: 211: 
2 218. 2219 نصيبين 0 
2-0 ,لاود (ج2) 56 257 
09 253». 2254 9 628(ج3) 
2 283. 2289 9 (ج1) 23 24 
376 1 
(ج1) 10» 16» 3 14» 18غ». 
0 254. 2.521 51 542 
2 534 543 
4 564 5008 
منى (ج2) 199: 2200 
9 312 (-<1) 0 ال 
5 543 544 
68 -0 
نارين :1312 0 (ج2) 54 


وى" 


الجمع والفرق (ج3 - فهرس النقود ْ 0 139 


77 - فهرس النقود 


الدراهم (ج2) 2.55 56» 2100 122». 123» 126». 2.127 2.129 
5 151. 152» 361 
دراهم فتحية ‏ (ج217)3 
دراهم قندهاربة (ج2) 632 
درهم خورازمي (ج2) 632 
درهم هرقلي ‏ (ج632)2 
دنانير (ج2) 55» 126. 127. 135 
دينار مرواني ‏ (ج2) 359 
دينار هروي ‏ (ج2) 2.356 358. 628 


140 


الأوقية 
القيراط 
المد 
الم 
الوسق 


الجمع والفرق (ج3) - فهرس المكايبل والأوزان 


8 - فهرس المكاييل والأوزان 


142 )2+( 
143 )2<( 

(ج2) 268» 362 
(ج-2) 731 

139 »111 .107 )2<( 


تو 
1 


الجمع والفرق (ج3 - فهرس القواعد والضوابط الفقهية 


9 - فغرس القواعد والضوابط الفقهية 


أن كل امرأة أسلمت بعد إسلام زوجهاء أو معه 2 أو قبله. 
ثم أسلم بعدهاء فماتت كانت محبوسة عليه فى حق عقده. 


41 


القواعد والضوابط الفقهية الجزء والصفحة 
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (ج2) 23 
إذا أشكلت جهة الاستحلال لم تحل الاصابة (جة) 268 
إذا امتزج التحريم والتحليل غلبنا التحريم على التحليل (ج3) 538 
إذا جاء التلف فى الوديعة من غير جهة المخالفة جعلنا المخالفة 

الوبجودة كلد (ج3) 100 
إذا فات المتبوع فات التابع (ج2) 200 
استطاعة المباشرة واستطاعة الاستنابة في الحج سواء إلا في مسألتين (ج2) 190 
الاشارة مغلبة على العبارة (جة) 600 
أصل الأقارير أنا نعتبر اليقين ولا نستعمل الظن (ج2) 620 
الأصل براءة الذمة (ج2) 61 
الأصل براءة الذمة عما وقع النزاع في وجوبه (ج2) 112 
الأصل تحريم الأبضاع (ج3) 149 
الأصل في الحيوانات التحريم (ج3) 538 
الاعتبار فى الطهارات وأفعال الصلاة بحالة الأداء لا بحالة الوجوب (ج3) 592 
الأملاك لا توول بمجزد النية فى موضع من المواضع (ج2) 80 
الأموال الضائعة يقبضها القاضى حفظاأً لها على أرباها (ج3) 41 
الأولاد من جميع الكيواناك تقون ملا مالك الأميات لاملك 

عالق الفتيخرل (ج2) 76 
الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه 

إلا فى القسامة (ج3) 452 
الأيمان : تتوجه على الوكلاء والأمناء (ج2) 62 


22 الجمع والفرق (ج3) - فهرس القواعد والضوابط الفقهية 


القواعد والضوابط الفقهية 
المشركون إذا تقابضوا عقود الرباء وأثمان الخمر والخنازير: 


ثم أسلموا وترافعوا إلينا لم نتعقب ما مضى وعفا الله عما سلف» 


الحزء والصفحة 


(جة) 155 


إلا فى مسألة واحدة وهي التقابض في المعاملات المالية بغير رضاء (ج3) 168 


دود نط بالنبهاك لذت المتوق 
الحرمة إذا تعلقت بزوال الملك ارتفعت بتجدد الملك 


ورد النص فيه وهو: في ثلاثين من البقر 
الذمة المشغولة بيقين لا تبرأ بالشك 
السكوت قائم مقام النطق إذا اعتبره الشرع أو العرف ‏ 
السيد لا يثبت له على عبده دين ابتداء 
السيد لا يستحق في رقبة عبده دين 


الشخص إذا فرضنا له فريضة في مسألة من المسائل ورد الأخذ 


ما ورد عليه الفرض إلا في الأكدرية 

العادة تنزل منزلة اللفظ 

العادة محكمة إذا اطردت فإن اختلفت فلا 

الغريم إذا فسخ البيع بسبب تفليس الغريم م يتصور مع الفسخ 
مضاربة الغرماء إلا في مسألة واحدة وهي السلم إذا انقطع 
وتعذر تسليمه وتلف رأس مال السلم في يد المسلم إليه 

فروع الملك لمن كانت له أصوله 

الفروع تبعاً للأصول 

فساد المهر لا يقدح في العقد إلا في مسألة 

الفعل أقوى من القول 

القضاء بالنكول ممنوع إلا فى مسائل 

كل شهادة ردت للتهمة لم تقبل بعد الرد 

كل شخص توجهت عليه دعوى عقد فالقول قوله مع يمينه 
أنه لم يعقد ذلك العقد 


(ج3) 003038 


(ج3) 318 
الحيوان الذكر لا يجزىء في الزكاة والماشية أناثاً إلا في موضع مخصوص 


(ج2) 50 
(ج2) 243 
(ج2) 476 
(ج3) 127 
(ج2) 530 


(<3) 56 
(ج2) 259 
(ج2) 375 


(ج2) 558 
(ج2) 301 

(ج2) 44 
(+3) 195 
(ج2) 500 

(ج61)2 
(ج3) 358 


(ج2) 585 
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القواعد والضوابط الفقهية الجزء والصفحة 


كل شخص قطعنا له طائفة من المال فرضاً أو تعصيباً لم يجز أن يبقى ا 

صفر اليدين عما قطعنا له إلا فى المعادة ٠‏ (ج83)2 
كل نسمة مسها الرق ثم عتقت فولاؤها لا ينجر (جة) 671 
كل ما لو تم منتهاه كان رجوعاً فمبتدأه أيضاً رجوع (جة3) 2657 676 
كل مغصوب رده غاصبه لم يغرم مع الرد شيئا من القيمة (ج2) 667 
كل مديون مات والدين عليه مؤجل صار الدين حالا عليه (ج2) 672 
كل من ادعى براءة ذمته بابراء أو قضاء لم يقبل قوله إلا ببينة (ج3) 43 
كل من اشترى ملكأ وكان في ذلك الملك حق شائع لمستحق 

نزل المشتري مع ذلك المستحق منزلة البائع (ج2) 718 
كل من جمع في العقد الواحد بين حرام وحلال كان العقد في الحرام 

باطلا وكان في الحلال قولان ظ (ج3) 147 
كل من ضمن شيئا باليد لم يبرأ من الضمان إلا بيد أخرى 

سوى تلك اليد ظ (ج2) 643 
لا مدخل للقيم والابدال في الزكوات والكفارات (ج2) 24 
لا يتوالل ضمان عقدين في شيء واحد (ج2) 392 2 
لا يجبر شخص على قبول ملك شخص تبرعاً إلا في موضع 

وما يتفرع عنه (ج2) 415 


لا يتصور حلال يحرم بالعمرة في وقت فلا تنعقد عمرة إلا في مسألة (ج2) 313 
لا يتصور العول في مسألة مشتملة على الجد والآخوة إلا في الأكدرية (ج3) 59 
المبيع في يد المشتري مضمون بالثمن إذا كان البيع صحيحاً إلا 


فى مسألة واحدة (ج2) 335 
فى ما اأقر الوكين بها شفدمن عر لضن الوكالة عان اران مقو ل 

على نفسه في إبطال وكالته وإن لم يكن مقبولاً على غيره  ١‏ (ج2) 605 
بجلس العقد كحال العقد (ج2) 435 
للجائلة الجيولة كالفاضيلة الجارسة (ج2) 350» 363 


من أقر أنه باشر عقداً ثم كذب نفسه كان قوله الأول مقبولاً 
وقوله الثاني مردوداً ٠‏ [ (ج2) 502 


القواعك. و الشيوايظ لقف ظ ٠.‏ اناه والعنية 
من ضيق الأمر على نفسه ضاق عليه بتضبيقه ظ (ج3) 302 
من كان مدعياً تقبل البينة منه إذا أقامها واليمين لا تقبل منه 

إلا فى بعض المسائل المخصوصة 2 (ج2) 82 
من لزمته نفقته لزمته فطرته ومن لا فلا (ج2) 156: 157 
من ملك مالا فى ذمة نفسه قمقتضى الملك براءة الذمة (جة) 126 
لميراث يجري فى بعض الحقوق المالية» كما يجري فى نفس المال (ج2) 554 555 
الهواء في الأرضن والبناء تابع لأصله ْ (ج2) 299 
الولد في الرق والحرية تبع للأم إلا في مسألتين (ج2) 77 
اليد إذا اتصفت , بصفة الخيانة في الابتداء استحال أن تنقلب إلى 

منة الأنانة فى الاننهاء 0 5 > ةة 
يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ْ + 182 
اليقين لا يترك بالشك 222 ظ (ج174)2 
اليمينَ في الخصومات موضوعة مع الظاهز في جاني 

من كان الظاهر معه 0 (ج2) 504 
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الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (ج2) 23 
إذا زالت العلة زال المعلول (ج3) 181 
استصحاب الأصل السابق (ج2) 635 
قضاء القاضى لا يحيل الأمور عما هى عليه عند الله تعالى (ج3) 398 
كنات تون نلا فهو مين القتاى (ج2) 724 
لا يوضع الاجتهاد في مقابلة النص 1 ظ (ج2) 112-111 


ليس على المجتهد تعيين ما عند الله وإنما عليه ما أداه اجتهاده إليه 53:02 


1 - فهرس الأحكام المجتمح عليها 


أجمع العلماء على جواز المضارية 

أجمع العلماء على أن أولاد اليهود والنصارى والمجوس 
غير مرتدين ولكنهم كفار أصليون 

أجمع العلماء على أن البغل لا سهم له 

أجمع العلماء على أن الطهر لا ينقص عن خمسة عشر يوم 


أجمع العلماء على أن الزكاة إذا وجبت فتلف المال قبل امكان الأداء . 


سقطت الزكاة [ 
أجمع العلماء على أن العين في مال الزكاة غير خالية عن الحق 
إذا أرسل كلبه على ظبية معينة فعدل إلى أخرى فقتلها 

كان حلالا احماعا 
إذا اشترى الرجل زوجته صح الشراء بالإجماع 
الاصابة بالشبهة حرام بالإجماع 
الجلحاء تجزىء في الأضحية بالإجماع 
الصبي إذا كان له أب وأخ فالولاية للأب بالإجماع 
الصبي إذا كان له جد وأم فالولاية للجد بالإجماع 
العقد بعد الطلقة الصغرى حلال بالإجماع في غير المدخول بها 

وفي المدخول بها بعد انقضاء عدتها 
إقرار العبد بالسرقة مقبول في حكم القطع إجماعا 
لا يعمل بالاستثناء حتى يتصل بيأول الكلام بالإجماع 
من باع جارية حاملاً دخل الولد في البيع إجماعاً 


١ 


(ج2) 709-708 


(ج3) 474 
(ج3) 538 
(0ج3) 373 


(ج2) 491 
(ج2) 491 


(<3) 554 
(ج2) 721 
(<3) 332 
(<3) 567 
(ج3) 335 
(ج3) 335 


(ج3) 270 
(+ج2) 624 
(ج3) 258 
(ج2) 517 
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2 - فغرس المراجع والمصادر 


- 0 


القرآن الكريم . 

آثار البلاد وأخبار العباد: تأليف زكريا بن محمد القزويني» دار صادر. 
بيروت. 20 

الاختيارات الفقهبة: من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. اختارها الشيخ 
علاء الدين أبو الحسن على بن محمد بن عباس البعلى الدمشقى المتوق سنة 
(803ه) الناشرء مكتبة الر ياض الحديثة . 1 ا 

الإجماع لابن المنذر: لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 
(318 ه)ء تحقيق ودراسة الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمدء مطبعة دار 
الدعوة. قطر. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : تأليف علاء الدين أبي الحسن 
على بن سليمان المرداوي». نحقيق محمد حامد الفقى. مطبعة دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية سنة (1400ه). 

أحكام القرآن: للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة (204 ه) طبع 
سنة (1400 ه) بمطبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي» المتوق 
سنة (543ه) تحقيق على محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
الأحكام السلطانية : لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري الشافعى المتوق (450 ه). دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
الأنساب: ة عبد الكريم بن محمد السمعاني, المتوق سنة 
(562ه)» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. الهندء الطبعة الأولى 
سنة 1383ه. 

الاحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين أبي الحسن على بن أبي علي 
الأمدي. طبع سنة (1400 ه) بمطبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 
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الأعلام: لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة سنة 
0م . 

إختلاف الفقهاء : للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوق (321 
ه). محقيق الدكتور محمد صغير حسن المعصومي ». طبع بمعهد الأبحاث 
الإسلامية» إسلام أباد» باكستان (1391 ه). 

إرشاد الفحول: تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني» مطبعة دار الفكر 
بيرووات . 

أدب الفاضى : لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري 
الشافعى المتوفى (450 ه)» تحقيق محيى هلال السرحان» مطبعة الإرشاد 
بغداد (1391 ه). ْ 

أدب القاضي : لأبي العباس أحمد بن أحمد الطبري المعروف بابن القاص 
المتوفى (335 ه)ء تحقيق الدكتور حسين خلف الجبوري» مكتبة الصديق 
الطائف. الطبعة الأولى (1409 ه). 

أدب القضاء: تأليف القاضي شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن 
عبدالله» الهمداني الحموي المعروف بابن أبي الدم الشافعي» تحقيق الدكتور 
محيى هلال السرحان» مطبعة الإرشاد بغداد» الطبعة الأولى (1404ه). 
الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى: تأليف أبي عمر 
يوسف بن عبدالله القرطبى المتوق (368 ه). تحقيق الدكتور عبدالله 
مرحول السوالمه. دار ابن 1 الطبعة الأولى (405 ه). 

الاستغناء فى الفرق والاستثناء: تأليف محمد بن أبي بكر سليمان 
البكري» تحقيق سعود بن مسعد الثبيتي مركز إحياء التراث الإسلامي. 
مك كر ٠ ١‏ 
الاستيعاب: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر القرطبي 
المتوفى سنة (463 ه)؛ مطبعة دار العلوم الحديثة» الطبعة الأولى (1328 ه) 
فكة للكرمة. 

أسد الغابة في تمييز الصحابة: لعز الدين أبي الحسن على بن أبي الكرم 
محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير» مطبعة دار إحياء التراث 


العربي» ببروواتث . 
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الأشباه والنظائر: لأبي نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي بن تمام 
السبكي, المتوفى (771 ه). تحقيق عبد الفتاح أبو عينين» رسالة مطبوعة 
على الاستنسل. ولدي منه نسخة. 

الآشباه والنظائر: لحلال الدين عبد الرحمن السيوطى المتوق سنة (911 
ه)ء. مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت. ٠‏ 

الأشباه والنظائر: لمحمد بن عمر بن مكي بن المرحل المعروف بابن 
الوكيل» تحقيق عادل بن عبدالله الشويخ وأحمد بن محمد العنقري» رسالة 
لنيل درجة الماجستير مطبوعة على الاستنسل . 

الإشراف على مذاهب العلماء: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري» المتوق سنة (318 ه).ء المجلد الرابع. تحقيق أبن حماد صغير 
أحمد محمد حنيف. دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى. 

الإشراف على مسائل الخلاف: للقاضي عبد الوهاب بن علي نصر 
البغدادي المالكيء المتوفى (422 ه) مطبعة الإرادة. ١‏ 
الإصابة: لابن حجر العسقلاني» المتوق سنة (852 ه)ء مطبعة دار العلوم 
الحديثة» الطبعة الأولى سنة (1328 ه). 

إعلام الساجد بأحكام المساجد: لمحمد بن عبدالله الزركشيء المتوفى (794 
ه)ء تحقيق أبي الوفاء مصطفى المراغي» الطبعة الثانية» مطابع الأهرام 
التجارية القاهرة (1403 ه). 3 

أعلام الموقعين: لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية» المتوق سنة (751 ه)ء. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
المكتبة العصرية صيدا بيروت (1407 ه). 

الأم: للإمام الشافعي». مطبعة دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية سنة 
(1393 ه). 

أنيس الفقهاء : للقاسم القوني» المتوفى سنة (978 ه)» تحقيق الدكتور أحمد بن 
عبد الرزاق الكبيسي» الطبعة الأولى (1406 ه)ء الناشر دار الوفاء جدة . 
إيضاح المشكل من أحكام الخنثى: لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
الأسنوي. رسالة تقدم بها إبراهيم بن عبد العزيز الغصن لنيل درجة 
الماجستير»ء مطبوعة على الاستنسل . 
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الإيضاح في المناسك : للشيخ حيبي الدوة النوري» دار الكتسن العلمية. 
بيروت. لبئان» الطبعة الآأولى (1985 م). 
الريضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان : لأبي العباس نجم الديد سن 


الرفعة المتوقىي سنة (710 ه). تحقق الدكتور محمد أحمد إسماعيل 


الخاروق» دار الفكر دمشق (1400 ه). 

بلغة السالك: لأحمد بن محمد الصاوي المالكى» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأخيرة سئة (1372ه). 

بدائع الصنائع : للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي, 
المتوفى سنة (587 ه)., الناشر دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية 
(1402 ه). 


بداية المجتهد ونباية المقتصد: لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبىء المتوق 


سنة (595 ه)ء. مطبعة دار المعرفة» الطبعة الخامسة (1401 ه). 

البداية والنهاية : للحافظ بن كثير الدمشقىء. المتوفى سنة (774 ه)» مطبعة 
ذان الكت الدلهنة تيروكت» الظمة الرايمة 14087 

البحر الرائق: لزين الدين بن نجيم الحنفي» مطبعة دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت» الطبعة الثانية . 

تاج العروس من جواهر القاموس : تأليف محمد مرتضى الزبيدي الحنفي». 
المطبعة الخيرية» مصرء الطبعة الأولى سنة (1306ه). 


تاريخ العلماء النحويين: للقاضي أب المحاسن المفضل بن محمد المعري 


المتوفى سنة (442ه) تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو. 


تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي», الناشر دار 


الكتات الغر 8 ييروت: 

التبصرة: تأليف أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني» لطر وه 
عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم (45) فقه شافعي . 

تحرير ألفاظ التنبيه: لمحبي الدين يحيى بن شرف النووي». تحقيق عبد 
الغني الدقرء دار القلم»؛ دمشقء الطبعة الأولى (1408 ه). 

تحفة المحتاج : لابن حجر الهيثمي». دار صادر» بيروت. 
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تخريج الفروع على الأصول: للإمام شهاب الدين محمود بن أحمد 
الزنجاني» المتوفى سنة (656 ه). تحقيق الدكتور محمد أديب صالح» طبع 
مؤسسة الرسالة بيروتء» لبنان» الطبعة الثالثة سنة (1399 ه). 

تكملة شرح المهذب: لتقي الدين أبي الحسن على بن عبد القاضي 
السبكي. ولمحمد بن نجيب المطيعي, طبع مع المجموع بدار الفكر. 
تصحيح الفروع : تأليف علاء الدين أبي الحسن على بن سليمان المرداوي 
المتوق سنة (885ه) طبع ببامش الفروع بمطبعة عالم الكتبا» بيروت 
الطبعة الثالثة سنة (1379ه). 

التهذيب: للإمام الحسين بن مسعود البغوي. مخطوط مصور في معهد 
المخطوطات العربية بمصر تحت رقم (103) فقه شافعي . 

التعريفات: لعلي بن محمد الجحرجاني» مطبعة دار الكتب العلمية. 
نروب الطبعة الأول سنة (1403 ه). 

تغليق التعليق على صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» تحقيق سعيد عبد الرحمن القرقى» المكتب الإسلامي. 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى (1405ه). 

التفريع : لأبي القاسم عبيدالله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري» 
المتوفى سنة (378 ه) تحقيق الدكتور حسين بن سالم الدهمان» دار الغرب 
الإسلامي. بيروتء لبنان» الطبعة الأولى (1408 ه). 

تلخيص الحبير : لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة (852 


ْ ه). نحقيق عبداللّه هاشم . مطبعة دار المعرفة. بيروت .. 


التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لجمال الدين أب محمد عبد 
الرحيم بن الحسن الأسنوي المتوفى سنة (772 ه)ء تحقيق محمد حسن 
هيتو» مطبعة مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثانية سنة (1401 ه). 
التنبيه: لأبي إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» المتوق سنة 
(476 ه)ء مطبعة عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى سنة (1403 ه). 
هذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا محبي الدين بن شرف النووي. 
المتوفى سنة (676 ه)» مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 
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#بذيب التهذيب: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة (852ه) 
طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند سنة (1326ه). 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى (1408 ه). 

حاشية ابن عابدين: لمحمد أمين الشهير بابن عابدين» طبع في دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية (1407 ه). 

حاشية الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين: للمحقق السيد 
الشريف الجحرجان» المتوق سنة (816ه). 

حاشية الشرواني على تحفة المحتاح: تأليف عبد الحميد الشرواني» طبع 
بحاشية نحفة المحتاج في دار صادرء بيروت . 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لمحمد عرفة الدسوقي, طبع بمطبعة 


دار الكتب» بيروت. 

حاشية الروض المربع: لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم بساطء بيروت» 
الطبعة الثانية سئة (1403ه). 

حاشية العدوي : لعل العدوي» دار صادرء بيروت. 

حاشية العطار على شرح المحلى لجمع الجوامع : لحسن العطار» دار الكتب. 
العلمية» بيروت . 

الحاوي : 

أ - للقاضي أبي الحسن على بن محمد الماوردي المتوق سنة (450 ه) . 

ب - كتاب الجدود. تحقيق إبراهيم بن على صندقجي» رسالة دكتوراة 
مطبوعة على الاستنسل . 

ج - كتاب حكم المرتدء تحقيق الدكتور إبراهيم بن علي صندقجي. 
مطبعة المدني» مصرء الطبعة الأولى (1407 ه). 

د - كتاب الزكاة. نتحقيق ياسين ناصر محمود الخطيب» رسالة دكتوراة 
مطبوعة على الاستنسل . 

ه - كتاب قتال أهل البغي» تحقيق الدكتور إبراهيم بن علي صندقجي 
مطبعة المدني» مصرء الطبعة الأولى (1407 ه). 
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و - كتاب المضاربةء تحقيق عبد الوهاب السيد حواس. دار الأنصارء 
مصر . 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع : تأليف آدم متزء نقله إلى العربية محمد 
عبد الهادي أبو ريدة» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة سنة 
(1387ه). 

حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء: لسيف الدين أبي بكر محمد بن 
أحمد الشاشي القفال» تحقيق الدكتور ياسين أحمد بن إبراهيم ولادكه: 
مكتبة الرسالة عمان الطبعة الأولى سنة (1988 م). 

حلية الفقهاء: لأبي الحسين أحمد بن فارس الرازي» المتوق سنة (1395 
ه)ء تحقيق د/ عبدالله عبد المحسن التركي . الشركة المتحدة للتوزيع . 
الطبعة الأولى سئة (1403 ه). 

الخرشي على مختصر خليل : لمحمد الخرشي المالكي. دار صادر» بيروت . 
خبايا الزوايا: لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي. محقيق عبد القادر 
عبدالله العان» مطابع مقهوي ‏ الكويت» الطبعة الأولى سنة (1402ه). 
خطط الشام : لمحمد كرد علىي؛ دار العلم للملايين» بيروت.» الطبعة 
الثانية سنة (1389ه). 

دول الإسلام : للحافظ شمس الدين الذهبي» المتوفى سنة (748ه). تحقيق 
فهيم محمد شلتوت. ومحمد مصطفى إبراهيم» الهيئة المصرية للكتاب 
(1974م). ظ 

الدرة المضيئة فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية: لإمام الحرمين . 
أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوينى المتوفى سنة (419 ه)ء. تحقيق 
الدكتور عبد العظيم الديب» دار إحياء التراث الإسلامي» قطرء الطبعة 
الأولى سنة (1406 ه). 

رؤوس المسائل: للعلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 
المتوفى سنة (467 ه)ء. تحقيق عبدالله نذير أحمد. دار البشائر الإسلامية 
بيروت. لبنان» الطبعة الأولى (1407 ه). 

رسالة في الدماء الطبيعية: تأليف الشيخ محمد الصالح العثيمين» الشركة 
الحديئة للطباعة» جدة» الطبعة الثانية سئة (1398ه). 
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روضة الناظر وجنة المناظر : للإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة» 
المطبعة السلفية» الطبعة الخامسة (1395ه). 

الرسالة : للومام محمد بن إدريس الشافعي». تحقيق أحمد شاكر . 

الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
بساطء بيروت» الطبعة الثانية (1403 ه) . 

روضة الطالبين: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النوويء المتوى سنة 
(676 ه)ء المكتب الإسلامي . 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: لأبي منصور الأزهريء المتوق سنة 
(370 ه)ء تحقيق الدكتور محمد جبر الألفىء المطبعة العصرية الكويت» 
الطبعة الأولى (1399 ه). ١‏ 

سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» المتوق سنة 
(748ه) مؤسسة الرسالة» .بيروت» الطبعة الأولى (1403ه). 

السيرة النبوية : لمحمد بن عبد الملك بن هشامء المتوفى سنة (213ه)» دار 
الجيل» بيروت سنة (1975م). 

السقاية المرضية في أسامي الكتب الفقهية : جمع الفقير ا ربه الغني 
محمد محفوظ بن عبدالله الترمسىء المطبعة الميرية» مكةء. (1304 ه). 
سنن ابن ماجه: للحافظ أبي 07 محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجه» ‏ 
المتوق سنة (207 ه)ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر. 

سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» المتوق سنة 
(375 ه)ء تحقيق عزت عبيد الدعاس» وعادل السيدء دار الحديث 
الطبعة الأولى (1388 ه). 

سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سودة. المتوفى سنة (209 
ه)ء تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. . 
سنن الدارقطنى : لعلى بن عمر الدارقطنىء» المتوفى سنة (385 ه)» مطبعة 
الك لأهوره. .انان . ١‏ 

السئن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي, المتوق سنة 
(458 ه)ء مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند» الطبعة الأولى سنة 
(1356 ه). 
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التربية العربي لدول الخليج» الطبعة الأولى (1409 ه) . 

شذرات الذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» المتوى سنة 
(1089 ه). دار الية؛ بيروت» الطبعة الثانية (1399 ه). 

شرح ابن عقيل : لبهاء الدين عبداللّه بن عقيل العقيل الهمداني» المتوق 
سنة (769 ه)ء الطبعة الرابعة عشرة سنة (1384 ه)ء مطبعة السعادة. 
المتوق سنة (676 ه)ء. دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى (1407ه). 


شرح العناية على الهداية : لمحمد بن محمود البابرتي» المتوفى سنة (786ه). 


مطبعة مصطفى البابي الحلبى» مصرء الطبعة الأولى سنة (1389ه). 
شرح فنتح القدير : للومام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
المعروف بابن الهمام الحنفي المتوفى (681 ه)» شركة مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي مصرء الطبعة الأولى (1389 ه). 

شرح تنقيح الفصول: لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي 
المتوق سنة (684ه)» دار الفكرء القاهرة» الطبعة الأولى (1393ه). 
شرح القواعد الفقهية: لأحمد الزرقاء» الطبعة الأولى سنة (1403ه). 
الشرح الصغير للدردير: الأحمد سن حمد بسن حون الدردير» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبى»؛ مصرء الطبعة الأخيرة (1372ه). 

الشرح الكبير: لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» المتوى سنة 
(623 ه). دار المكر . ١‏ 

شرح الكوكب اللمنير: لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
المععروف 0 النجار» المتوق سنة (972ه)2. نحقيق د. محمد الزحيل 
ود./نزيه حمادء دار الفكرء دمشق (1400ه). 

صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري . المتوق سنة (256ه). عالم الكتب» بيروات . 

صحيح مسلم : للومام أبي الحسين مسلم سن الحجاج النيسابوري», المتوق 
سنة (261ه)2. محقيق محمد فوّاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي»؛ 


بيروت . 
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الصحاح : لإسماعيل بن حماد الجوهري». تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء 
دار العلم للملايين» بيروت - الطبعة الثالثة (1404ه) . 

صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» المتوى سنة 
(311ه) تحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمى» شركة الطباعة العربية 
السعودرة الخدوؤة الروافى» الطيفة القانية (081401 

طبقات الشافعية: لأبي بكر بن أحمد بن قاضى شهبة» المتوق سنة 
(اكقق)» فين ون/ الخاقة عبد العليم. باق .مطبعة خلس ائرة 
المعارف العثمانية» الهند». الطبعة الأولى (1398ه). 

طبقات الشافعية : لأبي بكر بن هداية الله الحسينى» المتوفى سنة (1014ه) 
نحقيق عادل نوميبض» دار الآفاق الجحديدة. 55 الطبعة الأولى 
(1971م). 

طبقات الشافعية: لجمال الدين عبد الرحيم الأستوئ». المتوق:.سنة 
(772ه)» تحقيق. عبد الله الحبوري» دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض 
(1400ه) . 

طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي 
السبكي المتوى سنة (771ه)» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» محمود محمد 
الطناجي» مطبعة عيسى البابي الحلبى» الطبعة الأولى سنة (1385ه). 
طقات: الفسريق 7 لشميى الدية مد ين عل الذا رودي التوق ين 
(945ه). دار الكتب العلمية» بيروت» 6 الأولى (1403ه). 
طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي» المتوق سنة (476ه)». تحقيق 
إحسان عباس» دار الرائد العربي» بيروت» الطبعة الثانية (1401ه). 
الغاية القصوى: لعبدالله بن عمر البيضاويء المتوفى سنة (685ه)» تحقيق 
علي محبي الدين القره داغي» دار الإصلاح للطبع والنشر والتوزيع 
الدمام . 

غريب الحديث للحربي: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي 
المتوى سنة (285ه)» محقيق سليمان بن إبراهيم العايد» دار المدني» جدة. 
الطبعة الأولى (1405ه). 
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غريب الحديث للخطابي: للإمام أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطاب البستي» المتوى سنة (388ه). تحقيق عبد الكريم إبراهيم 
الغرباوي». دار الفكر.ء دمشق (1402ه). 

فتاوى قاضي خان : تأليف الإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي 
الفرنماني الحنفي . المتوق (295ه)» مطبوعة مهامش الفتاوى الخانيه» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة (1400ه). 

فتاوى ومسائتل ابن الصلاح: لشيخ الإسلام تقي الدين أبي عمرو عثمان 
ابن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي» تحقيق الدكتور 
عبد المعطي أمين قلعجيء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

الفتاوى الهندية : بالق عموعة من علماء الهند برئاسة الشيخ نظام» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة (1400ه) . 

فتاوى ابن تيمية : لتقي الدين أحمد بن تيمية» طبع دار الإفتاء» الرياض . 
الفتاوى الخانية: لفخر الدين حسن بن منصور الفرغاني» المتوفى سنة 
(295ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة (1400ه) . 
فتاوى النووي: للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة (1402ه). 

فتح الباري: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» المتوى سنة (773ه). 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» 
جنات 

فتح القدير: لمحمد بن علي الشوكاني» المتوى سنة (1250ه)», دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع . 

الفروع: لأبي عبد الله محمد بن مفلح.» المتوفى سنة (763ه)» عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثالثة (1402ه). 

الفروق: لأبي عبد الله بن محمد بن عبد الله السامري» المعروف بابن 
سنيته» المتوفى سنة (616ه)» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير تقدم بها 
محمد بن إبراهيم اليحيى ١‏ مطبوعة على الاستنسل . 

الفروق: لعبد بن محمد بن الحسين الكرابيسي» تحقيق د/ محمد طموم: 
شركة المطبعة العصرية» الكويتء الطبعة الأولى سنة (1402ه). 
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فقه الإمام أبي ثور: لإبراهيم بن خالد بن أبي اليمان البغدادي» المتوق 
(240ه). تأليف سعدي حسين على جبرء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان الطبعة الأولى (1403ه). 22 

فقه اللغة: لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي المتوق 
نة (430ه)ء نذاو نك 1 بور يفط التالة: ٠‏ 


ظ الفهرست : لحمد بن إسحق النديم » دار المعرفة» بيرووات . 


القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» دار الفكر 
بيروت . 

قليوبي وعميرة: حاشيتا الإمامين الشيخ شهاب الدين القليوبي» والشيخ 
عميرة على شرح المحلى» مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ مصر. 

القواعد: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري» المتوق سنة 
(758ه)2 تحقيق أحمد عبدالله حميد.. مركز إحياء التراث الإسلامي» مكة 
المكرمة . 

القواعد: لأبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف تقي الدين الحصني. 
المتوق سنة (829ه)»2 تحقيق عبد الرحمن بن عبدالله الشعلان» وجبريل بن 
محمد بن حسن بصيلٍ » رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير» مطبوعة على 
الاستسل. 0200 

قواعد الأحكام في مصالح الإمام: لسلطان العلماء أبي محمد عز الدين 
عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» المتوفى سنة (660ه)» دار الكتب 
العلمية» بيروت». لبنان. 

الكافي : لشيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين بن عبدالله بن قدامة» تحقيق 
زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية . 

الكافى: تأليف أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البرء تحقيق محمد 
يك الخد الوريازيه .مكفة: الرواضى. اللدكة» «الطعة الأول منة 
(1398ه). 

كشاف القتاع: تأليف منصور بن يونس البهوتي» مكتبة النصر الحديثة. 
الرياض . [ 
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5 - كشف الظنون: لمصطفى أفندي المعروف بحاجي خليفة. دار الفكر 


136 
157 


138 


]39 
]40 
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143 
144 
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146 


17 


18 


(1402ه). 
كفاية الأخيار : للإمام تقى الدين أبي بكر بن محمد الحصني من علماء 
القرن التاسع الهجريء دار المعرفة بيروت» لبنان» الطبعة الثانية . 
لسان العرب : للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أمين منظور 
الأفريقي المصري. دار صادر بيروت» لبنان. 
اللباب في الجمع بين السئّة والكتاب: لأبي محمد على بن زكريا المتبجي. 
المتوق سنة (686ه) محقيق د/ محمد فضل المراد» دار الشروق» جدة 
الطبعة الأولى سنة (1403ه). 
المشبوط: لشمسن الدية السركيى » :ذار المعرفة للطباعة والنشر» يروت 
الطبعة الثالثة (1398ه). 1 
مجالس العلماء: للزجاجي. تحقيق عبد السلام هارون» الكويت 
(1962م) . 
المجموع : لأبي زكريا محي الدين بن شرف النوويء دار الفكر. 
المحصول: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» المتوى سنة (606ه). 
تحقيق طه جابر العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الطبعة 
الأولى (1399ه). 
المحلى : لأبي محمد على بن أحمد بن حزم. المتوفى سنة 456 هء دار الفكر . 
مختصر الطحاوي: لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي» المتوق 
سنة (321ه). تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» مكتبة ابن تيمية. ( 
مختصر المزني : لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» دار المعرفة» بيروت . 
مختصر قواعد العلائي وكلام الأسنوي: لأبي الثنا نور الدين محمود بن 
أحمد الحموي المعروف بابن خطيب الدهشة. تحقيق الدكتور مصطفى 
حمود النجويني» اللجنة الوطنية العراقية. ش 

مختصر الب.يطي : لأبي يعقوب يوسف بن يحيى البويطي» مخطوط» مصور 

بمعهد المخطوطات العربية برقم (264) فقه شافعي . 
المدونة الكترى : للومام مالك ١‏ نك ألم 2 مطبعة السعادة بمصرء الطبعة 
الأولى سنة (1323ه). 
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الملدخل إلى مذهب الإمام أحمد: تأليف العلامة عبد القادر بن بدران 
الدمشقي مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية (1401ه) . 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : لصفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البغدادي» المتوق سنة (739ه)». تحقيق على محمد البجاوي. 
دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى سنة (1373ه). 


المساعد على تسهيل الفوائد: للإمام بهاء الدين بن عقيل» تحقيق الدكتور 


نحمد كامل بركات» دار المدني. جدة (1405ه). 
المستصفى: لحجة الإسلام أبي حمد الغزالي» دار إحياء التراث العربي» 


المستدرك: للحافظ أبي عبد الله محمد المعروف بالحاكم النيسابوري» دار 
الفكر. بيروواتك. 


اميك تالرفت الإمام أحمد بن حنبل» دار الدعوة (1402ه). 

المسودة في أصول الفقه: لمجد الدين أب البركات عبد السلام بن عبد الله 
ابن الخضرء وآخرين من آل تيمية» مطبعة الماني» مصر (1983م). 
مسند الإمام الشافعيى: للإمام محمد بن إدريس الشافعي» طبع بهامش 
الأم بدار المعرفة» بيروت. 

المصباح المنير: لمحمد بن محمد بن على الفيومي» المتوفى سنة (770ه), 
المكتبة العلمية» بيروت. 

المصنف لابن أبي شيبة : تحقيق عبد الخالق الأفغانىي» الهند» الدار السلفية 
سنة (1399ه). 

مطالع الدقائق في تحديد الجوامع والفوارق: لأبي محمد عبد الرحيم بن 
الحسن الأسنوي. المتوق سنة (772ه)2. نحقيق نصر فريد» مطبوع على 
الافدسل. 

معالم السئن: لمحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» المتوى سنة (388ه), 
طبع بهامش سنن أبي داود»ء الطبعة الأولى (1388ه)» دار الحديث . 
معجم البلدان: لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. 
دار صادر للطباعة والنشر (1399ه). 
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معجم ما استعجم : لعبدالله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» المتوفى سنة 
(483ه). تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب». بيروت» لبنان. 

معجم مقاييس اللغة: لأبي حسين أحمد بن فارس» المتوفى سنة (395ه). 
تحقيق عبد السلام هارونء دار الكتب العلمية» إيران. 

معرفة الصحابة : لأبي نعيم الأصبهاني بن عبد الله بن أحمد المهراني» المتوق 
سنة (336ه). تحقيق الدكتور محمد راضي بن حجاج عثمان» مكتبة 
الدارء المدينة المنورة» والطبعة الأولى (1408ه). 

المغرّب في ترتيب المعرّب: لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي 
المطرزيء. المتوق سنة (616ه). دار الكتاب العربي» بيروت. 

المغني : لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة. المتوفى سنة (620ه)» مكسة 
الرياض الحديئية . 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : للشيخ محمد الشربيني 
الخطيب» دار إحياء التراث العربي» بيروت. ض 
المقادير الشرعية: والأحكام الفقهية المتعلقة بها: لمحمد نجم الدين. 
الكردي». مطبعة دار السعادة (1404ه). 

النثور فى القواعد: 0 الدين محمد بن مادر الزركشي: المتوق سنة 
(794ه) تحقيق تيسير فائق أحمد محمودء نشر.وزارة الأوقافك بالكويت» 
الطبعة الأولى (1402ه). 

المواكب العلية: للشيخ عبد الهادي بن الأبياري» المطبعة الخيرية مصرء 
الطبعة الأولى (1304ه). 

الموطأً: للإمام مالك بن أنس دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» ذا إحياء الكتب العربية» مصر . 

المهذب: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الفكر. 
المهمات على الرافعي والروضة: للشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن ‏ 
الامتوفق؟ مخطوط. .دار الكتب المصرية رقم (244) فقه شافعيى» ومصور 
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (2440ف). 

منتخب السياق: تأليف عبد الغافر الفارسي» مخطوط»ء مكتبة كوبري : 
برقم (2)1152 تركيا. ١‏ 
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المنتظم : تأليف ابن الجوزي» مطبعة دار المعارف العثمانية» الطبعة 
الأولى. 
المنتقى : تأليف القاضى أب الوليد سليمان بن خلف الباجي» المتوفى سنة 
(494ه)» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الثالثة سنة (1403ه). 
المنثور فى القواعد: تأليف بدر الدين محمد بن مهادر الزركشي» المتوق 
سنة (794ه)ء حقيق. ابسن فائق. أخيل. . هود > نكن .وزازة الأوقاقف 
بالكويت» الطبعة الأولى سنة (1402ه) . 
البو لعي تملقات: الأصول الأى عافد عمددرن عمد العزاق) المتوق 
سنة (505ه) تحقيق د/ محمد حسن هيتوء دار الفكر دمشق» الطبعة الثانية 
(1400ه) . ظ 
نصب الراية لأحاديث الهداية: للحافظ أبي محمد عبدالله بن يوسف 
الزيلعي» المتوفى سنة (762ه)» دار الحديث» الهند. 
النقود العربية والإسلامية وعلم النميان: للأب انستاس الكرمليٍ مكتبة 
الثقافة الدينية» العتبة مصرء الطبعة الثانية (1987م). 
النهاية فى غريب الحديث والأثر: للعلامة مجد الدين أبي السعادات بن 
الأثير المبارك محمد بن محمد الشيباني الجزري» المتوفى سنة (606ه)» تحقيق 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي». مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة (1383ه). 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة الرملي المتوفى سنة (1004ه)» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 
الطبعة الأخيرة سنة (1386ه). 
هداية السالك إلى المذاهب الأربعة فى المناسك: لعبد العزيز بن محمد بن 
إبراهيم من جماعة الكتابي الشافعي» المتوفى سنة (767ه)2 تحقيق فضيلة 


هداية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي» دار الفكر سنة (1402ه). 
الهداية شرح بداية المبتدي: تأليف ابن الهمام الحنفي» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبى.ء مصرء الطبعة الأولى سنة (1389ه). 
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6 - الوسيط: لحجة الإسلام محمد بن محمد أبي حامد الغزالي» المتوق سنة ' 
(505هن لمحقيق على نحبي الدين الغره داغي . .كار الاعتصامء الطبعة 

الأولى (1404ه). 

7 - الوجيز : لأبي حامد الغزالي. دار العرفة» بيروت» لبنان (1399ه). 

8 - الودائع لمنصوص الشرائع : للإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج» 
مخطوط المكتبة السليمانية رقم (1502)» تركيا. 

9 - وفيات الأعيان: لأبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان. 
المتوق سنة (681ه)2. نمحقيق ليان عباس» دار صادر» بيروت. 

انيا: المخطوطات 

0 - الابتهاج شرح المنهاج: لتقي الدين علي. بن عبد الكافي السبكي ج 4: 
أحمد الثالث» رقم (1324) فقه 0 

31 - الاستغناء فى الفرق والاستئثاء : لمحمد بن أبي كرين يمان البكري؛ 
مصور في 5 الملك سعود رقم 010 

2 - الببان: لأبي الخير يحبى بن سالم التميمي العمراني» ج 5» دار الكتب. 
المصرية رقم (25). فقه شافعي . 

3 - بحر المذهب : للقاضى أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني» 
لم وان القن ويه رقم (24)» فقه شافعي . 
ج 14 دار الكتب المصرية رقم (23) فقه شافعي» ولدي منه نسخة . 
ج 15 دار الكتب المصرية رقم (35965) فقه شافعي» ولدي منه نسخة . 

4 - التلخيص : لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري» المعروف بابن القاص» 
مخطوط بمكتبة أيا صوفيا بتركيا برقم (1074)» ولدي منه نسخة . 

5 - تتمة الإبانة : لأبي سعيد عبد ال رحمن بن مأمون المتولى ج 7» دار الكتب. 
المصرية رقم (50)» فقه شافعي . 

6 - تهذيب الأحكام : للإمام الحسين بن مسعود البغوي؛ ج 4» أحمد الثالث» 
رقم (2)87 فقه شافعى» ولدي منه نسخة . 

7 - الحاوي الكبير: للقاضي أب الحسين على بن محمد المارؤدي ج 7 دار 


الكتب المصرية رقم (11) فقه شافعى» ولدي منه نسخة . 
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السلسلة: لأبي محمد عبدالله بن يوسف الجوينى» مخطوطء. أحمد الثالث 
رقم (1026) فقهء ومصور في جامعة أم القرى برقم (186ف). 


الكتب المصرية رقم (266) فقه شافعي . 


جح 4 دار الكتب المصرية رقم (266) فقه شافعي». ولدي منه نسخة . 
ج 3 دار الكتب المصرية رقم (266) فقه شافعي» ولدي منه نسخة . 
ج 5 دار الكتب المصرية رقم (266) فقه .شافعي » ولدى منه نسخة . 
نتاوى القفال: لأبي بكر عبدالله بن أحمد القفال المروزي» مخطوط مصور 
في معهد المخطوطات العربية برقم (233) فقه شافعي . 

كفاية النبيه شرح التنبيه: لنجم الدين أحمد بن حمد بن الرفعة. 

ج 8 مصور في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ولدي منه نسخة . 
ج9 مصور في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ولدى منه نسخة . 
المعاياة: لأبي العباس أحمد بن محمد المرجاني» دار الكتب المصرية رقم 
(915) فقه شافعى» ولدي منه نسخة . 

المقنع : لأبي الحسن أحمد بن محمد الضبي المعروف بابن المحاملي أيا صوفيا 
رقم (1438)»: ولدي منه نسخة. 

المطلب العالي شرح وسيط الغزالي: لنجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعة . 
أصله في مكتبة أحمد الثالث دجي أجزائه تحت رقم (1130)» ومصور 
في جامعة أم الفرى بأرقام مختلفة وقد رجعت إلى الأجزاء التالية : 

ج 7 رقم (0) ولدي منه نسخة . 

ج 9 رقم (123) ولدي منه نسخة . 

ج 10 رقم (124) ولدي منه نسخة. 

ج 11 رقم (125) ولدي منه نسخة. 

ج 18 رقم (132) ولدى منه نسخة . 

ج 19 رقم (131) ولدي منه 

ج 20 رقم (0) ولدي منه نسخة . 
ج 22 رقم (50) ولدي منه 


آذ- - - - - - - ___ _ بصب ب لض 


5 - نباية المطلب في دراية المذهب: لإمام الحرمين عبد الملك بن يوسف 
ج 4 مكتبة الملك فيصل الخيرية رقم (738) ولدي منه نسخة . 
ج 5 مصور في جامعة الإمام برقم (7648 / ف) ولدي منه نسخة . 
ج 18 مصور في جامعة الإمام رقم (2373 / ف) ولدي منه نسخة . 
ج 3 مصور في جامعة الإمام برقم (2396/ ف) ولدي منه نسخة . 
ج 7 أحمد الثالث رقم (1130 (و)) ولدي منه نسخة . 

6 - الوسائل فى فروق المسائل: لابن جماعة المتوفى (480ه). مكتبة جامعة 
برنستون رقم (2)1653 ولدي منه نسخة . 

7 - المحرر في الفقه: للإمام عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي» دار 
الكتب المصرية رقم (243) فقه شافعي» ولدي منه نسخة. 





766 ظ ل الجمع والفرق (ج3) - فهرس المحتويات 


فنهرس محتويات الجزء الثالث 





الملوضوع 0 ظ 00 الصفحة 


كتاب إحياء الموات 220000 00000000011 
كتاب الحبس مجه ل ب ا 5 ل ع 17 
كتاب الهبات ا وي ا الل لا ا ا 2 
كتاب اللقطة ا 
كتاب التقاط المنبوذ 0 
كتاب الوصايا “121237700000 
كتاب الوديعة مي ل 0 
كيات قسم الفيء مان ا م ا 0 و 104 
كتاب قسم الصدقات ا 19 
كتاب النكاح 0 1 
مسائل نكاح المشر كات 00 1 
كتاب الصداق 10 
كتاب القسم والنشوز 0< 
كتاب الخلع ا رت 
كتاب الطلاق م م 20 
كنات الر ديه 0 00 
كتاب الايلاء 20 
كتاب الظهار 10 
كتاب اللعان يي ا 
كتاب العدد ا ل و للا الم و الو موي ل ا لاد 
كتاب الرضاع ا ا 1 اا تيه احج و اا د ال 3 
كتاب النفقات ا ا 1 1 ااا 








الجمع والفرق (ج3) - - فهرس المحتويات 707 
الموضوع ظ الصفحة 
كتاتن. الديات اا 001001 0 
كتاس القسامة و و ا له 
كتات. قتال أهل البغى 5000 بي 0ه 
كنات الرثد 0-90ظ 1[1[ذ[1[1[1[ [ [ 1 0000001 
كتاب الحدود د سيوم اوبوت ونوج ا واي امال الج وا لع ا واو ل 417 
كتاس السرقة ب ا ل ا نه 
كناب الاشرنة ا 1[ ا 00 
كتاب قطاع الطريق ب-0101 00 ا 
د كنات لسر 11[ 1[ 00 
كتاب الجزية الا ل ا ون سوه ال لو و ل ا ا ا 3 
كتاب الصيد والذبائح عد د إل د لبق اوجن عب ادر وس ود ا 1 51 
كتاي» الأضعية ب لاماي م ا ور ل و و 5 
كتاب الأطعمة ل و ا 5 
كقانيم ارم بو السيدله 1 000010011 
كتاب الأيمان السو ا 000000 
كتاج النذوو ا ا ا اد ري 609 
كتاب أدب القاضى 0 
كانه القتهاد اق . 1[ ز[ 0000001 
كتاب الدعاوى 52111 652 
كتاب العتق ا 0000 
كتاب الولاء ا ا ا 1 00000011 
كتانيه 'التدتير اق جنيع شور جو لو االو ا الم م ا 00 
كانه الكتاءة و ا سو ا ا 0 
كتاب أمهات الأولاد ا 0 00000 ...ل.ل 693 
- فهرس الآيات القرانية 0000-1-1 0 
عدفيوين الاحادييق النوية 00 00 
- فهرس الآثار ا و ل ل ا 71 





- فهرس الأعلام . ااا 0 
- فهرس الكلمات اللغوية 0 0 00 0 
- فهرس الأماكن والبلدان 0 
- فهرسن النقود .> 0 0 
تفيوس المكامل :والموارية وو واف امس و 10 
- فهرس القواعد والضوابط الفقهى 1 
- فهرس القواعد الأصولية 0 اه و 1 
- فهرس الاحماعات ا ا 0 
- فهرس المراجع والمصادر 1 1 1[ 000010000 
- فهرس الموضوعات 001 1 10000 
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